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  إهــداء
  بهما يغمر قـلبي و دعائهما ييسر دربي، إلى أغلى ما أملك في الحياة  إلى من ح

  .العزيزين  والديً 

  ديراـــــوتق...................اءــــــــــــــــــــو وف...................ةـــــــــــمحب

  ونا وسندا  ـــلي عان  ـــوك  عناء إتمام هذا العمل  إلى الزوج الكريم الذي شاركني     

  حفظه االله ورعاه" اد  ــإي" ابني الصغير  قرة عيني   إلى                  

  يــــي وأخواتـــــإخوتإلى                                    

  اتهــــــــرحمه االله وأسكنه فسيح جن" منصور بلرنب  " إلى روح أستاذي الفـاضل       

  ابـــــــــاء والأحبـــــإلى كل الأصدق    

  نــــــــــــذا الوطـــة هــــجل ترقيلاص من أ ــــــــــل من يعمل بإخـــــإلى ك

  أهدي ثمرة عملي المتواضع و أتمنى من االله العلي القدير أن يوفقني لما يحبه  

  اهــــــو  يرض

  

 جهيدة ركاش                                                                         

  



 شكـر و تقديـر

الحمد الله على كل آلائه، و له الشكر أن وفقني لما فيه الخير و الصلاح فسدد خطاي  

  .ليستقيم عملي و علمي عند هذا النور المبارك، فـله الحمد في الدنيا و الآخرة

لمستحقيه  د الفضل لأصحابه و أن نسدي الشكر  على الأصل نمشي و الأصل يدفعنا أن نر 

  .ممن أفـادونا ولو بكلمة طيبة

تابع  الذي أشرف و   "نور الدين حاروش  " لدكتور  لأستاذ اولا أتقدم بالشكر الخالص  لأ

طيلة    ه الهادفة و مساعدته الدائمةا البحث بتوجيهاته القيمة و نصائحهذا العمل و هذ

  .، وجميل صبره على كثرة زلاتيعملية  إعداد و إنجاز هذا العمل العلمي

  .الفكر والخلق الرفيع أساتذتي على مر السنواتإلى من زرعوا في قـلوبنا روح العلم و 

على   الموقرة" لجنة المناقشة  " أعضاء    الأفـاضل  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي
  .، وتسخيرهم وقتهم وجهدهم لقراءتها وتمحيصهاقبولهم مناقشة هذه الأطروحة

أحتاجه من    المكتبات الذين ساعدوني و زودوني بما  وموظفي  تقدير و احترام لعمال

  ة  ــــــــــراجع قيمــــم

  المتواضع  ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العملإلى كل من كان لي سندا و 

  .لكم مني فـائق التقدير و الاحترام

  .اـــــــرا و دائمـــــد الله أولا و أخيـــــو الحم

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةــــــمقدمـــــــ  



  أ

 

 :ةــــــمقدم -   

لقد فرضت موجة التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ منتصف ثمانينيات القرن      

 ة لمجموع المفاهيم والمصطلحات التي أصبحت، قراءات جديدالعالم الثالثمجتمعات  العشرين على

شد، الديمقراطية، حقوق الإنسان والاقتصاد الحكم الرا( ، تتمحور مقارباتها العالمية على الرباعية القيمية

، هذا ما جعل الدراسات والمؤتمرات الدولية العالمية والإقليمية التي تعقدها الأمم المتحدة )الحر 

والوكالات التابعة لها، ترتبط بهذه الرباعية وأساسها الحكم الراشد باعتباره الآلية الأساسية لتعزيز 

، ما جعل الكثير يرى فيه الحل وفلسفة الحكم التي ستؤدي بالضرورة إلى وتدعيم وتفعيل باقي المقومات

  .رفع مستويات التنمية من جميع نواحيها

 1989كل هذه التأثيرات بلغت صداها إلى الجزائر التي تميز الوضع العام فيها ما قبل سنة      

التي طالت النظام فأوصلت  بظهور بوادر التحول الإيديولوجي والسياسي والاقتصادي، نتيجة الأزمات

البلاد إلى طريق مسدود، فغياب سياسة قوية وموحدة تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية السياسية 

نحو إحداث تغييرات تنظيمية وسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تآكل شرعية الحزب وانهيارها وتدهور 

الإدارة، الحزب و الجيش، فضلا عن عجز المؤسسات  مكانته الإيديولوجية التعبوية واستشراء الفساد في

بخنق الحريات وقتل روح المبادرة  ،القوى السياسية والاجتماعية بعن احتواء المواطن واستيعا ةالسياسي

وتكريس الأحادية المتعسفة وإقصاء الآخر، بسبب الافتقار إلى تقاليد المشاركاتية والنضج المؤسسي 

ب مقومات الفعالية في ممارسة النظام السياسي من شرعية دستورية ومشروع وغيا ،والقيم الديمقراطية

اجتماعي تنموي، واغتراب سياسي بل وغياب المشروع الحضاري الثقافي الشامل، بينته وأوضحته 

الأوضاع المزرية اجتماعيا والمتدهورة اقتصاديا والجامدة ثقافيا وغير المستقرة أمنيا، هذه المظاهر 

، 1988أكتوبر  5اجمة عنها عجلت بطرح موضوع التغيير التي عبر عنها المواطن بأحداث والآثار الن

بغض النظر عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة، ومختلف التأويلات بشأنها، فما يهمنا أن هذه 

 .الأحداث قد مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري

 

 

  



  ب

 

يقدم لنا صورة عن مجموعة من التغييرات  ،1988في جزائر ما بعد  أما تحليل الأوضاع السياسية    

في إطار التعددية الحزبية والانفتاح السياسي والسعي إلى محاولة  ،السياسية والتحولات الديمقراطية

وقد كان حرص السلطة الحاكمة على إضفاء الشرعية  ،ياسية لمواكبة التطورات العالميةإحداث رشادة س

يدفع نحو إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام الجزائري  ،ى إدارة قواعد العملية السياسيةوالفعالية عل

للوصول إلى ترسيخ دعائم الحكم الراشد في المجتمع وتجسيد مفاهيم الشفافية  ،وعملياته السياسية

 ة السياسية أودديإلى التع ،والانفتاح والحوار، فانتقل النظام السياسي الجزائري من الأحادية والتسلطية

السياسي لتفعيل  الأداءما وصف بالعهد الجديد من الممارسة الديمقراطية، وتجسيد آليات تطوير 

  .الرشادة والجودة السياسية

كالديمقراطية والتعددية من هذا المنطلق أصبحت التنمية السياسية وبما تحمله من مفاهيم      

من أهم ...أي والتعبير، المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التداول على السلطة، وحرية الر السياسية

الانشغالات لدى كل الحكومات والرأي العام في العالم الثالث، وفي هذا السياق تبنى النظام الجزائري 

التحولات السياسية والاقتصادية التي  موجةمن خلال هذا الأسلوب وسعى لتحقيق التنمية السياسية 

واستجابة لمطالبهما وضغوطاتهما، ما  مدخلات البيئتين الداخلية والخارجيةمع  يفيهجاءت كضرورة تك

للارتقاء بالحكم  ،فرض ضرورة التغيير والتجديد والبحث عن خطة إستراتيجية شاملة للتنمية السياسية

  .الراشد في أعلى مستوياته التنموية

مقراطية على المستوى المركزي تكريس الآليات الدي وبالرغم من المساعي الحثيثة للجزائر في     

، إلا أن السمة العامة ) ...مدني، انتخابات دوريةأحزاب سياسية، مجتمع ( المحلية  والمستويات

للممارسة الديمقراطية هي الاغتراب والسطحية ما انعكس سلبا على الرشادة السياسية، وبالتالي فإن عدم 

يعبر عن خلل في المنتظم السياسي، وبما  الشكلية لها، والممارسة  لآليات الديمقراطيةالفعلي لتوظيف ال

أن الجانب الشكلي قد تم إلى درجة بعيدة استيفاءه، فإن المستهدف هو طريقة التوظيف بطرح هذا 

من خلال القيام بعمليات الإصلاح والتحديث لترقية الممارسة  ،الوضع موضوع التنقيح والتشريح

من درجة جودته السياسية التي تشكل الأداة الأساسية المستخدمة في  والرفع ،للنظام الجزائري ةالسياسي

  .بناء الحكم الراشد

  

  
 



  ت

 

  :أهمية الموضوع-

وذلك من خلال  ا،تعالجهها  والظاهرة التي موضوعأهميتها من طبيعة دراسة ال تكتسب هذه     

  : اعتبارين أساسيين

  :العلمي الاعتبار/ أ

البحث في موضوع التنمية  إلى كونها تحاول ،الناحية العلميةترجع أهمية هذه الدراسة من      

للدول  الراشد، كموضوع شكل القضية الأساسية ضمن أجندة الدراسات السياسيةالسياسية والحكم 

بصفة عامة وللجزائر بالأخص منذ التسعينات من القرن العشرين، لأن التغييرات التي تشهدها  العربية

الاستقرار  يناميكية وتؤثر بشكل أو بأخر على أسس التنظيم السياسي وحالةهذه المجتمعات مستمرة ود

فيها، مما يتطلب دراستها بشكل معمق وفهم أبعادها المختلفة وما تحمله من مدلولات سياسية وتأثيرات 

اقتصادية واجتماعية وثقافية، خاصة أن التقارير التي تصدرها المؤسسات المتخصصة بقضايا التنمية 

من تشير إلى ضعف التنمية السياسية في كثير ...) مثل البنك الدولي ودار الحرية (م في العالم والحك

  .هذه الدول مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي فيها

  :الاعتبار العملي /ب

ة تكمن الأهمية العملية للدراسة في سعيها إلى إدراك طبيعة العلاقة القائمة بين التنمية السياسي    

من خلال دراسة الواقع الجزائري وعرض مختلف الإصلاحات السياسية والتعديلات  ،والحكم الراشد

الدستورية التي تمت من أجل إرساء مبادئ الحكم الراشد، وكيفية تجسيد ذلك على مختلف مجالات 

إلى أي التوصل  ،ة مشاريع وسياسات تنمويةمن خلال عد والاجتماعية التنمية وخاصة الاقتصادية

وعلى ترشيد  والاجتماعيةالعلاقة بين القرارات والمحددات السياسية وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية 

  .الحكم في الجزائر

فإن التنمية السياسية تمثل استجابة علمية واعية، وضرورة عملية مؤكدة تتشابك  على ذلك وبناء    

إلى تعزيز واستقرار النظام اسية، أدوارا متكاملة تهدف فيها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كما السي

إعادة دفع مسيرة الديمقراطية وتعزيز دور المؤسسات وتوزيع الأدوار فيها، وأن اعتمادها السياسي و 

الرسمية وغير يستدعي مساهمة جميع القوى  ،كأحد أولويات البرامج الحكومية هو مطلب شعبي ملح

القطاعات الاجتماعية والثقافية  مع بقية ترابط التنمية السياسيةعلى أن تالرسمية في تحقيقه، 

  .وتحقيق التنمية الشاملة فيها والاقتصادية بما يساهم في ترشيد الحكم في الجزائر

  



  ث

 

  :أهداف الدراسة  - 

  :تنطوي هذه الدراسة على جملة من الأهداف يمكن إجمالها فيما يلي    

ف إلى رصد وتحليل التنمية السياسية في الجزائر خلال السنوات إن هذه الدراسة في حقيقتها تهد     

التطورات السياسية  إطار، وتقييم دورها في تفعيل الحكم الراشد في  ) 1989 ما بعد ( الأخيرة الماضية

الحاصلة في ظل التحول الديمقراطي، وانعكاساتها على المجال التنموي بكل مستوياتها ومجالاتها 

  . صادية والاجتماعيةالسياسية والاقت

تتخذ هذه الدراسة من معيار التنمية السياسية مدخلا لتحليل وتفعيل رشادة الحكم في الجزائر، فمن     

خلالها يمكن التعرض لطبيعة النظام السياسي وطبيعة المؤسسات القائمة فيه وحدود قدرتها على 

  .ا يسمى بشرعية الانجاز في الجزائرومعرفة إلى أي مدى تحقق م ،التكيف مع المتغيرات المجتمعية

أي البحث عن الخلفيات والأبعاد الارتيادية للتغيير  ،محاولة رصد تجربة التنمية السياسية الجزائرية    

السياسية أم أنه تغيير قد يؤدي  التغيير، هل يمس كل جوانب الحياةالسياسي والبحث في مضمون هذا 

  .تنمية والديمقراطية ورشادة الحكم في الجزائرإلى إحداث غموض وإبهام في مستقبل ال

محاولة عرض أهم معيقات التنمية السياسية في الجزائر، وكذا مختلف كما تسعى هذه الدراسة إلى     

، ومدى تجسيد النظام السياسي الجزائري  الآليات التي من خلالها يمكن تفعيل التنمية السياسية في

  .التحولات السياسية والاقتصادية في الواقع العالمي الحكم الراشد فيه كضرورة تفرضها

  :مبررات اختيار الموضوع -

تعود مبررات اختيار الموضوع أساسا إلى تطلعات بحثية تتعلق بالموضوع في حد ذاته، ومبررات     

  :ذاتية خاصة وهي تكمن أساسا في

  :التطلعات البحثية - أ

الأهداف المدرجة في مجال التخصص، الاهتمام إن اختيار موضوع البحث هذا يتعلق أساسا ب     

والتطلع بالإضافة إلى الأهمية التي يكتسيها الموضوع على المستوى الوطني، العربي، وحتى العالمي، 

في ظل الظروف والمستجدات المحلية والدولية الراهنة، تفرض علينا كباحثين في حقل العلوم السياسية 

تي تستدعي ضرورة الاهتمام بعدة مفاهيم أهمها التنمية السياسية، مجموعة من التحديات والرهانات ال

  .والحكم الراشد، كمفاهيم سياسية أصبحت تؤكدها التطورات السياسية على الصعيد الدولي الديمقراطية



  ج

 

هذا إضافة إلى الحيز الكبير الذي شغله موضوع الحكم الراشد في أدبيات السياسة والاقتصاد،      

مة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، أما على المستوى تقارير منظ بحيث تناولته

الداخلي فلا يخلو أي برنامج حكومي أو خطاب رئاسي إلا واحتل فيه موضوع الحكم الراشد موقع 

ة الحياة السياسية، المشاركمختلفة، إصلاح العدالة، دمقرطة  الصدارة، وان كان يشار إليه بتسميات

الرقابة، مكافحة الفساد، مما يتطلب منا تحليل ودراسة هذا  الفعلية للأفراد، إرساء الشفافية، المساءلة و

  .المفهوم

وأخيرا فإن هذه الدراسة تعالج موضوعا هاما يمثل جزءا من خصائص مرحلة  الانتقال التي تمر     

، حيث لا يوجد اتفاق عام داخله بها المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع الجزائري بشكل أخص

حول شكل النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة النظام الاجتماعي المتوخى، وعلى هذا الأساس هناك 

  .العديد من القضايا الجوهرية التي لم يحسم فيها بعد لكون الرؤية الحضارية للموضوع غائبة أو مغيبة

  :التطلعات الشخصية - ب

ثة في تناول هذا الموضوع نظرا لأنه يدخل ضمن الاهتمامات الخاصة أساسها رغبة الباح      

والمتعلقة بقضايا التنمية والتحديث، كتتمة لما تم انجازه في رسالة الماجستير بمستوى تحليلي أعمق 

الكل  إلىوأشمل، فكانت البداية من الجزء وهو موضوع التنمية الإدارية وعلاقتها بإدارة التنمية لنصل 

نمية السياسية ومن ثم الحكم الراشد، باعتبار أن التنمية الإدارية هي جزء من التنمية السياسية وهو الت

، وبالتالي محاولة التعمق في هذه الدراسة بغية أن تساهم ويعززانه الحكم الراشدنسق وكلاهما يفعلان 

  .حكم الراشد ميدانيافي تقديم بعض التصورات والاقتراحات التي يمكن الإفادة منها في تطوير أطر ال

  :أدبيات الدراسة - 

من غير الممكن حصر كل مؤلف أو دراسة تناولت التنمية السياسية أو الحكم الراشد إلا أنه من    

  :المفيد أن نشير إلى بعضها

"  :عنوانب " طاشمة بومدين" الجامعية نجد أطروحة دكتوراه للباحث فمن باب الرسائل والأطروحات    

على مستوى  نوقشت ،"دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر :التنمية السياسيةإستراتيجية 

أنه إذا كانت  وانطلق من إشكالية مفادها ،2007كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر سنة 

لجزم أن عدم المحرك الأساسي لعملية التنمية السياسية، ألا يمكن اقدرة الانجاز البيروقراطي الرشيد 

كفاءة الجهاز البيروقراطي واستفحال الفساد والاستبداد فيه هي المشكلة الأساسية في تعثر تجارب 
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العمل التنموي السياسي في الجزائر؟، وقد حاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال عرضه لخمسة 

ين رصد تجربة الجزائر في هذا و تناول فيها بالتفصيل محددات التنمية السياسية في الجزائر، أ فصول،

المجال من خلال البحث عن الخلفيات والأبعاد الارتيادية للتغيير السياسي، ومضمون هذا التغيير مع 

لتنمية لإدارة في الجزائر كأهم المعيقات، وتوصل إلى أن جوهر إستراتيجية االتركيز على بيروقراطية ا

تحقيق التوازن المطلوب بين المؤسسات البيروقراطية تتمثل في ضرورة السعي ل السياسية في الجزائر

والمؤسسات السياسية، فنمو وتضخم الجهاز البيروقراطي على حساب مؤسسات النظام السياسي يقف 

، لكن الإطار الزمني الذي تناولته هذه الدراسة يبدأ بالتطرق عقبة في سبيل تحقيق التنمية السياسية

، وبالتالي فإن 1992سنة  إلى غاية ياسي في الجزائر منذ الاستقلاللمختلف مراحل العمل التنموي الس

وإلى  1989على التنمية السياسية في الجزائر خاصة منذ سنة تلك الفترة وذلك بالتركيز ستتم  دراستي

  .  2009غاية سنة 

خل لحكم الراشد كمدا: " تحت عنوان"  شعبان فرج" بالإضافة إلى الدراسة التي قدمها الباحث    

وهي أطروحة دكتوراه في العلوم ، "الجزائردراسة حالة : حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر

حيث انطلق الباحث من إشكالية مفادها مدى مساهمة ، 2012سنة  3الاقتصادية من جامعة الجزائر

حقق رشادته، وكيف الالتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة وتوجيه الإنفاق العام بصورة صحيحة بما ي

يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة الفقر، وقد حاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال طرح 

مجموعة من الفرضيات التي أكدت صحتها النتائج المتوصل إليها، والمتمثلة في أنه لا غنى للصالح 

لذا فإن الالتزام بمبادئه شرطا  العام عن الحكم الراشد لكي يحقق المجتمع والاقتصاد أقصى رفاه ممكن،

ضروريا لتوسيع نطاق قدرات الدولة على إدارة مواردها، فالمشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون 

والإدارة الجيدة في جميع القطاعات، وتعزيز أطر المشاركة للفاعلين في المجتمع من قطاع خاص 

  .والاجتماعية المستدامة ومجتمع مدني، هي قوام تحقيق التنمية الاقتصادية

وفي حالة الجزائر فقد توصل الباحث إلى أن أسباب عدم تحقيق نتائج ايجابية في إرساء الحكم     

الراشد والتخفيف من حدة الفقر، ترجع إلى انتشار الفساد وسوء التسيير وعدم اعتماد الجزائر على 

ن وفتح أفق المشاركة للأفراد في السياسات الاستراتيجيات الحديثة للتخفيف من الفقر، بداية بالتمكي

العامة، بالإضافة إلى الدور المحدود لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واعتماد سياسة 

المركزية إلى جانب الدور المحدود للبرلمان الجزائري الذي لا يزال تتحكم فيه الأغلبية من الحزب 

يميز ما رغم النتائج الجيدة المتوصل إليها إلا أن كن ، لالحاكم والذي يقف دائما في صف الحكومة
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على موضوع الحكم الراشد من الناحية الاقتصادية أكثر من النواحي الأخرى  هذه الدراسة هو تركيزها

 . وهي العناصر التي سنسعى إلى التطرق إليهاالمكملة والمتممة لنسق الحكم الراشد 

: دور التحول الديمقراطي في بناء الحكم الراشد" بعنوان  " خالد تلعيش" للباحث دراسة كما نجد     

في العلوم السياسية والعلاقات ، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه "  2014-2004دراسة حالة الجزائر 

، حيث حاول الباحث من خلالها تسليط الضوء على عملية 2014سنة  3الدولية بجامعة الجزائر

ودوره في إرساء دعائم ودستورية  وما تضمنه من إصلاحات سياسية في الجزائر التحول الديمقراطي

، وانطلق من إشكالية مفادها مدى تأثير التحول الديمقراطي في تعزيز بناء منظومة الحكم الحكم الراشد

  تناول الراشد في الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، وبعد معالجة الموضوع في فصول خمسة

فكرية والنظرية للديمقراطية والحكم الراشد، ثم في الجزء الثاني من الدراسة اعتبر فيها المنطلقات ال 

الحكم الراشد آلية فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية، لينتقل إلى الحديث عن فواعل التحول 

الديمقراطي وأثرها في تحولات منظومة الحكم بالجزائر، ثم تطرق إلى مختلف الإصلاحات السياسية 

لتي تعرضت لها منظومة الحكم في الجزائر، وجاء العنصر الأخير للبحث عن الآليات الكفيلة بتجسيد ا

  .الحكم الراشد في الجزائر

لعبت في أن التحول نحو الممارسة الديمقراطية،  صل الباحث إلى نتيجة أساسية تمثلتتو و من ثمة    

رساء مؤسسات جديدة أعادت النظر في دور ساهمت في إدورا كبيرا في دعم مسارات الحكم الراشد، و 

الدولة بما يسمح بترقية الممارسة وتحقيق الرشادة في الحكم، انطلاقا من إنتاج فواعل جدد يساهمون 

في تحقيق التنمية المجتمعية وفق رؤية تشاركية لعبت فيها كل من منظمات المجتمع المدني والقطاع 

  .يد النظر في طبيعة ونمط دور الفواعل في الدولةالخاص دور في التأسيس لمفاهيم جديدة تع

الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد " والموسومة ب  "أبرادشة فريد " دراسة للباحث    

سنة  3في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائروهي أطروحة دكتوراه ، "والتعددية الحزبية 

شكالية محورية مفادها، التساؤل عن أسباب إخفاق الجزائر وعدم تمكنها ، انطلق الباحث من إ2014

من تجسيد مبادئ الحكم الرشيد، منذ الأحادية ومرورا بالتعددية رغم توافر كل الإمكانيات والكفاءات 

تعرض فيها إلى مفهوم الحكم والمؤهلات ؟، وبعد الوصف والتحليل ودراسة الموضوع في فصول ثلاثة 

، ثم أهم مداخل وآليات اقع مؤشراته في الجزائر سواء في فترة الأحادية الحزبية أو التعدديةوو  ،الراشد

خلص الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن الجزائر ممثلة في ، الإصلاح لبناء حكم الرشيد في الجزائر
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تزال تفتقد ، ومختلف أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعها الخاص لا نظامها السياسي

والشراكة  مقومات الحكم الرشيد، دون التحدث عن غياب كل مقومات التنسيق والمشاركةالعديد من 

، هذا رغم الإرادة المفترضة بين كل هذه الفواعل لإسقاط المفهوم كتعريف ومؤشرات على أرض الواقع

نفيذ هذا البرنامج بداية السياسية الحقيقية لدى شخص الرئيس في تجسيدها، كون المحيط القائم على ت

من الإدارات المركزية إلى الإدارات اللامركزية السفلى لا تستجيب إلى كل تلك الاستراتيجيات 

فالأمر يتطلب إستراتيجية جديدة تقوم أولا وقبل كل شيء إلى إعادة  والطموحات، وبالتالي يقول الباحث

مير المهني وحب الوطن والتفكير في الصالح العام قبل المصالح الشخصية والعائلية أو إحياء الض

وإلى حد الساعة تصارع من أجل إرساء  الجزائرإلى أن  الضيقة، وبالتالي فقد توصل الباحث العشائرية

  .بشريةمعادلة الحكم الرشيد والتنمية، لا سيما في ظل توافر كل الإمكانيات الطبيعية والمالية وال

دراسة : التنمية السياسية في دول الجنوب" : حول " درويش جمال" بالإضافة إلى دراسة للباحث     

في العلوم السياسية والعلاقات وهي أطروحة دكتوراه ، - مثال الجزائر -حالة الانتقال الديمقراطي 

ما هي : لت في ما يليوقد أثارت الدراسة إشكالية مهمة تمث ،2014سنة  3الدولية بجامعة الجزائر

معوقات مسار التنمية السياسية في دول الجنوب ؟، وما هي الأسباب التي تمنع نجاح مشاريع التحول 

ي هذه الدول وبالأخص في الجزائر؟، وقد حاول الباحث الإجابة على الإشكالية المطروحة الديمقراطي ف

 راطي وواقع التنمية السياسيةقعملية التحول الديممن خلال عرض خمسة فصول تعرض فيها إلى 

سواء في القارة الإفريقية أو في أمريكا  بالنسبة لدول الجنوب مع أخذ نماذج تطبيقية لمختلف الدول

اللاتينية ، وكذلك إجراء دراسة مقارنة للديمقراطيات الناشئة في إطار الموجة الثالثة وما بعدها، مع 

، وتوصل الباحث في الأخير إلى نتيجة أساسية فحواها أن ئردراسة تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزا

التنمية السياسية والتحول الديمقراطي وجهان لعملة واحدة، فلا ديمقراطية بدون حد أدنى من التنمية 

السياسية التي تعد أساسية لتحضير المجتمعات المختلفة لدخول الديمقراطية، ولا تنمية سياسية بدون 

ن الديمقراطية هي النتيجة الآلية للتنمية السياسية، وعليه يقول الباحث فإن ذهاب مشروع ديمقراطي لأ

دول العالم الثالث إلى الديمقراطية مباشرة دون تحضير مسبق لمجتمعاتها هو فعل غير مدروس أدى 

خاصة بعد الأزمة  الديمقراطي، وهو ما وقع في الجزائر وبأكثر حدة إلى عدم نجاح عملية الانتقال

متعددة الأوجه التي وقعت فيها، وبالتالي فإن الوضع في الجزائر كان يتطلب اعتماد الدولة لبرامج ال

التنمية السياسية لمدة عشر سنوات على الأقل قبل الدخول في مسار التحول الديمقراطي، بالنظر إلى 

  .التناقضات التي يحملها النظام السياسي والمجتمع الجزائري على حد سواء



  ذ

 

شكالية الحكم الراشد في معضلة الفساد وإ " بعنوان  "عنترة بن مرزوق " نجد دراسة للباحث كما   

 ،2013سنة  3في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائروهي أطروحة دكتوراه ، "الجزائر

ات ، كيف ساهم تشكل ونمو الفساد في عرقلة وتغييب مقومتناولت هذه الدراسة إشكالية مفادها

من أزمة على مستوى  ومرتكزات الحكم الراشد في الجزائر ؟، وهل واقع الفساد في الجزائر وما فرضه

نظام الحكم يرجع أساسا إلى أزمة مؤسسات أم قصور في التشريعات، أم أن المسألة لا تعدوا أن تكون 

ختلف الجوانب وتناوله م ،، وبعد دراسة الباحث لهذا الموضوع في فصوله الأربعةقضية ذهنيات؟

المتعلقة بإشكالية الفساد في الجزائر، معتمدا على معطيات الواقع في عرضه لمختلف القضايا التي 

توصل إلى نتيجة ، تؤكد على اتساع نطاقه سواء في ظل العهد الأحادي أو خلال عهد التعددية الحزبية

، خاصة مع ما لراشد في الجزائرجوهرية تتمثل في أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تجسيد الحكم ا

في ظل غياب آليات المحاسبة  عرفه من تطورات كبيرة أدت إلى تغلغله في أوساط المجتمع الجزائري،

لذلك فإن مواجهة الفساد وتجسيد الحكم الراشد في الجزائر يتطلب ضرورة تبني  ،والمساءلة والشفافية

ملة وإصلاحات حقيقية في مختلف المجالات ، تتضمن إجراء تغييرات جذرية شافعالة إستراتيجية

السياسية، التشريعية، الاقتصادية، الاجتماعية والإدارية، مع ما يتطلبه من إرادة سياسية حقيقية 

 .ومشاركة شعبية حازمة وقيادة سياسية عازمة تجمع بين القول والفعل

ن كل على حدى، إما الحكم بالإضافة إلى بعض رسائل الماجستير التي تطرقت إلى أحد المتغيري    
:الراشد أو التنمية السياسية دون الجمع بينهما، وفي هذا الإطار نجد  

المجتمع المدني و دوره في " ، والموسومة ب " هشام عبد الكريم" الدراسة التي قدمها الطالب  - 

ولية بجامعة وهي رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الد،" 1999- 1989التنمية السياسية 

مدى مساهمة تنظيمات المجتمع المدني من خلال الأدوار  إشكاليةمن  انطلق، 2006سنة  الجزائر

هي وجود  إليهاوالوظائف التي تؤديها في عملية التنمية السياسية بالجزائر، وقد كانت النتيجة المتوصل 

وجوده وتفعيل دوره أكثر في  قصور في عمل منظمات المجتمع المدني في الجزائر لذلك لابد من إحياء

  .عملية التنمية السياسية في ضوء التحولات السياسية الراهنة التي تعرفها الجزائر

دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم "  :" ضبع عامر بعنوان " الدراسة التي قدمها الطالب - 

معة الجزائر بقسم العلوم وهي رسالة ماجستير أيضا من جا ،2004- 1999مابين " الصالح في الجزائر

الدراسة تتمثل في ، كيف يمكن للمشاركة السياسية أن تلعب دورا  إشكالية، فكانت 2007السياسية عام 

أن تحقيق الحكم الصالح في الجزائر  إليهفعالا في تحقيق الحكم الصالح في الجزائر، و أهم ما توصل 
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 حرية في الاختيار كأهم محدد لجودة النظاميرتبط بمدى تفعيل حق المشاركة السياسية واحترام ال

  .والمواطنة الإنسانق السياسي الجزائري وكذا تفعيل حقو 

دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية " : رسالة ماجستير بعنوان "زدام يوسف  " وقدم الطالب - 

 الإشكاليةلق من ، انط2007جامعة الجزائر سنة ، بكلية العلوم السياسية "في الوطن العربي  الإنسانية

في الوطن العربي من خلال تفعيل  الإنسانيةهي حدود تحقيق مستويات أعلى من التنمية  ما: التالية

معوقات التنمية الإنسانية في الوطن العربي ترتبط بنقص  أنآليات الحكم الراشد، فكانت النتيجة 

الحكومي، ويمكن تجاوز هذه  التمكين السياسي  والاقتصادي و الاجتماعي، إضافة إلى سوء الأداء

  . العقبات من خلال الحكم الراشد

لكن رغم الاستفادة من النقاشات السابقة التي تضمنتها هذه الأدبيات، إلا أن لكل منها نقاط     

وما أريد أن أتناوله في هذه الدراسة بالإضافة إلى ما تطرق إليه الباحثون اختلاف وعناصر تمايز، 

بين متغيري التنمية السياسية والحكم الراشد، من خلال فهم طبيعة العلاقة القائمة  السابقون، هو الجمع

باعتبار أن أهم  ،مع إسقاط ذلك على حالة الجزائر بين كلا المفهومين وتأثير إحداهما على الأخر

هو أنه لم يتم من خلالها دراسة العلاقة  ،كل تلك الدراسات السابقة يمكن تسجيلها منملاحظة 

كاملية الجدلية بين متغيري التنمية السياسية والحكم الراشد، بل كانت معظم هذه الدراسات تهتم الت

، رغم دون ربط كلا المتغيرين بدراسة أحد المتغيرين دراسة منفردة أو محاولة ربطه مع متغير آخر

لية يعني أهمية موضوع التنمية السياسية في الجزائر حيث أن نجاحها في تجسيد تنمية سياسية فع

  .نجاحها في إرساء دعائم الحكم الراشد، وإخفاقها يعني عدم تجسيد هذا النمط من الحكم

 :الإشكالية وحدودها العلمية الزمنية والمكانية -

إن فهم ما تعانيه الدول النامية من قصور وعدم القدرة على تحقيق  بعض مظاهر التحديث      

 "م المجالات السياسية، مرتبط بتحليل وتشريح قضية وتجاوز صفات التخلف اللصيقة بها في معظ

في هذه المجتمعات، مع محاولة تفسير طبيعة المشاكل التي تعاني منها هذه " التنمية السياسية 

الأخيرة، كتراجع مستويات الممارسة السياسية والأداء والفعالية في الواقع التطبيقي، وعدم القدرة على 

التحديث السياسيين، ما يؤثر سلبا على فعالية الحكم الراشد الذي يفرض بلوغ مستويات من التنمية و 

تمس كل هاته الجوانب لتفعيل رشادة  ،بالضرورة القيام بإصلاحات شاملة أساسها تنمية سياسية عالية

  :ه نتساءليالحكم في الجزائر وعل



  ز

 

وما هي  زائر؟الجالراشد في على تفعيل الحكم  توى التنمية السياسيةإلى أي مدى يؤثر مس

  .نجاعة هذا الحكم ؟ المتغيرات الضامنة لفعالية و

  :وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية        

السياسـية والحكـم لتنميـة ا هي أهـم المضـامين المفاهيميـة والأطـر النظريـة المتعلقـة بدراسـة موضـوع ما -

  .؟بينهما  لقائمةطبيعة العلاقة ا وما ،؟الراشد 

  .الديمقراطي ؟  والبناء التحول السياسي في ظل عملياتما هو واقع التنمية السياسية في الجزائر  - 

ما مدى تجسيد مؤشراته في ظل الإصلاحات و  الحكم الراشد محققة في الجزائر ؟،هل آليات وأسس  - 

 .؟ 2009-1989السياسية والاقتصادية خلال الفترة 

أهم المعوقات التي تقف أمام مشاريع الإصلاح والتنمية السياسية في الجزائر؟، وما هي فيما تتمثل  -  

مختلف الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل عملية التنمية السياسية في الجزائر بما يضمن تحقيق 

  .الحكم الراشد ؟

 :حدود الدراسة -

لسياسية ودورها في تفعيل الحكم الراشد، موضوع الدراسة في إطاره النظري يتمحور حول التنمية ا     

أما الإطار المكاني فنربطه بالخصوصية الجزائرية، في حين أن الإطار الزماني محدود بالفترة الممتدة 

، نظرا لخصوصية هذه المرحلة على الساحة السياسية الجزائرية، ولأنها 2009إلى  1989من سنة 

التحولات السياسية و ت جديدة خاصة ما تعلق بموضوع طياتمثل مرحلة انتقالية تبلورت خلالها مع

بدايات التجربة  لكن هذا التحديد الزماني لا يمنعنا من العودة لفترات تاريخية سابقة، ورصدالديمقراطية، 

لأجل المعاينة والمقارنة  ،ذ الوهلة الأولى للاستقلالالتنموية السياسية في الجزائر والتي تبدأ سيرورتها من

نظرا لكون الظواهر الاجتماعية هي امتدادات قائما وتأثيراته على ما هو مجسد اليوم،  لما كان

 2009، كما أن أهمية التطورات التي حدثت بعد سنة وتطورات لنفس الظاهرة أو الظواهر الأخرى

ل في مجا أحدثتها التي والتغيرات نظرا لعمق التحولاتولو باختصار فرض علينا إلزامية التطرق إليها 

  .التنمية السياسية بالجزائر
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 :فرضيات الدراسة -

 :نقوم باختبار الفرضيات التاليةالمطروحة الإشكالية  للإجابة على          

تضمن تمايزا بنائيا وقدرات متزايدة تدعم نسق الحكم  بمضامينها و مقوماتها التنمية السياسية - 1

 .الراشد وتعززه

عرقلة مسار  في 1989بعد سنة  لتي عانتها الجزائرة االأزمة البنائية والمؤسساتيساهمت  - 2

  .الاختلالات التنموية و السياسي التخلفبتكريسها مظاهر  السياسية بشكل مستمر،التنمية 

 .وتفعيله تتكامل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التأسيس للحكم الراشد  - 3

ياسي الفعلي ر، كلما قلت فرص الإصلاح السكلما زادت معوقات التنمية السياسية في الجزائ  - 4

 .محقق للتنمية المجتمعية وتجسيد حكم راشد

  :الإطار المنهجي-

مختلف المراحل تستدعي استخدام المناهج المختلفة لمتطلبات الأساسية للبحث العلمي في إن ا     

  .حتى يتسنى للباحث بلوغ الأهداف التي يتوخاها من دراسته

وباعتبار أن موضوع الدراسة يتناول قضية التنمية السياسية ودورها في تفعيل  بناء على ذلك     

 المنهج" الحكم الراشد في الجزائر، جدير بي أن أبحث فيها وأسعى لتفسيرها و تحليلها، وقد كان 

هو أنسب المناهج لتحقيق هذه لأهداف، لأنه يتيح لنا إمكانية إعطاء وصف دقيق "  الوصفي التحليلي

ل موضوعي للظاهرة محل الدراسة و إبراز مضمونها و إعطاء نتائج عملية لها، وهذا بعد جمع وتحلي

وتحليل المعلومات العلمية والبيانات الوصفية، ومن ثم استخلاص أهم الحلول والمقترحات اللازمة 

  .لوضع تصور حول الإستراتيجية الأفضل لكل من التنمية السياسية وبالتالي الحكم الراشد

لتصوري بأنه لا يمكن فهم الحاضر إلا بالرجوع إلى " بالمنهج التاريخي" كما أنني سأستعين     

الماضي وأخذ العبر من التجارب الماضية، وذلك في الموضوعات التي تتعلق باستقراء الحقائق 

لات والمراحل التي مرت بها عملية بناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال، بمختلف الإصلاحات و التحو 

  .السياسية ومعرفة تطورها ونتائجها من مرحلة إلى أخرى
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والذي يقوم على وجود النظام الذي يعد وحدة التحليل، والبيئة التي يعيش فيها : الاقتراب النظمي - 

النظام، وتوفر التفاعل بين وحدات النظام وبين النظام وبيئته إلى أن يصل إلى درجة الاعتماد 

نسق مفتوح النظام السياسي الجزائري دراسة سيتم استخدام هذا الاقتراب باعتبار المتبادل، وفي هذه ال

يتأثر ويؤثر عليها بمدى رشادة الحكم الذي يتوفر عليه وبمقدار التنمية الشاملة التي يتفاعل مع البيئة 

  .     يحقهها

منها  ،ن عدة زوايامالسياسية الجزائرية والذي يركز على دراسة المؤسسات : الاقتراب المؤسساتي - 

ا من ، وعلاقة المؤسسة بغيرهواختصاصاتها أبنيتهاو  من تكوين المؤسسة من حيث تشكيلتها الغرض

لمعرفة مقدار الدور الريادي الذي حققته ، وفي هذه الدراسة سيتم استخدام هذا الاقتراب المؤسسات

يئة التنفيذية والمؤسسة التشريعية سواء المؤسسات الرسمية للدولة كاله الجزائرية المؤسسات السياسية

في إحداث التنمية والقضائية أو المؤسسات غير الرسمية كمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية 

  . من عدمهالسياسية وترشيد الحكم 

وهو عملية تتضمن قيام من هم في مواقع السلطة والمسؤولية أو من تتوافر لهم : اقتراب صنع القرار - 

على اختيار أحد الحلول البديلة المطروحة لمواجهة مشكلة ما، ويمكن تفكيك هذه العملية إلى القدرة 

مراحل صنع القرار، والمبادئ الموجهة لصنع القرار، والعوامل المؤثرة في صنع القرار، : ثلاثة أبعاد

  )1(.الجزائري السياسي الرشيد على مستوى النظاموهذه الأبعاد سيتم تطبيقها على كيفية صنع القرار 

  : تصميم البحث -12

 تم تقسيم  نفيها، وحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالية المطروحة آنفا و تأكيدا للفرضيات أو     

تناولنا فيها الجانب النظري والتطبيقي لكل من التنمية السياسية والحكم  ،فصول بحثي هذا إلى أربعة

  .واستنتاجاتولكل فصل مباحث مع مقدمة، خلاصة الراشد 

  

                                                           
 دون دار نشــر، الجزائــر، .ابــات، والأدواتالمفــاهيم، المنــاهج، الاقتر : المنهجيــة فــي التحليــل السياســي محمــد شــلبي، )1(

  .71، ص 1997
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 ابكل مضامينه التنمية السياسيةلمفهومي  إلى تحديد الإطار النظري الفصل الأولتطرقت في     

بين المنطلقات والمحددات  التفاعلية إبراز العلاقةو  جوهرا وسمات وآليات، حكم الراشدوال  اوآلياته

   .النظرية المتحكمة في تفسير المفهومان وتحليلهما

 ظل التجربة الديمقراطية في التنمية السياسية فيمسار  الذي كان بعنوان لثانيالفصل اوفي     

 تبيان أسس ومنطلقات ارتأيتلذا  تطلب استقراء مختلف المراحل التي مرت بها،، وهذا ما يجزائرال

حول ومميزات نمط بناء الدولة بها منذ الاستقلال و إلى غاية بداية بوادر الت الجزائر في النظام السياسي

بعد  أهم مظاهر وعوامل التحول الديمقراطي إلى في المبحث الثاني ثم التطرق، 1988السياسي سنة 

التي  الإصلاحات السياسية والمؤسسية والدستورية وجاء الجزء الثالث والرابع لدراسة واقع، 1989سنة 

من ، مية سياسية فعلية رغبتا منها في تجسيد تن 2014 - 1989خلال الفترة  اعتمدتها السلطة الجزائرية

ددات المتحكمة في تفسير واقع التنمية السياسية في الجزائر خلال إبراز العلاقة بين المنطلقات والمح

، وكيف تعامل النظام السياسي بواقع الحياة السياسية بها، وبين المشكلات السياسية التي ترتبط اوتحليله

ير وتحقيق دولة الحق والقانون، الجودة السياسية، توف محاولة من خلاللجزائري مع هذه المشكلات ا

  . والفاعلية في تسيير الشؤون العامة

في الجزائر كدولة نامية من خلال  واقع مؤشرات الحكم الراشدعن للكشف  لثالثالفصل اوجاء     

 ونظرا لتشعب الموضوع فقد وجدنا بأن التركيز على ناحية من النواحي، مدى تجسيدهاقياس  محاولة

الحكم الراشد إلى أهم المجالات التي تحققه وهي السياسية  مؤشراتأمر غير كافي، ولهذا قسمنا 

والاقتصادية والاجتماعية فالإدارية، وهذا ما يعتبرا موافقا لأبعاد الحكم الراشد التي لا تخرج عن هذا 

هميتها غير كافية لوحدها من فكرة أساسية هي أن المؤشرات والمعايير السياسية رغم أ التقسيم، منطلقين

لتحقيق الحكم الراشد، فهناك العديد من المجالات لا تقل أهمية كالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 

  .والإدارية

ت التطرق إلى تحديات التنمية السياسية و الحكم الراشد في و الأخير فقد حاول الفصل الرابعو في     

لك العقبات التي تواجه التنمية السياسية في الجزائر، ثم محاولة بناء ، مبينتا بذالجزائر و آليات تفعيلهما

عنصر الحكم الراشد باعتباره هدف التنمية و وسيلتها كيز على إستراتيجية بديلة لتحقيقها مع التر 

الأساسية، مع إبراز الضرورة الإرتيادية للتنمية المستديمة في الجزائر والدور البارز الذي يؤديه الحكم 

  .استنتاجات راشد في تحقيقها مع خلاصة و ال
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لنختم دراستنا هذه بخاتمة عامة ضمناها عرض نتائج البحث التي نجيب من خلالها على الإشكال    

والتساؤلات المطروحة، والتحقق من الفرضيات التي انطلقنا منها، كما تتضمن الخاتمة بعض 

  .السياسية وتجسيد حكم ديمقراطي رشيد في بلادناالمقترحات والتوصيات كحلول مناسبة لتفعيل التنمية 

  :صعوبـات الدراسـة

  :ما يلي و في الأخير لا بد من الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث وتتعلق أساسا في 

ب رتبط بالجانــــــالتنميـــــة تـــــقلـــــة الدراســـــات الوطنيـــــة المتخصصـــــة، و أن أغلــــــب دراســـــات موضـــــوع  -

  .السياسي همل الجانبالاقتصادي وتُ 

عــدم تشــجيع الباحــث الجزائــري وذلــك بعــدم تزويــدنا علــى وثــائق أو معلومــات تخــدم موضــوع البحــث  -  

من قبل بعض المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية في الدولة، نظـرا للقيـود الإداريـة التـي تعـاني منهـا 

  .تلك المؤسسات والتي تعد معوقا لإنجاز أي بحث علمي

 ،الذين لهم اختصاص فـي الموضـوع بلات شخصية مع بعض المسؤولين في الدولةجراء مقاتعذر إ -  

علومـــات فـــي المجـــال وعـــدم القيـــام بتحمـــل مســـؤولية إعطـــاء م ،بالســـرية مـــن جهـــة بالإضـــافة إلـــى التـــذرع

  .من جهة أخرى السياسي

سة في مثل أن يكون خطوة جادة نحو بداية الكتابة والدرا أرجو نقائص اجتهادأن لكل  و من منطلق    

 ،مـن خـلال تـدخلات أسـاتذتي الأفاضـل الـواردة هذا الموضوع، و سأعمل على تدارك النقائص والهفـوات

  ".فمن اجتهد و أصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر " طبقا لما ورد في السنة الشريفة 

 



 

 

: ل الأولــــالفص  

الأصول النظرية لثنائية التنمية  

 السياسية والحكم الراشد
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:الفصل الأول  

والحكم الراشد التنمية السياسيةالأصول النظرية لثنائية   

 : تمهيد -

، كانت ولا تزال من دول العالم الثالثف السياسي خاصة في إن دراسة قضايا ومشكلات التخل     

السياسة والاجتماع، كما أن البحث في  لمباهتمام الباحثين والدارسين لعبين الموضوعات التي حظيت 

التنمية ومن هنا برز مصطلح  ،تمامالسياسي هي محور هذا الاه ريإمكانيات ومتطلبات التغي

السياسية الذي حظي بانتشار واسع في تراث العلوم السياسية، وبخاصة فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين 

  .السياسات التنموية السياسة والمجتمع وعمليات البناء المجتمعي ورسم

بتحديد المفاهيم والأطر الفكرية التي تناولته، والمداخل النظرية المفسرة  لمتعلقةصعوبات الونظرا ل     

له، إلا أنه اكتسب أهميته العلمية والعملية ليرتبط بغايات وأهداف سياسية متنوعة، تعكس عند حدوثها 

الذي يسمح بتكوين "  التغيير" أو " التحول " مبدأ دينامية المجتمع في اتجاهه نحو تحقيق وتجسيد 

أي  –وفقا للمعايير والمستويات والصيغ المعاصرة، وبتفضيل أكثر باعتبارها  ةا للتنمية السياسيإطار 

من التنمية الشاملة تتجسد في تلك العملية التي بمقتضاها يحدث تغير في القيم  –التنمية السياسية 

نظم والبنى وتدعيم ثقافة سياسية جديدة، بحيث يؤدي ذلك كله إلى مزيد من والاتجاهات السياسية وال

حتى يمكنه ذلك من مباشرة وظائفه وأدواره  ،التكامل للنسق السياسي وزيادة كفاءة النظام وفاعليته

وانجاز السياسات العامة والتأثير في جوانب ومجالات الحياة الاجتماعية  ،بدرجة عالية من الكفاءة

والسياسية، ومن ثم بناء فلسفة الحكم الراشد التي تشكل الأداة الأساسية المستخدمة في ترقية الممارسة 

  .    السياسية للأنظمة والرفع من درجة جودتها السياسية

؟، وما هي الأسس والمبادئ التي  والحكم الراشد السياسية التنمية يذا نقصد بمفهوموعليه فما       

  .يرتكز عليها كلا المفهومان ؟، وما طبيعة العلاقة القائمة بينهما ؟

  :سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة المحاور الرئيسية التالية   

  المفهوم والدلالة: التنمية السياسية  :المبحث الأول - 

  مقاربة نظرية: الحكم الراشد :الثانيالمبحث  - 

  العلاقة التفاعلية بين التنمية السياسية والحكم الراشد :المبحث الثالث - 

  خلاصة واستنتاجات - 
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ةـــــوم والدلالــالمفه: ة ــة السياسيــنميالت:حث الأولـالمب   

دراسات العلوم الاجتماعية في بدأ حقل التنمية السياسية كأحد فروع علم السياسة يأخذ مكانة بين     

النصف الثاني من القرن العشرين، في ظل ظروف تاريخية وتطورات علمية معينة واستجابة لضروريات 

سياسية عملية ملحة أيضا، وباتت اهتمامات هذا الحقل مرتبطة بشكل كبير بدراسة مشكلات وعوامل 

ول العالم الثالث خصوصا بعد الحرب التي جابهت المجتمعات الدولية عموما ود ،التخلف السياسي

  .العالمية الثانية

هو من المفاهيم المستحدثة التي كثر الجدل حولها، ونشأت  –كما أشرنا  –ومفهوم التنمية السياسية    

، واختلط ببعض المفاهيم والمصطلحات وترسخت حوله وإيديولوجيةفي ظله آراء واتجاهات فكرية، سياسية 

، وهذا ما نة ووضعت له مداخل نظرية لدراستهواشتقت له عدة تعريفات متبايعدة نظريات متخصصة، 

  .سنحاول استجلائه  في هذا المبحث

:القضايا المرتبطة بمفهوم التنمية السياسية  -أولا  

بدأ الاهتمام بمصطلح التنمية السياسية    Political Development، كمفهوم علمي ومبحث دراسي    

البحثية لتشمل ية الثانية، بفضل اتساع الدراساتوالاجتماع في أعقاب الحرب العالمفي علوم السياسة   

دول العالم الثالث، وتطور منهجيات الدراسة والبحث بفضل الثورة السلوكية التي اجتاحت مجال العلوم 

.الاجتماعية بعامة والعلوم السياسية بوجه خاص  

ورغم انتعاش أدبيات التنمية السياسية خلال عقد الخمسينات والستينات، إلا أنه لم يحدث اتفاق بين      

خاصة بعدما حمل المفهوم منذ البداية بدلالة قيمية  ،المنظرين حول مدلول محدد لمفهوم التنمية السياسية

وق استخداماته الأكاديمية ، واستخدم وعرف من قبل رجال الدولة وصانعي القرار بشكل يفوإيديولوجية

 إحدىوالبحثية، لذا فإنه عانى من الغموض وعدم التحديد حتى أضحى تعريف التنمية السياسية يمثل 

     .)1(المنهاجية الكبرى التي تعترض الباحث في هذا الحقل المعرفي الإشكالات

  

  

  

  

                                                           
المركز العلمي : ، عمان)حمدي عبد الرحمن، محمد عبد الحميد : ترجمة( ، نظرية التنمية السياسيةريتشارد هيجوت،  )1(

  .07، ص 2001للدراسات السياسية، 
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 :التنمية السياسية وعلاقتها ببعض المصطلحات الأخرى - 1

يحفل تراث  التنمية السياسية بالعديد من التصورات والاجتهادات التي طرحها الباحثون من  أجل     

تحديد مفهوم التنمية السياسية أو الاقتراب من معناه الحقيقي ودلالته الموضوعية، خصوصا وأن 

كالتغيير ( ه المفهوم لازال يتداخل إلى حد كبير مع طائفة من المفاهيم التي تقترن به أو تتشابه مع

  يــــــــــــــــــــــــ، التحديث السياسPolitical Reformي ــــلاح السياســــــــ، الإص Political Change ي ــــالسياس

Political Modernization، الانفتاح السياسي Political Openness،  السياسي الانتقالPolitical 

Transition، الديمقراطيةDemocracy  (،  هذا ما زاد من صعوبة الباحثين في إيجاد تعريف موحد

وملائم للتنمية السياسية، لذلك فلا بد من محاولة رفع اللبس عن طريق التحديد الدقيق لحدود هذه 

  .المفاهيم وصولا إلى تحديد تعريف إجرائي شامل للتنمية السياسية

   :التنمية  - أ

جميع المستويات النظرية والعملية، وتحمل المؤلفات على  أثار موضوع التنمية كثيرا من الجدل    

السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، كل منها تناوله من زاوية معينة 

وبعيدا عن   لخاصة بها،حسب اختلاف الميادين والمناهج العلمية وكذا التوجهات الفكرية والإيديولوجية ا

  .ختلاف في التوجهات الفكرية نركز اهتمامنا في هذا الباب على المفهوم العام للتنميةهذا التباين والا

، وجاء في لسان مأخوذة من النمو، أي ارتفاع الشيء عن موضعه إلى موضع آخر: فالتنمية لغة   

 التنمية من قولك نمًيت الحديث أنًميته بأن تبلغ هذا عن هذا على وجه الإفساد" لابن منظورالعرب 

، أي رفعته )دون تشديد النون والميم ( والنميمة وهذه صفة مذمومة، أما قولك نميت الحديث أنميه تنمية 

ه عليه، وكل شيء رفعته فقد وأسندته على وجه الإصلاح، ويقال نميت الشيء على الشيء أي رفعت

  .)1("نميته

فترة من الزمن في الإنتاج فالتنمية عبارة عن تحقيق زيادة سريعة ودائمة عبر : أما اصطلاحا   

لذلك يمكن  ،)2(والخدمات، نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية

عمليات مخططة وموجهة تحدث تغييرا في المجتمع لتحسين " تعريف التنمية في مفهومها العام بأنها 

                                                           
)1(

  .883، ص )ن . س.د( دار لسان العرب،  :، بيروت، لسان العرب المحيطابن منظور جمال الدين 
)2(

 .33، ص 1998دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرةوالتنمية الشاملةالإعلام محمد منير حجاب،  
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لة العقبات وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات ظروفه وظروف أفراده، من خلال مواجهة مشكلاته وإزا

  .)1("والطاقات، بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد 

نشاط منظم الغرض منه تحسين الأحوال " على أنها  Arther Denham أرثر دنهامويعرفها الأستاذ     

المعيشية في المجتمع وتنمية قدرته على تحقيق التكامل الاجتماعي والتوجيه الذاتي لشؤونه، ويقوم أسلوب 

العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسيق النشاط التعاوني والمساعدات الذاتية للمواطنين، ويصحب ذلك 

  .)2(" سات الحكومية والأهليةة في المؤسمساعدات فني

حالة عقلية وعقلانية محددة الأبعاد ومعروفة المعالم، تطرح من " بأنها  عامر الكبيسيفي حين يعرفها     

  . )3("يمكن تحقيقه في المستقبل المنظورقبل المؤسسات والمجتمعات كبديل للواقع القائم وكهدف 

ت اقتصادية، ذات مدلولا ،ملة، متكاملة ومترابطةيتضح مما سبق أن التنمية عملية مجتمعية شا   

اجتماعية، ثقافية، سياسية، قانونية وإدارية، لا تتحقق إلا نتيجة للتفاعل بين هذه المتغيرات بغية تحقيق 

  .التغيير الشامل في المجتمع 

حدى مجالات التنمية والمتمثلة في مفهوم التنمية السياسية ي بحثنا هذا نحاول التركيز على إونحن ف    

التي تعد من المفاهيم الحديثة التي ظهرت بعد ظهور فكرة التنمية، لهذا نجده مرتبطا باستمرار بمفهوم 

التنمية الشاملة بل ومستندا إليه ومتفرعا عنه، وعليه بحكم هذا الارتباط فان تحديد مفهوم التنمية السياسية 

  .)4(ق من خلال فلسفة التنمية الشاملة في المجتمعينبث

  :التغيير السياسي- ب

ينة، وفي هذا المجال هو مجموع التغييرات الكمية والكيفية التي تحدث في مجتمع ما في فترة مع   

إلى أن التغيير هو تبدل في النسق الاجتماعي سواء في تركيبه أو في "  Kingsley كنجلسييذهب 

الانتقال من حالة إلى أخرى انتقالا يؤثر على العملية التي تقوم " التغيير بمعناه الواسع هو ، و )5("وظائفه 

                                                           
المكتب الجامعي : ، الإسكندريةدراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع: التنمية الاجتماعيةمحمد شفيق،  )1(

 .19، ص 1993الحديث، 
 .13، ص 1987المعارف، منشأة : ، الإسكندريةالإدارة المحلية واستراتيجياتهامصطفى الجندي،  )2(
 .26، ص 2002دار وائل للطباعة والنشر، : ، عمان2، طالتنمية الإداريةموسى اللوزي،  )3(
دراسة تحليلية للمرتكزات الوظيفية : التنمية السياسية في البلاد العربية والخيار الجماهيريعامر رمضان أبو ضاوية،  )4(

 .55ص، 2002دار الرواد، : ، طرابلسللتنمية السياسية
، الجزء الأول، دراسة نظرية مع التطبيق على مصر: دور المثقفين في التنمية السياسيةمحمد أحمد إسماعيل علي،  )5(

 .153ص  ،1989، )ن.د.د)(ن.ب.د( 
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بها البنية موضع التغيير أو يؤثر على العملية والبنية معا، ويكون التغيير ايجابيا متى ساهم في رفع 

 .)1("مستوى أداء البنية وسلبيا متى خفض من ذلك المستوى 

التحول في البنى والسلوكيات والغايات السياسية التي تؤثر في توزيع " السياسي فيعني أما التغيير   

  .)2("وممارسة السلطة في كل تجلياتها 

وهي صيغة تبدأ ) الثوري( سياسي، تسمى الأولى بالتغيير الجذري وتوجد صيغتان للتغيير ال    

مية ونوعية في الأنظمة الثقافية سياسية الطابع وتنتهي بأن تكون مجتمعية، فتحدث تغييرات ك

الثورة، الانقلاب، التمرد، الشغب ( الاجتماعية والاقتصادية، أهم ما يميزها الاعتماد على العنف و 

  .)3()الشعبي 

أما الصيغة الثانية فهي التغيير الإصلاحي، وتعتمد على النظام السياسي القائم في سن قواعد    

وسياسات ملزمة تقود إلى التغيير الكمي والنوعي، ومن ثم فهي عملية سلمية لا تتم على حساب 

أساسي في  النظام القائم وإنما في إطار قواعده ، فهو ذا طبيعة ثانوية بمعنى عدم ميله لإحداث تغيير

  .)4(النسق السياسي كونه يتجنب المساس في تركيبة السلطة ونظام المشاركة السائد في المجتمع

على هذا الأساس فالتغيير السياسي يرتبط بكافة جوانب الحياة السياسية، ولا يقتصر على مؤسسات    

بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساتها، بحكم العلاقة  يتأثر ونظام السياسي وحدها كونه يؤثر ال

  .رتباطية والتأثير المتبادل بين النظام السياسي كنظام فرعي والبيئة المحيطة بهالا

  :الإصلاح السياسي - ج

تعديل أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات " يعرف قاموس اكسفورد الإصلاح بأنه     

 ائرة، إزالة بعض التعسف والخطأالمؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجالنقائص، خاصة في 

تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم " كما يعرف الإصلاح حسب الموسوعة السياسية بأنه   ،"

أو العلاقات الاجتماعية بدون المساس بأسسها، والإصلاح خلافا للثورة ليس سوى تحسين في النظام 

  والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام، انه أشبه ما يكون بإقامة دعائم الخشب  السياسي

                                                           
  .13ص  ،1981مكتبة نهضة الشرق، : القاهرة ،دراسة في التنمية السياسيةغانم السيد عبد المطلب ،  )1(
، المجلة العربية للعلوم السياسية، "دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم : التغيير الاجتماعي والسياسي" محمد كولفرني ، )2(

  .143ص،  2002، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،20العدد
 .14، ص 1998دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، : ، القاهرة الصحافة والتنمية السياسيةمحمد سعد إبراهيم،  )3(
 .68، ص 2002دار الكتب الوطنية، : ، طرابلسالتنمية السياسة مدخل للتغييرالجليل علي،  رعد عبد )4(
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  .)1("التي تحاول منع انهيار المباني المتداعية، ويستعمل عادة للحيلولة دون الثورة أو تأخيرها 

بها الإصلاح السياسي يتمثل في تلك التعديلات أو التصحيحات التي تقوم أما عن مفهوم     

فقا الحكومات قصد إدخال تحسينات على المؤسسات القائمة، وذلك باستعمال الأدوات الشرعية و 

ر في الأبنية يالقيام بعملية تغي" بأنه كذلك يعرف الإصلاح السياسي لأسلوب تدريجي متواصل، و 

التي يوفرها  المؤسسية السياسية ووظائفها وأساليب عملها وأهدافها، وذلك من خلال الأدوات القانونية

الجديدة والمتجددة  والإشكالياتالنظام السياسي بهدف زيادة فعاليته وقدراته في التعامل مع المتغيرات 

  .)2("باستمرار، فالإصلاح هو تغير من داخل النظام وبآليات نابعة من داخل النظام 

 يرات والتحولاتمن خلال ما تم عرضه من تعاريف يتضح أن الإصلاح السياسي هو مجموع التغي   

في النمط السلطوي، بهدف تحقيق جملة الشروط السياسية والاجتماعية وغيرها، من بينها  الحاصلة

الحق في المشاركة، المساءلة، المحاسبة، الجودة والمشروعية، وتحقيق النموذج الديمقراطي المشاركاتي 

  .من خلال رشادة سياسية تهدف إلى التغيير والجودة لتحقيق النافع العام المجتمعي

  )3(:ات من الإصلاحمجال يمكن التمييز بين ثلاث مستويي هذا الوف    

الإصلاح بوصفه إستراتيجية للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، وهي : المستوى الأول - 

  . أو الاتجاه الثوري في التغيير) الثورة ( الإستراتيجية التي تقابل ما يعرف بإستراتيجية 

ه عملية تطوير مجتمعي مستمرة تهدف إلى تحقيق أعلى درجة من الإصلاح بوصف: المستوى الثاني - 

  .الكفاءة والفعالية، عن طريق تحسين أداء الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية

الأخلاقية، النفسية، المعرفية، الإدراكية  يتعلق بالإصلاح الفردي بأبعاده القيمية،: المستوى الثالث - 

  قويم النفس وتهذيبهاما يتعلق بت والسلوكية وكل

لتنمية غير أن جوهر الإصلاح السياسي يمثله المستوى الثاني والذي يختلط في معناه مع مفهوم ا   

  نـــــــــــــــــأن هذا التداخل لا ينفي بعض الفروق الجوهرية بينهما والتي يمك السياسية ويتداخل معه، حيث

  

                                                           
)1(

، 1994 المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: ، بيروت03، ط01، جالموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي وآخرون،  
 .206ص 

)2(
قضية  :بحث مقدم إلى مؤتمر ،" محددات مستقبل الإصلاح السياسي في الدول العربية" محمد سعيد أبو عامود،  

  .02، ص 2004، القاهرة، الديمقراطية في الوطن العربي

)3(
دراسة تحليلية نقدية في شروطها الموضوعية ومعوقاتها : التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها " حسن بن كادي،  

 .44، ص 2008، جامعة الحاج لخضر بباتنة، ة الحقوق والعلوم السياسيةكلي ،رسالة ماجستير، "الأساسية 
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  )1(:إيجازها فيما يلي 

السياسي إلى إصلاح الخلل الذي يصيب البنية السياسية للنسق السياسي، إذ أنه يشير الإصلاح  - 

أن التنمية  قوانين، في حينئح و اعادة ما يقف عند حدود المؤسسات السياسية الرسمية وما يتعلق من لو 

معي أي تالسياسية تتضمن إضافة إلى الإصلاح على المستوى المؤسسي التغيير على المستوى المج

متواصلة ومتشابكة مع  وهي بذلك عملية مستمرة ، تهتم بالقضايا ذات البعد الاجتماعي السياسي،أنها 

  .غيرها من أنواع التنمية

إن التنمية السياسية هي منهاج تفكير وأسلوب حياة وبرنامج عمل متعددة الجوانب تتناول سياسات  - 

جزئي أو مؤقت، ويقترب من  ونا الإصلاح السياسي فعادة ما يكعامة على مختلف الأصعدة، أم

  ).أي إصلاح سياسي شامل ( الطابع الشمولي مفهوم التنمية السياسية إذا اتصف ب

، أي أن ه وفق أطر فكرية ومجتمعية مختلفةإن مفهوم الإصلاح مفهوم مرن يمكن الحديث عن - 

وتتعدد تفاوت من مجتمع لأخر ومن فترة زمنية لأخرى داخل نفس المجتمع، يمضمونه يختلف و 

أما التنمية السياسية فلها قواسم مشتركة بين جميع  )2(مجالاته وفقا لتعدد مجالات النظام السياسي،

  .الأنظمة والمجتمعات

  :السياسي التحديث -د

ية، إذ يعتبر مصطلح التحديث المفهوم الرئيسي إلى جانب مفهوم التنمية في نظريات التنمية السياس     

لتحديث في مفهومه العام كما مفهوما محوريا يؤطر عملية التنمية ويحدد أبعادها الأساسية، وا يشكل

هو تلك العملية التي صاحبت الثورة العلمية والتي من خلالها "  " C.E.Black سيريل بلاك" يقول 

أصبحت كافة النظم التي تطورت على مدى التاريخ مهيأة لمواجهة التغيرات الوظيفية السريعة التي 

  .)3(" فة الإنسان ببيئته وسيطرته عليهانجمت عن تزايد معر 

" ، إلى أن التحديث هو " Pawel باول" و"  Lerner ليرنر" و "  Parsonsبارسونز" في حين ذهب     

عملية ثقافية تقوم على تبني قيم ومواقف ملائمة للطموح العلمي والتجديد العقلاني بدلا من القيم السائدة 

                                                           
)1(

 .45- 44، ص المرجعنفس  
 ،2006مركز دراسات وبحوث الدول النامية، : ، القاهرةالإصلاح السياسي في الوطن العربيالسيد،  املمصطفى ك )2(

  .506ص 

)3(
، 01، جدراسة في علم الاجتماع السياسي، الأبعاد المعرفية والمنهجية: التنمية السياسيةعبد الحليم الزيات،  

 .94، ص 2002دار المعرفة الجامعية،  :الإسكندرية
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في المجتمع التقليدي، وهذه العملية ستحدث عن طريق نقل الأفكار والقيم من الغرب، وعن طريق 

  .)1("تقليدية وبذلك تجعل العالم حديثا فية الالتصليح الذي سيزيح العقبات الثقا

فهو الأكثر استعمالا بجانب مفهوم  Political Modernization التحديث السياسي مصطلح أما عن   

تلك العمليات التي تتعلق بتمايز المؤسسات السياسية وصبغ الثقافة " ويقصد به  ،التنمية السياسية

  .)2(" عيم قدرة النظام السياسي للمجتمعالسياسية بالطابع العقلاني، التي من شأنها تد

عن التحديث السياسي كونه "  Samuel Phillips Huntington صامويل هنتجتون" ويتحدث لنا     

أنه عملية متعددة الوجوه وتتضمن جملة من التغييرات في كل "  ،التنمية السياسية فيقولمرادفا لعملية 

" ، " التصنيع" ، "التحضر" لأساسي للتحديث عنده هو جوانب الحياة الفكرية وغيرها، وأن المجال ا

، فهو لى بيئتهع ، إضافة إلى توسع معرفة الإنسان"المشاركة  "و "  الثقافة" ،"الديمقراطية " ، " العلمانية

 .)3("قيمهم ومواقفهم لبناء مجتمع جديد من  يغيرواحالة تعبئة تجعل الناس 

وفقا لذلك فإن هدف التحديث السياسي هو تنمية قدرات المؤسسات الحكومية لزيادة فاعليتها، ورفع     

ثلاث سمات تميز مستوى أدائها حتى تتمكن من انجاز الواجبات الملقاة على عاتقها، وبهذا يمكن تصور 

  )4(:التحديث السياسي

القبلية والأسرية وسلطة ( تعزيز سلطة الدولة المركزية مع إضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية  - 

  .وقوتها) رجال الدين 

صلاحيات التخصصية في المؤسسات السياسية لسهولة تحديد المهام والأدوار والوظائف الدعم  - 

  .بوضوح

المشاركة الشعبية في العملية السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين المواطنين زيادة نطاق  - 

  .والنظام السياسي ككل

                                                           
 .239، ص 1993دار القارئ العربي، : القاهرة ،نظريات التنمية السياسية المعاصرةنصر محمد عارف،  )1(
  .95، ص المرجع السابق، لحليم الزياتعبد ا )2(
، ص 1998جامعة قاز يونس، : ، بنغازيدراسة نظرية: التخلف والتحديث والتنمية السياسيةنداء مطرش صادق،  )3(

  نقلا عن.101
, New Heaven and london yale Political Order in Changing SocietiesSamuel Huntington, -

University press, print 15, 1979, p32-33. 
، 2004مركز دراسات الوحدة العربية،: ، بيروت2ط ،في الوطن العربي الديمقراطيآليات التغيير ثناء فؤاد عبد االله،   )4(

 .210ص
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تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بوجه عام أن التحديث السياسي ليس هو التنمية السياسية،     

و ترادفا بين المفهومين، بل كل ما فالاعتراف بأهمية التحديث السياسي وجدواه لا يعني أن ثمة تطابقا أ

إلا أنه في  ،يعنيه ويقصده أن مفهوم التحديث السياسي وان كان يقترب نظريا من مفهوم التنمية السياسية

واقع الأمر لا يمثل إلا جانبا أو بعدا أساسيا من أبعاد عملية التنمية السياسية العديدة، إذ هو بوجه عام 

هذه العملية ولا شأن له بلبها وجوهرها الحقيقي، معنى هذا كله أن التنمية يقتصر على البدايات الأولى ل

  .)1(السياسية إن كانت تفترض التحديث السياسي فإن التحديث السياسي لا يستتبع حدوث التنمية السياسية

في رؤيته الخاصة أن كلا "  Doodدود " ولتجاوز الغموض الذي يكتنف هذين المصطلحين يوضح     

  )2(:هومي التحديث السياسي والتنمية السياسية يتضمنان واحدا أو أكثر من التصورات التاليةمن مف

  .لديمقراطية التغيير السياسي أساس لتحقيق  أهداف معينة مثل تحقيق ا -1

إن العملية العامة للتغيير في المجال السياسي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجالات الأخرى للمجتمع، بحيث  -2

بتحقيق التوسع والمركزية في القوة الحكومية وتباين الوظائف والبناءات السياسية، إلى جانب تزايد تسمح 

  .زايد التوحد الشعبي مع النسق السياسيتالمشاركة الشعبية في صنع السياسة وكذا 

 مقدرة النسق السياسي على حل المشكلات التنموية والمبادرة بطرح سياسات جديدة، وإصلاح الصيغ -3

  .والبناءات القديمة واستبدالها

  .القدرة على تعلم أحسن لكيفية انجاز الوظائف السياسية وإرساء البناءات السياسية  -4

، في حين )2(وحسب نفس الكاتب فإن مفهوم التحديث السياسي قد يستخدم للإشارة إلى النقطة      

زات في استخدام رى أن هذه التمي، وي)4(و  )3(و  )1(التنمية السياسية في النقاط رقم تحدد ت

 .)3(المصطلحات تمييزات عامة لذلك فهو يستخدم التنمية السياسية للإشارة إلى الأربع فئات

بالرغم من تعدد هذه المفاهيم وتباينها، إلا أنها مفاهيم متعددة و ما يمكن قوله في هذا المجال أنه لكن     

  .ن كان من زاوية محددة أو بطريقة معينةالتنمية السياسية، وإ ها عن مفهوم لمفهوم واحد تعبر في جوهر 

ومن ثم فإن تناول هذه المفاهيم لا يأتي في سياق الحديث عن بناء مفهوم متكامل واضح الأبعاد     

طبقا للفترة (  بقدر ما يكون حديثا عن حقيقة ظاهرة واحدة يعبر عنها بمفاهيم مختلفة ومحدد العلاقات،

التنمية السياسية هو  لمنحى الإيديولوجي والظروف السياسية، هذا مع التأكيد على أن مفهومالتاريخية وا

  .المفهوم الرئيسي الذي سنعتمده في هذه الدراسة

                                                           
 .116، ص المرجع السابق الحليم الزيات،عبد  )1(
 .23- 22ص  ،1987مكتبة نهضة الشرق،: ، القاهرة)عبد الهادي الجوهري:ترجمة( ،التنمية السياسيةدود، .ه.س )2(
 .23، ص نفس المرجع )3(
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 :التنمية السياسية جذور الاهتمام بقضية - 2

 :التنمية السياسية في الفكر السياسي العربي الإسلامي  - أ

من خلال مبادئ الفكر السياسي التنموي في التراث العربي الإسلامي، إذ  الاهتمام بتطبيقلقد كان    

نجد أن هناك مبادئ قد أرسيت دعائمها، لكي تكون الحجر الأول  –منذ بدايته  - تتبعنا للتاريخ الإسلامي

منذ ، إسلاميا عالمياتنمويا في بناء دولة قوية يحكمها دستورا ربانيا، استطاعت هذه المبادئ أن توجد فكرا 

دمت في إطارها محاولات قيمة، قُ فذلك الحين بدأت التنظيرات السياسية للتنمية في التاريخ الإسلامي تبرز 

  :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

إلى المملكة وطرق  "سلوك المالك في تدبير الممالك " الذي أشار في مؤلفه  *ابن أبي الربيع �

العدالة وضبط القواعد التي تحكم الملك والرعية، وهو بذلك يبني تدبيرها، وذلك بالاهتمام بعنصر 

حراسة الرعية، عمارة البلدان، تدبير الجند، وتقدير ( تدبير المملكة على أربع قواعد أساسية هي 

 . الرشيدة وكلها دعائم لقيام الدولة )1()المال 

تضمنت الأساس الفكري الذي يراه فقد قدم لنا نظرية متكاملة في الجانب السياسي  ** أما الماوردي �

مناسبا لهيكل الدولة وبناؤها، وكيفية صنع القرار وقنوات تنفيذه ومتابعته ومراقبة الأداء مع توضيح 

الذي عالج " الأحكام السلطانية " الاختصاصات والصلاحيات السياسية، تجسد  ذلك خاصة في كتابه 

وتم تحديدها في الموضوعات ...) ان، الأمن، العدل الدين، السلط( فيه قواعد الدولة والمتمثلة في 

 )2(:التالية

 .باعتبارها الأساس العقلي والشرعي لوجود القيادة على اختلاف مستوياتها: الخلافة  •

وقد صنفها إلى وزارة تفويض يشترك صاحبها في اتخاذ القرارات وإبداء الرأي حول : الوزارة  •

 .مختلف القضايا التي تهم الأمة، ووزارة تنفيذ يكون صاحبها مقصورا على الأداء

 .تنظيم الأقاليم والإمارات  •

                                                           

، وهو مفكر و أديب من رجال )م 885-833)( ه 272 -218( هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع  *

 .عتصم العباسي، يعتبره العديد من الكتاب رائدا للفكر السياسي الإسلامي الأولالم
، معهد العلوم السياسية رسالة ماجستير، "دراسة حالة الجزائر: الإدارة والبيئة في النظرة والتطبيق "سنوسي خنيش،  )1(

 . 47- 46، ص 1997والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،
م  له العديد 974 -ه364المعروف بالماوردي، ولد بالبصرة سنة )البصري ( هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  **

، وقد كان "...نصيحة الملوك" و " قوانين الوزارة وسياسة الملك"" الأحكام السلطانية " من المؤلفات السياسية نذكر منها 
 .م1058-ه450شخصية سياسية وعلمية بارزة توفى ببغداد سنة 

 .48، ص سابقالمرجع السنوسي خنيش،  )2(
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، )الحج والصدقات  الجهاد، القضاء، المظالم، الحسبة، الصلوات،( الوظائف العامة والمتمثلة في  •

  . بالإضافة إلى تنظيم الديوان، الإشراف، التفويض والرقابة على أعمال الحكومة

ي الممارسة والتنمية إسهاما متميزا في وضع النموذج الإسلامي ف *أبو حامد الغزاليكما قدم  �

دولة وتنمية ، تجسد ذلك في حديثه عن دور العلماء المتخصصين والنخبة الفكرية في تقدم الالسياسية

المجتمع، من خلال تقديم المشورة للنظام السياسي وكذا تنظيم المعارضة السياسية ومكافحة الفساد، 

وفساد العلماء باستيلاء  ،وفساد الملوك بفساد العلماء ،فساد الرعايا بفساد الملوكإن " يقول الغزالي 

حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك 

  .)1(" !والأكابر؟

السياسة الشرعية في " من خلال دعوته لإصلاح الإدارة الحكومية في كتابه** ابن تيميةويرى  �

الديني بالدنيا والتأكيد على وحدتها، حيث يرى أن الجانب ضرورة ربط "  ،إصلاح الراعي والرعية

التقيد بأحكامها حتى تستقيم  و التي يجب أن تتفق مع الشريعة الشريعة هي أعلى مصدر للسلطة

 .أمور الدولة والرعية

وهذا لا يمكن أن يتم  ،ع الشرنأما رئاسة الدولة في نظر ابن تيمية فهي ضرورية لتحقيق الخير وم   

رت القوة والسلطة، وعليه فإن ممارسة السلطة العادلة واجب ديني ولابد من اختيار الرجل إلا إذا توف

المناسب لشغل وظائف الحكومة الإسلامية، فالكفاءة العلمية لابد أن تتوفر بجانب الورع والتقى عند من 

  .)2(يشغل هذه الوظائف

إصلاح القائد الراعي أولا ثم إصلاح يتمحور حول إذا " ابن تيمية " ل  التنموي فالفكر السياسي   

الرعية ثانيا، لأن فساد الأمة راجع إلى فساد الولاة وسوء اختيارهم لعمالهم مما انعكس على وحدتها 

  .وأمنها وهيبتها

                                                           

" م بخرسان، من أهم مؤلفاته التي أفردها في السياسية 1058-ه450هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد عام  *

 .م1111 - ه505، توفى سنة "التبر المسبوك في نصيحة الملوك " و "فضائح الباطنية 
 .28ص  ،مرجع سابقالحسن بن كادي،  )1(

م بحراث في الشام وهو أحد أبز أئمة السلفية، 1263-ه661هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية، ولد سنة  **

" " الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية"حضيت السياسة بالكثير من اهتمامه، من أهم مؤلفاته في هذا المجال 
 .م1328- 728سلام، توفى في سجن دمشق عام والحسبة في الإ" الأحكام السلطانية 

 .1983دار الأفاق الجديدة،  :، بيروتالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةتقي الدين بن تيمية،  )2(
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جاء  تنظيم السياسي الإسلامي، حيثفقد جسدت كتاباته نقلة نوعية في مجال ال ابن خلدونأما  �

ات التمدن مثلما وقفت على عوارضه وعلله، وقد أفرد ابن خلدون في بنظرية العمران التي عالجت آلي

متحدثا عن كيفية نشوء الخلل فيها،  ،)1(فصل في كيفية طروق الخلل في الدولة" مقدمته فصلا بعنوان 

كان من أهمها تخلي الدولة عن الفضائل والأخلاق وتأكيده أن الظلم مؤذن بخراب العمران وتحذيره من 

  .للخروج من ربقة التخلف السياسي) المتقدم ( بضرورة تقليد الغالب ) المتخلف ( المغلوب اعتقاد 

أما المحاولات الحديثة فهي كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها إذ نحاول الوقوف على أهمها، فمثلا  �

مرتبطا بشكل وثيق  السياسي صاحب كتاب الاستبداد قد اعتبر التخلف عبد الرحمن الكواكبينجد 

 "نظرية القابلة للاستعمار " مالك بن نبي" في حين قدم ، )2(بالاستبداد وما ينتج عنه من ضعف وهوان

والتي رأى فيها أن عالم الأفكار وما نتج عنه من نظم وتفاعلات ثقافية واجتماعية يحدد مدى فاعلية 

فقد دعا إلى إدراك الذات وتأكيد أصالتها  " علي شريعتي"أما  ،)3(الحضارة وعمرانها والعكس صحيح

  .)4(واستقلاليتها السياسية والاجتماعية، محذرا من استهلاك الحضارة لا إنتاجها

   :التنمية السياسية في الأدبيات الغربية الحديثة  - ب

 وفق الأدبيات الغربية أما التنمية السياسية كمفهوم علمي ومبحث دراسي في علوم السياسة والاجتماع    

، فلم تظهر إلى حيز الوجود ولم تحظ باهتمام الباحثين إلا في ستينيات القرن الماضي، وإن بدأت الحديثة

وتؤكد معظم الدراسات التي  ،)5(إرهاصاتها الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأوائل الخمسينات

السياسية قد مرَ بمجموعة من المراحل المتميزة يمكن  تتبعت نشأة هذا المبحث الجديد أن حقل التنمية

  :إيجازها فيما يلي

بشكل عام فترة استقلال دول العالم الثالث وإنهاء الاستعمار المباشر خلال  المرحلة الأولىتغطي      

ه تواجحول الأفاق الجديدة التي ن الاهتمام في هذه المرحلة متمحورا الخمسينيات وبداية الستينيات، وكا

 ،تم التركيز على النموذج الوظيفي الليبرالي كمعيار لتنمية هذه الدولهذه الدول الحديثة الاستقلال، ف

وتشترك هذه النماذج في تصورها اعتمادها على فكرة أن التنمية السياسية لأي مجتمع مثلا يمكن قياسها 

                                                           
 .360، ص 2004دار الفجر للتراث، : القاهرة المقدمة،ابن خلدون، عبد الرحمن  )1(
 .2003دار النفائس،: ،عمان2ط ،طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمن الكواكبي، : للاطلاع أكثر أنظر )2(
، )بسام بركة،و أحمد شعبو: ترجمة( ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: مشكلات الحضارةمالك بن نبي، : أنظر )3(

 .1988دار الفكر، : دمشق
  .1993الزهراء للإعلام العربي،  :القاهرة ،) إبراهيم شتا:ترجمة ( ،2ط،  العودة إلى الذاتعلي شريعتي، : أنظر )4(
 .32، ص مرجع السابقالعبد الحليم الزيات ،  )5(
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اسية مثل المأسسة، الاندماج من خلال تحديد مدى اكتساب هذا المجتمع لمجموعة من الخصائص السي

 ألموند" حول النظام السياسي وفي كتابات "  Apter ألبتر" والشرعية، ويبرز تأثير هذا المدخل في دراسة 

  .)1(حول التنمية السياسية"  كومان" و "  فيربا" و " 

رنة التابعة للمجلس واتسمت دراسة التنمية السياسية خلال تلك الفترة بهيمنة أعمال لجنة السياسة المقا    

 Committee On Comparative Politics Of The Social Researchالأمريكي للعلوم الاجتماعية 

Councial   جبرائيل ألموند" تحت رئاسة Gabriel Almond  " اء وج، 1963-1945في الفترة ما بين

 رهولت و تيرن( " تأثير هذه اللجنة على نطاق واسع في الكثير من الدراسات الأكاديمية العلمية لكل من 

Holt  and Turner  " مليني " وMilne " باكينهامروبرت " ، بالإضافة إلى دراسات R.Packenham 

وشكلت الجانب  ،تتوالى تباعا، والعديد من الدراسات الأخرى التي أخذت " ) L.W.Pye لوسيان باي" و " 

الأكبر من تراث البحث في قضايا التنمية السياسية ومشكلات الحياة السياسية في كثير من دول العالم 

  .)2(الثالث

مثلتها بلدان العالم الثالث التي  ،وعلى ذلك ظهرت التنمية السياسية كبؤرة جديدة لدراسات علم السياسة    

راسة والبحث، خاصة ما تعلق منها بالدراسات المقارنة التي كانت مهدا فتحت مجالا رحبا فسيحا للد

التي أصدرتها لجنة  *لظهور وبلورة مفهوم التنمية السياسية، تجلى ذلك بوضوح ضمن مجموعة المجلدات

، تضمنت هذه المجلدات كثيرا من الدراسات "دراسات في التنمية السياسية " السياسة المقارنة تحت عنوان 

رية والأمبريقة التي يدور البحث فيها حول العلاقة بين التنمية السياسية وغيرها من المتغيرات النظ

  .الاجتماعية والسياسية في العديد من دول العالم الثالث

الجدير بالذكر في هذا المقام أن الجهود المبكرة للبحث في قضية التنمية السياسية لم تكن في  و     

تجاه أو محددة المعالم والأبعاد، لكنها كانت تعكس فقط نوعا من الاهتمام بعمليات بداية الأمر واضحة الا

، مركزة اهتمامها  Modernization ي تندرج أساسا تحت عنوان التحديثالتغيير الاجتماعي الواسع الت

ضمن السياق العام لعمليات التحول أو التغيير الشامل من المجتمع  ،على دراسة عملية التنمية السياسية

                                                           
)1(

دار جهينة، : ، عماندراسة استقرائية استنباطية: تجليات العولمة على التنمية السياسيةنداء صادق الشريفي،  
 .88، ص 2007

)2(
  .، نفس الصفحة نفس المرجع 

 .تتألف هذه المجموعة من سبع مجلدات هي المراجع الأساسية لدراسة التنمية السياسية *
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، ومن ثم كان للتراث الذي ظهر بعد منتصف الستينات اهتمامات فكرية )1(التقليدي إلى المجتمع الحديث

 .مختلفة عن ذلك التراث الذي ساد خلال الفترة الأولى

علماء السياسة إعادة تعريف مفهوم التنمية في منتصف الستينات حاول و المرحلة الثانية أما في    

بدلا من التعريف ، " Order" المحافظة على النظام العام  وربطها بقدرة السلطة السياسية في ،السياسية

، وأبرز من كتب في هذا )2(السابق الذي يربطها ببناء المؤسسات السياسية للديمقراطية الليبرالية الغربية

الذي فسر التنمية السياسية بوصفها عملية نمو في كفاءة المؤسسات، "  Huntington هنتجتون" المجال 

  .بحيث تكون قادرة على التعامل مع مقتضيات التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية

فترة  في مناقشته التقليدية للتنمية السياسية خلال"  O’Brien أبريان" ذلك التحول قد تجلى أيضا عند     

النظام " إلى " الديمقراطية " ستفيضة للتحول من أن يقدم مناقشات م الستينات ، حيث حاول هذا الأخير

  .)3(يعد بمثابة تحول معياري للتراث المعني بالتنمية السياسية ، وكيف أن هذا الانتقال"

" ، هذا ما يوضحه لنا مفهوما محوريا في دراسات هذه المرحلة" النظام " من خلال ذلك أصبح مفهوم     

من الواضح أن النظام يعتمد إلى حد ما على فرض فئة " بقوله "  Ithiel de Sola Pool دو صولا بول

وتحتاج  جوانب السلبية والانهزامية التي ظهرت خلال عملية التحديث،الأكثر تعبئة تحاول التخلص من 

إلى تقليل التوقعات المستجدة وتقليل مستويات النشاط  -على الأقل بشكل مؤقت –المحافظة على النظام 

  .)4("السياسي 

           ،)1965"( Halpern هالبرن" ، و)Apter " )1965 أبتر" في نفس المجال تطرق كل من    

إلى دراسة العلاقة بين النظام ) 1968"( Huntington هينتجون " ، و)Weier )"1967 فاينر "و

  .والتنمية السياسية

أزمة التنمية السياسية " غير أن أهم انجاز عرفته هذه المرحلة تمثل في تلك الدراسة الموسومة ب     

ومن خلالها جسدت العلاقة بين  ،، وجاءت في المجلد الأخير الذي نشرته لجنة السياسة المقارنة"وتبعاتها 

حيث تبدو الرابطة بينه وبين المرحلة  ،)المرحلة السلوكية وما بعد السلوكية ( المرحلتين الثانية والثالثة 

الثانية في التركيز على مفهوم النظام، في حين تبدو الرابطة بينه وبين المرحلة الثالثة في التركيز على 

قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب بعينها أو قمع هذه المطالب، وتم النظر إلى التنمية السياسية 

                                                           
  .47ص مرجع السابق،ال، عبد الحليم الزيات )1(
 .88، ص مرجع السابقالنداء صادق الشريفي،  )2(
 .48، ص مرجع السابق الريتشارد هيجوت،   )3(
 .49، ص نفس المرجع )4(
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ي على التعامل أو التكيف مع المشكلات الخمس الأساسية والمتمثلة في بوصفها تجسد قدرة النظام السياس

"  لوسيان باي" ، كل ذلك يتضح في كتابات )الشرعية، الهوية، المشاركة، التوزيع والقدرة على التغلغل ( 

Lucian pye  لابالومبارة عن المشاركة السياسية و" فاينر" عن الشرعية و La Palonbara  عن المقدرة

  .الحكومية والتغلغل

من جهة أخرى فقد شهدت أواخر الستينات تزايد النقد الراديكالي لدراسات التنمية من خلال الكتابات     

"  Hagen هاجين" و "  Mclelland ماكليلاند" النقدية لمجموعة من الأكاديميين الراديكاليين أمثال 

وتركيزه " بايندر" وتركيزه على مستويات التطور المؤسسي و هنتجتون وتركيزهما على دوافع الانجاز، و

ويتزعم " نظرية التبعية " على قدرة الحكومة والبيروقراطية، واتجاه الماركسيين المجددين المعروفين باسم 

 فرانك جندر" و "  Leyz ليز" و "  Kay كاي" و"  سمير أمين" و"  Baran"  باران" هذا الاتجاه 

G.Frank ")1(. 

مفاده أن الرأسمالية هي التي  ،على افتراض أساسي"  Frunk فرانك" وترتكز هذه النظرية لدى     

أنتجت التخلف من خلال استغلال الدول المتقدمة لدول العالم الثالث، وبالتالي فقد أدى الغموض 

و  A.Emmanuel ايمانويلأرجيري المصاحب لمفهوم الاستغلال عند فرانك إلى قيام بعض الكتاب مثل 

، بمحاولة إزالة الغموض حول تحليل علاقة دول العالم الرأسمالي بالعالم الثالث، من خلال سمير أمين

  .وهذا ما يشبهه فرانك بعلاقة المركز بالتوابع )2()التبادل غير المتساوي (  تقديم مفهوم

مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية  التي جمعت بين "فرانك " وفق هذا المنظور المتأثر بدراسة    

والاقتصادية، ظهرت مجموعة من دراسات التنمية التي بدأت تدرس المؤسسات السياسية السائدة في العالم 

الثالث، مثل سيطرة الحكومات العسكرية ونظم الحزب الواحد عن طريق استعمال بعض المفاهيم الأساسية 

وهكذا فإن فرانك وغيره لم يقدموا فقط نقدا لاذعا  ...راطية والدولةلعلم الاجتماع، مثل الطبقة والبيروق

ومريرا لدراسات التنمية التقليدية مع تقديمهم لبديل راديكالي، ولكنهم نجحوا أيضا في كسر الحواجز التي 

  .كانت تفصل بين العلوم الاجتماعية المختلفة في دراستها لمعضلة التنمية السياسية

                                                           
 .52، ص سابقال مرجعالريتشارد هيجوت،  )1(
 .  18، ص 1998جامعة قاز يونس، : ، بنغازيالتنمية السياسية والسياسة المقارنةمحمد زاهي المغيربي،  )2(
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فكانت التنمية السياسية تعني أساسا قدرة السلطة  ،*وهي مرحلة السبعينات ة الثالثةالمرحلأما في     

السياسية على وضع وتنفيذ السياسات العامة، جاءت هذه المرحلة ردا على فشل علم السياسة في المرحلة 

لثالث في التحديث تستطيع أن تتعامل بكفاءة مع مشكلات العالم ا" نظرية كبرى " السابقة في تأسيس 

  .)1(خاصة السياسية منها، فكانت هذه المرحلة بداية لتأسيس نظرية أكثر امبريقية و أكثر بعدا عن التجريد

د على انتقادات نظرية التبعية كما اتسمت هذه المرحلة بوجود محاولات لأنصار المدخل التحديثي للرَ     

أصبح الاهتمام منصبا في الحفاظ على النظام  1971، فمنذ سنة المدخل التحديثيمن خلال تطوير 

العام كمقياس لمفهوم التنمية السياسية، الذي أصبح وفق المدخل التحديثي يشمل قدرة السلطات السياسية 

  .)2(على وضع وتنفيذ السياسات العامة

أزمات  " وزملائه عن " Apter  أبتر" و " " Binderبايندر " تجسد ذلك في دراسات كل من       

حيث أخذت دراسات التنمية تركز على استعمال مدخل السياسات العامة القائم على  ،" التنمية السياسية

نموذج الاختيار العقلاني الرشيد، الذي يتميز بالتركيز على عملية التغيير التطورية التدريجية كشيء 

النظام : السياسة المقارنة( مرغوب في عملية التنمية، هذا ما وضحه كل من ألموند وبونل في كتاب

  .)3()والعملية والسياسة العامة 

وانطلاقا من ذلك أصبحت الدراسات السياسية تهتم بقدرة السياسة العامة في التعامل مع المشكلات،      

تمثل أداة تحليلية ملائمة لتناول دينامكات التغيير الاجتماعي، التي "  Almondفهي كما يقول ألموند 

  ".صياغة وترتيب الأولويات وتطوير وتطبيق بدائل السياسات العامة تتطلب 

وأصبحت  ،متزايد تنفصل عن دراسة التحديثت دراسة التنمية السياسية وبشكل وبالتالي فقد أصبح    

، وبذلك اتجه البحث نحو إيجاد نظرية Political Changeترتبط بدراسة عمليات التغيير السياسي 

جبرييل ألموند " عملية التغيير السياسي، وكان من محصلة هذا الاتجاه أن ظهرت محاولة ملائمة لدراسة 

وزملائه لإدماج تأثير عوامل البيئة، القيادة، المهارة وعمليات الاختيار والتحالفات السياسية في إطار " 

  .صيغة كلية للتغيير السياسي

                                                           

الثورة الرابعة الكبرى داخل علم السياسة "   Rogowski لقد كانت فترة السبعينات هي الفترة التي أطلق عليها روجوفسكي *

، حيث شهدت هذه الفترة استخداما متزايدا لنماذج "المنهج النهائي للنظرية السوسيولوجية   Blondel، كما اعتبرها بلوندل "
 .السلوك الرشيد في تحليل السلوك السياسي

 .53، ص سابقالمرجع الريتشارد هيجوت،  )1(
 .19، ص سابقالمرجع المحمد زاهي بشير المغيربي،  )2(
 .89ص ،سابقالمرجع النداء صادق الشريفي،  )3(
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"  R.D.Brunner برنر.د.رولاند"  و G.D.Brewerبريور .د.جاري" وظهرت أيضا محاولة      

  لتطوير نماذج للتغيير السياسي المعقد، إلى جانب العديد من المساهمات الأخرى التي يمكن من خلالها 

  .)1(فهم أسباب وأنماط وعواقب عمليات التغيير السياسي، بما في  ذلك عملية التنمية السياسية ذاتها

بالإضافة إلى انجازات هذه التيارات والمدارس الفكرية فقد تطورت دراسات التنمية السياسية خلال      

العقد الأخير، خاصة مع بروز مداخل بحثية متعددة لدراسة المفهوم وظهور متغيرات دولية أحدثت 

والدولية التي أنشأته تحولات جذرية عندما زالت العناصر الأساسية في التركيبة الاجتماعية والسياسية 

  .وحددت ملامحه

فانتهاء الحرب الباردة وتغير هياكل النظام الدولي وانحسار النظرة الاشتراكية في دول الجنوب،     

 ،على المستوى الواقعي" النظام العالمي الجديد "وظهور ما أطلق عليه اسم  ،وانتشار النموذج الرأسمالي

الثقافي والعلمي، كل ذلك دفع إلى ضرورة أن يتحول  ستوى الفكري،على الم"  ةبعد الحداث ما" وحركة 

الحداثي أو السلوكي أو ( حقل التنمية عموما والتنمية السياسية بوجه خاص، وتجاوز ذلك النسق التقليدي 

  .)2(ا بعد السلوكي أو ما بعد التنمويبعد الحداثي أو م وظهور ما) التنموي 

على مستوى الأطر النظرية أو في النموذج  التنمية السياسية تتحول سواءسات وفي ظل ذلك بدأت درا   

المعرفي أو الموضوعات، فبدلا من التركيز على بناء الدولة وبناء الأمة أصبح الاهتمام منصرفا لقضايا 

التعددية وتجاوز الدولة وتحطيم مفهوم السيادة، وبدلا من اتخاذ الدولة كمركز أصبح السوق هو المركز، 

  .)3(وهكذا...وبدلا من الدعوة إلى ثقافة مدنية عالمية أصبحت الدعوة تتجه إلى إيجاد مجتمع مدني عالمي

  :  ةــاسيـــــة السيـــــــالتنمي ومـــــــــمفه -ثانيا 

                                        :لتنمية السياسيةالتعريفات المقدمة ل -1

بالعديد من التصورات والاجتهادات التي طرحها الباحثون والمختصون من أجل يزخر الفكر التنموي      

تحديد مفهوم التنمية السياسية، ما أدى إلى قيام اختلافات كبيرة بين الباحثين حول هذا المفهوم، نظرا 

حال دون وصولهم إلى تحديد  ،لتفاوت وجهات نظرهم حول مضمونها، عناصرها، متطلباتها وغاياتها

  .موحد لمفهوم التنمية السياسية تعريف

                                                           
 51-50، ص سابقالمرجع ال، عبد الحليم الزيات )1(
 .180، ص سابقالمرجع الريتشارد هيجوت،  )2(
 .182، صنفس المرجع )3(
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"   R.Packenhamروبرت باكنهام " قدم  ،وفي إطار الجهود المسحية لتعريفات التنمية السياسية    

  )1(:تصنيفا يتضمن خمسة إقترابات أساسية لدراسة التنمية السياسية مثلت أهم مدلولاتها حددها فيما يلي

الدستوري للدولة من حيث سيادة القواعد القانونية فيها، فضلا عن و يهتم بالبناء : الاقتراب القانوني -1

  .وجود سلطة شرعية تمثلها في ظل القانون والانتخابات ومبدأ الفصل بين السلطات

يتجه أساسا لتحقيق العدالة بإشباع الحاجات المادية للمواطنين من خلال كفاءة : الاقتراب الاقتصادي -2

  .الإنتاج وعدالة التوزيع

الذي ينظر إلى التنمية السياسية بأنها القدرة الإدارية على أداء الأدوار والوظائف : الاقتراب الإداري -3

  .بطريقة رشيدة وبكفاءة عالية في شتى الميادين السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها

ديمقراطي شرعي، يقوم  فكرته الأساسية أن التنمية السياسية تؤسس لنظام: اقتراب النظام الاجتماعي -4

على المشاركة الشعبية في الحياة السياسية لتجسيد مبدأ التداول على السلطة وتكافؤ الفرص وبالتالي 

  .الأداء السياسي المرموق

 ،يرى أن التنمية تتمثل في مجموعة من الخصائص الاتجاهية والشخصية: اقتراب الثقافة السياسية -5

  .)2(التي تمكن الأفراد من قبول الامتيازات وتحمل المسؤوليات النابعة من العملية السياسية الديمقراطية

هذه  كونها تعتبر نتاج واحد أو أكثر من ،وفق هذا التصنيف يتضح أن التنمية السياسية متغير تابع     

وعليه  المحددة للتنمية السياسية، الشروطوالتي تؤثر في خلق الظروف أو العوامل الخمس السابق ذكرها، 

كان أولها ما وصفها بأنها مجرد  ،فوفقا لتلك الدلالات المتعددة قدمت تعريفات مختلفة للتنمية السياسية

ب قدرة عامة على ، باعتبارها عملية تسعى الدول والمجتمعات من خلالها اكتسا)3(البحث عن التغيير

مية السياسية بأنها مجموعة من التغييرات تستهدف الثقافة والبنية ومن ثم نظر إلى التن الانجاز وتحسينه،

  .)4(السياسية، مؤدية إلى نقل المجتمع من نظام تقليدي أو قبل حديث إلى نظام حديث غير تقليدي

تمثل استجابة النظام السياسي للتغييرات الحاصلة في " أن التنمية السياسية " جابرييل ألموند " ويرى      

، )5("المجتمعية والدولية، وبالذات استجابة النظام لتحديات بناء الدولة وبناء الأمة والمشاركة والتوزيع البيئة

  ."التمايز البنيوي، استقلالية النظم الفرعية، وعلمانية الثقافة" حيث تتمثل أهم معاييرها في 

                                                           
)1(

 .68، ص المرجع السابقعبد المطلب ، السيد  غانم 

 .44، ص 1998 ،)ن .د.د): ( ن .ب.د( ، دراسة في النظريات والقضايا: التنمية السياسيةناجي صادق شراب،  )2(
 .24، ص 2002الجامعة المفتوحة، : ، طرابلسالتنمية السياسية مدخل للتغييررعد عبد الجليل علي،  )3(
 .، نفس الصفحةنفس المرجع )4(
 .171، ص مرجع سابق الذكرمحمد زاهي بشير المغيربي،  )5(
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بتحديد وفهم التنمية السياسية في إطار التحديث السياسي،  " ألموند" وفق ما جاء في التعريف قام     

ومنه فإذا ما كان هذا الأخير يعني الانتقال إلى ما هو ايجابي وأمثل، فإن التنمية السياسية هي ثمرة 

نجاح النسق السياسي في معالجة التحديات التي تفرضها المشكلات التنموية المصاحبة لبناء الدولة 

  .تؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة أداء النسق السياسي والأمة، وهي التي

  :ومن خلال هذا التعريف يحدد ألموند أربع عمليات متتالية للتنمية السياسية تتمثل فيما يلي 

عن طريق تشكيل سلطة مركزية ومدى تغلغلها في المجتمع من حيث اندماج : بناء الدولة  - أ

  .الجماعات المختلفة تحت سيادة هذه السلطة

  .ويكون بخلق ولاءات تزيد من المساندة المجتمعية للنظام: بناء الأمة -ب

  .بمعنى زيادة المساهمة الشعبية في الحياة السياسية: المشاركة - ج

ويعني الاستفادة من المزايا والعوائد الاجتماعية وفق مبدأ العدالة التوزيعية لكل الفئات في : التوزيع -د

  )1(.المجتمع

رفت التنمية السياسية أنها التحول إلى الديمقراطية والعزوف عن الاتجاه ى عُ من ناحية أخر     

أن التنمية السياسية هي أو يجب أن تكون مرادفة لبناء المؤسسات "  " باي " يقولحيث  )2(اللاديمقراطي،

راطية ديمق، وبالتالي فالديمقراطية هي هدف التنمية السياسية وأن مؤشرات ال)3("والممارسات الديمقراطية 

  .عملية التنمية السياسية تعكس المدى الذي وصلت إليه

أن التنمية السياسية تتمثل في وجود  تفاعل مستمر بين عمليات الاختلاف " فيرى " كولمان " أما     

يفية للنسق السياسي، وأن تفاعل هذه قدرة التكاملية والاستجابة والتكالبنائي والاتجاه نحو المساواة، وال

  .)4( "ن ما اصطلح على تسميته أعراض التنمية كو الأبعاد الثلاثة يُ 

نظر إلى التنمية السياسية على أنها تطور حركي يتضمن أساسا تنمية قدرات النسق من هذا المنطلق يُ     

السياسي، الأمر الذي يفرض المزيد من التخصص في الأبنية والتمايز في الوظائف والأدوار، بحيث أن 

  .النسق لمثل هذه القدرة الأدائية يعتبر بدوره عاملا حاسما في مختلف الأزمات والمشاكل التنمويةاكتساب 

                                                           
 . 77، ص سابقالمرجع لاعبد المطلب ، السيد  غانم )1(
المكتب : ، الإسكندريةالتغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات الناميةحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  )2(

 .13، ص 1997الجامعي الحديث،
 .144، صمرجع سابقال، بلعبد المطالسيد  غانم )3(
 .158، ص مرجع سابقالمحمد أحمد إسماعيل علي،  )4(
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 " Gabriel Almond جابرييل ألموند" و James Colman"جيمس كولمان " وفي هذا المعنى يذكر     

التشريعية، التنفيذية، التمايز البنائي للسلطات الثلاث   أن الأنساق السياسية تتميز بدرجة عالية من

والقضائية، وكذا الأنساق الانتخابية والأحزاب وجماعات المصالح مع وجود كيان يؤدي الأدوار المنظمة 

  .)1(لتلك الوظائف داخل النسق السياسي العام

وصفا للتنمية السياسية بأنها توفر درجة عالية من التمايز بين الوظائف وتحقيق " وارد" وبذلك قدم     

التكامل في الأبنية والأدوار، وذات نظام عقلاني رشيد يتمتع بولاء شعبي مع اتساق المشاركة السياسية 

  .)2(وتوافر أمن واستقرار النظام

في مجال حديثه ومعالجته لمسألة النمو " صامويل هنتجتون " تجه على نحو مغاير لهذه التعريفات ا    

، حيث كان محوره الرئيسي ينحصر في أن التنمية السياسية "بالمذهب التأسيسي " السياسي إلى ما يسمى 

أي بناء نظام قانوني وإداري بوسعه أن يعبئ الجماهير بما يحقق التنمية  ،تتضمن تأسيس المؤسسات

  .)3(والتطوير

التأسيس هو العملية التي تكتسب بها المنظمات والإجراءات قيمتها " في هذا المجال يقول هنتجتون    

واستقرارها، ويمكن تعريف مستوى التأسيس في أي نظام سياسي بالقدرة على التأقلم وبالتعقيد، الاستقلال 

ة النظم السياسية على أساس والتماسك، فإذا أمكن تحديد هوية هذه المعايير وقياسها فإنه يمكن مقارن

مستويات التأسيس، ويمكن أيضا قياس الزيادة أو النقص في التأسيس بالنسبة للمنظمات والإجراءات 

  .)4("داخل النظام السياسي 

ربط عملية التنمية السياسية بمحاولة المجتمع السياسي تحقيق الوحدة  حاول هنتجتون من وراء ذلك    

لديه اتفاقا عاما لدى الأفراد على معنى القانون ومفهوم الحقوق، مدعوما برغبتهم التي تعني و  السياسية،

المشتركة في الحصول على المنافع المتبادلة، يكون ذلك بإقامة مؤسسات رشيدة يمكن من خلالها توطيد 

  .العلاقات القائمة بين القوى الاجتماعية المختلفة التي يضمها المجتمع

  

  

                                                           
مؤسسة  :الإسكندرية، بشريا ،إدارياسياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا،:التنميةحسين عبد الحسين أحمد رشوان،  )1(

  .146ص ،2009شباب الجامعة، 
 .100-99، ص سابقالمرجع ال ،نداء مطرش صادق )2(
  .121، ص سابقالمرجع النداء صادق الشريفي،  )3(
 .124، ص سابقالجع مر ال، غانم السيد عبد المطلب )4(
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  :من خلال ذلك حدَد هنتجتون  ثلاث مقومات أساسية للتنمية السياسية تتمثل في ما يلي  

 ،بمعنى أن تمارس استنادا إلى أسس رشيدة:  Rationalization of authority: ترشيد السلطة  - أ

تتجسد من خلالها سيادة القانون على جميع الطبقات والفئات، بغض النظر عن الاختلافات 

 .وممارسة الحكم فيها تتم من خلال مؤسسات دستورية ،ذهبية، الطبقية أو الطائفيةالعرقية، الم

وتشير إلى مبدأ الفصل : Differentiation of political functions: تباين الوظائف السياسية -ب

 بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية بما يمنع احتكار السلطة، بالإضافة إلى تعدد المؤسسات

  .)1(الدستورية والقانونية التي يتم من خلالها اتخاذ مختلف القرارات السياسية

التي تعني تزايد معدلات المشاركة الشعبية في : Political participation: المشاركة السياسية - ج

  .)2(سواء فيما يتعلق باختيار الحكام أو التأثير في عملية صنع القرار السياسي ،الحياة السياسية

كما يقول  –نى المتمايزة والمشاركة الجماهيرية والبُ  وبهذا المعنى تصبح السلطة الرشيدة    

والمعيار  ،أو متخلفة عن غيرها من نظم سياسية تقليدية هي المميزة لنظم الحكم الحديثة -هنتجتون

  .)3(قيقي لتطور النظام السياسي وتخلفهالح

أهمية خاصة إذ تعتبر من أكمل الدراسات المقدمة، " أوركانسي " من جانب أخر تكتسي دراسة    

ادية زيادة الكفاءة الحكومية على استخدام الموارد الإنسانية والم" حيث عرف التنمية السياسية بأنها 

  .)4(" اللازمة لتحقيق أهداف قومية

باعتبار هذه الأخيرة تعبير عن زيادة  ،لتنمية المجتمعيةفالتنمية السياسية عنده هي إحدى جوانب ا    

الإنتاجية الاقتصادية وزيادة الحراك الجغرافي والاجتماعي، وكذا زيادة الكفاءة السياسية على تعبئة 

  .)5(الموارد من أجل تحقيق الأهداف القومية

لحصر التعاريف التي تناولت مفهوم التنمية  مات البارزة التي قام بها المفكرونومن الإسها    

حيث قدم قائمة شاملة تضمنت تعريفات مختلفة ومركزة "  Lucian pyeلوسيان باي " السياسية نجد 

  :لمفهوم التنمية السياسية انطوت على عشرة تعريفا رئيسية وهي

  

                                                           
 .34، ص سابقالمرجع المحمد سعيد إبراهيم،  )1(
 .108،ص 2000دار الجامعة الجديدة، : ، الإسكندريةالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأحمد وهبان،  )2(
 .100، ص سابقالمرجع ال، عبد الحليم الزيات )3(
 .78-77، ص سابقالمرجع ال، غانم عبد المطلب  )4(
 .119،ص سابقالمرجع ال، نداء صادق الشريفي )5(
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السياسية تلعب دورا حاسما حيث أن التنمية : التنمية السياسية كمتطلب أساسي للتنمية الاقتصادية- 1

في تسهيل أو إعاقة النمو الاقتصادي، وذلك بتوفير الأوضاع السياسية والحكومية اللازمة للارتفاع 

بمستوى الأداء الاقتصادي، من خلال توفير حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمن والنظام الداخلي 

  .التنمية الاقتصادية وتطبيق قواعد القانون باعتبارها شروط أساسية لتحقيق

ها أن التنمية اينطلق هذا التصور من فكرة أساسية مؤد :التنمية السياسية هي التحديث السياسي - 2

السياسية هي التحديث السياسي، الذي يعني عمليات التجديد والتعديل في بنية النظام السياسي ووظائفه 

بذلك من تطور في ديناميات وميكانيزمات العمل من ناحية، وفي مقوماته الفكرية والثقافية وما يرتبط 

السياسي من ناحية ثانية، والتي تمكن من تطوير أو استحداث أنماط جديدة في البنى النظامية 

والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، التي تتميز بقدر كبير من التمايز البنائي والتخصص الوظيفي، وتقوم 

  .)1(ور النظام السياسي وتقدمهعلى أسس عقلانية رشيدة بما يضمن تط

الافتراض الأساسي الذي يقوم عليه هذا : التنمية السياسية كنمط لسياسة المجتمعات الصناعية -3

أن التنمية السياسية رديفا للتنمية الصناعية الغربية التي أدت إلى ظهور منهج جديد للحياة  ،التصور

 .)2(السياسية ينبغي على البلدان النامية أن تتبعه

وقبول شكل واحد من ) الدولة  - الأمة( بمعنى خلق  :التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية - 4

وبذلك  من شأنه مواجهة الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة القومية، ،النظام السياسي والممارسة السياسية

 .)3(فالتنمية السياسية هي بناء الأمة

المحور الرئيسي لهذا الرأي ينحصر في عملية الربط بين : إدارية وقانونيةالتنمية السياسية كتنمية  - 5

تتحقق من خلالها السيادة الكاملة للدولة، بحيث ، التنمية السياسية وبناء أنظمة قانونية وإدارية رشيدة 

  .يصبح هذا النظام أساس لشرعيتها واستقرارها

  

  

 

                                                           
)1(

 .100، ص  سابقالمرجع العبد الحليم الزيات،  

ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائردراسة في علم الاجتماع السياسي: القوى السياسية والتنميةنور الدين زمام،  )2(
 .194، ص 2007

)3(
 31، ص  سابقالمرجع المحمد سعد إبراهيم،  
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أن الشكل الوحيد " يقوم هذا التصور على افتراض أساسي هو  :التنمية السياسية كبناء للديمقراطية - 6

، وذلك من خلال إقامة المؤسسات التي تسمح بدخول شرائح )1("للتنمية السياسية هو بناء الديمقراطية 

واسعة من المواطنين في العملية السياسية وضمان حقوقهم المدنية والسياسية، فضلا عن توفير الوسائل 

 .التي تمكنهم من التأثير في عملية اتخاذ القرارات السياسيةة شرعيوالقنوات ال

فالتنمية السياسية تتضمن دور المواطنة ومعايير : التنمية السياسية كتعبئة ومشاركة جماهيرية - 7

وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع مختلف القرارات السياسية، ما  جديدة للولاء والانخراط،

 .ترسيخ وتعميق الوعي والإحساس بالهوية القوميةيؤدي إلى 

فالتنمية السياسية وفق هذا التعريف تقترن بكفاءة النظام : التنمية السياسية كاستقرار وتغيير منتظم - 8

وقدرته على تحقيق الاستقرار والتعامل مع متغيرات العملية السياسية ومتطلباتها، فضلا عن  ،السياسي

ل التوتر وتعبئة القدرات والطاقات اللازمة أو المتاحة، وتوفير الأطر التنظيمية مهارته في امتصاص عوام

 .والقواعد النظامية التي يمكنها الوفاء بكل ذلك

 ،تتحقق التنمية السياسية بما يتوفر للنظام السياسي من قدرات: كتعبئة وقوة التنمية السياسية - 9

 .)2(لتحقيق التغيير الاجتماعي المنشود يستطيع من خلالها حشد وتعبئة الموارد اللازمة

وفق هذا التعريف لا يمكن النظر إلى التنمية : التنمية السياسية كإحدى جوانب التغيير الاجتماعي - 10

السياسية كمنظور مستقل ومنفصل عن عملية التغيير الاجتماعي، فلا وجود للتنمية السياسية إلا في 

  .)3(الإطار المجتمعي

وفي محاولة منه للتوليف بين هذه التعريفات قام باي بتلخيص الأفكار الرئيسية المشتركة حول      

  :حددها في ثلاثة أبعاد أساسية اعتبرت فيما بعد من أهم مقومات التنمية السياسية ،التنمية السياسية

النظام السياسي، إلى البنى داخل  بمعنى ازدياد تمايز وتخصص المؤسسات و: التمايز البنيوي - 1

وبالتالي انسجامها دون أن  ،جانب تعددها وتباين وظائفها وتفاعلها فيما بينها بطريقة متناسقة ومتوازنة

  .)4(يؤدي ذلك إلى تنافر هذه الأبنية

                                                           
 .71ص ،  سابقالمرجع ال، غانم السيد عبد المطلب )1(
 .32، ص سابق المرجع المحمد سعد إبراهيم،  )2(
 .46، ص سابقالمرجع ال ناجي صادق شراب، )3(
 .114، ص سابق المرجع النداء صادق الشريفي،  )4(
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تتضمن التنمية السياسية قدرة النظام السياسي على التكيف من خلال تطوير  :قدرة النظام السياسي -2

تلفة، وفي التعامل والتأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بفعالية وعقلانية، وتلبية مؤسساته المخ

  .)1(المطالب الشعبية وترشيد الأداء الحكومي لاستيعاب التغيير الذي يطرأ على المجتمع

ضلا عن بمعنى قيام التنمية السياسية على المساواة والمشاركة السياسية الديمقراطية، ف :المساواة - 3

  .)2(سيادة القواعد القانونية والمساواة أمام الوظائف العامة

  .وكما يرى باي فإن هذه الأبعاد الثلاثة تمثل جوهر ومركز عملية التنمية السياسية    

عبد الحليم " ومن أهم الإسهامات العربية الحديثة والبارزة التي قدمت لتعريف التنمية السياسية نجد     

إجرائي للمفهوم إذ عرفها في دراسته المتميزة حول التنمية السياسية، حيث حاول تقديم تعريف " الزيات 

 :بأنها

ير واستحداث نظام سياسي عصري، عملية سوسيو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا تستهدف تطو  "

يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي ملائم تتسق مقولاته مع 

مقتضيات البنية الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع، وتشكل في الوقت نفسه منطلقا رئيسا 

البنائي من منظومة عريضة متنوعة  لفعاليات التعبئة الاجتماعية، ويتألف هيكل هذا النظام وقوامه

وما إلى ذلك من  ،من المؤسسات السياسية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية

كيانات نوعية تتمايز عن بعضها بنائيا، وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا وتتكامل مع بعضها 

وظيفيا، وتمثل بشكل أساسي على الغالبية العظمى من جموع المواطنين وتعكس مصالحها، ومن ثم 

ياسية وديناميات العمل تهيئ المناخ الملائم لشراكتها الايجابية الفاعلة مع جدليات العملية الس

السياسي وتوفير أوضاع  -العام، مما يساعد في النهاية على تجذير أسباب التكامل الاجتماعي

  .)3("مناسبة لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع بوجه عام 

التنمية السياسية هي عملية سياسية متعددة الغايات، " فيرى أن " أحمد وهبان " أما      

وزيادة معدلات  ،رة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمعتستهدف ترسيخ فك

مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها 

ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد  ،وسياساتها على سائر إقليم الدولة

ق، ــالاقتصادية المتاحة، فضلا على إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني ح

ة ، ـــفيما يتصل باعتلائها وممارستها وتداولها مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذي

                                                           
)1(

 .131، ص سابق المرجع النداء مطرش صادق،  
)2(

  .195، ص سابق المرجع ال،  دراسة في علم الاجتماع السياسي: السياسية والتنمية، القوى نور الدين زمام 
)3(

 .144-143، ص سابق المرجع ال ،عبد الحليم الزيات 
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هيئة مستقلة على الأخرى، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة  ن كل منهابحيث تكوَ 

  .)1( "المتبادلة بين الهيئتين 

وبالتالي فالتنمية السياسية هي عملية تنطوي على خلق نظام شرعي وفاعل، قادر على إنشاء وتهيئة     

سي لتأسيس والمحافظة على وجود وتحفيز مجتمع سياسي ذو إرادة تنموية، تسعى مشتركة مع النظام السيا

مؤسسات مبنية على قيم منسجمة مع روح الديمقراطية والحرية والمساواة والشفافية والتعددية السياسية، 

  .متجاوزة بذلك أزمات التنمية السياسية

  )2(:هذا ما يعني أن للتنمية السياسية عناصر أساسية وهي    

 .وجود نظام سياسي شرعي وفاعل -

 .سياسي ذو إرادة تنموية وجود مجتمع -

 .مؤسسات مستقرة ومبنية على أسس الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية - 

حل أزمات التنمية السياسية والمتمثلة في أزمة الهوية، الشرعية، التغلغل، المشاركة، الاندماج  - 

 .والتوزيع

 .تحقيق تغيير سياسي متوازن ومدروس، مخطط له ومستمر - 

خلاصة القول في هذا المجال أن أشمل تعريف للتنمية السياسية يكمن في اعتبارها عملية تنطوي     

على ولادة حضارية ترقى بحياة الأفراد لتواجه التحديات الداخلية والخارجية، كما تتضمن بناء المؤسسات 

شرعية والفاعلية مع تحلي النظام السياسي بقدرات عالية تضمن له ال ،وتحقيق التمايز في الأدوار

  .والاستقلالية على الصعيد الدولي

 :خصائص التنمية السياسية -2

 لية التنمية السياسية،بعض الخصائص التي تميز عم ما تم عرضه من تعريفات يمكن إبداءعلى اء بن    

في اعتبارها ظاهرة كلية شمولية والعلاقة بين مكوناتها وأبعادها علاقة تكاملية ارتباطيه، وهي أساسا تتمثل 

عملية تطويرية تتناول الجوانب البنائية، الوظيفية والثقافية المرتبطة بالظاهرة السياسية وما لها من دلالات 

من جانب البناء السياسي  إيديولوجية وانعكاسات نظامية وسلوكية، ومن ثم تفترض دينامية مستمرة

للمجتمع، بحيث لا يمكن تحديد نهاية لها أو تعيين نقطة معينة يمكن التمييز عندها بين النظام السياسي 

                                                           
)1(

  141- 140،سابق المرجع الأحمد وهبان،  
)2(

 .101، ص سابق المرجع النداء صادق الشريفي،  
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المتقدم والمتخلف، وان كان يمكن تحديد المؤشرات الدالة عليها سواء تعلق الأمر ببناء المؤسسات أو 

  .)1( نضج واكتمال القيم السياسية

وبأهداف سياسية محددة، جوهرها  رضية هادفة ترتبط بمثل سياسي علياة السياسية عملية غوالتنمي    

تنمية النظام السياسي وتطويره من خلال إكسابه صيغة جديدة أكثر حداثة وتقدما، وأشد كفاءة وقدرة على 

  .)2(مستجداتها التعامل مع متغيرات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و

كما تنطوي التنمية السياسية على منظومة من العمليات الدينامية الهامة والأساسية التي تتطلب ضرورة    

تطوير التكوين المؤسساتي للبناء السياسي، وإيجاد نوع من البنى والعمليات السياسية المتخصصة 

سياسي وبناء العملية السياسية والمتمايزة وتحقيق التكامل بينها، الشيء الذي يتطلب تدعيم قدرات النظام ال

على أساس عقلاني رشيد، لإنجاز وتنفيذ السياسات العامة والتأثير في مختلف جوانب ومجالات الحياة 

  . ماعية والسياسيةالاجت

ثم إن التنمية السياسية ليست حتمية وليس هناك نمط مثالي لها، ذلك أن بلوغ المجتمعات مرحلة     

ملية تدريجية تتم وفق فترات زمنية تتفاوت حسب توافر الشروط اللازمة لها في العصرنة هو ع التحديث و

  .مختلف المجتمعات

إلى جانب ذلك فالتنمية هي عملية متعددة الجوانب والأبعاد ولا يمكن أن تكون أحادية الاتجاه، وهذا ما    

اسات التي ينبغي على يبرر صعوبة عملية التنمية وصعوبة تحديد نقطة البدء، خصوصا بالنسبة للسي

  .الحكومات أن تقوم بها والقرارات السياسية التي يجب أن تصدرها

 ولما كانت التنمية عملية شاملة فهي تعني تنمية مجتمعية تشمل التنمية الاقتصادية، السياسية،    

الاجتماعية والفكرية، ومن ثم تشكل التنمية السياسية تحديا أساسيا على رأس التحديات التي تواجه 

صانعي القرار السياسي وصانعي السياسة العامة على السواء، ذلك أن التنمية السياسية تعني تحقيق تغير 

ية، كما تعني اكتساب أساسي في المجتمع وفي طرق المعيشة، وفي النظم والنماذج السياسية والمؤسس

أقل تقدما إلى مرحلة مفاهيم جديدة، وزرع قيم جديدة، إنها تعني إذا الانتقال بالمجتمع السياسي من مرحلة 

  .)3(بما يتضمنه ذلك من زيادة الدور السياسي للفرد والجماعة والمؤسساتأكثر تقدما 

  

                                                           
 .139، ص  مرجع السابقال ،عبد الحليم الزيات )1(
 140، ص  نفس المرجع )2(
 .126، ص مرجع السابقال نداء صادق الشريفي، )3(

 



28 

 

  :ةـة السياسيــة التنميـرية لدراســداخل النظــالم -ثالثا

قصد بداية بالمدخل النظري أسلوب المعالجة والفهم الذي يمكن من فهم الظاهرة موضع الدراسة، يُ    

ويتوقف اختيار المدخل المناسب لدراسة قضية ته محاور البحث وقضاياه الأساسية، ويحدد في الوقت ذا

ث، فضلا عن معينة على مدى توافق المدخل المختار واتساقه مع طبيعة وموضوع القضية محل البح

كفاءة هذا المدخل وقدرته على تحليل وتفسير القضية المدروسة، وتوجيهها من الوجهتين النظرية 

  .)1(والتطبيقية

وحيث أن ظاهرة التنمية السياسية ظاهرة كلية وشاملة ومتعددة الأبعاد والجوانب، لا تعدو أن تكون     

مجرد نقاط استرشادية للوصول إلى مكونات الظاهرة والإحاطة بكافة أبعادها، بما  اتالمداخل والاقتراب

  .)2(يحقق فهما أفضل لعملية التنمية السياسية داخل المجتمع

على هذا الأساس تتعدد مداخل دراسة التنمية السياسية وتتنوع بقدر تعدد وتنوع ظواهرها وتشعب     

ولكن نظرا لاتساع البحث في هذا المجال وجدنا من  لباحثين فيها،خصصاتها واهتمامات اأفاقها وتباين ت

أهم مداخل البحث  ،المفيد أن يقتصر بحثنا على أهم المداخل الأساسية التي تمثل من الوجهة المنهجية

  . طور عنهلأن معظم تلك المداخل إما داخل فيه أو مٌ  في قضية التنمية السياسية

  :الخاصة بدراسة التنمية السياسيةا يلي عرض لأهم المداخل النظرية وفيم     

 :يـــائي الوظيفـــدخل البنــالم - 1

يعتبر هذا المدخل من أكثر المداخل النظرية شيوعا وانتشارا في دراسات التنمية السياسية، ويرتبط    

  .نه الأساسيةاستخدام المدخل الوظيفي بمفهوم النظام السياسي الذي يعتبر أحد أركا

فتحليل النظام السياسي وتحديد خصائصه ومقوماته وقدراته وإبراز أهم وظائفه وأدواره، كلها محاور    

 ، وكان أبرزهم دافيد ستون)3(أساسية في أبحاث ودراسات التنمية السياسية لدى أنصار البنائية الوظيفية

D.Easton  غابرييل ألموند  ، وG.A.Almond بارسونز و Parsonsو أبتر      . Apter   

النظام  مجموعة من المفاهيم أهمها مفهومافي تطويرهم ل المساهمة الأساسية لهؤلاء المفكرينوتكمن      

والوظيفة كوحدات للتحليل السياسي، ومقارنة أنواع النظم السياسية استنادا على اختلاف البنى التي تقوم 

بأداء الوظائف الضرورية واللازمة في كل نظام، وهذا ما عبر عنه ألموند بوظائف المدخلات الأساسية 

  ...).، الاتصال السياسيالتعبئة، التجنيد السياسي، التعبير عن المصالح( والمتمثلة في 

                                                           
 .149ص  ، مرجع السابقال، عبد الحليم الزيات )1(
 .150، ص 1978الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةبناء القوة والتنمية السياسيةنبيل السمالوطي،  )2(
)3(

 .175ص ،نفس المرجع 
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بيئته المحلية والدولية،  وبما أن النظام السياسي هو نسق من التفاعلات، إذا لا بد وأن يتفاعل مع    

ن دافيد استون ينظر إلى الظواهر والوحدات السياسية أو المؤسسات والعمليات السياسية كنظم لذلك فإ

  )1(:تتكون مما يلي

 .والمساندة التي تقدم للنظام من المجتمع أو البيئة الخارجيةوهي المطالب : مدخلات النظام  - أ

وهي القرارات والسياسات التي يصل إليها النظام بناءا على المطالب والمساندة : مخرجات النظام   - ب

 .والقدرات التي يملكها النظام

على تطبيق ية التي ترجع إلى المدخلات بناء وهي العوائد الايجابية أو السلب: التغذية الاسترجاعية - ج

  .السياسات والقرارات

من هذا المنطلق فإن تحليلات البنائية الوظيفية لقضية التنمية السياسية، تعتمد على فرضية أساسية    

هو ذلك النظام الذي يتمتع بكافة الخصائص السياسية  -أي المتطور - مؤداها أن النظام السياسي النامي

للمجتمع الحديث، والتي تتمثل في توافر المقومات البنائية والمتطلبات الوظيفية التي تمكن النظام  المميزة

السياسي من التفاعل والتكيف مع معطيات وتحديات البيئة المحلية والخارجية، والتي تضمن بقاءه 

  .واستمرار أدائه لوظائفه من ناحية أخرى

ت كمية وكيفية معينة، كالفصل بين السلطات ية وظيفيا بمؤشراالتنمية السياس هذا فضلا عن ارتباط    

وتعدد الأحزاب ووجود جماعات الضغط والمصلحة والرقابة التشريعية، للدلالة على مدى تمتع النظام 

  .السياسي بدرجة معينة من التنمية

سياسية المتطورة، وتحقيق ذلك يستدعي بالضرورة وجود أنماط معينة من العمليات والمؤسسات والقيم ال   

  .فضلا عن كفاءة وفعالية الأداء الوظيفي للنظام السياسي نفسه

لكن على الرغم من الأهمية الخاصة والمكانة المتميزة التي يحضى بها هذا المدخل في دراسات     

التنمية السياسية، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات والعيوب وذلك لمغالاته وتطرفه وتحيُزه، حيث أن تحليلات 

العالم الغربي قاعدة للتحليل  البنائية الوظيفية انطلقت من خصوصية التطور الأوربي، واتخذت من تجربة

وأساسا لفهم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول النامية، فهذا يعتبر تحيُز 

 .إيديولوجي واضح وصريح وإغفال للبعد التاريخي للمجتمعات النامية

  

                                                           
)1(

 .174، ص مرجع السابقالنصر محمد عارف،  
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فعلى الرغم من أن مفهوم عاب على هذا المدخل عدم تركيزه على قضية التغيير، من ناحية أخرى يُ      

، إلا أن معظم دراسات التنمية السياسية التي استعملت )حركي ( النظام يمكن استعماله في إطار دينامي 

وظف العناصر الدينامية له، حيث تم تركيزها فقط على توضح نماذج مختلفة من أنواع هذا المدخل لم تُ 

 .)1(إلى أخرالنظم السياسية وليس على أنواع التغيير من نظام 

  :انونيـــدخل القـــالم -2

عتبر هذا المدخل من المداخل الكلاسيكية التقليدية بالنسبة لدراسات التنمية السياسية، تنطلق يُ      

تحليلاته من فكرة مؤداها أن النظام السياسي العصري المتطور عبارة عن نسق من القواعد والقيم 

والمجردة، تقوم على تطبيقها وتجسيدها وحمايتها منظومة من المؤسسات والمعايير القانونية العامة 

  .والهيئات السياسية الرسمية

هذا ما يعني أن جوهر التنمية السياسية حسب هذا المدخل إنما يتمثل بشكل أساسي في قيام الدولة     

كوم لقواعد قانونية معروفة القانونية، تلك التي تخضع الهيئات الحاكمة فيها للقانون ويخضع الحاكم والمح

سلفا، وبذلك تتحدد مراكزهم القانونية على نحو واضح وتكون السيادة والكلمة العليا في الجماعة للقانون 

  .وليس لإرادة الحاكم

التي تدفع نحو الفعالية على  من الشرعية القانونية، على ذلك فالتنمية السياسية تستمد قوة وجودها بناء    

ستمد من الدستور باعتباره القانون الأعلى وق والالتزامات المرتبطة بالعمل السياسي إنما تُ أساس أن الحق

للدولة، فهو الذي يحدد السلطات العامة ومؤسساتها ويقرر دور وصلاحيات كل منها وكذا علاقتها 

  .ببعضها البعض

وبالتالي فإن وجود الدستور هو الذي يقيم السلطة في الدولة ويؤسس وجودها القانوني ويحدد قواعد    

تصبح سلطات الدولة مقيدة وغير مطلقة، ومن ثم وحسب هذا ا ووسائل وشروط استخدامها، فممارسته

لسياسي وتحقيق التنمية المدخل فإن إرساء القواعد القانونية والتأكيد على سيادتها هو أساس تطور النظام ا

  .السياسية في المجتمع

عاب على هذا المدخل أنه تناول قضية التنمية السياسية من زاوية ضيقة محدودة، كونه ركز لكن يُ     

ساكنا ولا ينظر إليه ككيان دينامي متفاعل،  من النظام السياسي باعتباره بناءعلى الجوانب الشكلية 

ت نظرية تبتعد كثيرا عن الواقع فضلا على محدودية تصوراته حول مفهوم بالإضافة إلى أن تحليلاته كان

                                                           
)1(

 .180، ص سابقالمرجع المحمد زاهي بشير المغيربي،  
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النظام السياسي حينما حصرها في الدولة ومؤسساتها الرسمية، وإغفاله الاعتبارات غير القانونية 

  .و التاريخية في قضية التنمية السياسية كالأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،

لقول بإلزامية القواعد القانونية والتمسك بها ورفض أي محاولة لتغييرها أو من جانب أخر فإن ا    

المساس بها، إنما هو تكريس للجمود والتخلف واستبعاد كل محاولة من شأنها تغيير الواقع الاجتماعي 

ور والحياة السياسية بوجه عام، ومن ثم يسقط القول بأن إرساء قواعد القانون وتأكيد سيادته هو مصدر تط

  .النظام السياسي وعماد التنمية السياسية الرئيسي

تجرد القوانين من التأثير على التنمية السياسية، بل إنها تمثل أحد  رغم هذه الانتقادات لكنها لا تنفي   

  .مداخلها، فهي تؤكد سيادة القانون وسلامة الصالح العام

  :اعيةــة الاجتمـــدخل العمليــم - 3

ينطلق هذا المدخل في دراسته للتنمية السياسية على بعض العمليات الاجتماعية التي تجري داخل      

، ومدى ارتباطها بعمليات التحديث لتمدين، التصنيع، التوسع التعليمي، الحراك الوظيفيالمجتمع مثل ا

النسق أو النظام، وهنا التركيز يكون على العملية وليس على  ،وكذا تأثيراتها على التغيير السياسي

وتوجهاته سلوكية وامبريقية أكثر من المدخل النظامي الوظيفي، فعادة ما يؤدي إلى تراكم وتجميع عدد 

 .)1(بعد ذلك محاولة ربطها بالتغيير السياسي حول هذه العمليات الاجتماعية ثم كبير من البيانات الكمية

تزايد نطاق التعليم وارتفاع مستوياته وزيادة التمدين ونشاطات الإعلام تزيد النظام  في هذا الإطار فإن    

م ــــــفاعلية وشرعية بالنتيجة، حيث أن تحقيق التنمية المجتمعية بما تعنيه من مستويات عالية في التعلي

تؤدي إلى  ،افية والسياسيةوالتمدين وتزايد الدخل الفردي وتغير أنماط المعيشة وتبدل القيم الاجتماعية والثق

نشوء طبقة وسطى تملك روحا مدنية عالية، مهتمة بسير الشأن السياسي وأحواله، راغبة أن يكون 

المسندة إليهم ومطالبة باختيار الأشخاص الملائمين،  ب الوظائف العامة في مستوى المسؤولياتأصحا

ائل الروح المدنية وروح المشاركة والمبادرة فالطبقة الوسطى تنُسب إليها فض. المنتخبين منهم والمعينين

)2(تجاهلها وقراطية ليس بمقدور النظاموالنقد والمحاسبة والمطالبة، أي ثقافة ديم
.  

  

                                                           
 .182، ص  مرجعال نفس )1(

)2(
التحولات : مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول، "نظرة في المفاهيم والنظريات : التنمية السياسية" بلحاج،  صالح 

 –جامعة حسيبة بن بوعلي : ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةواقع وتحديات: الجزائرالسياسية وإشكالية التنمية في 
 .09، ص 2008ديسمبر  17-16، يومي -الشلف
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سهل المشاركة الشعبية في كونه يُ  ،كما أن النظام الاجتماعي يساهم في تحقيق التنمية السياسية   

سهل تخطي الانشقاقات الإقليمية والدينية واللغوية المستويات، ويُ العمليات السياسية والحكومية على كل 

ساهم في القضاء على أزمة الهوية التي تعتبر من أهم أزمات ومن ثم فإنه يُ  )1(والقبلية والطائفية وغيرها،

 . التنمية السياسية

وصا صقد يعرض مستعمليه إلى مواجهة بعض الصعوبات، خ لكن اعتماد مدخل العملية الاجتماعية     

ما تعلق منها بعدم توفر البيانات وصعوبة الربط بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، 

وبين المتغيرات السياسية الحاصلة في المجتمع، وكذلك استعمال هذا المدخل للمتغيرات السياسية 

  .)2(جتماعية والاقتصادية المستقلة إلى حد كبيركمتغيرات تابعة للقوى الا

ليست  هذه المداخلمما سبق عرضه يمكن القول أنه بالرغم من تعدد مداخل التنمية السياسية، إلا أن    

، -  التي انطلقت منها إذا ما تجاوزنا الخلفيات والأهداف الإيديولوجية –متناقضة ولكنها متكاملة ومتداخلة 

التنمية السياسية هي في جوهرها تتمثل في عملية استحداث المؤسسات والتنظيمات ذلك أن قضية 

قادرة على تحقيق  السياسية، وتزايد قدرتها على تحقيق التعبئة الاجتماعية، ويجب أن تكون السياسات

ية الأهداف القومية لعملية التنمية وقادرة على مواجهة المسؤوليات والتحديات التي تفرضها تلك العمل

ريعية على مستوى عالي من الكفاءة، بما يسمح بتحقيق الأهداف المجتمعية بتوفير منظومة قانونية وتش

  .)3(وبالتالي تفعيل التنمية السياسية

  :التنمية السياسيةومداخل الانتقادات الموجهة لتعريفات  -رابعا

تأسيسا على ما تقدم وفي ضوء مختلف التصورات والاجتهادات التي قدمها الباحثون في محاولتهم      

مفهوم التنمية السياسية، نلاحظ وجود ملابسات عديدة تحيط دراسة ملائم لنظري ومدخل تحديد تعريف 

  .بمفاهيمها ما جعلها محل انتقادات شديدة

جزم بأن مشروع التنمية السياسية كمشروع حضاري طويل يصعب ال وفي هذا المجال يمكن القول أنه    

الأجل يمكن أن ينطلق من ذات الشروط وفي كل الحالات، نظرا لاختلاف السياق التاريخي والواقع 

السياسي للدول والمجتمعات ومستويات النمو فيها، حيث أن الكثير من التعريفات التي قدمت للتنمية 

اتسمت بالتحيُز الإيديولوجي كما انطوى العديد منها على تحيُز الخاصة بها،  والمداخل النظريةالسياسية 

حضاري، وأغلبها صدرت عن علماء وباحثين ينتمون إلى دول العالم المتقدم، وبالتالي فان هذه التعريفات 

                                                           
 .69، ص مرجع السابق ال غانم السيد عبد المطلب ، )1(
 .184-183، ص مرجع السابق المحمد زاهي بشير المغيربي،  )2(
 .157- 156ص، سابق المرجع الالسمالوطي،  نبيل )3(
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لم الثالث لم يكن من شأنها الإلمام بكافة جوانب وظواهر الواقع السياسي لدول العاوكذا المداخل المنهجية 

كونها أغفلت الأبعاد الثقافية والخبرات التاريخية لتلك الدول، ومن ثم فقد قدمت تفسيرات وتحليلات وحلول 

لا تناسب ظروف المجتمعات المتخلفة، حيث ركزت على نقل قيم التحديث ومحاكاة النمط الغربي وأغفلت 

 .)1(تأثير البعدين التاريخي والاقتصادي لتلك المجتمعات

والمداخل التي  حيث أن معظم الكتابات التي حاولت تعريفها: التناول التجزيئي لظاهرة التنمية السياسية - 

ركزت على جانب واحد من جوانب الظاهرة الاجتماعية، سواء كان هذا الجانب اقتصاديا  جاءت لتفسيرها

ياسية مفهوما أحاديا فإن الميل الخ، وبالتالي فإذا ما تم اعتبار التنمية الس...أو مؤسسيا أو إيديولوجيا

بالتالي سلبها من  سيكون نحو إعطائها تعريفا ضيقا، كما فعل هينتجتون حينما ربطها بالمأسسة فقط و

 .مختلف المضامين المرتبطة بها بالرغم من أن التنمية عملية شاملة

سية يشوبها الغموض، إلى جانب ذلك فإن مختلف الاجتهادات التي قدمت لتحديد مفهوم التنمية السيا - 

وكذا النقص الكبير في تحديد الهوية السياسية للتنمية، كما هو الحال مثلا في التنمية الاقتصادية أو 

 )التنمية السياسية ( الاجتماعية أو الثقافية ، إذ أن كلامهم انحصر على النظام السياسي ولم يعرفوا 

 .المذكورة في دراستهم

مهما اختلف تعريفها ومهما اختلفت  ياسية علينا أن نحدد بأن هذه الأخيرةفعندما نقول التنمية الس    

 - ماعي والثقافيالاقتصادي والاجت –تفاعل بين النظم المجتمعية " إلا أنها تظل معبرة عن  ،عناصرها

قها إلا بعمل حكومي بحت تفرض تحقيق أهداف معينة لا يمكن تحقي ،والأبنية الحكومية وأبنيتها الفرعية

، )طرفا التفاعل ( أو بعمل مجتمعي، أي نشاط مزدوج بين كل من الأبنية الحكومية والأبنية المجتمعية 

التخصص السلطوي لقيم " عملية   وهي" هي استجابة للمجتمع " " ستون ا" فالسياسة وفقا لتصور 

غير السياسية والتي تسمى بالسياسة ، إذا السياسة تحدث حتى داخل النظم المجتمعية "المجتمع 

  .)2(الخ...اللاسياسية مثل السياسية في الأسرة أو النقابة

التناقض بين المفاهيم المقدمة والواقع السياسي الذي تعالجه، فهذه المفاهيم رغم أنها مطروحة لمعالجة  - 

إلا أنها صادرة من خبرة تاريخية مغايرة تماما لموضوعها، فمعظم التعريفات التي  ،أوضاع العالم الثالث

تعكس خصائص النظام السياسي في المجتمعات الغربية " لوسيان باي " قدمت خاصة من طرف 

 .)3(الديمقراطية التي تحققت فيها التنمية السياسية في ظروف مغايرة تماما لظروف مجتمعات العالم الثالث

                                                           
 .38، ص مرجع السابق المحمد سعد إبراهيم،  )1(
 .144-143، ص مرجع السابق النداء مطرش صادق،  )2(
 .32، صمرجع السابق السعد إبراهيم،  محمد )3(
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لكن مهما يكن فإن عدم ثبوت نظرية في الواقع لا يعني أن جميع مقولاتها خاطئة جملة وتفصيلا، وفي    

هذا المعنى تكون مداخل التنمية السياسية قد ساهمت في معرفة الأنظمة السياسية التي وضعت من 

إن بعض مقولاتها  أجلها، وقدمت أدوات نظرية لدراستها وتحليلها وكشفت العديد من نقائصها وعيوبها، ثم

 فيدا لأهلها، مثل ضرورة العقلنة الجزئية تظل صحيحة وسيبقى تحقيقها في هذه الأنظمة مطلوبا وم

الرشادة والفاعلية، والشفافية والمشاركة والرقابة والحس المدني ومحاربة تركيز السلطة وسوء استعمالها و 

  .)1(وغيرها

حضارية  ست مفاهيم عامة أو عالمية وإنما هي وليدة خبرةوبالتالي فمفاهيم التنمية السياسية لي     

تختلف في مقدماتها ونتائجها مع أي حضارة مغايرة وتنبثق أساسا من الرؤية الخاصة للعقل معينة، 

الأوربي، وبالتالي فهذه المفاهيم تعكس تماما الواقع الأوربي بما يسوده من قيم ومؤسسات ولا تصلح 

  .)2(وعلى جميع المجتمعاتللتطبيق في جميع الظروف 

لكنها في حاجة  ،ما للقيم السياسيةايملك نظ - كما تم عرضه  – أن التراث الإسلامي في حين    

، وفي ممارسة السياسية الرشيدة ولللقيمي إلى واقع لصياغة عملية تواكب المتغيرات الجديدة تترجم النظام ا

مرادفا موضوعيا وتجريبيا لفلسفة القيم، حيث  - ربيعحامد  - هذا الصدد تصير التنمية السياسية حسب 

أن كل جماعة وبغض النظر عن مستواها الحضاري أو قدراتها الاقتصادية تملك مثالية سياسية معينة 

وتسعى لتحقيقها، فالتنمية السياسية بهذا المعنى تبتعد عن جميع المفاهيم السابق ذكرها، إنها تنقلنا إلى 

  .)3(" والمثالية الحضاريةإطار التجرد الفكري 

 ، يمكن القول أندبياتالأمختلف في  نمية السياسية وأبعادهامن خلال هذا العرض النظري لمفهوم الت    

التنمية السياسية عملية بناء نظام عام شرعي يتحرر من خلاله المجتمع من كافة أشكال الاستبداد " 

والاحتكار والتبعية، ويستوعب كل القوى والتيارات في مؤسسات تتيح تداول السلطة ويستنهض المشاركة 

التكامل والاستقرار في  ويدعم القيم السياسية للمجتمع ويعلي مكانة الإنسان ويحقق السياسية ويوسعها،

  .)4("إطار التفاف كافة القوى السياسية والاجتماعية وراء هدف حضاري كبير 

                                                           
 .11، ص مرجع سابق الذكر، "نظرة في المفاهيم والنظريات : التنمية السياسية" صالح بلحاج، )1(
، دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي: نظريات التنمية السياسية المعاصرةنصر محمد عارف،  )2(

  .227، ص 1993دار القارئ العربي، : القاهرة
 .30ص ) د، ت، ن ( مطبعة الجليل،: ، دمشقظاهرة التخلف والتطور السياسي في الوطن العربيحامد ربيع،  )3(
 .42، صعنفس المرج محمد سعد إبراهيم، )4(
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  )1(:من هذا المنطلق تتمثل أهم مؤشرات التنمية السياسية فيما يلي    
بناء نظام مؤسسي شرعي يمنع احتكار السلطة واستبداد النخبة الحاكمة ويحقق استقلالية القرار   - أ

  .داخلي والخارجيالسياسي ال

مشاركة كافة القوى والتيارات السياسية من خلال مؤسسات فعالة تتيح التداول السلمي للسلطة وتحترم  -ب

  .الإرادة الشعبية في اختيارها

  .المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار ومراقبته - ج

  .الخاصة بممارستهاالمساواة ،العدالة ووضع الضمانات  ،حترام وحماية قيم الحريةا -د

ضمان حقوق الإنسان وصيانة مكانته من خلال الابتعاد عن كافة أشكال القمع السياسي من اعتقال  - ه

  .وقتل وتعذيب

تحقيق الوحدة والتكامل والاستقرار من خلال تأكيد الذاتية الثقافية وحصر الصراع السياسي في إطار  -و

كمال التحرر السياسي، هدف سامي يتمثل في استالعامة، والتفاف كافة القوى وراء المصالحة 

  .الاجتماعي،الثقافي وتحقيق التنمية كمشروع حضاريالاقتصادي،

جوهر التنمية ، وبالتالي فإن الحكم الراشد نسق وتعتبر هذه المؤشرات من أهم المبادئ التي ينبني عليها   

السياسية ومسعاها يلتقي مع مضمون الحكم الراشد، الذي هو هدف وغاية التنمية السياسية في الوصول 

بأكثر  وهذا ما سنتطرق إليه، خدمة المجتمع وتطوير آليات الحكملأفضل شكل في الحكم من أجل 

  .في المباحث التالية تفصيل

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)1(
 .، نفس الصفحةنفس المرجع 



36 

 

  ةــريــاربة نظــــــمق: دــــراشـم الـــالحك:انيــالمبحث الث

ضمن نطاق تداول جد واسع وضعه موضع  ،عتبر مفهوم الحكم الراشد من أكثر المفاهيم مثارا للجدليُ     

اهتمام الساسة وعناية الدارسين وتمحيص الإعلاميين ومختلف الفاعلين، ويمكن أن يجد الجدل الدائر 

في  1989ل معرفية مختلفة، وقد ظهر المفهوم منذ عام حول هذا المفهوم تفسيرا في كونه متداولا في حقو 

كتابات البنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول، حيث تم الربط بين 

الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي، ثم نما المفهوم بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة 

تعمل بشكل مشترك لضمان  بما يتضمنه من عناصر مترابطة )1(من سيادة القانون،المجتمع في إطار 

خيار تنموي متزن ومسار اقتصادي قادر على إدارة الموارد بكفاءة ونظام اجتماعي وسياسي مستقر، 

  .مستند على قواعد الشرعية والاستقرار بما يحقق الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان

داية عقد تسعينيات القرن مع ب،   La bonne Gouvernanceالحكم الراشدشاع استخدام مصطلح  وقد    

 ،كمنهج جديد لتحقيق التنمية المجتمعية خاصة في الدول النامية ،من قبل المنظمات الدولية العشرين

وإدامتها  عن تحقيق الطموحات الشمولية للتنمية )القطاع الحكومي ( بسبب قصور الإدارات الحكومية 

  .بكفاءة وفعالية

العولمة، ( إلا أن الأمر أصبح أكثر إلحاحا على هذه الدول نتيجة التحديات العالمية والإقليمية      

التنافسية، تشجيع ( ، والمحلية )التجارة العالمية الحرة، سرعة انتشار المعلومات، التهديدات الأمنية 

، لذا أصبح التزام الدول النامية بمنهجية الحكم )البطالة والأمن الاستثمارات الداخلية والخارجية، الفقر، 

الخاص  ، القطاعمن تكامل أدوار الإدارة الحكوميةلما ينطوي عليه  ،الراشد أمرا في غاية الأهمية

وفق ما يرتكز عليه الحكم الراشد من مميزات تعكس الشفافية، المساءلة ومؤسسات المجتمع المدني، 

وتعزيز دولة القانون في سبيل تحقيق تنمية مجتمعية ذات كفاية وفعالية  ،م السياساتوالمشاركة في رس

  .وفق أسس ديمقراطية

  

  

  

                                                           
مركز دراسات واستشارات الإدارة : القاهرة ،2ط ،إدارة شؤون الدولة والمجتمعسلوى شعراوي جمعة، وآخرون،  )1(

  .04، ص 2001العامة،
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  :ورهــد وتطـــم الراشــوم الحكــأة مفهــنش -أولا

يظهر أنه لا يرجع إلى وقت  ،من خلال المسح التاريخي لبدايات استعمال مصطلح الحكم الراشد     

  .قريب لأن استعماله في مختلف اللغات والحضارات يعود إلى عدة قرون سابقة

انية في التاريخ البشري، إذ مفهوم قديم قدم ظاهرة العلاقات الإنس Gouvernanceفمصطلح الحكم    

الاقتصادي والاجتماعي، عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره يعبر 

  .)1(ومشاركة آليات ومؤسسات رسمية وغير رسمية في صنع القرارات أو في التأثير عليها

" ، أو بعبارة شاملة "التوجيه " و " القيادة " ، فعل Gouvernanceونفهم من الحكم عموما كترجمة ل    

، وبهذا الصدد تشير )2(أو خاصةوالتي تمثل دولة أو جماعة أو مؤسسة عمومية " حكم شؤون المنظمة 

العديد من الدراسات التي اهتمت ببحث المفهوم إلى أن مصطلح الحكم ظهر للوهلة الأولى في القرن 

دلاليا كمرادف لمصطلح الحكومة  Gouvernanceالثالث عشر في فرنسا، حيث استخدم اللفظ الفرنسي 

Gouvernement شؤون الدولة، بمعنى أسلوب وفن الحكم أو أسلوب إدارة.  

تجدر الإشارة هنا إلى أن ظهور الدولة الحديثة والتصورات المفاهيمية حول السلطة التي صاحبت      

ميكيافيلي " ذلك ابتداء من القرن الرابع عشر، أدى بالتدرج إلى استقلال مفهوم الحكومة عن الحكم، فأفكار

، قادت إلى طرح مفهوم الدولة "لمطلقة السيادة ا" حول ' جون بودان " ، وتصورات " حول الدولة" 

المحتكرة للسلطة بشكل كامل وممارسة هذه السلطة على سكان مستوطنين في رقعة جغرافية محددة، وفق 

هذا التصور ارتبط مفهوم الحكومة بفكرة سلطة الدولة المركزية بصفتها صاحبة السلطة الشرعية الكاملة 

، ليتوسع ) 1478( سنة الحكم كمصطلح قانوني وإداري  والشاملة، بعد هذا الطرح استخدم مفهوم

  ). 1679( استعماله بعدئذ للتعبير عن تكاليف التسيير العام سنة 

استخدم خلال العصور الوسطى  Gouvernanceفي سياق متصل فإن المعنى الأنجلوسكسوني للفظ     

 Charles" شارل البارت " لإنجلترا للتعبير عن نمط تنظيم السلطة الإقطاعية ، كما استخدم الملك 

                                                           
العربية، نوفمبر مركز دراسات الوحدة : ، بيروت309، العدد المستقبل العربي، " مفهوم الحكم الصالح" حسن كريم،  )1(

 .41- 40، ص 2004
   (2) Mohamed Chérif Belmihoub, « Les institutions de l’économie de marche a L’epreuve de 

, Ecole national dadministration , Algérie , 2005,p 11.  Revue Idara » , la Boone Gouvernance
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Albert  مصطلحBuon Governa  كآلية مثلى لإخراج مملكته من حالة الانسداد التي 1840حوالي ،

 .)1(كانت تعاني منها

الراشد مكانته المتميزة في الفكر الإسلامي، حيث تشير العديد من من  جهة أخرى كان لمفهوم الحكم     

قد ظهرت من خلال مختلف الكتابات  ،الدراسات إلى أن المحتوى  والدلالات التي يحملها المفهوم

سلوك الممالك في " الإسلامية التي أخذت على عاتقها فكرة تسديد وترشيد الحكم، فابن الربيع في مؤلفه 

السياسة الشرعية في " وابن تيمية في كتابه " الأحكام السلطانية " والماوردي في كتابه "  تدبير الممالك

، فكلها ) 01أنظر المبحث رقم ...(الشهيرةوابن خلدون في مباحث مقدمته " إصلاح الراعي والرعية 

مسمياته إسهامات رائدة اهتمت بترشيد السياسة ونظام الحكم للوصول إلى الحكم الراشد وان اختلفت 

أولى دول الخلافة الإسلامية التي قامت عقب وفاة الرسول محمد صلى ، وفي هذا السياق فإن ومرادفاته

باعتبارها بنيت  ،االله عليه وسلم، سميت بدولة الخلفاء الراشدين أو الخلافة الراشدة أو الخلافة الراشدية

  . على أسس نظام حكم قائم على الشورى أسمى مرجعيات النظام السياسي الإسلامي

عيد وإذا رجعنا إلى الحقبة المعاصرة، نجد أن مصطلح الحكم الراشد بعد خروجه من دائرة التداول، أُ    

يتوافق مع التحولات  إحياؤه من جديد بشكل يتوافق مع تطور أدبيات التسيير والإدارة من ناحية، وبما

المعقدة في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية، وفي هذا الإطار 

، كتقنية   Corporate Gouvernance"إدارة المؤسسة " للدلالة على  Gouvernanceاستخدم مصطلح 

لمديرين في نظام متوازن من السلطة تسيير خاصة هادفة إلى التوفيق بين مصالح المالكين ومصالح ا

 1937في مقال قدمه سنة  Roland Goas" رونالد كاوس " ، تجسد ذلك خصوصا في أعمال )2(والرقابة 

، أوضح فيه أن المؤسسة الاقتصادية لا تستطيع  The nature of the Firme" طبيعة المؤسسة " بعنوان 

  .)3(الداخلية تسمح لها بتقليل تكاليف معاملاتهاالصمود في السوق إلا إذا كانت أنماط تنسيقها 

                                                           

, 2éme édition, presses Universitaires de Gouvernancela  ,Philippe Moreau défargues  - (1)  

France (PUF),2005,p05.In Riadh Bouriche , « la Gouvernance », actes du colloque 

la Bonne Gouvernance et les stratégies de changement dans le monde :  international sur

09 avril 2007,p 213.  -if, les 08, Université de Sét en développement 

(2) - Nachida Bouzidi, « Gouvernance et développement économique :une introduction au 

108. -,p107, Algérie , 2005 , Revue d’école nationale d’administrationRevue Idara », débat 

)3(
، نظم من ملتقى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، "مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديمقراطية " محمد يوسفي،  

  .2006- 10-09لاقتصاديين الجزائريين بالمكتبة الوطنية، الجزائر، طرف الجمعية الوطنية ل
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تهدف إلى  ،الذي يقوم على تطبيق تقنيات للتسيير" حكم المؤسسة " هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم      

التلاحم والتوافق بين مصالح العملاء والمسيرين ضمن نسق متوازن للسلطة والسيطرة، وهذا ما امتد  إعمال

  .)1(ت العمومية والتسيير العموميإلى مجال ممارسة السلطا

ير الاجتماعي والسياسي، يتسلفي سياق متصل استعمل مفهوم الحكم في نهاية السبعينات كأداة ل      

وأدخل في تقرير اللجنة " القابلية للحكم " أو   Governabilityأين تم توظيف المصطلح الانجليزي

أوربا، الولايات المتحدة ( ناطق المكونة للجنة ، والخاص بالم1975الثلاثية الذي صدر في ماي 

 Governability of، والتي تناولت موضوع قابلية الحكم للديمقراطيات )2()الأمريكية واليابان 

democracies كروزي " ، تتمثل الفرضية المركزية لهذا التقرير الذي تم إعداده من طرف Crozier، 

، في أن مشاكل القابلية للحكم في المناطق السابق " Watanukiوتانوكي " ، و "  Hintingtonهنتجتون "

وقلة الموارد المالية  ،ذكرها ترجع أساسا إلى الفجوة الناتجة عن ارتفاع المطالب الاجتماعية من جانب

  .)3(والبشرية للدولة  وضعف قدراتها في مجال التسيير العمومي من جانب أخر

دعا التقرير إلى ضمان نمط جديد في التسيير للنظام الاجتماعي، من أجل تحقيق  على هذا الأساس    

المطالب الديمقراطية والتطلعات التوزيعية في الأنظمة الرأسمالية الغربية، عن طريق ضمان منهج جديد 

 .)4(للتسيير والنظام الاجتماعي

ثم نتيجة للتطورات التي عرفتها الحياة السياسية أخذ المفهوم بعدا أخر، حيث أن مفهوم الحكم قد      

تجاوز مفهوم الحكومة التي باتت لا تستطيع التكيُف مع التحولات السريعة للبيئة السياسية، الاقتصادية 

للدولة وبالتالي لم تعد حكرا  والاجتماعية الداخلية، خاصة مع بروز فواعل جديدة في تسيير الشؤون العامة

مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المؤسسات ( على الحكومة، ومن هذه الفواعل نجد 

" ، فضلا عن تأثير البيئة الدولية والعوامل الخارجية في عملية صنع السياسات، ومن ثم فكلمة ...)الربحية
                                                           

, p108.    itOp.cNachida Bouzidi,  -
)1(

  

  (2)- Carlos Milani, German Solinis, «  Conclusion :une Gouvernance Mondiale 

démocratique :Est-elle possible ? Quelques pistes pour L’avenir » ,in Carlos Milani et autres ( 

 ? démocratie et gouvernance mondiale, quelles régulations pour XXI siècledirections , 

paris :Editions Karthala ,Editions UNESCO,2003,p276.    

 (3)- Bonnie Campbell, " gouvernance: un concept apolitique", communication pour la table 

ronde " Quel modèle politique sous-jacent au concept apolitique de gouvernance?", séminaire 

d'été de haut conseil de la coopération internationale:" le développement: pour un débat 

politique", Dourdan (France), mardi 29 Août 2000, p03. 

 ,http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Campbell-Gouvernance-concept-apolitique.pdf  

,p03.Ibid )4(
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ولهذا ظهر مفهوم جديد لتلبيتها ووضع السياسات ، )1(لتلبية المتطلبات الجديدة لم تعد كافية" حكومة 

الذي يمثل انعكاسا للتطورات والتغيرات  "الحكم الراشد " العامة التي تسير وفقها الدولة وهو مفهوم 

  .الحديثة

 -حيث تم إعادة إحياء المفهوم القديم سنة التحول في استخدامات المصطلح، 1989وتعتبر سنة     

ظهر في كتابات البنك الدولي عن جه ضمن المقاربة المؤسساتية، فإدرا بغة التنموية والجديد وتحميله الص

كيفية تحقيق التنمية ومحاربة الفساد في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وذلك من خلال اعتبار 

 فيها" أزمة الحكم " يمكن إرجاعها بالأساس إلى  ،الصعوبات التي تواجه مسألة التنمية في إفريقيا

« Crise de la Gouvernance »،  ،وعلى أساسه تم الربط بين الكفاءة الحكومية والنمو الاقتصادي

ليتطور المفهوم بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار من سيادة القانون، أما في بداية 

التسعينات أصبح التركيز على الأبعاد الديمقراطية للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة وتفعيل المجتمع 

  .)2(، وكل ما يجعل من الدولة ممثلا شرعيا لمواطنيهاالمدني

على هذا الأساس فمفهوم الحكم الراشد جاء انعكاسا لتطورات وتغيرات حديثة تجلت في التغيير الذي     

طرح المفهوم  إذطرأ في طبيعة دور الحكومة من جهة، والتطورات المنهجية والأكاديمية من جهة ثانية، 

  .، سياسية وثقافية وتأثر بمعطيات أخرى داخلية وخارجيةفي سياقات اقتصادية 

  :دــــــم الراشـــــريف الحكـــــــتع -ثانيا

يكتنف مصطلح الحكم الراشد أو حسن الحكم ونزاهته قدرا من الضبابية، اللبس والغموض في آن     

الخلط والتزييف، فالنظام واحد، ويخضع هذا المفهوم لاجتهادات لغوية لا حصر لها لقت عليه ظلالا من 

دبيات الصالح، الحوكمة الرشيدة، الحكومة الجيدة، الإدارة الجيدة، كلها مفردات شاع استخدامها في أ

" أو " الحكمانية " ة العامة للإشارة إلى ما تم ترجمته أخيرا عن الانجليزية ب التنمية وفي كتابات السياس

المفردات مدلولا واحدا تضمن الإشارة إلى مجموعة من ، وقد حملت كل تلك Governance" الحوكمة 

العناصر المترابطة، والتي تعمل بشكل مشترك لضمان خيار تنموي متزن ومسار اقتصادي قادر على 

إدارة الموارد بكفاءة ونظام اجتماعي وسياسي مستقر، مستند على قواعد الشرعية والاستقرار بما يحقق 

  .لإنسانالديمقراطية والتنمية وحقوق ا

                                                           
 .09، ص2003الإدارية، المنظمة العربية للتنمية : ، القاهرةقضايا وتطبيقات: الحكمانيةزهير عبد الكريم الكايد،  )1(
)2(

 .04ص ،المرجع السابقسلوى شعراوي جمعة وآخرون، 
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كترجمة للفظ  *" الحكم" لفظ ) 2002(انية العربية  تبنى تقرير التنمية الإنسفي هذا السياق     

Gouvernance،في حين  )1(، والحكم في اللغة العربية يأخذ معاني متعددة مثل العلم، العدل والحكمة

تبنت العديد من مراكز الدراسات والبحوث مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية مصطلح الحكمانية  

  .**)2(، واستعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحاكميةGood Gouvernanceكترجمة ل 

، والتي "إدارة شؤون الدولة والمجتمع " من جانب أخر تم اعتماد ترجمة أخرى للمصطلح نحو عبارة     

تبناها أكثر من مركز بحث مثل مركز دراسات واستشارت الإدارة العامة بجامعة القاهرة، اذ يرى هذا 

من حيث تركيزها على المركز أن هذه العبارة تعكس في محتواها المعنى الأساسي لكلمة الحكم الراشد 

  .)3(الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما: طرفي المعادلة

لا يعبر عن المعنى الحقيقي   Gouvernanceويرى محمد عابد الجابري أن ترجمة الحكم للفظ      

والرقابة من ) الدولة ( للمفهوم، الذي يشير حسب منظرو النيوليبرالية إلى الجمع بين الرقابة من أعلى 

" ، على هذا الأساس يستحيل استحضار هذا المعنى إذا تم استخدام لفظ )المجتمع المدني ( أسفل 

                                                           

لحكم يقوم على القضاء بين أي قضى، ويقال حكم له وحكم عليه وحكم بينهم، فا)حكم ( فوفقا للمعجم الوسيط يقال  *

معرفة أفضل  يوتعن) الحكمة( بالحكم أيضا العلم العميق بالقواعد القانونية وتفسيرها،كما يقصد ) الحكم (ويعني ، الناس
الأشياء بأفضل العلوم أو معرفة الحق لذاته، ومعرفة الخير لأجل العمل به مثلما تعني العلم والتفقه حيث ورد في القرآن 

لدين وورد في لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال ا .12سورة لقمان الآية ..."ولقد أتينا لقمان الحكمة" الكريم قوله تعالى 
  ".الحكمة تعني العدل " المصري بأن 

 09-08، ص سابقالمرجع الزهير عبد الكريم الكايد،  :أنظر
)1(

تقرير التنمية الإنسانية العربية  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،ئيالإنمابرنامج الأمم المتحدة  :أنظر 

 .102ص  ،2002ت للخدمات الجامعية، أيقونا: ، عمانخلق الفرص للأجيال القادمة: 2002لعام 
)2(

 .07، ص  سابقالمرجع السلوى شعراوي جمعة،  

إلا أن هذا المصطلح لا يعكس المعنى الحقيقي للمفهوم الذي يعبر عن الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،  **

  .07، ص سابقالمرجع الشعراوي جمعة، سلوى: للاطلاع أنظر.فمفهوم الحاكمية يعكس دلالات ذات صبغة دينية تاريخية
 أبو" ومصطلح الحاكمية يشير إلى نظريات في الفكر الإسلامي تتمثل في نظرية الحاكمية الإلهية للمفكر الإسلامي    

محمد عمارة، : لا حاكمية الا الله وحده والتحرر من كل سلطة سوى السلطة الإلهية، أنظر" إذ يقول " الأعلى المودودي 
 .36-33، ص 1997كتاب مجلة العربي، : ، الكويتوقوة التغيير الإسلام

)3(
 .08، ص  سابقالمرجع السلوى شعراوي جمعة،  
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الليبرالية، : لنسبة لمصطلحات عديدة مثلكترجمة حرفية للمفهوم كما هو الحال با" كوفرنونس

  .)1(الخ...الديمقراطية

كما يرى باحثون آخرون أن الترجمة الأفضل للمفهوم هي الحكم الراشد وهذا نتيجة للتدقيق اللغوي     

والجوانب المعجمية للنعت راشد أو رشيد، ولارتباطها بالمعنى الاصطلاحي للمفهوم، والرشد في اللغة 

المستقيم على طريق الحق مع تصلب : حسن التقدير وهو اسم من أسماء االله الحسنى، والراشدالعربية هو 

، و الراشد هو الذي عرف الصواب من الخطأ فاتبع الصواب وتحرك نحو )2(فيه ومنه الخلفاء الراشدون

صطلح شامل باعتباره م" الحكم الراشد " وقد اعتمدنا في دراستنا مصطلح  ،)3(الهدف بأقل جهد وأقل وقت

  .ومستعمل على نطاق واسع

إضافة إلى إشكاليات الترجمة التي عرفها المفهوم فقد عرف تعددا في التعاريف من هيئات وباحثين،      

إذ يعتبر مفهوم الحكم الراشد من أكثر المفاهيم مثارا للجدل ضمن نطاق تداول جد واسع في حقول معرفية 

عناية الدارسين ومختلف الفاعلين يتجلى ذلك في عدم وجود مختلفة، وضعه موضع اهتمام الساسة و 

لتقديم تعريف شامل يمكن الباحث من طرح إشكالية الحكم ودراسة المعايير  ،إجماع عام وتصور مشترك

إلى تعدد مجالات  - كما أشرنا –المناسبة التي تمثل الحكم الراشد أو السيئ، وهذا يرجع بالأساس 

لدعم التوجه نحو  ،استخدامات المفهوم وتعدد التصورات حول المتغيرات الأساسية والأولويات الضرورية

  .تحسين قدرات الحكم والتأسيس للحكم الراشد سواء على المستوى النظري أو العملي

 Martin "مارتن دورنبوس " اء به ومن هنا نستند في رصدنا لهذه التعاريف إلى التقسيم الذي ج     

Doornbos "،  حيث ميز بين تعريفات أكاديمية سعت إلى تطوير فهم أفضل للمفهوم وما يرتبط به من

دراسة للعلاقات المؤسسية بين الدولة والمجتمع، وتعريفات موجهة للسياسة سعت إلى فتح المجال 

خلية للدول النامية، لتأسيس أنماط جديدة من للمؤسسات الدولية التي جاءت للتدخل في السياسات الدا

  .)4(الهيمنة عن طريق تشكيل هياكل لسياسات الدول تتوافق مع مبادئ تفرضها المؤسسات المانحة

  

  

                                                           
، العدد 11، السنة مجلة البرلمان العربي، "هل يمكن الانتقال إلى ليبرالية جديدة في بلد متخلف " محمد عابد الجابري،  )1(

 .07، ص 2001، أكتوبر81
 .359، ص 1985مجمع اللغة العربية، : ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، القاهرةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )2(
 .1523ص  ،2002دار المكتبي،: ، الجزء الثالث، دمشقموسوعة أسماء االله الحسنىمحمد راتب النابلسي،  )3(
)4(

 .27، ص 2005، الإفريقيةمعهد البحوث والدراسات : ، القاهرةإفريقياالحكم الرشيد والتنمية في راوية توفيق،  
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    :التعريفات المؤسساتية لمفهوم الحكم الراشد -أ

كآلية  ،واسعم مضامين الحكم الراشد بشكل لقد بادرت العديد من المنظمات الدولية إلى استخدا   

جوهرية لإدامة التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية، إلا 

على الأقل في بدايات ظهور  - الدولية المنظماتأن هذا الطرح لا يعني وجود اتفاق عام بين أدبيات 

حول التعريف والمعايير والخصائص المحددة لمفهوم الحكم الراشد، على هذا الأساس ليس  -المفهوم

  .من السهل تقديم تعريف واضح يلقى الإجماع بين مختلف التوجهات

دبيات منظمات ولتوضيح الرؤية يقتضي الحال التمييز بين أطروحتين شكلتا محور الصراع ضمن أ   

التنمية الدولية، يتعلق الأمر بالمقاربة الاقتصادية التقنية للحكم الراشد من جهة، والمقاربة السياسية من 

  .جهة ثانية

الذي يعد أول من بادر باستخدام مفهوم  ،"البنك الدولي " تتجسد المقاربة الاقتصادية في طرح     

زمة الاقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ عرفه م في دراسة له عن الأ1989الحكم الراشد عام 

، وتربط هذه المقاربة مفهوم الحكم )1("ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون الدولة " بصفة عامة أنه

 .وتعتبره مجرد تقنية إدارية لتسيير عملية التنمية شد بالتنمية الاقتصادية وتسييرهاالرا

وهذا ما جاء  ،راء البنك الدولي على تطوير تعاريف أكثر دقة للمفهومومع بداية التسعينات عمل خب   

أسلوب ممارسة القوة في إدارة " م، إذ عرفه بأنه 1992عام "الحكم الراشد والتنمية " في تقرير حول 

دافيد استون " ، يقترب هذا المفهوم من تعريف "الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل التنمية 

David easton  " حيث اشتمل كلا التعريفين عنصر "التوزيع السلطوي للقيم " لعلم السياسة باعتباره ،

السلطة حرص البنك الدولي على " استون"ممارسة السلطة أو القوة في توزيع القيم، فبينما استعمل 

وغير الرسمية في استخدام القوة التي تشمل السلطة والنفوذ معا، وتعبر أيضا على الأساليب الرسمية 

الإدارة والحكم، وبالتالي تسمح بوجود أدوار لفاعلين رسميين وآخرين غير رسميين، غير أن التعريف لم 

الدولة، ( يحدد بوضوح هذه العناصر الفاعلة وان كانت كتابات البنك تتحدث عن فاعلين محددين هم

  .)2()المجتمع المدني، والقطاع الخاص 

وهي نوعية وشكل  ،ويحدد البنك الدولي من خلال تعريفه للحكم الراشد ثلاث مظاهر لهذا المفهوم   

النظام السياسي، وكيفية تسيير السلطة للموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى مدى قدرة 

                                                           

, Washington Saharan Africa: Form Crisis to Sustainable Growth-SubWorld Bank: -(1) 

DC the World Bank, 1989,p60-61.  
)2(

 .08، ص سابق المرجع السلوى الشعراوي جمعة،  
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" ب " دافيد استون "  داخل ما أسماه )1(الحكومة على صياغة وبلورة وتنفيذ السياسات وتأدية الوظائف

، أي أنه يبرز سبل وطرق إدارة القطاع العام للاستخدام الجيد للموارد الاقتصادية "العلبة السوداء 

  .والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية

والبنك الدولي ضمن هذا الاتجاه اعتبر أن الحكم الراشد مرادف للإدارة التنموية الجيدة أو الإدارة     

ملية التنموية، محددا بذلك أربعة مجالات للحكم الراشد تتمثل في تسيير القطاع العام الناجعة للع

، وعليه فقد اقتصرت )2(، المعلومات والشفافية)أي الإطار القانوني للتنمية ( والمساءلة، دولة القانون 

يث حاول البنك الإشارة الأولى لتبني المفهوم من طرف البنك الدولي على الجوانب الفنية الإدارية، ح

أن البنك يركز " جاء في وثيقة التقرير و  في البداية تجنب إظهار المفهوم بمظهر ذو ملامح سياسية،

، وقد اتخذ البنك )3("على المساءلة الاقتصادية والمالية لكن المساءلة السياسية تعتبر خارج اهتماماته 

التي أرجع فشل  ،ه في بلدان الدول الناميةالدولي هذا المنحى لإضفاء المزيد من الشرعية على تدخلات

المشاريع التنموية بها إلى سوء الإدارة والتسيير بهذه الدول، إذ لم تكن تلتزم بالبرامج والقوانين وتعمل 

على إعاقة تنفيذها، إضافة إلى الفشل  في إشراك المستفيدين والمتأثرين بتصميم وتنفيذ المشاريع مما 

تقبل، ومن هنا يبرز الحكم الراشد كضرورة أساسية استمراريتها في المس أدى إلى تقليص مدى إدامتها و

لخلق ودوام البيئة الداعمة للتنمية التي تتسم بالقوة والعدالة ومكمل أساسي للسياسات الاقتصادية 

  .)4(المجدية

 Governance: theتجربة البنك الدولي : الحكم"بعنوان )  1994(  وفي وثيقة صادرة عن البنك    

World bank experience ،  تم تعريف الحكم الراشد كمفهوم يتمثل في عملية لصنع السياسات تكون

، كما يتطلب بيروقراطية تعمل وفق إجراءات احترافية )عملية شفافة (  قابلة للتنبؤ، مفتوحة وواضحة

لمساءلة، والإشراك الواسع للمجتمع المدني في عملية اإضافة إلى قابلية النشاطات التنفيذية للحكومة ل

  .الشؤون العامة في إطار دولة القانون

لكن هذا التصور شهد  ،وفق هذا الطرح يتجسد مفهوم الحكم الراشد في جوانب التسيير الاقتصادي    

تطور ملموس من حيث إضافة متغيرات جديدة لاهتمامات الحكم الراشد ضمن إستراتيجية البنك الدولي 

الحد الأدنى " تحولت نظرته إلى الدولة من مفهوم  خصوصا مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث
                                                           

 .27، ص سابق المرجع الراوية توفيق،   )1(
, Washington DC: The World Bank , 1992. Governance and developmentWorld Bank,   

)2(
  

 (3) Bonni Campbell, « Débats actuels sur la reconceptualisation de L’Etat par les organismes de 

mars 1996,p09., N°61, Politique africaine »  Financement multilatéraux et L’USAID 
 

)4(
 .14ص ،سابق المرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، 
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، بما يضمن التسيير الفعال في المجال )1("أقل وأفضل قدر من الدولة " إلى مفهوم " من الدولة 

  .الاقتصادي، وسياسيا تخلى البنك عن حذره السابق من تناول الأبعاد السياسية للحكم الراشد

و أرت كراي  Daniel Kaufmann دانيال كوفمان" ك الدولي اء البنفي هذا السياق بدأ بعض خبر     

Aart Kraay  2000محاولة جادة لوضع مؤشرات محددة لمفهوم الحكم الراشد، فكان ذلك عام 

تسيير " تحت عنوان  Finances et Development "المالية والتنمية " رد في مجلة حسب ما و 

فعرفاه  ، Gestion des affaires publiques de l’évaluation"الشؤون العامة من التقييم إلى العمل 

القواعد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدولة، ويشتمل ذلك ثلاثة أبعاد " على أنه 

  )2(:تم ترجمتها إلى مؤشرات تتمثل فيما يلي

لة ومراقبتها وتغييرها، ويشتمل من خلالها يتم اختيار حكومات مسؤو العملية التي : البعد الأول -    

هذا البعد على مؤشرات متعلقة بالمشاركة والمساءلة التي تقيس أبعادها مضامين سياسية مختلفة 

كالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ومراقبة القائمين على السلطة ومساءلتهم على أفعالهم، وأخرى 

حتمال تهديد مصالح الحكومة أو الانقلاب عليها تتعلق بالاستقرار السياسي وتحتوي عدة مؤشرات كا

بوسائل غير دستورية أو عنيفة وإمكانية إدخال إصلاحات مشوهة تؤثر على استمرارية السياسات 

  .وفعاليتها

قدرة الحكومات على حسن تسيير مواردها وبلورة وتنفيذ سياسات ناجحة وعادلة، : البعد الثاني -  

الحكومية من حيث كفاءة الخدمات العامة واستقلالها عن الضغوط  وتحتوي مؤشرات تتعلق بالكفاءة

  .السياسية، ومدى التزام الحكومة بتحقيق تعهداتها

احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم تفاعلاتهم الاقتصادية والاجتماعية، : البعد الثالث - 

علية الأجهزة القضائية، وأخرى تتعلق وأهم مؤشراتها حكم القانون فيما يخص قياس معدل الجرائم وفا

  .بمكافحة الفساد والسيطرة عليه

تأسيسا على ما تقدم خلصت دراسات البنك الدولي إلى أهمية البعد الديمقراطي ومدى ارتباط التنمية    

بالديمقراطية، باعتبار هذه الأخيرة تمثل الشق السياسي لمفهوم الحكم أو ما يسمى بالحكم السياسي 

Political gouvernance    التسيير الاقتصادي، اقتصاد السوق ( إلى جانب الحكم الاقتصادي( ، 

                                                           
)1(

 .03ص ، سابق المرجع المحمد يوسفي،  

)2(
 .30ص  ، سابقالمرجع الراوية توفيق،  
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وهذا ما كان محل اهتمام المقاربة ) إصلاح الإدارة العامة وأجهزة الخدمة المدنية ( والحكم الإداري 

  . السياسية

فقا لمقاربته السياسية التي من جانب أخر فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرف الحكم الراشد و       

لا تعتبره فقط وسيلة لتحقيق الفعالية في التسيير، وإنما وسيلة لإقامة دولة حقوقية تحترم حقوق الإنسان 

ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية " ومبادئ الديمقراطية، وعلى هذا الأساس يعرفه بأنه 

، ويشمل ذلك الآليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن للأفراد لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات

وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية  ات من خلالها التعبير عن مصالحهم،والجماع

  .)1("خلافاتهم 

ومن هنا نجد أن برنامج الأمم المتحدة ركز في تعريفه للحكم الراشد على أبعاده الثلاثة، من سلطة     

اقتصادية وما تشمله من عمليات صنع القرار التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية لبلد ما بالاقتصاديات 

سعى إلى تنفيذ هذه وأخرى إدارية ت ،الأخرى، وسلطة سياسية تعمل على صياغة السياسات العامة

العمليات والهياكل التي تقود العلاقات " كما وضع التقرير نفسه تعريفا للحكم الراشد على أنه  السياسات،

  .)2("اقتصادية بشفافية ومسؤولية -السياسية والسوسيو

 )3(:وضمن نفس الوثيقة تم تحديد الخصائص التالية للحكم الراشد       

ة كل المواطنين في اتخاذ القرارات إما بشكل مباشر أو بوساطة مؤسسات وتعني مساهم: المشاركة -1

  .شرعية تمثل مصالحهم

بحيث تكون القوانين والأنظمة عادلة وتنُفذ بنزاهة وتجرد، سيما ما يتعلق منها بحقوق : حكم القانون -2

  .الإنسان

والعمليات المجتمعية مباشرة للمعني وتنبني على حرية تدفق المعلومات وانفتاح المؤسسات : الشفافية -3

  .بها حتى يمكن مراقبتها

  .وتتمثل في قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات الجميع دون استثناء : الاستجابة -4

وبين  ،أي القدرة على التوفيق بين المصالح المتضاربة والمتناقضة للمواطنين من جهة :التوافق -5

  .هة أخرىالمواطنين والسياسات العامة من ج

                                                           

for Sustainable  Humane  GovernanceUnited Nations Development programmer,  -(1)  

1997,p03  ,, UNDP policy Document Development 

,p02.Ibid )2(
  

,p03.Ibid )3(
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ظمات المجتمع المدني بحيث يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومن :المساءلة -6

  .لين أمام الجماهير ومؤسسات الأطراف المعنيةمسؤو 

وتلبي  ،وتعني القدرة على تحقيق النتائج التي تستجيب لاحتياجات المواطنين: الفاعلية والكفاءة -7

  .لعقلانية لموارد المجتمعمصالحهم من خلال الإدارة ا

إتاحة الفرص كلها للرجال والنساء في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء : المساواة -8

  .الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم

أن يمتلك القادة والأفراد أفاقا واسعة وبعيدة المدى لتحقيق الحكم الراشد والتنمية : الرؤية الإستراتيجية -9

  . متطلباتهاالبشرية و 

، )الدولة ( كل تلك الخصائص والأبعاد تقوم على التفاعل بين مكونات الحكم الثلاث، الحكومة     

، ومنظمات المجتمع المدني حيث يضطلع كل طرف بوظائف وأدوار محددة، )السوق ( القطاع الخاص 

نشر الديمقراطية في النظام فبينما تعمل الحكومة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية عن طريق 

السياسي، وتحقيق اللامركزية في النظام الإداري وتقليص الفجوة بين الأثرياء والفقراء وتشجيع التنوع 

الثقافي والحضاري والاندماج الاجتماعي، أما القطاع الخاص فهو يولد الوظائف ويساهم في تحقيق 

هل عمليتي التفاعل السياسي والاجتماعي ويدفع التنمية الاقتصادية، في حين أن المجتمع المدني يس

الجماعات في المجتمع إلى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب دورها 

في مراقبة التعسفات والفساد وكذا في عمليات المساءلة والشفافية، ولأن لكل قطاع نقاط ضعف وقوة فإن 

هو خلق نوع من التفاعل المثمر والتوازن العادل بين هذه الدعائم الثلاثة  أحد أهم ركائز الحكم الراشد

  .)1(ول إلى تنمية ناجعة لخدمة السكانقصد الوص

في سياق متصل تناول البرنامج الأهداف الرئيسية التي يسعى الحكم الراشد إلى تحقيقها وتتمثل فيما     

  :يلي

الحد الأدنى لمستوى معيشة كافة المواطنين، وتحقيق  تحقيق الانسجام والعدالة الاجتماعية بتحديد •

 .مستوى من الحياة الكريمة لهم

  .تحقيق وإدامة حالة من الشرعية في المجتمع  •

                                                           
 .79-78ص  ، سابقال مرجعالراوية توفيق،  )1(
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الكفاية في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي تخصيص واستغلال الموارد العامة، إذ أن الرشادة تعني   •

والإجراءات التي تعمل على خلق وإدامة بيئة  ضرورة وجود تشكيلة من المؤسسات تستخدم القوانين

  .)1(اجتماعية تسمح بتنمية إنسانية جيدة تشمل كافة الجماعات في المجتمع

وقد أفضى الجهد التطويري لمفهوم الحكم الراشد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تجاوز     

، حينما ركز على 2002المفهوم في حد ذاته، وأحدث تحولا في تصوره للموضوع من خلال تقريره لسنة 

ما ارتبطت بالمبادئ ، حيث يؤكد أن عملية الحكم تكون أكثر شرعية إذا "الحكم الديمقراطي " مفهوم 

  .)2(الديمقراطية كالشفافية، التعددية، إدماج المواطن في عملية صنع القرار، التمثيل والمساءلة

وبهذا التعريف يكون مفهوم الحكم الديمقراطي وفقا لما جاء في التقرير السابق مختلفا عن مفهوم الحكم    

في الاهتمام بمبادئ الفعالية والكفاءة الإدارية وتوفير الراشد كما طرحه البنك الدولي، وان كان يتلاقى معه 

الشروط الاقتصادية والسياسية لتحقيق التنمية، فإنه يتميز عنه في أنه يجعل من الحقوق السياسية والمدنية 

قيما أساسية وأهدافا تنموية في حد ذاتها، وليست مجرد وسائل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي كما 

  .)3(البنك الدولي في مفهومه عن الحكم الراشد كان يركز

ضمان " الحكم الراشد بأنه " كوفي عنان " وفي نفس السياق يعرف الأمين العام للأمم المتحدة السابق    

، "احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتمكين الديمقراطية، ترقية الشفافية والمقدرة في الإدارة العمومية 

التحول الديمقراطي وإقامة دولة  يتوقف على عملية - حسب كوفي عنان -وعليه فإن تجسيد الحكم الراشد

  .)4(الحق والقانون التي يعلوا فيها القانون وتحترم فيها حقوق الإنسان

دائما في سياق عرض مختلف تعاريف الحكم الراشد المؤسساتية نجد منظمة التعاون والتنمية       

برة إياه مساعدا على ، التي أولت اهتماما معتبرا  بموضوع الحكم الراشد معت) OCDE (الاقتصادية 

تجسيد الممارسات الديمقراطية في الدول السائرة في طريق النمو، وأنه يشكل عاملا أساسيا في ظهور 

، 1996المجتمعات المدنية المحلية، ففي اجتماع اللجنة الوزارية للمنظمة الذي عقد في باريس في مارس 

                                                           
)1(

  .15ص  ،سابقالمرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، 
Approfondir la : PNUD, Rapport Mondial sur le développement humain 2002 -(2)

: De Boeck ,2002,pv , New York fragmenté démocratie dans un monde 
 

 .70ص ، المرجع السابق راوية توفيق، )3(
، كلية رسالة ماجستير، " 2002-1990إشكالية الحكم الراشد في المسار الديمقراطي لبوركينافاسو" مايغا بوبكاري، )4(

 .32،ص 2003العلوم السياسية، جامعة الجزائر،
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الحكومية إلى كيفية تطبيق الديمقراطية لمساعدة تم التأكيد على أن المفهوم يذهب إلى أبعد من الإدارة 

  .)1(الدول في حل المشاكل التي تواجهها

استعمال السلطة السياسية وتطبيق الرقابة على تسيير " من هذا المنطلق تم تعريف الحكم الراشد بأنه      

على مدى قدرة  ، ويتوقف هذا الدور"الموارد في المجتمع من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

  :النظام السياسي والسلطة العمومية في العمل على تفعيل الأنساق الثلاثة الرئيسية داخل المجتمع وهي

واحترام حقوق الإنسان  ،وذلك من خلال العمل على تجسيد مبادئ الديمقراطية: النسق السياسي �

  .وحكم القانون

وتنظيم وهيكلة  ،المجتمع المدني وديناميتهويتم ذلك من خلال تفعيل دور : النسق الاجتماعي �

  .قنوات جمع المطالب والتعبير عنها

من خلال تجسيد الرشادة الاقتصادية وتفعيل القطاع الخاص بالكيفية التي : النسق الاقتصادي �

تجعله يلعب دوره بشكل فعال، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتقوية وتوطيد 

  .)2(ي مجالات رسم وإعداد السياسات والبرامج التنمويةالتعاون الدولي ف

فت الحكم الراشد فقد عر  Commission de la Gouvernance Globaleأما لجنة الحكم العالمي      

مجموع الطرق أو الأساليب التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات " على أنه ، 1995في تقريرها لسنة 

م المشتركة بطريقة مستمرة، يطبعها التعاون والمصالحة والتوفيق بين العمومية والخواص بتسيير أعماله

، وبهذا المعنى يركز التعريف على نسيج العلاقات التي تربط )3("المصالح المختلفة وتلك المتنازع حولها 

مختلف الفواعل من أجل تسيير شؤونهم المشتركة، مبرزا مكمن التمييز الذي يصنعه الحكم الراشد من 

التوفيق وجمع مختلف الأطراف رغم تضارب مصالحهم عن طريق تجسيد دعائم التعاون خلال 

  .والمشاركة

 :لمفهوم الحكم الراشد) الأكاديمية ( التعريفات النظرية   -  ب

لم يقتصر الاهتمام بتناول مفهوم أسلوب الحكم أو الحكم الراشد على أدبيات المؤسسات الدولية فقط،    

ئر الأكاديمية الأجنبية والعربية، تماما موازيا من جانب الباحثين في الدوابل صاحب هذا الاهتمام اه

واتخذت التعريفات الأكاديمية أكثر من اتجاه في تحديدها لمضمون المفهوم، فركزت بعض التعريفات على 

  .حسن إدارة موارد الدولة كعملية جوهرية في رشادة الحكم

                                                           
 .04، ص  المرجع السابق سلوى شعراوي جمعة، )1(
  .33ص ،  المرجع السابق بوبكاري، مايغا )2(

,2006,p14. Dar El Khaldounia, : Alger , , La Bonne GouvernanceBrahim Lakhlef - )3(
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شؤون )  Deriger (وتوجيه  ،)  Peloter ( عملية قيادةعلى أنه ومن ذلك تعريف الحكم الراشد     

ما، والتي قد تكون دولة، مجموعة من الدول، جماعة محلية ، مؤسسة عمومية أو خاصة، وذلك منظمة 

، ومن ثم فالحكم الراشد )1(القراراتمن خلال عمليات التنسيق، الاستشارة، الشفافية والمشاركة في اتخاذ 

  ".استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية والرمزية لبلوغ أهداف عامة أسلوب أو فن " هو 

واتجهت تعريفات أخرى للتعبير عن التغير الذي طرأ على دور الدولة في عملية التنمية، وتحولها من     

 فاعل رئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة إلى شريك من بين شركاء عديدين، وذلك بتعريف المفهوم

عقد جديد بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار شراكة ثلاثية بهدف تعبئة " بأنه 

  .)2("أفضل لإمكانيات المجتمع وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم 

شكل تأسلوب يهتم بالأنظمة التي " الحكم الراشد بأنه "  Marten Boosمورتن بوس " ويعرف     

، "مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم الحياة العامة، وما تحتويه من مؤسسات حكومية وغير رسمية 

فيرى أنه فن إدارة التفاعلات بين الدولة والقطاع الخاص "  Hermut Elsenhansهرميت السنهانس " أما 

  .)3(والمجتمع المدني

ف شامل لمفهوم الحكم الراشد وضع تعري"  Adrian leftwichأدريان ليفتويش " من جانب أخر حاول     

  )4(:على تحديد مستوياته التي وضحها فيما يلي بناء

يتمثل في القواعد العامة التي تحدد توزيع السلطة السياسية والاقتصادية ": هيكلي:" المستوى الأول -1

 .في المجتمع

يتجسد في القواعد الحاكمة للنظام السياسي، وفقا لذلك يفترض أن  :"يسياس:" المستوى الثاني -2

يتسم الحكم الراشد بوجود نظام يتمتع بالمشروعية ويعتمد في سلطاته على مبادئ الديمقراطية، 

 .التعددية والفصل بين السلطات

نية يقوم ويقتضي وجود نمط رشيد من الإدارة ووجود جهاز للخدمة المد " إداري" : المستوى الثالث -3

 .على الكفاءة والاستقلالية والشفافية ويخضع للمساءلة

                                                           

 (1)-Mohamed Chérif  Belmihoub, «  Gouvernance et Rôle économique et  Social de 

, N°21,Alger ,2001,p14Revue Idara» ,  :entre exigences et résistances l’état 
 

كلية الاقتصاد ، أطروحة دكتوراه، "دراسة للحالة المصرية : الحكم الرشيد ونوعية الحياة" أماني عبد الهادي الجوهري،  )2(
 .12، ص2010جامعة القاهرة، : والعلوم السياسية

 .31-30، ص مرجع السابقالتوفيق راوية ،  )3(
 .32-31، ص مرجعنفس ال )4(
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وهناك إسهامات أخرى اعتمدت في تعريفها للحكم الراشد على الأهمية التحليلية والأبعاد الأمبريقية،    

الذي يربطه بمفهوم النظام في تحديد مجموعة من القواعد " Goran Hydenجوران هايدن " فنجد 

تنظم المجال السياسي، والتي تعمل في إطارها الدولة والمجتمع المدني معا، وتمثل هذه الأساسية التي 

الأبعاد الأمبريقية للحكم الراشد في ثلاث  "هايدن " نظيمات الإدارية، ويحددالقواعد الدساتير والقوانين والت

  :مجموعات

ية والاستجابة لتفضيلات الأفراد فبينما تتعلق الأولى بتأثير المواطنين من حيث المشاركة السياس     

وكذا المساءلة العامة، نجد أن الثانية تتعلق بالقيادة المسؤولة المستجيبة من خلال انفتاح عملية صنع 

القرار والالتزام بحكم القانون، أما المجموعة الثالثة فتشمل العلاقة بين مختلف الجماعات داخل المجتمع، 

  .)1(امح بين الجماعات المختلفةوتتضمن المساواة السياسية والتس

، بل هو Normative Contentويؤكد جون ميل بأن الحكم الراشد مفهوم ليس له محتوى معياري     

يهدف إلى تحقيق النتائج المرغوبة من جانب ونحو تحقيقها بالطريقة الصحيحة من جانب أخر،  مفهوم

للديمقراطية والعدالة  Normative Valuesحيث أنها منسجمة بطريقة أو بأخرى مع القيم المعيارية 

 .)2(الاجتماعية

يكشف عن طريقة اتخاذ القرار " فيرى أن الحكم الراشد "  Francois Castaingفرانسوا كاستين " أما     

، ويفترض هذا التعريف أن )3("بفعالية في إطار جماعة ما، أين يفترض الاعتراف بتعدد مواقع السلطة 

مما يعني أن الحكم أوسع من الحكومة التي تصبح وفقا لذلك شكلا  ،يتخذ أشكالا متعددةالقرار يمكن أن 

 .من أشكال الحكم

من خلال تعريفه توصل إلى أن الحكم الراشد قائم على "  Castineكاستين  " تأسيسا على ذلك فإن    

نظرا لما لها من أهمية  الفعالية، غايتها النهائية تحقيق تصور ديمقراطي لاتخاذ القرارات بطريقة جماعية

  .)4(في ربح الوقت والجهد لتحسين تسيير الشؤون العمومية

أن الحكم الراشد هو الحكم " عمار عوابدي " ومن حيث الأسس التي يقوم عليها المفهوم يرى      

جتمع وتسيير الديمقراطي القائم على أسس ومبادئ دولة القانون والحقوق والرشادة والكفاءة في قيادة الم

                                                           
)1(

 .31، ص نفس المرجع 

)2(
 .15ص ،السابقمرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، 

,Revue Francois Castaing,” La Gouvernance: Défi d’une Approche  Non Normative “-(3) 

113.-, p 110citOp.N°30,2005,  Idara  

,p11. citOp. Brahim Lakhlef, -)4(  
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 لى ايجابيات الأداء العام للحكم دواليب ومؤسسات الدولة، والمقرون بوجود رضا عام وطني ودولي ع

  .)1(الإدارة، وتفاعل وتجاوب حركية المواطنة الصالحة معهو 

لحكم الراشد، نلاحظ أن هناك تعدد في المحاور والأبعاد من خلال ما تم عرضه من تعاريف لمفهوم   

د عليها الباحثين في تعريفاتهم، هذه الإشكالية دفعت عجلة البحث والتنقيب في اتجاه تقريب التي اعتم

  .الرؤى وبلوغ أكبر قدر من الدقة في هذا المجال

تصنيف التعريفات التي تتناول المفهوم في الأدبيات "   R.A.Roldesرودز" على هذا الأساس حاول     

  :استخدامات يمكن تلخيصها على النحو التاليالمختلفة إلى ستة محاور أو 

يدرس العلاقة بين آليات السوق من جانب والتدخل الحكومي من جانب أخر فيما يتعلق : المحور الأول - 

بتقديم الخدمات العامة، ويعكس هذا الاتجاه الحد من التدخل الحكومي والاتجاه نحو الخصخصة كمؤشر 

 .الضرورة للتعبير عن دولة لا تتدخل إلا عند

ويتناول المفهوم من خلال التركيز على المنظمات الخاصة ومنظمات الأعمال ومطالب : المحور الثاني - 

العملاء وكيفية عمل النظام داخل المنظمة، على النحو الذي يحقق مصالح المنتفعين بها ويرضي 

  .)2(زبائنها

والقائم على إدخال أساليب إدارة الأعمال في  يعبر عن اتجاه الإدارة الحكومية الجديدة، :المحور الثالث - 

  .المنظمات العامة، وإدخال قيم جديدة مثل المنافسة وقياس الأداء والتمكين وغيرها من المفاهيم

والمحددة في  ،عادة ما يربط أنصار هذا المحور بين الأبعاد السياسية والإدارية للمفهوم: المحور الرابع -

منظومة القيم الديمقراطية ومؤشرات شرعية النظام والمساءلة من جانب، وعمليات الإصلاح الإداري 

وتشجيع الاتجاه نحو القطاع الخاص واللامركزية الإدارية وتعظيم  ،وتقليص حجم  المؤسسات الحكومية

  .)3(دور المنظمات غير الحكومية

العامة ما هي إلا محصلة للتفاعلات الرسمية وغير الرسمية بين  يرى بأن السياسات: المحور الخامس -

عدد من الفاعلين، مثل الدولة، المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي 

  .والمركزي، حيث لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد في صنع السياسات العامة

                                                           
آفاق الطموح : واقع الانجازات والإخفاقات–الحلم العظيم : المشروع الوطني لإقامة نظام الدولة القوية" ، يعمار عوابد )1(
 .2003أكتوبر  مجلس الأمة،: ، الجزائر04، العدد مجلة الفكر البرلماني، "
 .10، ص سابقالمرجع السلوى شعراوي جمعة،  )2(
 .12ص ،سابقالمرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، )3(
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يتمثل في إدارة مجموعة من الشبكات المنظمة في عدد يرى أن جوهر الحكم الراشد : المحور السادس -

من الأجهزة الحكومية، وحسب أنصار هذا المحور فإن هذا التعريف أوسع وأشمل من الدولة لاشتماله 

  .)1(على فاعلين غير حكوميين إلى جانب الدولة، كما أنه يتيح الحديث عما هو عمومي وخاص وتطوعي

  )2(:لحكم الراشد وفقا لذلك يشتمل العناصر التاليةإلى أن تعريف ا Rohdesوخلص     

  .التنسيق بين التنظيمات الحكومية وتنظيمات قطاع الأعمال الخاص والمنظمات غير الحكومية •

  .عدم ثبات ووضوح الحدود بين أنشطة مختلف التنظيمات •

  .استناد قواعد التعامل بين مختلف التنظيمات إلى التفاوض •

  .هذه الشبكة بدرجة عالية من الاستقلاليةتمتع مختلف الأعضاء في  •

  .قدرة الدولة على توجيه باقي أعضاء الشبكة بما لها من موارد •

إذا فما يمكن أن نخلص إليه أنه من المبكر تناول الحكم الراشد كمفهوم ذو تعريف واضح محدد، وأن     

عددة، ومن المفيد في هذا المجال ذلك لن يتأتى إلا بعد تخطي الاختلافات المنهجية والرؤى النظرية المت

أن نتطرق إلى التصور المؤسساتي للمفهوم حتى تكتمل صورته، ونتمكن من فهم مسار اندراجه ضمن 

  .اهتمامات التنمية

  :يلي وعلى ضوء العرض السابق يلاحظ ما     

أو من طرف لحكم الراشد سواء من طرف المؤسسات المالية الدولية مفهوم ال ةموحد لا توجد رؤية    

الباحثين، فكما اختلفت رؤية المؤسسات لمؤشرات ومضمون مفهوم الحكم الراشد اختلفت أيضا رؤيتها 

لدلالات المفهوم، فمنها ما استخدمه للتعبير عن نمط جديد لتوزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في 

المؤسسية، نجد البعض الأخر اعتبره العملية التنموية مع الإشارة إلى دور المجتمع المدني والأبعاد 

مجموعة من الإجراءات التي تقيد من السلطة المطلقة للدولة تدعيما للديمقراطية، لكن الحكم الراشد في 

حقيقته كما اعتبره آخرون مشاركة ثلاثية تتضمن كل من الدولة ، القطاع الخاص والمجتمع المدني مع 

  .التنمية المستدامةاختصاص كل طرف بدور لا غنى عنه لتحقيق 

 رسة السلطة باتجاه تطويري وتنموي،ويتسم مفهوم الحكم الراشد كذلك بأنه مفهوم قيمي، يعبر عن مما   

مفهوم منظومة يستدعي غيره من المفاهيم ويرتبط توافره بكل عناصره في مجتمع ما،  مفهوم مثالي يصعب

  .بها كمفهوم العدالة، المساواة، المشاركة، التنمية

                                                           
 .11، ص مرجع السابقالسلوى شعراوي جمعة،  )1(
)2(

 .12ص ،  سابقالمرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، 
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خلاصة ما سبق هو أنه مهما تعددت الرؤى والترجمات والاستنباطات التاريخية لأصول الكلمة     

لهذا المصطلح، فإنه يمكن القول  لتعريفات المؤسساتية والأكاديميةومدلولاتها، وبدون الضياع وسط أكوام ا

أن الحكم الراشد هو منهج تنموي وإداري محدد لمعالجة قصور وتعثر الإدارات الحكومية، وذلك من خلال 

تمتع الحكومة بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية تمكنها من الاستجابة لتطلعات وطموحات مواطنيها في 

كبر من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، وهو تحسين ظروفهم الحياتية، وتمتعهم بدرجة أ

وضع الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما  بهذا يتضمن تحسين الإدارة العامة للموارد، و

يتفق مع احتياجات الأغلبية المطلقة في المجتمع، وإتاحة مجال أوسع للمجتمع المدني في الرقابة على 

ة بالحقوق والحريات الأساسية  للأفراد، وكذا ضمان الالتزام بسيادة القانون واستقلالية القضاء التزام الحكوم

  .)1(بما يضمن قيام دولة الحق والقانون

  :على ذلك فمفهوم الحكم الراشد يحتوي العناصر الأساسية التالية بناء     

  .احترام القوانين لتحقيق دولة الحق والقانون �

  .فية والمساءلة والتمكينتكريس مبدأ الشفا �

  .إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية �

  . التسيير الجيد والفعال للموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة �

وبعد التعرف على معنى الحكم الراشد والاتجاهات المختلفة في تعريفه، ننتقل للحديث عن أهم     

سم إلى أبعاد سياسية، اقتصادية، وإدارية، ثم نتعرض إلى الركائز مقوماته من خلال ذكر أبعاده التي تنق

والأركان الرئيسية التي يستند عليها الحكم الراشد والتي تتضمن مؤسسات الدولة، القطاع الخاص 

  .والمجتمع المدني

  :د ــــــم الراشـــــالحكات ــــمقوم -ثالثا

يقوم الحكم الراشد على مجموعة من المبادئ والأبعاد التي تشكل مضمونه الأساس، حيث يعتمد     

على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تتكون من 

د مجموعات منظمة أو غير منظمة، ومن أفراد يتفاعلون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ويُنظمون بقواع

وقوانين رسمية وغير رسمية، وهو ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما 

                                                           
)1(

دراسة مقارنة لكل من جمهورية كوريا : البعد السياسي للحكم الرشيد في الدول الإنمائية" نجلاء الرفاعي البيومي،  
 . 14ص ، 2011جامعة القاهرة، : والعلوم السياسية، كلية الاقتصاد أطروحة دكتوراه، "وسنغافورة 
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وحتى يمكن مقاربة مفهوم الحكم الراشد لا بد  ،)1(بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية على المستويات كافة

     :من تناول المقومات التي يقوم عليها وهي

  :دـــــراشـــالم ــــاد الحكــــــأبع - 1

اعتبرت مختلف التعاريف التي جاءت بها المؤسسات الدولية حول الحكم الراشد، أنه ممارسة سلطة     

عليه  خلالها المصالح المختلفة، وبناء سياسية واقتصادية واجتماعية وفق ميكانيزمات وعمليات يحقق من

ينها، تتجسد في البعد السياسي المتعلق بطبيعة نلمس أن لهذا المفهوم أبعادا ثلاثة مترابطة ومتصلة فيما ب

السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، والبعد التقني أو الإداري المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها 

وفعاليتها، والبعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله 

ة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين عن الدولة من جهة وطبيع

  .)2(الفقر ونوعية الحياة من ناحية أخرىحيث من 

  :يــاســد السيـــالبع -أ

البنية الأولى لتكريس الحكم الراشد ويقتضي هذا البعد ضرورة توفر شرعية البعد السياسي يعتبر      

لا يتصور وجود رشادة من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية والتمثيل السلطات الحاكمة، إذ 

لأنهما يجسدان الصلة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم، مما يؤدي إلى التفاعل الايجابي بينهما وتعاونهم 

 وسعيهم إلى خدمة الصالح العام الذي يتحقق من خلاله مصالح الأفراد، وهذا ما يقتضي ضرورة تفعيل

الديمقراطية التي تعتبر شرطا أساسيا لتجسيد الحكم الراشد بتوفير انتخابات نزيهة، شفافة، تعددية ومشاركة 

سياسية واسعة النطاق مما يسمح بتمكين الأفراد من ممارسة حقوق المواطنة من جهة، وتمكين الحاكمين 

ات داخل المجتمع تنظيما العلاقمن الشرعية التي تبرز سلطتهم وحكمهم من جهة ثانية، فضلا عن تنظيم 

  .)3(وجه الصراع والمنافسة إلى فائدة المجتمع ككلعقلانيا ي

 ،كما يستلزم ذلك وجود النظام الذي تكون فيه الحرية وحقوق الإنسان هي القيمة العظمى والأساسية    

بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول 

السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود 

                                                           
دار الحامد : ، عمانإطار نظري: الإصلاح السياسي والحكم الرشيدالمعتصم باالله داود علوي،  أيمن عودة المشاقبة، )1(

 .58،ص 2010للنشر والتوزيع، 
 .41، ص  مرجع السابقالحسن كريم، مفهوم الحكم الصالح،  )2(
)3(

ي للدراسات سنو : ، دمشقأفاق وتطلعات نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيغالب ،  عبد المعطي 
 . 177،ص2002والنشر، 

 



56 

 

مة الخاضعة للمشاركة والحكو  ،مؤسسات سياسية فعالة وعلى رأسها المؤسسات التشريعية والقضاء المستقل

  .الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والإيديولوجية

وتتطلب الديمقراطية الحقيقية كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية     

مركزيا ( لانتخابات الحرة الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والالكترونية، والاعتماد على ا

وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية  ،، وبشكل دوري لضمان تداول السلطة وحكم الشعب)ولامركزيا 

وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصيتها  ،التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها

  . ي في جميع مجالاتهالثقافية، التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنسان

بما يعني القضاء على الفساد في  ،ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة    

فضلا على ضرورة تجسيد دولة الحق والقانون وما  ،إطار يؤكد الحكم الراشد ودعم حقوق الإنسان

 ة العلاقات العامة والخاصةكاف يغطي ويحكم ،تتضمنه من وجود نظام قانوني كامل وسليم وفعال

والخضوع الشامل والكامل من طرف المؤسسات والسلطات والهيئات  ،والسياسات الاقتصادية والاجتماعية

العامة لأحكام النظام القانوني، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يضمن نزاهة العدالة في إطار نظام قضائي 

المحافظة على الأمن والنظام بكل ب اصةالخ مؤسساتلحيادي ومستقل، مع مراعاة توظيف جيد ل

  .)1(أنواعها

نمط وطبيعة حكم " والمقصود بها  ،أهم مفهوم في إطار البعد السياسي" الرشادة السياسية " وتعتبر     

سياسي وكيفية عمله وعلاقته بالمجتمع المدني، ويشمل ذلك أساليب عملية اتخاذ القرارات السياسية 

  .)2( ت مشروعيةوتطبيقها من طرف سلطة ذا

كما أن الرشادة السياسية تقتضي جعل حقوق المواطن المصدر المطلق لطبيعة العلاقات السياسية     

وللعلاقات السلطوية وكذلك لمستوى فعالية المشاركة السياسية، فهي تكرس  ،ولطبيعة النظام السياسي

بالضرورة وبالأساس لقيام  فتهدي كما أنها آلية للجودة السياسية، و التي المنطق الديمقراطي المشاركات

دولة المساواة في الحقوق والعدالة في توزيع المنتوجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية للنظام 

أمام ، التساوي في الفرص والمساواة المطلقة )قوانين، تشريعات، سياسات، وقرارات ( السياسي من 

                                                           
 مجلة العلوم الاقتصادية،، " الحكم الاقتصادي الرشيد ودور الحكومات في ترقية الاستثمار "فوزي فتات ، ،فوزي نعيمي )1(

ص  ،2006، أفريل  ربس، سيدي بلعباس، الجزائكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجيلالي اليا ،العدد الأول
186. 

)2(
 .38ص،  قسابالمرجع ال مايغا بوبكاري، 
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إنها تهدف لبناء دولة العقلانية، نظام الشفافية، ومجتمع الكفاءة والاستحقاق الذي تشكل المعرفة ...القانون

  .)1(عموده الفقري

في سياق متصل تعتبر المشروعية والمحاسبية من أهم مفاهيم الرشادة السياسية، كما أن المحاسبية    

، وهي التي تحدد مشروعية النظام )2(يلة عمله للمحكومتعني ميكانيزم يتم بواسطته تقديم الحاكم حص

وبين مشروعية السياسة وفعالية السياسات التي يقوم بها  ،وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة

المحاسبية  تطبيق الحكام من جهة أخرى، وغيابها يؤدي إلى فقدان المشروعية، و يتوقف الاعتماد على

المدني الذي تقع على عاتقه متابعة ومراقبة الحاكم وإجباره على تقديم حصيلة  ية المجتمعكديناممدى 

من خلال المشاركة الفعالة في تحديد الأوليات والسياسات واتخاذ مواقف معينة في مختلف  ،عمله

  .القضايا

 تأسيسا على ذلك نستنتج بأن رشادة النظام السياسي تتوقف على مدى مشروعية نظامها وفعالية    

سياساتها، ومدى تجسيد دولة حقوقية تحترم الحريات العامة من رأي عام وأحزاب سياسية، ومن ثم يمكن 

تقييم الأنظمة السياسية خاصة في الدول النامية من خلال الحكم الراشد اعتمادا على معيار أساسي وهو 

  )3(:الجودة السياسية والتي تشمل العناصر التالية

وتحقيق النتائج التي تستجيب ة متميزة، النظام على أداء الوظائف المجتمعية بصور وتعني قدرة : الفعالية  •

الإدارة العقلانية لموارد المجتمع، وما ينتج عنه من  المواطنين وتلبي مصالحهم عن طريق لاحتياجات

الذي يتحقق عند الوصول إلى درجة  ،رضا المجتمع على السلطة وتحقيق الفعالية من خلال الاستقرار

  .الرفاه الاجتماعي بتوفير الحقوق الأساسية للإنسان مقبولة من النمو الاقتصادي و

عن طبيعة العلاقة ، تعبر مدى قبول الشعب لمن يحكمه وهي تمثل عملية سياسية مستمرة: المشروعية  •

تالي الذي كلما زاد رضاه يعني أن للنظام فعاليته وبال ،الرابطة بين النظام السياسي والوسط المجتمعي

 .تجسيد المشروعية والاستقرار

  

                                                           
)1(

الموافق ل  2007جوان  16، بتاريخ 75، العدديومية الحوار، الجزائر ،"ورشادة الحكم ....الديمقراطية" امحند برقوق،  
 .24، ص1428جمادي الثاني  01

, Bulletin de liaison», Etienne ( le Roy ),” Droits de L’homme et culture de la paix -(2) 

laboratoire d’anthropologie juridique de paris, N25, Septembre, 2000,p04. 

، جامعة واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ملتقى الحكم الرشيد، " دور الحكم الراشد في التنمية "عكا، نسيمة )3(
 . 56، ص 2007أفريل  09- 07 الجزائر، سطيف،
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أي أن عمر الحكومة والهيئات المحلية محددة بالمشاركة السياسية، ومنه فالتداول مضمون إذا : التداول  •

  :ما توفرت الشروط التالية

  .وضوح دستوري حول عمر الحكومة ومختلف الهيئات -     

  .وجود انتخابات منتظمة حرة، نزيهة وتعددية -     

  .وجود وضوح إجرائي في تنظيم التداول  -     

  .وبتوفير واجتماع هذه العناصر الثلاثة يتحقق التجانس المجتمعي ومنه تتجسد فكرة الحكم الراشد   

الذي يعد اللبنة  ار السياسي للدولة، هذا الأخيرإن توفير هذا البعد من شأنه أن يمنح الاستقر      

جتمع، ومن ثم يكون بوسع الأخرى التي يتوقف عليها كيان المالأساسية للشروع في تطوير المشاريع 

كضمان السلم وتحقيق ( تسعى لتبني الحكم الراشد الانتقال من معالجة المشاكل التقليدية  الدولة التي

، إلى البحث عن تكريس رهانات جديدة تتوافق مع متطلبات أكثر عصرنة يقوم بها )الاستقرار الداخلي 

  ...ان الصحة العمومية ، الحفاظ على البيئة، تطوير المنظومة التربويةالحكم الراشد كضم

  :اديــــــد الاقتصــــبعـال - ب

" يتمحور هذا البعد في اهتمام الحكم الراشد بمستويات الأداء الاقتصادي في سعيه إلى تحقيق       

باعتبارها عملية تشمل أساليب وإجراءات اتخاذ القرارات التي تكون لها تأثيراتها "  ،الرشادة الاقتصادية

تتجسد تلك الرشادة من  و، )1(علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى على النشاطات الاقتصادية للدولة و

ن استقرار خلال اعتماد قوانين مرنة وإصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد، مع تطبيق مبدأ الشفافية لضما

  .البيئة التنظيمية لنشاطات مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية

تترواح مهامه بين تعزيز قيم العمل  يتضمن الحكم الراشد دورا يجب أن يلعبه القطاع الخاص و و    

لية الاجتماعية، فالبعد المسؤو الإحصائيات وتعزيز  علومات والجاد والمنتج، وتوفير الشفافية عن الم

الاقتصادي يتضمن بعدا اجتماعيا يهدف إلى تحقيق الفعالية في نشاط الحكم، وذلك من خلال الاستعمال 

العقلاني للموارد العمومية والتوزيع العادل للثروات وفق معيار الإنتاجية، ومن هنا فقد أعيد تحديد دور 

لها في تحقيق الاستقرار السياسي وفتح مجال القطاع الخاص، من خلال  تركيز عم ،الدولة في الاقتصاد

                                                           
 39ص ، سابقالمرجع ال مايغا بوبكاري، )1(
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وهذا سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة  ،مع إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني في المجال الاقتصادي

  .)1(وهو الهدف من انتهاج سياسة الحكم الراشد

  : د الإداري ـــــبعـال -ج

من خلال التسيير العقلاني  ،يتعلق هذا البعد أساسا بعمل الإدارة العامة ومدى كفاءتها وفعاليتها    

الشفاف والعادل للموارد المالية والبشرية للمجتمع، بهدف القضاء على أشكال الفساد الإداري والمحسوبية 

وضع قيود وضوابط تحدد حقوق ومحاولة القضاء على العيوب البيروقراطية، وهذا بتطبيق اللامركزية و 

وواجبات الموظفين العموميين، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتكوين من أجل زيادة الخبرة والجودة 

  .لدى المنفذين

الاهتمام يعتمد على درجة  ،فترشيد الإدارة العامة وتأمين استمراريتها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية    

نظمة والقوانين المعمول بها، التي تسير العمليات الإدارية للتأكد من مدى ملاءمتها بالجهاز الإداري والأ

  .)2(وقدرتها على تحقيق أهدافها

نسق العمل العام الذي من خلاله يتم وضع وإعداد السياسات العامة " مثل وعليه فالبعد الإداري يُ     

لنسق من مجموع الوظيف العمومي أي مجموع وتطبيقها وتقييمها من طرف الآلة الإدارية، ويتكون هذا ا

لممارسة   Administrésه الدولة، بهدف إشباع رضا المدراءالموارد المادية والمعنوية والمالية الذي وضعت

لهذا فإن إصلاح  وترشيد الإدارة العامة يتوقف على تنمية مواردها الإدارية ، )3("نشاطات المصلحة العامة 

من خلال إتباع إستراتيجية جيدة تمكنها من تحقيق أهدافها، مع مراعاة حجم الهيكل التنظيمي  ،والبشرية

  . وتكييفه وطبيعة البيئة المحيطة به والمستجدات والمتغيرات الراهنة

إشراك ارة العامة بطريقة أكثر شمولا، و والحكم الراشد يقضي بإعادة تشكيل وتعريف الدولة والإد   

لحكم من خلال الاستجابة بقدر أكبر لاحتياجات المواطنين ومطالبهم معتمدة في ذلك على مواطنيها في ا

المزيد من الشفافية والمحاسبة، وهذا ما يتطلب من نظام الإدارة العامة إعادة رسم نظامه الإداري من أجل 

  .)4(عن التنميةتحسين كفاءته مع الاحتفاظ بمسؤوليته الأساسية عن تطبيق سيادة القانون ومسؤولياته 

                                                           
، جامعة آل البيت، رسالة ماجستير، " 2007-1999الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية في الجزائر " دباغي ، سارة، )1(

 . 32، ص2009الهاشمية، المملكة الأردنية 
)2(

 .71، ص2000دار وائل،: ، عمانالمفاهيم، الأسس ، التطبيقات: الإداريةالتنمية موسى اللوزي،  
,p09cit.OpEtiene (le Roy ),  

)3(
  

للأمم المتحدة ، وثائق الدورة الخمسين المستأنفة للجمعية العامة الإدارة العامة والتنميةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،  )4(
 .1997منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، : ، القاهرة1996أفريل  19- 15بنيويورك 
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  )1(:وعليه فإن تجسيد الرشادة الإدارية يتطلب ضرورة توفير العناصر التالية    

مع مسؤوليات واضحة وحرية  ،لإدارة من خلال إدارة واضحة فعالة وسيطرة تامةالاحتراف التام ل �

  .ير الأمورفي تسي

  .بوضوح تاممعايير ومقاييس واضحة للأداء، أهداف إستراتيجية ومؤشرات معرفة  �

  .تأكيد كبير على رقابة المخرجات وتخصيص للموارد والمكافآت مرتبطة بالأداء المقاس �

التحول نحو التوزيع واللامركزية بحيث تقسم الإدارة إلى وحدات بارزة تكون العلاقات بينها  �

  .مترابطة

  .عملتتحرك نحو تنافسية أكثر تسودها علاقات تعاقدية تتنافس في تقليصها لتكاليف ال �

  .الإدارة في عمليات اتخاذ القرارات والمسؤوليات انفتاح  �

مرونة عالية في عمليات التوظيف مع ، ليب إدارة القطاع الخاص في عملهاتؤكد على أسا �

  .بحاجة إلى استخدام وسائل القطاع الخاص الناجحةوهي والتحفيز، 

فة وزيادة في الإنتاجية وعمل التركيز على استخدام الموارد بشكل اقتصادي أكبر، خفض في التكل �

  .  الكثير باستخدام القليل من الموارد

وفي نفس السياق يتوجب من أجل تحقيق هذا البعد استقلال الإدارة عن السلطتين السياسية      

والاقتصادية، وذلك بعدم خضوعها إلا للقانون دون الخضوع لأي اعتبارات أخرى، كما يقوم هذا البعد 

يا في وضع على ضرورة مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتكون الإدارة لاعبا أساس

قادرة على تحفيز التكامل بين  لب على حالات عدم الإنصاف ، والسياسات العامة  وتهدف إلى التغ

المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى تعزيز المجتمع المدني، ودفع القطاع الخاص نحو المشاريع 

  .الأكثر ربحية

وعموما نستطيع القول أن البعد الإداري والتسييري للرشادة يكمن في تطوير الفعالية في تسيير القطاع    

العام، تفعيل طرق ووسائل إسناد الوظائف وإنشاء بيئة قانونية قابلة لتحقيق التنمية وتفعيل الإعلام 

  .)2(والشفافية

عبارة عن تفاعل وتأثير هذه الأبعاد فيما بينها، إذ  انطلاقا مما تقدم يمكن القول بأن الحكم الراشد هو    

من المتعذر أن نتصور وجود إدارة فاعلة دون أن تكون متحررة من هيمنة السياسيين، وعلى التوازي 

يتعذر على القيادة السياسية انجاز السياسات العامة بدون وجود إدارة عامة فاعلة، كذلك يتعذر على 
                                                           

)1(
 .113ص  ،سابقالمرجع ال زهير عبد الكريم الكايد، 

 . 40ص، سابقالمرجع ال بوبكاري،مايغا  )2(
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يادة السياسية والسلطة الإدارية ومحاسبتها وهو يقع تحت هيمنة الدولة، فضلا المجتمع المدني مراقبة الق

على ذلك لا تستقيم السياسة الاقتصادية بغياب المشاركة الشعبية في صنع القرارات وتنفيذها، الأمر الذي 

ة لى المشاركيعني عمليا بأن الحكم الراشد هو الحكم الذي يركن إلى الأسس الديمقراطية ويستند إ

  .)1(والمحاسبة والشفافية

  ):ه ــاتـونـمك( د ــــم الراشـــاصر الحكـــعن - 2

فنقول أن الحكم  ،أما إذا عدنا لمسألة تحديد الأطراف الفاعلة أو المعنية بتكريس الحكم الراشد ودورها     

من قيادات سياسية منتخبة ( تساهم في بنائه أجهزة الدولة الرسمية  ،الراشد بحق هو مشروع مجتمع بأكمله

، بالإضافة إلى عمل المؤسسات غير الرسمية ونقصد بها منظمات المجتمع المدني )وكوادر إدارية 

والقطاع الخاص وتعزيز المشاركة فيما بينها، وذلك من خلال إعادة رسم الأدوار لكل منها ليتسنى تحقيق 

استجابة لطموحات المواطنين وتحقيق الشفافية والمساءلة، والمشاركة في  ،جتمعية بكفاءة وفعاليةالتنمية الم

  .)2(وانتهاج اللامركزية في صنع القرارات ،وتعزيز دولة القانون ،وتحمل المسؤولية ،رسم السياسات

كان ذلك نتيجة عجز الإدارة الحكومية عن تحقيق طموحات المواطنين وعدم الثقة بها، ما عزز الحاجة    

إلى إعادة النظر في أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية، وبذلك أصبحت الحكومة 

  .مجرد شريك ضمن شركاء عديدين في إدارة شؤون الدولة والمجتمع

عمل الحكومة على تهيئة البيئة السياسية والقانونية المساعدة، بينما يعمل القطاع على هذا الأساس ت   

الخاص على خلق فرص العمل وتحقيق الدخل لأفراد المجتمع، أما منظمات المجتمع المدني فتهيئ  

للتفاعل السياسي والاجتماعي بتسخير الجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية 

ية، وفق علاقة تكاملية من أجل خلق التنمية الشمولية وإدامتها كمطلب أساسي لتحقيق الحكم والاقتصاد

  .)3(الراشد

ولتوضيح أهمية كل عنصر من تلك العناصر المكونة للحكم الراشد نحاول التركيز على كل واحد     

  :منها بشكل مختصر على النحو التالي

  

  
                                                           

، 2010الهيئة العامة السورية للكتاب، : دمشق ،، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفسادناصر عبيد الناصر )1(
 .189ص 

 .220، ص 2010دار وائل للنشر، : ، عمانالإدارة العامة الحديثةأيمن عودة المعاني،  )2(
)3(

 .44ص  ،سابقالمرجع الزهير عبد الكريم الكايد،  
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  :اــاتهـؤسســة ومــدولـال -أ

فاعل أساسي وطرف رئيسي في تجسيد الحكم الراشد، وذلك من خلال الهيئة المشرفة  عتبر الدولةتُ      

عن طريق وضعها نظام تشريع القوانين وتحديد  ،على تحديد وصياغة السياسات العامة في البلاد

 كيفيات تطبيقها، حيث يصبح بامتلاكها لهذه الوسيلة الشرعية وضع أطر تنظيمية تسمح بالمشاركة

الشعبية المفتوحة، احترام حقوق الإنسان، ضمان حرية الإعلام، احترام معايير العمل، تحديد مقاييس 

  ...عقلانية في مجال التعليم والعمل والتدريب المهني، الإسكان والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة

المجالين الاقتصادي وبهذا تعد الدولة ومؤسساتها وحدها القادرة على تحقيق التوازنات الكبرى في    

والاجتماعي في المجتمع، من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم والبيئة السياسية المساعدة لعمل كل 

  .من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على حد سواء

 لكن هذا الدور يحتاج إلى أن تعمل السلطة التشريعية والعمليات الانتخابية وسلطة القضاء بشكل   

جيد، فالبرلمانات التي يتم انتخاب أعضائها بحرية وعدالة ليمثلوا الأحزاب أو الجهات والمناطق المختلفة 

 .)1(في المجتمع، تعتبر أساسية لتوفير المشاركة الشعبية وتحقيق مبدأ المساءلة الحكومية

لتكون أكثر تجاوبا الحكومات يجب أن تعمل على توسيع لامركزية الأنظمة الاقتصادية والسياسية و     

لمتطلبات المواطنين، ولتغير الظروف الاقتصادية بشكل سريع ومناسب، كما يدفع الحكم الراشد 

إلى إعادة النظر في  ،حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في القرن الحادي والعشرين

للضغوطات ادة توجيهه نتيجة تعريف دورها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقليصه وإع

  )2(:المصادر التالية من أجل إحداث تغييرات في

إضافة إلى تحقيق توازن أفضل بين  ،القطاع الخاص الذي يحتاج إلى بيئة مساعدة للسوق الحرة -1

  .الحكومة والسوق

وتوسيع نطاق المساءلة  ،لاحتياجاتهمزيادة الاستجابة من قبل الحكومة  المواطنون يبحثون عن -2

  .واللامركزية

الضغوطات العالمية التي تفرضها القوى الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، والتي تحد من  -3

 .هوية وطبيعة الدولة

  

                                                           
 .221ص  ،سابقالمرجع ال أيمن عودة المعاني، )1(
)2(

 .46ص  ،سابقال مرجعالزهير عبد الكريم الكايد،  
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أجندة جديدة لدور  ( OCED )ونتيجة هذه المتغيرات وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    

الأجندة هذه حيث اعتبرت  ، Gouvernance in transition : the New Agendaالحكومة سميت

الحكومة على أنها صانعا للسياسة من خلال توفير سياسات منسجمة وفعالة، وتحسين اتخاذ القرارات 

خاصة فيما يتعلق بانسياب المعلومات ذات العلاقة  ،وعمليات وضع القواعد والإجراءات الحكومية

  .بالسياسات وتقييمها

طرق تطوير الاستراتيجيات، الهياكل والأنظمة وتقديم ال على استمرارعلى الحكومة أن تعمل ب - 

للسيطرة على الأداء وقياسه وتفعيل مبدأ المساءلة مع التركيز على نوعية الأداء، إلى جانب الفعالة، 

  .ةتقوية عمل القطاع العام وتحسينه وجعله يساير التغييرات السريعة الداخلية والخارجي

مسؤولية الحكومة على تقديم خدمات ومنتجات القطاع العام أو الخاص أو المشترك، وتحسين  - 

  .اختيارات المستهلك وجودة الخدمات

  .)1(إشراف الحكومات على مختلف عمليات الإصلاح - 

من خلال تعزيز  ،تأسيسا على ذلك فالحكومة تعمل على خلق بيئة اقتصادية ملائمة لتحقيق التنمية    

الخ، وتوفير الحماية للقطاعات ...عمليات التحرير الاقتصادي واللامركزية والمنافسة ومنع الاحتكار

الشعبية التي تعاني من هامشية واستضعاف مجتمعي، فضلا عن تطوير الجهاز الإداري من خلال برامج 

قية العاملين وضمان حياد جهاز الخدمة مثل الأخذ بمعيار الكفاءة في إسناد وتر  ،لتحديث الخدمة المدنية

المدنية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين وتوفير بيئة سياسية ديمقراطية تنافسية وتعزيز الاتجاه نحو 

اللامركزية السياسية والإدارية ، وكذلك تضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء من خلال توفير فرص للحراك 

قافي والاستيعاب الاجتماعي للمجموعات والأقليات المتنوعة دينيا وعرقيا الاجتماعي، وتشجيع التنوع الث

ولغويا، والحفاظ على البيئة من خلال سياسات واضحة للحد من التلوث، وأخيرا تعزيز المساواة بين الرجل 

  . (2)والمرأة وكذلك مساواة الأفراد أمام القانون

ومن ثم لا يتحقق الإصلاح خاصة في الدول النامية إلا بقيام الحكومة بدور هام ومتزايد لإحداث      

التنمية، ففي ظل العولمة يمكن النظر إلى الحكومة على أنها منظمة أعمال تمارس دورها في بيئة 

ية المستدامة وتهيئة البيئة ومن ثم تقع عليها مسؤولية بناء وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنم ،تنافسية

                                                           

, public management reforms in OECD  Governance in transition  « OECD, -(1)  

., Paris ,1995,p 89countries  
المركز الدولي للدراسات : ، القاهرة10، العدد  مفاهيممجلة  ،"الأسس العلمية للمعرفة : الحوكمة "سامح فوزي، (2)

 .36، ص 2005، ، أكتوبروالإستراتيجيةالمستقبلية 



64 

 

الملائمة والمناسبة للأعمال، وضمان قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير 

السليم للقطاع الخاص كي لتهيئة الإطار  ،المنظمات والسياسات والتشريعات وإصلاح النظام الإداري

  . (1)يلعب دورا محوريا في التنمية

بالإضافة إلى تبني فكرة الحكومة الالكترونية لكي تحقق سرعة الاستجابة للاحتياجات العامة، وتوفر     

ليلعب دورا محوريا في  ،المرونة الكافية والخدمات المتميزة لتهيئة البيئة والإطار السليم للقطاع الخاص

   (2). عمة للاستثمار والإنتاجالتنمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وإرساء ثقافة محفزة ودا

  :اص ــــاع الخـــالقط - ب

لقد شهدت بدايات القرن العشرين زيادة في نشاط الدول وتدخلها في ميادين الحياة المختلفة، ولكن     

تراجعا أخذ يظهر في نهايته حيث بدأت الدول تعتمد على مؤسسات المجتمع الخاصة في تحقيق التنمية 

وأصبحت الدول تدرك أن القطاع الخاص يمثل المورد  (3)العالمية كالعولمة وفتح الأسواق،نتيجة التحولات 

الرئيسي للفرص التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى تأهيلها لتحقيق 

ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين  ،النتائج الايجابية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع

  .مستوى الخدمات المقدمة لهم

فالحكم الراشد يتضمن دورا يجب أن يلعبه القطاع الخاص، وتتراوح مهامه بين تعزيز قيم العمل الجاد    

ذلك  ز المسؤولية الاجتماعية، فضلا عنوالمنتج، وتوفير الشفافية في المعلومات والإحصائيات وتعزي

الدور الاقتصادي في النمو وتوفير الوظائف وكذا الاستثمارات والأموال وتأمين التنافسية، ومن ثم أصبح 

  .القطاع الخاص كميكانيزم أو أداة فعالة في تجسيد هذا النمط من الحكم

عية ، لكن هذا الدور يحتاج من القطاع الخاص أن يتوفر على موارد بشرية وقدرات إدارية عالية النو     

وتمكين العمال من  ،ويجب أن يتحمل القطاع ذاته قدرا من المسؤولية في تعليم وتدريب القوى العاملة

  .الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات

وبعد عمليات الانفتاح الاقتصادي وسياسات الإصلاح الهيكلي عرف هذا القطاع توسعا كبيرا على     

بأن تكون  ،المجالات الربحية، ومن ثم التوجه إلى تفعيل العدالة في النمو وتوسيع نطاق القطاع الخاص

ديدا إذا أكدنا على أن مشاركته فعالة في عملية التنمية بجانب الحكومة والمجتمع المدني، ولن نقول ج

                                                           
(1)
، ص 2008، 06، العدد مجلة الباحث، " دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية "علي عبد االله ، 
86. 
(2)
 .87، صنفس المرجع 
 .221 ص، سابقالمرجع الأيمن عودة المعاني،  (3)



65 

 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال نظام السوق، بل أيضا بوجود حكومة 

  )1(:فعالة تدعم وتطور القطاع الخاص وتعمل على استمرا يته في قيادة عملية التنمية وذلك من خلال

  .ي الأسواقإدامة التنافسية ف و خلق بيئة اقتصادية كلية ومستقرة - 

التأكيد على سهولة حصول الفقراء والفئات ذات الفرص والإمكانيات البسيطة على التسهيلات المالية  - 

  .والفنية لدعم إنتاجيتهم وتحسين معيشتهم

  .تعزيز المشاريع التي تؤدي إلى خلق الفرص الجديدة للعمل - 

  .مساعدة في نقل المعرفة والتكنولوجياجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية وال - 

  .تجسيد مبدأ سيادة القانون والالتزام به - 

  .تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية - 

من هذا المنطلق يتضح أن الحكومة تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص في إحداث النقلة النوعية على     

بين دور الحكومة ودور المجتمعات المدنية  نطاق المجتمع ككل، وذلك من خلال التفاعل والتكامل

  .والقطاع الخاص بشكل متكامل

  :يـدنـــــمـع الـجتمـمـال - ج

والإلحاح في سرعة  - كما ونوعا –إن اتساع حجم المجتمعات وزيادة الطلب على الخدمات      

الاستجابة بل في المشاركة ورسم السياسات التي تهم المواطن، ساهم في بروز وإنشاء مؤسسات مجتمعية 

قومية بحيث يكون التوازن بينها من خلال شبكة متينة من علاقات الضبط، الرقابة والمساءلة والشفافية، 

ساسية ويكرس المشاركة التي تعد أساس وجوهر العملية بما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأ

  .(2)الديمقراطية

أهمية كبرى سواء على مستوى القطاع الحكومي أو  *ضمن هذا السياق فقد أصبح للمجتمع المدني    

شبكة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة " حيث عرف على أنه  ،الأكاديمي

                                                           
 .47، ص  المرجع السابق زهير عبد الكريم الكايد، )1(

(2)
 .68، ص 2004مؤسسة فرديتس، : ، بيروتالمجتمع المدني والتحدي الديمقراطي،  وآخرونحسن سعيد  

م في المجتمعات 18و  17يرتبط ظهور مصطلح المجتمع المدني بظهور نظريات العقد الاجتماعي خلال القرنين   *

الغربية للدلالة على المواطنين الأحرار الذين اختاروا بإرادتهم الطوعية في حكوماتهم، وظل هذا المصطلح متداولا في 
 إلىم ليعود 20انحسر عن الحياة الفكرية والسياسية طوال القرن م، ثم 19أواخر القرن  إلىأوساط المفكرين الاجتماعيين 

  .اللمعان بقوة خلال العقد الأخير منه، حيث راج في الأوساط الأكاديمية والعلمية سواء على المستوى العالمي أو العربي
ل وغرامشي، مرورا هيجل وماركس وتوكفي إلىوتناوله عدة فلاسفة ومفكرين منذ أفلاطون وأرسطو وأغسطين، وصولا    

 .الخ...بفلاسفة عصر الأنوار جون لوك وهوبز وسبينوزا ومنتسكيوا وروسوا
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وذلك في إطار الالتزام  ،وتعمل على تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها عن هذه المصالحوالدولة، 

بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح السياسي والفكري والقبول بالتعددية والاختلاف والإدارة السلمية 

  .)1("للخلافات والصراعات 

المجتمع الذي تنظم فيه العلاقات بين أفراده " ي على أنه ويعرف محمد عابد الجابري المجتمع المدن    

على أساس الديمقراطية، بمعنى المجتمع الذي تمارس فيه الحكم على أساس أغلبية حزبية تحترم فيه 

  .)2(قافية في حدها الأدنى على الأقلحقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والث

م تعريفا 1992وقد تبنت ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام      

جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في  للمجتمع المدني، كونه

سياسية كالمشاركة ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة، لتحقيق أغراض متعددة منها أغراض 

، ومنها أغراض نقابية **في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي ومثال ذلك الأحزاب السياسية 

ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والجمعيات الثقافية التي  ،كالدفاع عن مصالح أعضائها

ومنها أغراض للإسهام في العمل نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة،  إلىتهدف 

 .)3(الاجتماعي لتحقيق التنمية 

كما يمثل المجتمع المدني مختلف الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية      

والحقوقية، التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من التفاعلات والعلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات 

جتماعية في المجتمع، التي تحدث بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال مجموعة المؤسسات التي تنشأ الا

  .طواعية وتعمل باستقلال عن الدولة

                                                           
)1(

مركز دراسات الوحدة : ، بيروت2ط، الاتجاهات الحديثة في دراستها: م السياسية العربيةظالنن توفيق ، نيحس إبراهيم 
 .197ص ،2008العربية، 

)2(
، 1993، جانفي 167،العدد المستقبل العربي، " إشكالية الديمقراطية والمجتمع في الوطن العربي "محمد عابد الجابري، 
 .05ص

السلطة  إلىلوصول ل ىالمجتمع المدني كونها تسع إلىتطرح مسألة الأحزاب السياسية اختلافا فكريا حول مدى انتمائها  **

لا التأثير فيها فقط، وهذا خلاف منظمات المجتمع المدني، في حين يصر البعض الأخر على مركزية دورها في المجتمع 
 . المدني لأنها تطرح برامج اجتماعية وغيرها

)3(
  إلىبحث مقدم ، "المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الاجتماعية المعاصرة  "، إسماعيلسيف الدين عبد الفتاح  

، ص 1992مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية
292. 
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 )المواطن(  بين الفرد   Social agentsشكل هيئات المجتمع المدني وسائط اجتماعيةتُ وفي هذا المجال   

الفردية والجماعية في رسم السياسة العامة وتسيير الموارد بكل ، تسمح بالمشاركة )السلطة ( والدولة 

  .شفافية لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة

وتبرز أهمية المجتمع المدني بصورة واضحة في تجسيد الإصلاحات السياسية، إذ لا يقتصر دوره في     

ترقية المواطنة السياسية أو لعب دور الحلقة الاتصالية المحورية للمجتمع والنظام السياسي فحسب، بل 

ولة الحق والقانون، يتعداه ليشمل المساهمة في تأسيس أنظمة سياسية ومجتمعية قائمة على مبادئ د

  .)1( المشاركاتية العقلانية في التسيير، الشفافية، الديمقراطية، التعددية و

من خلال مطالبته بمبدأ تحقيق  ،أيضا ويتجسد دور منظمات المجتمع المدني في المجال السياسي    

المساءلة الحكومية ومدى مصداقية تطبيق وتنفيذ البرامج المعمول بها، إلى جانب الرقابة على عمل 

، وهذا رات غير الايجابية في عمل السلطةالسلطة والتأثير عليها من خلال الضغط على تغيير القرا

  .)2(بالنشر والبث وإيجاد رأي عام ضاغط يتصدى لها

فهو  ،في هذا المجال اعتبرت المؤسسات الدولية المجتمع المدني شريكا أساسيا لتحقيق الحكم الراشد    

مصدر قيم التعددية والمساءلة والشفافية وحكم القانون، وهو محرك أساسي لهذه القيم كونه يدعم دور 

مواجهة للدولة وهذا الطرح  لين السياسيين والإداريين، إلى جانب اعتباره قوةلمسؤو الأفراد في مساءلة ا

يفترض أن المجتمع المدني سوف يتبنى إطارا ليبراليا يدعم دور السوق ويحد من الحركة المطلقة 

  .)3(للدولة

تعزز الاهتمام أكثر بأهمية المجتمع المدني من خلال عدة أبحاث ميدانية، كالبحث الذي قام به     

الذي استعمل ايطاليا كمثال لأبحاثه، وخلص إلى أن  Robert Putnam" روبرت بوتنام " الأمريكي 

  ا ـــــــــــتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي التي بواسطته،  Sound gouvernementالحكومة الرشيدة 

  

                                                           
، ورقة مقدمة إلى الملتقى "مقاربة في الحسبة الديمقراطية : دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد" امحند برقوق،  )1(

 .50، ص 2005جامعة أدرار، : ، الجزائر" المجتمع المدني في تنمية الدولةدور " الدولي حول 
: بيروت ،310، العدد المستقبل العربي، " الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصالح "الشطي، إسماعيل )2(

 .9، ص 2004 ديسمبر ، مركز دراسات الوحدة العربية
)3(

 .161ص ، سابقالمرجع ال راوية توفيق، 



68 

 

*يتم تكوين رأس مال اجتماعي
Capital Social  قائم على الثقة والتعاون الاجتماعي وهذا ما يؤدي إلى ،

  .)1(الأسواق الاقتصاديةحكومة جيدة وتحسين 

لحكم راشد، ذلك أن   Capacity Buildingترتكز أساسا على مسألة بناء القدرة " بوتنام " إن أطروحة    

ترسيخ التقاليد  ى لتأسيس وتدعيم التطوعية، وأي إستراتيجية لبناء القدرات يجب أن تتضمن مقاييس كبر 

ثقة أكثر بين المواطنين للضغط على وخلق  ،اعدساعد على توليد الشبكات وتحديد القو التطوعية ي

 .حكومتهم من أجل التغيير وفرض قيم الديمقراطية

وعليه فلا مراء عن القول أن هناك علاقة تداخل وتكامل بين المجتمع المدني والرشادة السياسية، إذ     

سيير وتنفيذ استراتيجيات التنمية، لا يمكن أن تكون رشادة سياسية ولا وجود لمسؤولية حقيقية ونزيهة في ت

وتكون الوسيلة  ،التي تعمل على تنمية العلاقة بين الحاكم والمحكوم المجتمع المدني ما لم تتوفر مؤسسات

الفعالة لتسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تعبئتها لأفضل الجهود الفردية والجماعية 

  )2(:هود والوظائف التاليةالتي يمكن استخدامها وفق الج

فإن المجتمع المدني  حماية حقوق المواطنين وتسهيل اتصال الأفراد بالحياة العامة، ومن هذا المنظور  •

  .السياسي للمجتمعيعتبر الوجه 

تشكل قناة لمشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتنظمهم في جماعات قوية   •

  .ياسات العامة، فضلا على دورها في عمليات المساءلة والشفافية ومكافحة الفسادتستطيع التأثير في الس

تساعد على تبديد العقبات أمام الفعل الجماعي بمأسسته  Civil Networkإن الشبكات المدنية   •

Institutionalising  ، التفاعل الاجتماعي، محاربة الانتهازية، تشجيع الثقة، تسهيل التعاملات السياسية

  .والاقتصادية

توفير الفرص والخدمات للمواطنين وتنمية قدراتهم وتحسين مستويات معيشتهم، وذلك بمراقبة البيئة،  - 

  ...حضر الممنوعات، تنمية الموارد البشرية

                                                           

رأس المال الاجتماعي هو عدد ونوعية تنظيمات المجتمع المدني في أي مجتمع مقارنة بعدد السكان فيها، ويمكن حساب  *

الفقر والثراء المدني وفقا لهذا المعيار وهو نفس المعيار الذي تقاس به درجة الرعاية الصحية لأي مجتمع، أي طبيب لكل 
مجتمع ما تعتمد على معرفة عدد  مجتمع المدني فمعرفة مدى نشاطيطبق على ال الشيء نسمة معينة من السكان، نفس

 .المنظمات التي أنشأها أفراد المجتمع مقسما على عدد أكبر من التنظيمات كلما كان المجتمع قوي
التحولات : ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول" دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الراشد" قوي بوحنية ،  )1(

ديسمبر  17-16،، جامعة الشلفكلية الحقوق والعلوم السياسية ، التنمية في الجزائر واقع وتحديات وإشكاليةالسياسية 
 .06، ص  2008

 .223، ص 2010دار وائل للنشر، : ، عمانالإدارة العامة الحديثةعودة المعاني،  أيمن )2(
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Flow of informationالمساعدة على تدفق المعلومات  - 
)1(.  

  .المواطنين من تعسف السلطةالعمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وحماية  - 

من خلال إكساب أعضائها قيم الحوار والتحاور  ،تربية المواطنين على ثقافة مفهوم الديمقراطية - 

  .)2(والمشاركة في الانتخابات ومساءلة القيادات والتعبير الحر عن الآراء

للدولة العصرية بل أكثر  إن هذا الدور الذي يؤديه المجتمع المدني عزز من مكانته مما جعله ملازما    

من ذلك، بحيث أصبح كشريك ثالث في النظام الديمقراطي المشاركاتي إلى جانب القطاع الخاص 

والقطاع الحكومي، فالمجتمع المدني بهذا المنظور هو الذي يؤمن بيئة مساعدة ومنظمة للعمل الإنساني 

ضغط حكومي أو ضغط السوق، وهو الذي والتي يعمل فيها الناس بإرادتهم بعيدين عن أي  ،غير الربحي

يؤمن الخدمات من خلال العمل التطوعي لذلك فهو عبارة عن أبنية اجتماعية وسيطية، أي عبارة عن 

وهذا ما يعزز دورها كشريك لترشيد النظام السياسي وتحقيق  ،حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص

  .التنمية المستدامة

يمكننا القول أن الحكم الراشد يتحقق بالمشاركة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة على ما تقدم بناء     

في فضاء العلاقة الثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق شراكة حقيقية بين  ،القانون

خ تهيئة المنامؤسسات الحكم الثلاث وأن تتضافر جهودها من أجل انجاز أهداف التنمية المستدامة، عبر 

لذي يسهم في استثمار الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية على نحو السياسي والاقتصادي والتشريعي، 

 .)3(أمثل ويمكن من توزيع الثروة والدخل بطريقة عادلة

  
  
  
  
  
  

     

                                                           

 , lessons and Future direction : Public Sector in developing countries: issuesUNDP,(1) 

Ottawa Institute on Governance , December ,2000, p05. 

 ..223، ص  مرجع السابقال أيمن عودة المعاني،– )2(
 .186 ، ص سابقالمرجع العبيد الناصر،  ناصر )3(
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   العلاقة التفاعلية بين التنمية السياسية والحكم الراشد: المبحث الثالث 

لم يعد ممكنا في الوقت الحالي الاكتفاء بالسعي إلى التحول من الحكم الشمولي أو السلطوي إلى     

خصوصا وأن  ،الحكم الديمقراطي والليبرالي، وأن نعتبر عملية التحول هذه هي الإصلاح السياسي المنشود

ا لم تشمل عملية إذ ،هناك قيودا وتحديات يمكن أن تفرغ عملية التحول تلك من مضامينها الحقيقية

  .الإصلاح عمليات أخرى لمواجهة تلك التحديات والقيود

والتنمية السياسية باعتبارها عملية معقدة ومركبة تمزج بين العملية الجوهرية للإصلاح الديمقراطي      

، ضمن عملية تحديثية شاملة للمجتمعات تستطيع نقلها "بالحكم الراشد " وبين السعي لتحقيق ما يسمى 

كم الراشد هو الهدف من أغوار التخلف إلى آفاق الحداثة والتقدم، خصوصا إذا اعتبرنا أن مطلب الح

الاستراتيجي لعملية التنمية السياسية المطلوبة، اقتداء بما دونه الكواكبي في خاتمته حيث يسوق قاعدة 

أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد، فمعرفة الغاية ولو : " أساسية فحواها

بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح " مكن التعبير عنه وهو ما ي ،إجمالا شرط طبيعي للإقدام على كل عمل

")1( .    

هل التنمية السياسية وسيلة لتجسيد الحكم الراشد أم أن هذا الأخير شرط لتحقيق التنمية : وعليه نتساءل   

  .السياسية ؟

حكم الراشد، وللإجابة على هذه الإشكالية سنحاول تفكيك طبيعة العلاقة الرابطة بين التنمية السياسية وال   

  .وذلك بالتركيز على العناصر الرابطة والمشتركة بين كلا المفهومين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مرصد الإصلاح ، في " المؤشرات-المرتكزات-المفهوم: الإصلاح السياسي في الوطن العربي" السعيد ،  إدريس - )1(

 .66، ص 2006مكتبة الإسكندرية، : تقديم إسماعيل سراج الدين، الإسكندرية الإشكاليات والمؤشرات،: العربي
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  :ةـراطيـد والديمقــم الراشــبين الحك :أولا

قد تكون الديمقراطية كلمة معروفة لدى معظم الناس، لكن مفهوم لا يزال يساء فهمه واستخدامه، ولعل     

تكون السلطة العليا فيه منوطة بالمواطنين يمارسونها " حكم الشعب " أكثر المعاني شيوعا للديمقراطية هو 

حكم " ن الكثير ممن يرى أن مباشرة أو بواسطة وكلائهم المنتخبين من خلال نظام انتخابي حر، لك

يمثل غاية للديمقراطية أكثر من كونه تعريفا لها، وأن الديمقراطية في " الشعب بالشعب لصالح الشعب 

نمط صنع القرار ضمن إطار يجمع السياسات والقوانين التي يمثل الشعب مصدرها، وأفضل " جوهرها 

وهي التي تحقق لأقصى درجة ممكنة الرقابة ترتيبات الديمقراطية هي التي من خلالها صنع القرار، 

  .)1("الشعبية والمساواة في ممارستها 

والديمقراطية مجموعة أفكار ومبادئ تدور حول الحرية، لكنها تتضمن مجموعة من الممارسات       

حاسبة والإجراءات كالتمثيل السياسي العادل والانتخابات الحرة، والحقوق المتساوية والحريات الفردية والم

فالديمقراطية في جوهرها توفير وسيلة منهجية حضارية لإدارة المجتمع بغية  )2(والحل السلمي للنزاعات،

تطوير فرص الحياة، بما توفره من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية في ظل بنية مؤسسية إنسانية تتسم 

جاوز مفهومه السياسي إلى المساواة باستمرار النمو والكفاءة، وتحمل في مضمونها مبدأ المساواة الذي يت

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم على بناء إرادة المواطنة الواعية الفعالة، إرادة المشاركة السياسية 

   .والاقتصادية والاجتماعية من واجبات وحقوق ومشاركة في التنمية ومخرجاتها

متضمنا لحكم الأغلبية أو الكثرة  Rober Dhal إن اعتبار مفهوم الديمقراطية كما يقول روبر دال     

مقارنة ببدائله من أنظمة الحكم، يجعلها تتضمن محاولة تحقيق التوافق بين المجموعات المختلفة المصالح 

باب الصراع المبدد لطاقات وتتيح إدارة أوجه الاختلاف سلميا، والسيطرة على مصادر العنف وأس المتنافرة

وتتم السيطرة نتيجة ضمان حق المشاركة السياسية الفعالة لكل أفراد الشعب في عملية اتخاذ  ،المجتمع

مبادئ  القرارات الملزمة، وذلك وفق شرعية دستورية تنبثق عن الإرادة الحرة للمواطنين وتقوم على أساس

                                                           

Adel M.Abdellatif ,  “ Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity" , )1(
 

 Good Governance and its Relationship to democracy and Economic development 

Seoul 20-21 May 2005,p07   
: ، بيروتالفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، في إسماعيل الشطي وآخرون، " مفهوم الحكم الصالح" حسن كريم،  )2(

 .108، ص 2004العربية، مركز دراسات الوحدة 
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مكن المجتمع من ضبط السلطة القائمة يات العامة وتُ ديمقراطية تتجسد في مؤسسات دستورية تصون الحر 

  . )1(على شؤونه

بحيث يمكن  ،خمسة معايير للأداء والممارسة الديمقراطية " روبر دال" وفي نفس السياق حدد     

) علي خليفة الكواري ( اعتبارها كمؤشرات دالة على توفر العمل بالديمقراطية ودرجة تطبيقها، وقد حددها 

  )2(:وهذه المعايير هي" الديمقراطية وأزماتها " بعنوان " دال " من خلال كتاب

 : Effective Participation 1- المشاركة الفعالة:  

الفرصة للأفراد والجماعات للتعبير عن اختياراتهم والمشاركة في اتخاذ ولا يتأتى ذلك إلا بإتاحة    

  .القرارات

     Voting equality at the decisive stage:تساوي الأصوات في المراحل الحرجة -2

وهو دليل على الوزن الفعلي لصوت كل مواطن في الديمقراطية وتساويه مع أصوات غيره من    

  .المواطنين

أي ما يتطلبه متخذ القرار من فهم ومعرفة دقيقة وما  Enlightened Understanding ستنيرالفهم الم -3

  .يتطلبه أيضا مضمون القرار الديمقراطي 

    Control of the agendaسيطرة متخذ القرار الديمقراطي على جدول أعمال العملية الديمقراطية  -4

أي نطاق اتساع المشاركة  ،Inclusionنطاق من يشملهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات الديمقراطية  -5

  .في الممارسة الديمقراطية

وفقا لذلك فمفهوم المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يمتلك القدرة على اختيار ومن ثم تغيير     

ات حرة ونزيهة، وهو المجتمع الذي يمارس الحكم الحكام والسياسات عن طريق مشاركة شعبية في انتخاب

عن طريق مؤسسات قادرة على الرقابة والمحاسبة والتشريع دون تدخل أو إكراه من السلطة التنفيذية، وأن 

يكون الأداء السياسي خاضعا لحكم دستوري يعلي من شأن السيادة الشعبية ويجعل الشعب مصدر 

  .)3(للسلطات

                                                           
، 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وأخرون،  )1(

 .28ص 
  :، نقلا عننفس المرجع )2(

, Now Haven ,C T: Yale University Press, Democracy and its Critics  Robert.A. Dahl,-
1989,p 108.  

)3(
 .69، ص سابقال مرجعال، إدريسالسعيد  
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شروطا ومعايير لنظام الحكم الديمقراطي الفعلي  ة يتطلب عملية تطبيقهاواكتساب صفة الديمقراطي    

علي كازانسيجيل "وأكده  ،) UNESCO( كما حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  ،والحقيقي

Ali Kazancigil  " القانونية وحقوق الإنسان وتطبيق الشفافية واحترام القواعد " على أنه يشمل

 .)1(اللامركزية

في ضرورة تجسيد الدستور الديمقراطي  ،على هذا النحو يمكن تحديد أهم مرتكزات الحكم الديمقراطي     

بما تتضمنه من هيئات تشريعية وقضائية وأحزاب سياسية ومنظمات  ،ومؤسسات الحكم الديمقراطي

، فالأحزاب السياسية مثلا لا يكتمل )حكومية والمؤسسات الإعلامية المنظمات غير ال( المجتمع المدني 

تفعيلها إلا إذا كانت تعمل في مناخ يؤمن تعدديتها، والانتخابات كآلية ديمقراطية لا يكتمل تشغيلها إلا إذا 

ولة كانت حرة ونزيهة، وأداء مؤسسات الحكم خاصة المؤسسة التشريعية والقضائية لن يكون بالفعالية المأم

إلا في ظل تثبيت قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وكذلك المؤسسات الإعلامية لن تؤدي رسالتها إلا 

إذا كانت تتمتع بالحرية الكاملة، أما المواطنة المتساوية التي يجب أن ينص عليها الدستور الديمقراطي 

)2(نواع التمييز بين المواطنينفهي لا تكون حقيقية إلا في مناخ من حرية التعبير وانتفاء كل أ
 .  

مختلف ، Manuel Antonio Garreton "أنطونيو مانويال"  وعليه تعتبر الديمقراطية كما عرفها    

العمليات الهادفة لبناء مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية والإجرائية التي تهدي البناء 

 -الأول قيمي: وهي من خلال ذلك تحتوي على جانبينالمؤسساتي والسلطوي للدولة وترشيد سلوكاتها، 

  .بنيوي، والثاني أخلاقي

بالنسبة للجانب الأول فإننا نلاحظ أن الانتماء إلى القيم الديمقراطية يرتبط بمدى فاعلية النظام     

فئات الاجتماعية الالسياسي وقدرته على تسيير الشؤون العامة، وكذا تحسين المستوى المعيشي لكافة 

 ة ــــــــــــــــــة التوزيعيـــــــــم العدالــــبالشكل الذي يضمن تبني المواطنين للقيم الديمقراطية، وذلك من خلال تجسيد قي

La Justice distributive  والحكم السياسي الرشيد ،La bonne Gouvernance Politique القائمين ،

 الفئات الاجتماعية تماشيا مع مفهوم التنمية المشاركاتية  على اللامركزية وتفعيل المشاركة السياسية لكل

La Développement Participatif.
)3(.  

  

                                                           

, A la Javier Santiso : Ali Karancigil,” la gouvernance Itinéraires d’un Concept” ,in(1) 

recherche de la démocratie, Alger : Edition Bis Ibn Khaldoun, 2004, p 123. 
 .71، ص  سابقالمرجع ال، إدريسالسعيد  )2(
 17ص  ،سابقالمرجع المايغا بوبكاري،  )3(
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من خلال  ،ذلك أن تجسيد الديمقراطية والحكم الراشد يحتاج قبل كل شيء إلى تعزيز المجتمع المدني    

فالجانب القيمي وبالتالي  )1(تكريس بنى وهيئات ومؤسسات تمثل الجماعات وتدافع عن مصالحها،

  .هيكلي منظم - للديمقراطية يحتاج إلى جانب بنيوي

في حين أن الجانب الثاني للديمقراطية يتمثل في بعدها الأخلاقي، ذلك أن الديمقراطية تستدعي    

ضرورة توفر مجتمع تحترم فيه القواعد والآليات المؤسسة لها، فضلا على احترام المؤسسات الموكلة 

المجتمع، سواء من طرف النخب الحاكمة أو لنصوص القانونية التي تحكم سير وابوضع القواعد 

المعارضة أو المجتمع المدني على حد سواء بالشكل الذي يجسد فيه مبدأ علو القانون، غير أن تحقيق 

دولة الحق ( كل ذلك يستدعي  أن يكون للديمقراطية حكم سياسي رشيد يقوم على تفعيل الدولة الحقوقية 

، وتعزيز استقلالية القضاء ودينامية المجتمع المدني بالشكل الذي يحقق مبدأ التباين السلطوي )انون والق

باعتبار المجتمع المدني وسيلة أساسية لتقييم  ،)2(الذي يتحقق فيه قاعدة المسؤولية والضبط السياسي

، )القوانين، السياسات والبرامج القواعد، ( مستوى الأداء الحكومي ومدى التوافق بين الجانب النظري 

  ).الممارسات ( والجانب العملي 

سياسي واجتماعي بطبيعتها والوجهان يحضران معا ويغيبان معا وهما : الديمقراطية ذات وجهين و     

مكملان لبعضهما البعض، فلا ديمقراطية سياسية في مجتمع لا عدالة فيه ولا تكافؤ فرص ولا مساواة ، 

ة اجتماعية في مجتمع يفتقد المؤسسات القادرة على الانتقاد والمساءلة والمحاسبة ومعاقبة ولا ديمقراطي

السلطة الفاسدة بإسقاطها وتبديلها، ويفتقد الثقافة الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية وبحق الأخريين في 

  .)3(اختلاف الآراء

لن يحدث إلا في بيئة ثقافية ديمقراطية يسلك وهذا  ،فلا ديمقراطية دون ديمقراطيين يؤمنون بالتعددية    

كل فرد فيها سلوكا ديمقراطيا بصورة عفوية، حيث يتمتع الفرد بحرية التعبير في رأيه وفكره وهو آمن في 

نفسه ومصالحه، مما يفسح المجال واسعا أمام المبادرات الخلاقة والمبدعة ويحول دون تحكم قلة متنفذة 

  .نفي مصائر الوطن والمواطني

  

                                                           

 , Revue.»  du bon usage du concept de gouvernance  « Cynthia De Alcantara,)1( 

N° 155, Mars 1998,P 13. Internationale des Sciences Sociales 

 .17ص ،  سابقالمرجع ال مايغا بوبكاري،  )2(
، 2007اتحاد الكتاب العرب، : ، دمشق28، العدد مجلة الفكر السياسي، " التنمية الديمقراطية "محمد راتب الحلاق، )3(

 .18ص 
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وبذلك فلا مراء عن القول أن غاية النضال السياسي في العصور كلها هي الوصول إلى الحكم      

الراشد، ولن يتم ذلك ولا يمكن أن يتم دون الديمقراطية باعتبارها وسيلة لإقامة الحكم الراشد، وتعني العمل 

ح للمواطنين أن يتعايشوا المؤسساتي الذي يحول دون تغوُل بعض أجهزة الدولة على السلطة، والذي يسم

معا في ظل قانون سيًد، بالرغم من اختلافاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية في 

  .)1(مجتمع واحد يسمح بالتنوع والتعدد وبحرية التعبير

 وعلى أساس ذلك فقد أضحت الديمقراطية هي الضمان الفعال للحكم الراشد، ليس فقط في المجال     

إذ تعتبر الديمقراطية هي الشكل الوحيد من  )2(السياسي بل وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية كذلك،

تعمل على  ، في إقامة حكومة ذات مشروعيةالنظم السياسية الذي يمكنه توفير متطلبات الحكم الراشد

زيز استقلالية السلطة تعو يل آليات مراقبة المؤسسات وتطوير لتفع ،تقوية مبدأ الفصل بين السلطات

، لتمكينها من أداء دورها في تطبيق الرقابة على القوانين بفعالية وتعزيز القدرة التسييرية القضائية

   .والتخطيطية للسياسة التنفيذية، واحترام حق المعارضة وتفعيل دور المجتمع المدني

تدل من الناحية النظرية إلى  ،في سياق متصل فإن العناصر والآليات التي يتضمنها الحكم الراشد     

ذلك أن   ،إذ تعتبر شرطا أساسيا وعاملا محركا للرشادة السياسية التكاملية بينه وبين الديمقراطيةالعلاقة 

 )3(:ى الأسس التاليةلأمم المتحدة عللالديمقراطية تقوم وفق ما جاءت به الجمعية العامة 

  .تشجيع التعددية وتعزيز حكم القانون - 

  .دعم وحماية واحترام حقوق الإنسان - 

  .تنمية وترسيخ الأنظمة الانتخابية بما يضمن حرية التعبير وإقامة انتخابات دورية حقيقية - 

ع المدني من خلق وتطوير الأطر القانونية والآليات اللازمة لتمكين كافة أعضاء ومؤسسات المجتم - 

  .المشاركة في تعزيز الديمقراطية

  .تجسيد الديمقراطية من خلال الحكم الراشد - 

  .دعم التضامن والتماسك الاجتماعي - 

                                                           
 .18ص  ،نفس المرجع  )1(
الديمقراطية والإصلاح ندوة : ، في" رؤية المؤسسات الدولية للديمقراطية والإصلاح السياسي" عبد الغفار رشاد محمد،  )2(

المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب : ، بنغازي2005يونيو  22-21، جامعة القاهرة، السياسي في الوطن العربي
 .304، ص 2006الأخضر، 

(3) United Nations ( General Assembly ), Resolution adopted by the General Assembly A/ RES/ 

55/96 on promoting and Consolidating Democracy,2001.  
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أما من الناحية العملية فالعلاقة القائمة بين المفهومين هي إجرائية كذلك، فلكي يكون الحكم الراشد      

هدف أساسي له تقوية التنمية الديمقراطية، وفي المقابل نجد أن مقبولا إنسانيا واجتماعيا يجب أن يرسم ك

إذ لا يمكن الحديث مثلا عن رشادة  )1(احترام مبادئ الديمقراطية يعتبر شرطا أساسيا لتطبيق الرشادة،

سياسية في نظام غير ديمقراطي لا تحترم فيه المبادئ الأساسية للديمقراطية، كما لا يمكن تصور حكم 

راشد دون وجود فضاء للمشاركة السياسية ومشاركة فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم 

ن المشروعية الديمقراطية الممنوحة للحاكم ومشاركة المواطنين السياسات العامة واتخاذ القرارات، ومن ثم فإ

  .هي التي تؤسس الفعالية وتعد من العناصر الهامة للحكم الراشد ،في عملية اتخاذ القرارات

على الديمقراطية كمدخل للحكم الراشد  ( USAID )بهذا المعنى تركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية     

ترابطان، من خلال اعتبار الديمقراطية شرط أولي لإقامة الحكم الراشد وهذا الأخير يتحقق فهما مفهومان م

بوجود مؤسسات ديمقراطية مشاركية، وفق هذا الطرح فالحكم الراشد هو حكم ديمقراطي بالأساس كما يرى 

ذا ارتبطت مركز الديمقراطية والحكم التابع للوكالة، حيث يؤكد أن عملية الحكم تكون أكثر شرعية إ

، ...بمبادئ الديمقراطية كالشفافية، التعددية، إدماج المواطن في عملية صنع القرارات، التمثيل، المساءلة

لهذا تم تحديد خمسة مجالات تشكل اهتمامات مشاريع الحكم الخاصة بالوكالة الأمريكية تتمثل في 

العسكرية وتنفيذ  - ريعية، العلاقات المدنيةالنزاهة، الحكومية، اللامركزية الديمقراطية، دعم المجالس التش

  .)2(سياسات فعالة

من كل ما سبق يمكن القول أنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية والحكم الراشد فهما متكاملان      

مترابطان، إذ لا معنى للحديث عن ديمقراطية لا تحترم فيها مقومات الحكم الراشد، مثلما لا يمكن الحديث 

من خلال  ،لشؤون العامةعن حكم راشد في ظل نظام غير ديمقراطي يغيب فيه التسيير الجيد والنزيه ل

وهذا ما يؤكد قوة العلاقة بين الرشادة ع المدني ولا يحترم حقوق الإنسان، مشاركة فعالة وقوية للمجتم

 .والديمقراطية

 Gouvernance Démocratiqueعلى أساس ذلك أصبح بالإمكان الحديث عن الحكم الديمقراطي     

اطية، وفي الواقع فإن هذه الأخيرة تعبر عن تطور نظرة كتعبير عن مجال تقاطع الحكم الراشد والديمقر 

                                                           
الحكم الراشد  :، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول" المفهوم والمكونات: الحكم الراشد "الطيب بلوصيف ، )1(

 .29، ص 2007أفريل  09-08جامعة سطيف، الجزائر، ، واستراتيجيات التغيير في العالم النامي
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج رسالة ماجستير، " إفريقياالدمقرطة والحكم الراشد في " رضوان بروسي، )2(

 .182، ص 2008 لخضر باتنة،
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكم الراشد في طريق سعيها إلى ضمان سبل أفضل لتحقيق التنمية 

  . *الإنسانية وحقوق الإنسان

  )1(:وفقا لذلك اعتبر الحكم الراشد بأنه الحكم الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويتضمن ما يلي      

  .احترام حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية �

  .مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات وإخضاع صانعي تلك القرارات للمساءلة والمحاسبة �

 .ممارسات تحكم التفاعلات الاجتماعيةإرساء قواعد وقوانين عادلة وشاملة ومؤسسات و  �

 .مشاركة المرأة بشكل متساوي مع الرجل في المجالين العام والخاص وكذا في عملية صنع القرارات �

 .تحرير الناس من أية مظاهر للتمييز على أساس الجنس والعرق والطبقة والنوع أو أي صفة أخرى  �

 .احتياجات الأفراد وتطلعاتهمأن تتجاوب السياسات الاجتماعية والاقتصادية مع   �

هدف القضاء على الفقر يجب أن يحضى بالأولوية  وتوسيع هامش الاختيارات للأفراد، كما أن  �

  .طموحات و احتياجات الأجيال القادمة يجب أن تنعكس من خلال السياسات الراهنة

على أن الحكم الديمقراطي يختلف عن الحكم الراشد في أنه يجعل من الحقوق السياسية والمدنية قيما     

أساسية وأهدافا تنموية بحد ذاتها، في حين يعتبرها الحكم الراشد مجرد وسائل لتحقيق التقدم الاقتصادي 

  .)2()راشد حسب ما جاء في أدبيات البنك الدولي في مفهومه للحكم ال( والاجتماعي 

  :ةــراطية والتنميـلاقة بين الديمقـــالع -ثانيا

في تحقيقها، فإذا ما كان الهدف الأسمى  ساس للتنمية وهي تلعب دورا بنَاءتعد الديمقراطية حجر الأ    

للتنمية رفع مستوى حياة الناس والحد من فجوة الثروة والدخل بين مختلف الفئات وتحسين نوعية الحياة في 

قادرة على تنظيم ، المجتمع، فإن هذه المقاربة التنموية تقتضي وجود قيادة سياسية منتخبة ديمقراطيا

  .)3(رد الوطنية بأسلوب فعال ومتوازن ومتعاون من الناحية الاجتماعيةنشاطات اقتصادية وتنمية الموا

مفهومان متكاملان يدعم كل منهما الأخر، ومما يزيد من قوة الصلة بينهما أنها  فالتنمية والديمقراطية    

، بحيث أن كلا منهما يشتمل على عناصر )4(تنبع من تطلعات الأفراد والشعوب ومن حقوقهم المشروعة

                                                           

*
 .جهة أخرىمن جهة والتقارير السابقة لها من  2002و  2000لاحظ وقارن في ذلك بين تقريري  
)1(

 والإصلاحالديمقراطية  :ندوة في ،" السياسي والإصلاحرؤية المؤسسات الدولية للديمقراطية  "عبد الغفار رشاد محمد، 
 .298ص، سابقالمرجع ال ،الوطن العربيفي  السياسي

)2(
 .70ص ، سابقالمرجع ال راوية توفيق، 

)3(
 .58ص ،  قسابالمرجع الحسن كريم،  

, The Interaction Between Democracy and DevelopmentBoutros Boutros,   Ghali (4)

France: UNESCO, 2002.p 11 
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اقتصادية، سياسية، اجتماعية وثقافية، ما يجعل تحقيق إحداهما بشكل حقيقي وموضوعي يؤدي إلى 

تحقيق الآخر، باعتبار أن كلاهما يهتم بإنشاء نظام سياسي واقتصادي مستقل قادر على تدبير العلاقات 

ما يجمع بين الديمقراطية المتطورة بين التغيرات الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية، ومن ثم فإن 

والتنمية هو أن كلا الفكرتين تحملان صورا وآليات وأساليب مشتركة للتغيير والتطوير المجتمعي بشكل 

  .)1(متكامل وشامل

تجسد ذلك بوضوح في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره العالمي حول التنمية البشرية لسنة     

 Approfondir la démocratie dans" تعميق الديمقراطية في عالم مبعثر " م، والذي جاء بعنوان 2002

un monde fragmenté  اعتبار نجاح التنمية هو قضية ، حيث تمحورت الفكرة الأساسية لهذا التقرير حول

سياسية بقدر ما هو قضية اقتصادية، فالتقليص المستدام للفقر يتطلب التأسيس لحكم ديمقراطي صلب 

وهذا ما يؤكد أهمية العمليات السياسية والممارسات الديمقراطية في  )2(ومرسخ في كل مستويات المجتمع،

" ذلك بوضوح في الجزء الثاني من التقرير الموسوم ب  بينتتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، 

الذي تناول دور الحرية والمشاركة السياسية والديمقراطية " الحكم الديمقراطي في خدمة التنمية البشرية 

 .)3(بشكل عام في تحقيق التنمية البشرية

يظهر دور كل منهما في على أساس ذلك فالعلاقة بين الديمقراطية والتنمية ذات تأثير متبادل، و      

  :تحقيق الآخر من خلال ما يلي

  :التنمية كعامل مساعد لقيام نظم ديمقراطية -أ

  .إن التنمية تؤدي إلى إحداث تغيير في القيم المجتمعية بما يخدم توجهات الانفتاح الديمقراطي  �

في تعميق الوعي لدى  إن التنمية توفر القدرات على قيام نظم تعليمية شاملة ومتطورة تساهم من خلالها �

  .المواطنين، وتنمي لديهم قيم الحوار والاعتدال والعقلانية وهي قيم أساسية في أية ممارسة ديمقراطية

ويحد من  يحقق الأمن الاقتصادي للمواطنين بما ،تساهم التنمية الاقتصادية في زيادة الدخل الفردي �

الصراعات الاجتماعية، ويمكن المواطنين من تبني مواقف سياسية تجعلهم ينخرطون في المشاركة في 

  .عد الحياة السياسية عن التطرف والعنف والاحتكاربالشأن العام، ويفتح المجال للتنافس السياسي ويُ 

                                                           
: ، بيروت356، عدد المستقبل العربي، " تنمية عربية مستدامة إلىمدخل : الممارسة الديمقراطية" ديدي ولد السالك،  )1(

  .25ص ،  2008أكتوبر  ،ة العربيةدمركز دراسات الوح
(2)- PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain 2002 » : Approfondir la 

démocratie en un monde fragmenté , New York : De Boeck, 2002, PV 

.61-p 51 Ibid,-
)3(  
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ختيارات أمام المواطنين إن التنمية وما توفره من مداخل مالية مرتفعة تساهم في توسيع هامش الا �

  .)1(للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية

  :من جانب آخر فإن تأثير الديمقراطية ومساهمتها في تحقيق التنمية تتجلى من خلال  - ب

إن تجسيد الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية الأساسية هي التي تضمن احترام الحقوق  •

يعني أن بناء نظام الحكم الديمقراطي وتقويته يعد مكونا محوريا الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما 

  .لعملية التنمية

إن تعزيز الديمقراطية السياسية لا يكتمل إلا باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، كذلك  •

من  فإن أي إستراتيجية للتنمية تتطلب لتكون قابلة للتنفيذ أن تستمد مشروعيتها وعناصر قوتها

  .)2(المشاركة الديمقراطية فيها

أثبتت الأبحاث الميدانية أن أغلبية البلدان غير الديمقراطية قد أخفقت في تحقيق التنمية، عكس ذلك  •

وخير مثال على ذلك ما أظهرته  تقارير التنمية  ،نجحت أغلبية الدول الديمقراطية في تحقيق التنمية

م حول تجربة الدول الأوربية، حيث أن الدول الفقيرة منها أو المنخفضة 2004البشرية العالمي لعام 

الدخل هي الدول التي كانت تتبع النهج الاشتراكي في السابق ولم تكن نظمها السياسية نظما 

عندما تحولتا إلى ) اسبانيا، البرتغال ( ربية التنمية مثل ديمقراطية، بينما حققت بعض الدول الأو 

الديمقراطية في السبعينات من القرن العشرين، فضلا على بعض الدول التي اتبعت الديمقراطية 

  .ما انعكس على تحقيق الديمقراطية الاجتماعية  ومثال ذلك تجربة الدول الاسكندينافية، السياسية

تضمن تداول السلطة والذي يضمن بدوره  ،ة بمعناها التنافسي الايجابيإن تجسيد الديمقراطية الحق •

نوعا من الاستمرارية في المؤسسات والشفافية المستدامة، ذلك أن تداول السلطة يعني إعادة توزيع 

لمصلحة الناس، وتغيير سبل ممارسة القوة إلى نسق الحكم " السلطة والثروة " القوة بوجهيها 

  .ضامن لمصالح جميع المواطنينالمؤسسي الراشد ال

كما يتضح من تجربة بعض الدول أن البلدان التي اتبعت خيار الممارسة الديمقراطية، قد نجحت إلى  •

حد كبير في تجسيد التنمية على الرغم من أن بعضها بلدان فقيرة، فلولا الديمقراطية لما وصلت الهند 

لاقتصادي مثلا إلى ما حققته من تقدم علمي والحضور على الساحة الدولية، وذلك ما يؤكده ا

عن أهمية الديمقراطية في تنمية "  Amartya Kumar Sen" أماريتا سن " الأمريكي الهندي الأصل 

أن المجاعات لا تقع في ظل النظم الديمقراطية، إذا لم تحدث في " الدول الفقيرة من خلال قوله 

                                                           
 .26ص،  سابقالمرجع ال ديدي ولد السالك، )1(

, p10.Op.citBoutros Boutros, 
 

Ghali
 )2(  
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ذلك أن  ،"فقيرا  ديمقراطي مهما كان البلدالحقيقة أي مجاعة بالمعنى الموضوعي لها في أي نظام 

الحكومات الديمقراطية تستطيع الحيلولة دون وقوع المجاعات، لأنها حكومات تتوفر على إعلام حر 

وجملة من المؤسسات تشكل في مجموعها حوافز سياسية قوية للنهوض والحد من الجوانب السلبية 

 .هالسياسة نظم الحكم، وهو الأمر الذي ينعكس دون حصول كوارث من نوع المجاعة لمواطني

من الروابط الواضحة أيضا بين الديمقراطية والتنمية تلك المتضمنة في محاربة الفساد، ويعني ذلك  •

تمكين الناس من الوصول إلى المعلومات وخلق بيئة تساعد المواطن من انتقاد الفساد، ويؤمنون معها 

 .)1(بأن النظام القضائي باستطاعته حل تلك المشكلات بفعالية

باعتبارها وسيلة لدمج أو إدخال الأفراد في المعطيات  ،ية مناخا للمشاركة في التنميةتهيئ الديمقراط •

التي تؤثر مباشرة على حياتهم وتجعلهم يقومون بدورهم  ،والإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أجل تمكين  ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منلياتهم تجاه المشاركة في التنميةومسؤو 

 .الناس في اتخاذ القرارات بأنفسهم، وعدالة فُرص الاختيار التي لا تتم إلا في ظل الشفافية والديمقراطية

تعتبر الديمقراطية أساس التنمية المستدامة بالمعنى المتصل بها اليوم، والمقترن خاصة بتركيز مفهوم  •

  .)2(ركيزة التنمية وغايتهاالمواطنة وتنمية قيم المشاركة الفاعلة للإنسان بوصفه 

م ثلاثة مظاهر أساسية يتجلى من خلالها 2002وفي نفس المجال حدد تقرير التنمية البشرية لسنة     

  :الارتباط بين العمليات الديمقراطية والتنمية البشرية تتمثل في ما يلي

في تعزيز دولة القانون تسهم الديمقراطية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدول بحكم دورها الفعلي  �

والمؤسسات، ذلك أن المنافسة المفتوحة التي يتسم بها النظام السياسي في ظل الديمقراطية، تفتح 

المجال لأطراف المعارضة بأن تحدث التغيير دون عرقلة عمل النظام، أو دون إحداث أزمات سياسية 

تنزع النظم " " Bruce Russett "، وفي هذا المجال يقول بروس روسيت وعراقيل في مسار التنمية

ضطراب على الصعيد السياسي، وأن الجمع بين التنمية الديمقراطية إلى أن تكون أقل عرضة للا

 . )3("والديمقراطية يوفر بالفعل مزيدا من مقومات الاستدامة 

للحوار تساعد الديمقراطية في نشر الوعي والمعرفة حول مختلف القضايا المهمة من خلال فتح المجال  �

  .والمناقشات العامة، هذا الذي من شأنه نشر المعلومات والتأثير في مختلف السلوكيات

                                                           
 .60ص، سابقالمرجع ال حسن كريم، )1(
)2(

   .28-  27ص ،  سابقالمرجع ال ديدي ولد السالك، 

, p 11Op.citBoutros Boutros,  Ghali )3(
  



81 

 

وبالتالي تعتبر الديمقراطية نظام من التدبير السياسي لعملية التعبير الاجتماعي، ذلك أن الديمقراطية     

الإنسان  من منظور التنمية تعني وجود مؤسسات عامة، فعالة، عادلة وخاضعة للمساءلة، تحمي حقوق

التي تمس حياتهم، وتمكن  الأساسية وتمكن جميع الناس من المشاركة في الحوار واتخاذ القرارات وحرياته

الفقراء من توسيع فرصهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تمكنهم سياسيا من خلال بناء أشكال قوية 

من الحكم الديمقراطي في المجتمع، والتنمية من جهتها مجموعة من المكاسب المحققة في مختلف 

الأمر الذي يتيح للأفراد توسيع خياراتهم المتعددة، المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

ن منهما في تحقيق وتفعيل الأخر، وإ  مما يعني أن التنمية والديمقراطية يتكاملان ويتساندان ليساهم كل

  .)1(كانت التنمية في الغالب الأعم تأتي كنتيجة من نتائج الممارسة الديمقراطية

والتنمية من دون ديمقراطية لا تكون مستدامة، وكما تستنتج  ،فالتنمية المستدامة بحاجة إلى الديمقراطية   

لم يجد أي من أقوى التحليلات المتوافرة نتيجة سلبية غير مشروطة للديمقراطية على " إحدى الدراسات 

ترتب نتائج ايجابية على التنمية  النمو الاقتصادي، وتقترح هذه النتائج أن الديمقراطية في حال أنها لم

لا ديمقراطية بدون " على تلك العلاقة تتعزز مقولة أنه  وبناء )2(،"فإنها على الأقل لا تملك نتيجة سلبية 

  .)3("تنمية ولا تنمية بدون ديمقراطية 

  :ة ــد والتنميــم الراشــالحك -ثالثا

لقد تغيرت مفاهيم التنمية من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على التنمية البشرية ثم     

التنمية البشرية المستدامة، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولا إلى التنمية 

حكم الراشد، ويعود السبب إلى كون النمو واقترن هذا التحول في مفاهيم التنمية بإدراج مفهوم ال ،الإنسانية

الاقتصادي في بعض الدول لم يتوافق بتحسين المستوى المعيشي لغالبية السكان، أي أن ارتفاع الدخل 

فضي بالضرورة إلى تحسين نوعية الحياة إلا إذا اقترن بعدالة التوزيع ، وعليه تم ربط مفهوم القومي لا يُ 

البشرية المستدامة لأن الحكم الراشد هو الذي يمكن من تحويل النمو  الحكم الراشد مع مفهوم التنمية

  ة ــــــــــــــــة الشاملـــــــــ، ذلك أن الحكم الراشد يرتبط بكافة مجالات التنمي)4(الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة

                                                           
 .28ص ،  سابقالمرجع ال ديدي ولد السالك، )1(
، بحث في "خيار قاص أم تكافل سيد ؟" أوركين، . قبرصي وج.أ.أ: ، نقلا عن60ص ،  سابقالمرجع ال ،حسن كريم )2(

 .1999، جامعة ماكماستر، "العلاقات بين الديمقراطية والتنمية 
: تونس ،02، عدد المجلة العربية لحقوق الإنسان، " هل للعلاقة بين الديمقراطية والتنمية حدود ؟" الطيب بكوش ،  )3(

 . 100ص  ،1995المعهد العربي لحقوق الإنسان، 
 . 196-195، ص مرجع سابق الذكرناصر عبيد الناصر،  )4(
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  .مستوياتهاقاء بالتنمية إلى أعلى المستدامة، ولا يعني الحكم الراشد في جوهره إلا الارت

قد يكون الحكم الصالح بمفرده ) " سابقا ( وكما يقول السيد كوفي عنان أمين عام هيئة الأمم المتحدة     

صمم مؤسسات الحكم في المجالات الثلاث هو أهم عامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية، ويجب أن تُ 

مية الإنسانية المستدامة، من خلال إيجاد وهي الدولة، المجتمع المدني والقطاع الخاص كي تسهم في التن

الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحرير هذه القدرات البشرية وبالتالي تعزيز 

    .)1(رفاه الإنسان

باعتبارها مفهوما متعدد الأبعاد  ،فمفهوم الحكم الراشد قادر على تفسير ووصف الإخفاق في التنمية    

س الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأن واجب ومسؤوليات الحكم الراشد أن يتأكد يم

من تحقيق المؤشرات النوعية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وهذه المؤشرات تتعدى المؤشرات المادية 

ق تنمية بشرية ا يضمن تحقيالتي تقيس الثروة المالية، إلى ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري بم

وبما يسمح برفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة  ،تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل مستدامة

الفعالة للمواطنين وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم، إلى جانب اكتساب المعرفة وتمكين الإطار 

  .)2(المؤسساتي

كما أن تمكين المواطنين وتوسيع خياراتهم يستدعي ضرورة تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها، عبر      

الانتخابات العامة لمؤسسات الحكم وتفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، فضلا على 

شرات لا يؤمنها إلا وهي صفات ومؤ  ،ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية منظمات المجتمع المدني

  .الحكم الراشد

  )3(:وفي هذا المجال يمكن إدراج المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية المستدامة باختصار فيما يلي      

ويعني تعزيز قدرات المواطنين وخياراتهم وتفعيل مشاركتهم في القرارات التي تؤثر في : التمكين -1

عامة لمؤسسات الحكم وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان حياتهم، ويكون ذلك عبر الانتخابات ال

 .تعددها وتنافسها، فضلا على ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني

  

  

                                                           
)1(

 .103، ص المرجع السابق ،2002لعام ، تقرير التنمية الإنسانية العربية ئيالإنمابرنامج الأمم المتحدة  

)2(
 .43ص ،  سابقالمرجع ال، حسن كريم 

)3(
 .196ص ،  سابقالمرجع ال ناصر عبيد الناصر، 
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وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي للإشباع الذاتي الفردي، : التعاون -2

بما يعزز الانتماء للوطن والتمسك بالهوية والاندماج  ،الاجتماعي الضروريحيث التعاون هو التفاعل 

  .بالمجتمع

وتشمل الإمكانيات والفرص إلى جانب توزيع الدخل القومي توزيعا عادلا بين : العدالة في التوزيع -3

  .المواطنين

حقاقات الأجيال المقبلة وتعني تلبية احتياجات أبناء المجتمع الأساسية دون الإضرار باست: الاستدامة -4

  .وحقها في العيش الكريم وكذا في ممارسة قدراتها الأساسية

ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو قمع أو تهجير، بما في ذلك : الأمان الشخصي -5

  .الحق في الحرية واكتساب المعرفة وتمكين المرأة

يتبنى سياسات عامة تضع الموارد الطبيعية  ،راشدهذه المؤشرات يتعذر توفرها بدون وجود حكم    

والطاقات البشرية موضع الاستثمار الأمثل ويكفل المشاركة في المؤسسات والقرارات، وممارسة الحقوق 

والحريات الأساسية وتصبح السلطة أكثر إنصافا وعدلا ، وتتاح فرص أفضل للقضاء على مشكلات 

ت تتسم بالكفاءة والفعالية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان أساسية كالفقر وإرساء إجراءات ومؤسسا

ويفرض تجسيد الممارسات الديمقراطية شكلا ومضمونا، فتصبح الحرية والمشاركة جزءا من حياة الناس 

  .)1(وممارساتهم، وفي ذات الوقت أساسا لتعزيز التنمية وتمكين المجتمع

ط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، ويمكن أن نحدد على أساس ما تقدم يتضح أن الحكم الراشد مرتب   

  :عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية

ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الشؤون العامة والمعتمدة على التمثيل لكافة  �

 .فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة والمساءلة

احترام المعايير الدولية والمحلية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واعتماد مبدأ   �

 .المساواة وعدم التمييز أو قابلية الحقوق للتجزئة والإنقاص

 .دعم مؤسسات المجتمع القائمة وتسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة  �

يز مفهوم استقلالية القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة، وحق احترام سيادة القانون وتعز   �

 .التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون

                                                           
  .299- 298ص ، سابقالمرجع ال عبد الغفار رشاد محمد، )1(
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إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع وكذا للمساءلة، وأن تقوم  �

قضايا إدارة أموال الدولة ومواردها بكل على إدارتها مؤسسات حكومية تتميز بقدرتها على التعامل مع 

 .احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولويات غاياتها

اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا، والاعتماد على   �

  .لأساسية وتعزيز مفهوم الحكم الراشدالمشاركة التامة لأفراد المجتمع واحترام كافة الحقوق والحريات ا

من خلال ما سبق نستخلص أن العلاقة بين التنمية والحكم الراشد علاقة تبادلية من ناحية، إذ يؤدي     

 - رجال ونساء –الحكم الراشد إلى تنمية مستدامة ذلك أن أسلوب الحكم يقوم على مشاركة كل الأفراد 

مشروعات وسياسات التنمية، ومن ناحية أخرى تعد التنمية التخطيط والتنفيذ والتقييم ل دون تهميش في

مدخلا للحكم الراشد ذلك أنه من شأنها تحقيق المشاركة والعدالة والتمكين، وحتى تتحقق هذه العلاقة فإن 

هي تطوير  الخطوة الأولى هي سد الفجوة النوعية التي تضعف قدرة الدولة، ونقطة الانطلاق في ذلك

  .)1(التعليم وتحديثه لتوليد النشاط والحيوية وتعبئة الطاقات للتغيير

وعليه فهناك ارتباط لا ينفصم بين التنمية والحكم الراشد، فالتنمية لا يمكن أن تتواصل بدون حكم     

 .)2(رشيد ولا يمكن أن يكون الحكم رشيدا ما لم يؤدي إلى استدامة التنمية

  :د ـــم الراشــدني في التنمية السياسية والحكـالمد ـالبع -رابعا

يكاد يكون هناك شبه إجماع بين المفكرين السياسيين حول أهمية مؤسسات المجتمع المدني     

وضرورتها للتنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتبرت شرطا أساسيا لأي 

  .)3(لمجتمعات وتقدمها لا يمكن أن يتم إلا بوجودهابالتالي فإن رقى ا تنمية ناجحة و

النقابية والمهنية المضمون الحقيقي للحياة الديمقراطية، التي تجيز المجتمع المدني بمؤسساته  يشكل   

جيز للأقلية حق المعارضة وإبداء الرأي في قضايا البلاد كلها، الحق للأكثرية في تسيير شؤون البلاد وتُ 

  ث ـــــة، حيـــــة الطبقيـــــدولة والبنيــــرطة عبر علاقته بالــــالمدني كعامل تفسيري لعملية الدمقويدخل المجتمع 

  

  

                                                           
 .90، ص المرجع السابقعبد االله علي،  )1(
، الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة لخدمة التنمية البشرية المستدامةإدارة الحكم ، الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  )2(

 .05، ص 1997يناير
 الإنسانيةمجلة دراسات للعلوم ، " الديمقراطي في الأردن الانفراجالتنمية السياسية في أعقاب  "عبد المجيد عزام، )3(

 .368، ص 2006الجامعة الأردنية، حزيران  :، عمان02، العدد والاجتماعية
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  يلعب المجتمع المدني التعددي النشط دورا مهما في موازنة قوة الدولة، كما أنه يمكن أن يكون حائلا أمام 

  .)1(والمحافظة عليهاعودة التسلطية وعاملا حيويا في تعزيز الديمقراطية 

كما أن دمقرطة الدولة والمجتمع إجراء أساسي بالنسبة لعملية التنمية السياسية، فالدمقرطة ضرورية    

وهي عملية جوهرية لتفعيل الشرعية السياسية للنظام من ناحية  ،لرفع مستوى المشاركة الشعبية من جهة

سواء كان بطريقة مباشرة أو غير ( ية اتخاذ القرار ثانية، فكلما ارتفع مستوى المشاركة الشعبية في عمل

وحرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية، يزداد النظام السياسي  ،)مباشرة 

  .)2(شرعية واستقرار

 والمجتمع المدني آلية فعالة تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتوقف ذلك على طبيعته من   

حيث استقلاليته الداخلية وحسن تنظيمه وكفاءته وشفافيته، فضلا على طبيعة البيئة السياسية والثقافية 

فإنها تساهم في  ،والاجتماعية التي يعمل ضمنها، فمتى قويت وتدعمت قوى ومؤسسات المجتمع المدني

غة الديمقراطية ومؤسساتها تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم، وهو بمثابة الأرضية التي ترتكز عليها الصي

  .)3(وعلاقاتها

ويفرض المجتمع المدني نفسه كفاعل مركزي للأنماط الجديدة للموازنة السياسية وعلى ذلك تعمل    

  :مؤسساته على تحقيق

بروز المجتمعات  النظر عن التوجهات الوطنية فإن صيرورة فبغض القانون، دعم الديمقراطية ودولة �

تؤكد على وجود علاقة حيوية بين إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني التي يجسدها دور  ،المدنية

 )4(:ثلاثة الفاعلين في عملية الدمقرطة، والذي يتحدد بدوره وفقا لمحاور رئيسية

  
                                                           

ندوة الديمقراطية والإصلاح  ، في" مراجعة عامة للأدبيات: الديمقراطية والإصلاح السياسي" محمد زاهي بشير المغربي، )1(

المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب : بنغازي  بجامعة القاهرة، 2005يونيو  22- 21، السياسي في الوطن العربي
 . 81ص  ،2006، الأخضر

 .57، ص  مرجع السابقال، مفهوم الحكم الصالححسن كريم،  )2(
المجتمع المدني في الوطن  :إلى، بحث مقدم "المؤشرات الكمية والكيفية : بناء المجتمع المدني" ، إبراهيم حسنين توفيق )3(

 .699- 698، ص 1992مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالعربي ودوره في تحقيق الديمقراطية
)4(

، مجلة دفاتر السياسية والقانون ،" دور تنظيمات المجتمع المدني في تكريس المشاركة السياسية"  ،شليغمغنية  
  :، نقلا عن07، ص 2009ديسمبر  ة ورقلة، الجزائر،ع، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجام02العدد

Contre Pouvoir et Démocratisation, une étude Comparative du .Delhoume,(Cood ),C -
Herzégovine,  –( Algérie, Bosnie rôle des syndicats et des associations dans quatre pays 

Mexique , Roumanie)Paris : IEDES,2002,p51.  
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 ).أي العمل على دمقرطة النظام السياسي ( تغيير الإجراءات المؤسساتية   - أ

 .وتحترم الحريات الفردية والجماعية تأسيس دولة القانون التي تعترف   - ب

 ).اتخاذ القرار ( تطوير المواطنة خاصة مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة   -  ج

حيث أن الشعبية التي يحضى بها اليوم مصطلح المجتمع المدني : تأسيس حكم ديمقراطي مشارك �

لدولة تناقصت تدريجيا على وقع مرتبطة جزئيا بالأشكال الجديدة للتوازن السياسي، حيث أن أدوار ا

سياسات إعادة الهيكلة وبعدها البرامج الأولى للحكم الراشد، التي وضعت من أجل وضع القطاع 

الخاص في عجلة التنمية في هذا الإطار التي تمت فيه استشارة المجتمع المدني، والأخذ في 

  .الحسبان خبرته في ميكانيزم اتخاذ القرار

وعليه فإن المجتمع المدني يساهم في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق    

الطرق التي يمكن من خلالها  )L.Diamond ")1دياموند " الممارسة الديمقراطية، وفي هذا المجال حدد 

تمثلة في كبح وضبط للمجتمع المدني أن يعزز الديمقراطية، مركزا على التصور الليبرالي لوظائفها الم

قوة وسلطة الدولة وتدعيم المشاركة السياسية ومقاومة التسلطية، لما يمتلكه من قدرة على الضبط فيساعد 

  .*على إجراءات سياسية في المجتمع

ما لم تتبنى منظمات المجتمع المدني قيم أي مجتمع،  ولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية في    

عتبارها البنية التحتية لها، حيث توفر مكوناته فرصة كبيرة لتربية المواطنين ديمقراطيا الديمقراطية فعلا با

وتدريبهم عمليا في اكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع، بما تتيحه لعضويتها من 

وط به إلا في كنف مجالات واسعة للممارسة والتربية الديمقراطية، والمجتمع المدني لا يلعب الدور المن

  .دولة ديمقراطية، وتطويره هو في ذات الوقت تعبير وأداة لدمقرطة النظام السياسي وتدعيم دولة القانون

                                                           
)1(

، كلية رسالة ماجستير، "  1999-1989في الجزائر المجتمع المدني ودوره في التنمية السياسية " هشام عبد الكريم، 
  :نقلا عن  .37-36، ص 2006العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

 - الحلقة الأولى -" الدولة والمجتمع المدني في ليبيا" محمد زاهي بشير المغيربي، 
-http://w.w.w. libyaforum.org / index.php? option=content&task = 
View&id=1433&ite=1433&itemid=133. 

بصورة مناقضة الى حد ما أن القوى الاجتماعية قد تكون عاملا معززا أو معرقلا لعملية "   G.whiteوايت " يرى  *

الدمقرطة، فعلى الرغم من أن معظم منظمات المجتمع المدني لعبت تاريخيا دورا حاسما ومهما في عملية الدمقرطة، فلا 
يمقراطية وقوى مناقضة للدمقرطة كما يتضح من يمكن افتراض أنها ستقوم بذلك دائما وفي جميع الأحوال، وقد توجد قوى د

ذلك لا يمكن افتراض أن منظمات المجتمع المدني تعمل دائما  إلى إضافةنمو الجماعات الفاشية والجماعات العنصرية، 
  .وفق التقاليد والأطر الديمقراطية داخليا
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أن هناك علاقة تداخل وترابط وتكامل بين الديمقراطية والحكم الراشد،   تأسيسا على ما تقدم يتبين     

فلا وجود للديمقراطية بدون مجتمع مدني ذلك أن هذا الأخير هو أداة تحقيق الديمقراطية وتعزيزها 

والدفاع عنها كقيمة كبرى، كما يعد شرطا ضروريا لنجاح التنمية السياسية، والعكس صحيح أيضا فإن 

يمقراطية يؤدي إلى بناء مجتمع مدني قوي، وعليه فإن كل من الديمقراطية والمجتمع المدني تحقيق الد

  .)1(يعتبر سببا ونتيجة والصلة بينهما هي صلة جدلية متبادلة التأثير والتأثر

فضلا على أن الحكم الراشد كفلسفة حكم يحتاج إلى نظام ديمقراطي كما يحتاج إلى آلياته ومن دونها    

 تطبيقه، وفي هذا المجال تمثل مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم أركان الحكم الراشد، حيث لايتعذر 

د من دون دور حقيقي وفاعل لمؤسسات المجتمع المدني، والتي إذا يمكن الوصول إلى نمط الحكم الراش

مجتمع المدني لا سيما إذا كانت مؤسسات الما تم تفعيلها يمكن أن تسهم في التسريع من عجلة التنمية، 

ين متحررة من تسلط الدولة وهيمنتها، وتتحول إلى ند للدولة وتأخذ دورها في مساءلة ومحاسبة المقصر 

  .)2(لين الحكوميينوالمهملين من الموظفين والمسؤو 

تضيق وتتسع تبعا لطبيعة النظام السياسي  *فالعلاقة التبادلية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة    

السائد، لكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص هو عدم إمكانية الحديث عن دور للمجتمع المدني 

من دون الحديث عن تطوير بنى الدولة ووسائل وآليات عملها، وذلك من منطلق العلاقة الترابطية التي 

أن عملية تفعيل دور المجتمع المدني تتضمن في الوقت ذاته تجمع بين الدولة والمجتمع، ما يعني 

عملية بناء الدولة، أي ضرورة أن تأخذ علاقة المجتمع المدني بالدولة معان جديدة تقوم على تعظيم 

                                                           
" ندوة  إلى، بحث مقدم "الخليج والجزيرة العربية المجتمع المدني في " باقر النجار، : جاسم القطامي، تعقيب على بحث )1(

كز ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مر المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطي
 .600، ص 1992 ،دراسات الوحدة العربية، بيروت

 .125ص ، سابقالمرجع ال ناصر عبيد الناصر، )2(
مثار جدل واختلاف بين الكثيرين فالبعض يرى أن مؤسسات المجتمع المدني ذلك النقيض المعارض للدولة، ومن هذه الثنائية هي  *

في جعله للمجتمع   La Société Contre L’etat  "المجتمع ضد الدولة " في كتابه " كلاستر " أهم أفكار هذا التوجه ما ذهب اليه 
تشف عند دراسته لمجموعة من المجتمعات التي رفضت الدولة بقرارات واعية عندما المدني مقابلا للدولة ومنفصلا عنها، حيث اك

" رفضت تقسيم المجتمع بين مهيمنين وخاضعين، لأن كينونة الدولة توجد في هذا التقسيم، وانعدامها هو انعدام هذا التقسيم وقد سماها 
  ".مجتمعات ضد الدولة " " كلاستر 

خر أن مؤسسات المجتمع المدني ذلك المقابل للدولة وفق ما جاء في الفكر الغرامشي الذي يعتبر أن وفي المقابل يرى البعض الأ    
، وهو المكان الذي "المضمون الأخلاقي  للدولة " و " القاعدة " المجتمع المدني هو مجال سياسي أيضا ولا يمكن الفصل بينهما فهو 

  .تمارس فيه وظيفة الهيمنة الثقافية والسياسية

: ، المغرب15-14، العدد مجلة عيون المقالات، "ملاحظات حول نظرية المجتمع ضد الدولة " رضا الزاوي، : نظرأ
 .  95- 85، ص 1990مطبعة النجاح الجديدة، 
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البعد السياسي الإرادي والطوعي على صعيد الممارسة السياسية، حتى تتوسع دائرة المحيط الذي يمكن 

أن مؤسسات المجتمع المدني هنا لا تسعى إلى " رات التنمية ومعالمها، بمعنى أن تتشكل في إطار مؤش

منافسة الدولة بقدر ما تسعى إلى الدفاع عنها كونها غير مستقلة عنها، الأمر الذي يتناقض مع فكرة 

 .)1("التعددية الحزبية والسياسية 

في سياق متصل فإن تفعيل الممارسة الديمقراطية وتذليل معوقات التنمية السياسية، هو الكفيل بإرساء    

نظام فعال للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وأن هذا التفعيل هو الذي يساهم في إنضاج الظروف العامة 

سسي يكفل للطرفين حقوقهما  والمناخ السياسي المواتي لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفق نمط مؤ 

وأدوارهما ومتطلباتهما، ولإنجاز هذا التطلع من الأهمية بمكان أن يسعى المجتمع لتأمين شبكة واسعة 

من الحريات والحقوق الأساسية وفعالية تسييره لنفسه، واحتضانه لمؤسسات وأطر متعددة تقوم بدور 

  .)2(البناء والتسيير والتطوير

التي تضمن توزيع السلطة السياسية وشرعنة استخدامها ووضع هي  كامل مع المجتمعولة التي تتفالد    

الحكم في أيدي الشعب عن طريق نوابه وممثليه، وهي أيضا الدولة التي تقبل طواعية تقييد سلطتها 

، وتأمين أكبر مساحة ممكنة لأفراد الشعب في تقرير شؤونهم )أي تقييد سلطة الحكام ( الإكراهية 

تية والأخلاقية، وذلك بحماية حرياتهم من أية صورة من صور الإكراه، وهي ثالثا الدولة التي تعمل الحيا

على عدالة توزيع الموارد والفرص، وكما قيل بحق فإن العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات 

  .)3(الاجتماعية وحريٌ بالدولة أن تكون هي رائدة العدالة في المجتمع 

إن قوة الدولة ضرورة لاستقرار الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، كما السياق ففي ذات     

أن قوة المجتمع ضرورة لضبط العملية الديمقراطية وخلق حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبذلك 

مة تحقيقها على الحاكم يكون للمجتمع المدني مكانته المتميزة في عملية التنمية السياسية فلا تقتصر مه

والدولة، وإنما يتمكن المجتمع المدني في المشاركة في ذلك، كم أنه من خلال وظائفه الأساسية و المتمثلة 

في الحد من سلطة الدولة وتعزيز المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة للأفراد في التعبير عن أنفسهم 

يم الديمقراطية وإشاعة الثقافة المدنية والمساهمة في والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، إضافة إلى تعزيز ق

                                                           
)1(

 .125ص  ، قسابالمرجع ال ناصر عبيد الناصر، 

)2(
المركز الثقافي ): المغرب(الدار البيضاء، المصالحة لبناء المستقبل إلىمن القطيعة : الأمة والدولةمحمد محفوظ،  

 .144، ص2000العربي، 

 .نفس الصفحة، نفس المرجع )3(
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الإصلاح الاقتصادي والتعزيز المتبادل للحكومة والحياة المدنية تؤدي إلى الارتقاء بالوعي السياسي 

فالدولة والمجتمع المدني واقعان " وبالثقافة السياسية، والى مشاركة حقيقية في صناعة القرار السياسي، 

ة تستمد من المجتمع المدني قيمها وقوامها وسياساتها، ومن ثم فلا بد من وجود درجة من متلازمان، الدول

درجات السيطرة للدولة على مجتمعها المدني، وفي الوقت نفسه تمثل الدولة الوعاء أو الإطار الذي 

  . )1("يحتضن ويؤطر حركة المجتمع المدني ونشاطه 

إلى النهوض بدور فاعل ومهم في عملية التنمية السياسية،  فضي هذا التفاعل المجتمعيوبالتالي يُ     

سواء من خلال الإعداد أو التمهيد لها وتوفير البيئة المناسبة لها أو المساهمة في إحداثها، إلى جانب 

   .اعتبارها أهم الأركان الأساسية المكونة للحكم الراشد

زيادة فعالية الدولة وقدرتها على توفير المناخ يتجلى أساسا في ي حين أن البعد السياسي للتنمية ف   

الديمقراطي، وإتاحة الحريات العامة للمواطنين و المشاركة في صنع القرارات وتوجيه السياسة العامة 

للبلاد، وبتكامل الدولة والمجتمع تزداد مناعية وقوة فيما إذا تميز عمل الدولة بالشفافية وتحلى القائمون 

  .ة والنزاهةعليها بحس المسؤولي

باعتباره أكبر معيقات الحكم  (لكن التنمية السياسية المستدامة تشترط بالضرورة مكافحة الفساد    

، من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي توطيد شرعية النظام )الراشد

تيح لهم فرص المشاركة في وتُ السياسي برمته، من خلال الاستجابة لطموحات المواطنين وتطلعاتهم، 

صناعة القرارات السياسية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية المنشودة، وتحول دون إثراء 

  .ملي ضرورة محاسبتهم ومساءلتهم وفقا للقانونالمسئولين الحكوميين بطرق غير مشروعة تُ 

 سيما الفساد السياسي والإداري، وهذا ما وعليه فإن تجسيد التنمية السياسية يستلزم مكافحة الفساد لا   

  )2(:يستدعي بالضرورة توفر ثلاث شروط أساسية وهي

  .الحكم الرشيد، ويعني الحكمة في استخدام الموارد وحسن اختيار السياسات -1

  .الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها -2

 .  المساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون الدولة -3

  

                                                           
 .145، ص سابقالمرجع المحمد محفوظ،  )1(
)2(

 .120، ص نفس المرجع 
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نه روط السياسية للتنمية، لا سيما وأكما لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال البعد الاقتصادي للش    

وضمان حسن الأداء الاقتصادي  ،يعكس دور وحدود فاعلية الدولة في تعيين معدلات النمو الاقتصادي

  .اقتصادية هادفةام على إصلاحات والإداري القادر على امتصاص الأزمات ومواجهتها، من خلال الإقد

وينعكس مستوى الأداء الاقتصادي والإداري إيجابا من حيث قلة التوترات الاجتماعية والصراعات     

ما  ،السياسية، وعكس ذلك إذا ما كان مستوى الأداء الاقتصادي ضعيفا حيث يشتد الاستياء الشعبي

  .يشكل تهديدا للاستقرار السياسي وللمسار التنموي والحكم الراشد برمته

يرمي إلى خلق البيئة أو الظروف  ،تغير سياسي إيجابيمما تقدم يتضح أن التنمية السياسية هي       

المناسبة لممارسة الحكم الراشد، بحيث تصبح ممارسته جوهر التنمية السياسية، لكنها كعملية تتجاوزه 

لتشمل خلق الظروف التي تؤدي إلى تحقيقه ونجاحه، وتهيئة الظروف المناسبة هنا يقصد بها إيجاد 

البيئة القانونية والدستورية التي يمكن من خلالها تقنين العملية السياسية وجعلها أكثر مسؤولية ونزاهة، 

بما يكفل توسيع دائرة صنع القرار  وكذلك إيجاد البيئة الثقافية الحافزة أي تعزيز ثقافة المشاركة السياسية،

 لتشمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع، وهذا يساهم في توفر مجموعة من الخصائص

وتحقيق الشرعية والحرية في إقامة التنظيمات السياسية مما يدعم  ،التي تساعد في ترشيد الفعل السياسي

السياسية، وكلها آليات ضرورية تعزز فرص ممارسة  عمل مؤسسات المجتمع المدني ويزيد من المشاركة

الحكم الراشد المرتكز على التعددية السياسية، وتحقيق المساواة والعدالة داخل المجتمع، وتوفير الشفافية 

يعزز الشرعية السياسية للنظام ويدعم الوحدة والاستقرار  لمساءلة واحترام القانون، وهو بدوره ماوا

  .)1(الوطنيين

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
، " الخيار الصعب بين التحديث الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي: التنمية السياسية" خالد نايف الهباس،  )1(

 .199- 196ص ، 2009، يوليو جامعة الإسكندرية ،46، مجلد 02، العدد مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
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  :الخلاصة والاستنتاجات

تناول هذا الفصل الإطار المفاهيمي للتنمية السياسية والحكم الراشد والعلاقة بين المفهومين، ويمكن     

  :من خلاله رصد الاستنتاجات التالية

تميزت أدبيات التنمية السياسية بكثرة التعاريف وتداخل المفاهيم والمداخل المفسرة لها، فالتنظير     

التنموي بمختلف جوانبه ارتبط خلال مساره التطوري بجوانب إيديولوجية تمثلت في السعي إلى تسويق 

رغم أن مفهوم التنمية  ،ناميةالقيم الأوربية واتخاذ النموذج الغربي كمقياس لدراسة التنمية في الدول ال

السياسية كمشروع حضاري طويل الأجل لا يمكن أن ينطلق من ذات الشروط وفي كل الحالات، نظرا 

  .لاختلاف السياق التاريخي والواقع السياسي للدول والمجتمعات ومستويات النمو فيها

عملية سياسية متعددة الغايات "  وفي ضوء ما تقدم من اجتهادات يمكن القول بأن التنمية السياسية هي   

تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة 

الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر 

فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن  إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة

إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستا وتداولها، 

مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، 

  ".إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين  فضلا عن

وفي ذات السياق تمثل التنمية السياسية أحد أهم المفاهيم المؤثرة على حالة النظام السياسي، ذلك أنها    

تعبر عن حالة من الحراك الاجتماعي والسياسي في إطار الدولة المدنية، وتعتبر شرط من شروط التنمية 

الشاملة، ومفهوم التنمية السياسية لا يعدو أن يكون برنامج عمل يستهدف تخليص المجتمع من براثن 

التخلف السياسي بكافة سماته المتمثلة في أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل، أزمة 

  .الاستقرار السياسي وأزمة تنظيم السلطة

الحكم الراشد جاء في سياق البحث عن آلية لتحقيق التنمية بعد فشل النهج كما توصلنا إلى أن مفهوم     

الاشتراكي القائم على تدخل الدولة وسيطرتها على عملية التخطيط ورسم السياسات وتوجيه الاقتصاد، وقد 

الذي تعددت التعاريف المقدمة للحكم الراشد بتعدد الهيئات والمؤسسات التي أوردتها وكذا باختلاف المجال 

 .صدر بشأنه التعريف، إذ يستخدم المفهوم في المؤسسة كما يستخدم في النظام ككل

، الحكم )الرشادة السياسية ( فالحكم الراشد كنسق كلي يتفرع إلى أنساق فرعية هي الحكم السياسي    

واعل رئيسية هي ، وأن له ثلاثة ف)الرشادة الإدارية ( ، الحكم الإداري )الرشادة الاقتصادية ( الاقتصادي 

، المجتمع المدني من خلال تنظيماته )الدولة ومؤسساتها الإدارية، التشريعية والاستشارية ( القطاع العام 
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المختلفة، والقطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال خلق بيئة سياسية وقانونية 

لمدني التفاعل بين الفعل السياسي والاجتماعي من ملائمة لنشاط الفواعل الاقتصادية، ويسهل المجتمع ا

خلال تعبئة المنظمات والجمعيات للمشاركة في الأنشطة السياسية والسياسات العامة، وهذا وفقا لدعائم 

الحكم الراشد والمتمثلة في مبدأ سيادة القانون، المساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، مكافحة 

والنوعية التنظيمية، وللحكم الراشد أيضا علاقة ترابطية وتكاملية مع الديمقراطية  الفساد، فعالية الحكومة

  .التي تعتبر شرطا ضروريا لتجسيده

يرتكزان في مفهومها والحكم الراشد يمكن القول بأن كل من التنمية السياسية من هذا المنطلق    

النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودلالاتهما النظرية على مقولات وافتراضات التحديث في أنماط 

كما تهدف إلى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة فيها 

، وعند المقاربة بين مفهومي وبناء الدولة الوطنية القوية، وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسة

حكم الراشد، فإن الهدف بينهما هو إحداث تعديل وتطوير جذري لبنى النظام السياسي التنمية السياسية وال

وشكل الحكم وطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة في النظام ضمن إطار البيئة المحيطة، ويلتقيان في 

الجوهر والمضمون من حيث تطوير النظم السياسية وزيادة كفاءتها وفاعليتها وقدرتها في مواجهة 

المتغيرات المختلفة، ويكمن دور التنمية السياسية في تفعيل الحكم الراشد من خلال توفير البيئة السياسية 

الملائمة من استقرار سياسي ومساءلة وسيادة القانون، وكذلك الشفافية وإشراك المواطنين في الحكم وكلها 

  .قيم ديمقراطية تمثل أهم الأركان الأساسية المكونة للحكم الراشد

من هنا فإن جوهر التنمية السياسية ومسعاها يلتقي مع مضمون الحكم الراشد، الذي هو هدف وغاية     

التنمية السياسية في الوصول لأفضل شكل في الحكم، من أجل خدمة المجتمع وتطوير آليات الحكم 

  .أو إقصاءوتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لجميع المكونات الاجتماعية دون تفريق أو تهميش 

التنمية السياسية والحكم ( تأسيسا على ما تقدم فإن تحليل العلاقة التفاعلية بين هذين المتغيرين      

، هو أفضل مقياس على نجاعة النظام السياسي في جميع مستويات العمل التنموي، فالحكم )الراشد 

أحد نتائج هذه العملية ومن الراشد كمفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية السياسية، فهو من ناحية يعد 

ثمة يعتبر تابعا لها، ومن ناحية ثانية يمثل أحد الميكانيزمات الأساسية والمؤثرة فيها وبالتالي يعد متغيرا 

  .مستقلا عنها
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 : الفصل الثاني

  مسار التنمية السياسية في ظل التجربة الديمقراطية في الجزائر            
  

-  ����� : 

  

إقامة مؤسسات لها من الفاعلية والقوة ما يمكنها  إلىفي الجزائر منذ الاستقلال  سعى النظام السياسي     

المؤثرات الداخلية كالسياسات المتعاقبة في الهياكل السياسية،  إفرازاتمن تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن 

وبروز  ،والصراعات داخل النظام السياسي، زيادة على حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عرفتها البلاد

، وفيما بعد ...معالم دولية جديدة عقب انتهاء الحرب الباردة كالديمقراطية، الليبرالية، اقتصاد السوق

ولمة والنظام الدولي الجديد، ساهم في خلق أوضاع متأزمة تسببت في عدم استقرار تلك المؤسسات الع

نشوء انتفاضات   إلىوتعرضها لهزات قوية كانت لها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطن، مما أدى 

، 1988ن أكتوبر كانت أبرزها وأشملها تلك الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في الخامس م متفرقة

فتم إعادة النظر في التوجه العام لسياسة  ،الأمر الذي أدى بالنظام إلى الاستجابة لكل تلك الضغوطات

البلاد بتبني شعار التنمية السياسية وإدخال إصلاحات عميقة على مؤسسات الدولة وقوانينها، وارتسمت 

ياته بذور الديمقراطية ليكون بمثابة يحمل في ط 1989معالم هذا التوجه مع صدور دستور جديد عام 

نقطة تحول جذرية، وكقطيعة بين نظام سياسي يعتمد على الحكم الأحادي باسم الحزب الواحد في إطار 

   .الإيديولوجية الاشتراكية وبين نظام ديمقراطي تعددي ليبرالي

 تانزلاقا حدوث  في إلا أن حداثة التجربة وعدم امتلاك ثقافة كافية حولها وحول تطبيقاتها، ساهم    

مدت خلالها خطيرة تسببت في الانحراف عن مسار تلك الإصلاحات، لتدخل البلاد في مرحلة انتقالية جُ 

، وبات من الضروري إعادة الحاصل نشئت بدلها مؤسسات انتقالية لسد الفراغكافة المؤسسات الدستورية وأُ 

بكيان الدولة  النظر في هذه الإصلاحات وفي كيفية تطبيقها للخروج من هذا المأزق الذي كاد أن يعصف

، فتم البحث عن الصيغ الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة من ويهدد استقرارها

  . جديد بما يجسد الحكم الديمقراطي الرشيد
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يتطلب إلماما كاملا بالأبعاد  ،وفق هذا السياق فإن محاولة توصيف التنمية السياسية في الجزائر    

وانتشارها بين مختلف  ،الممارسة الديمقراطيةيات التي تساهم في تدعيم وترسيخ والمتغيرات المتعددة، وبالآل

 ،الفئات الاجتماعية والقوى السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية، وتقبلها كممارسة واقعية

واعتبارها مكونا رئيسيا لثقافة سياسية تمثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة المنشودة وللحكم الديمقراطي 

 .الرشيد

في الجزائر ومسارها هذا الفصل لكشف واقع التنمية السياسية  وفي إطار هذا الواقع تظهر أهمية    

كدولة نامية، وكيف تعامل النظام السياسي الجزائري مع التحولات السياسية الحاصلة، وكذا المشكلات 

السياسية التي ترتبط بواقع الحياة السياسية في الجزائر، ومدى تجسيد مقومات الجودة السياسية، دولة 

  . ، والفاعلية في تسيير الشؤون العامةالحق والقانون

  :وفقا للمحاور التالية لذلك فإن الأمر يتطلب دراسة هذا الفصل        

  1988 - 1962أسس ومنطلقات النظام السياسي في الجزائر  :المبحث الأول - 

  عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر :المبحث الثاني - 

  ) 1999 -1989( السياسية والمؤسسية والدستورية الإصلاحات  :المبحث الثالث - 

 ) 2014 -1999(الإصلاحات السياسية والمؤسسية والدستورية  :رابعالمبحث ال -

 خلاصة واستنتاجات - 
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  1988 -1962أسس ومنطلقات النظام السياسي في الجزائر : المبحث الأول

وتجربة تنموية مشابهة في بعض مفرداتها  ،عرفت الجزائر بعد الاستقلال حركة إعادة بناء واسعة    

لمثيلاتها من تجارب التنمية والبناء في الدول العربية وكثير من دول العالم الثالث، إلا أنها عرفت العديد 

طبيعة التنمية السياسية  البحث في وبناءا على ذلك فإن ،من الأزمات في كل مرحلة من مراحل البناء

عد خلفيات التي تبنتها الجزائر لتجسيد حكم رشيد، يستدعي دراسة هذه المعطيات التاريخية الهامة، التي تُ 

  .وجذور تاريخية للتجربة التنموية السياسية في الجزائر

التي ترمي إلى  فما هي الأسس التي قامت عليها إستراتيجية التنمية الوطنية في الجزائر والأهداف       

  .؟ تحقيقها؟ وما هي المتغيرات التي أحدثتها في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  : )1965-1962(  التنمية السياسية في مرحلة إرساء الدولة الوطنية :أولا

توجهت أنظار المسؤولين إلى عملية البناء والتعمير  1962جويلية  5بعد استقلال الجزائر في    

والتشييد، إلا أن النظام آنذاك واجهته تناقضات وصعوبات عديدة بعضها موروث وبعضها أفرزته مرحلة 

ع تفجيرا لكل الاستقلال، فالجزائر عرفت منذ فجر الاستقلال صراعا قويا على السلطة كان في الواق

الخلافات الحاصلة بين قيادات جيش التحرير والحكومة المؤقتة الجزائرية، وهذا ما انعكس على اختيار 

  .)1(نموذج التنمية لجزائر ما بعد الاستقلال

  :من الصراع على السلطة إلى ميلاد الدولة الجزائرية -1

الاستقرار السياسي والصراع على السلطة  تميزت الفترة الأولى التي أعقبت الاستقلال الوطني بعدم    

برزت بسرعة على السطح روح الانقسام والتناقض " ، فبعد الاستقلال مباشرة 1962والذي برز في أزمة 

لأن المجموعات المتنافسة لم تكن قادرة على تكوين إجماع حول  )2(،"العميق بين القادة الوطنيين 

  .السياسات الوطنية الواجب ترسيخها

  

                                                           
، ، رسالة ماجستير"  1994 -1988العنف السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية " الهام نايت سعيدي،  )1(

 .51، ص2001جامعة الجزائر،  ،كلية العلوم السياسية والإعلام
)2(

البدوي، سمير  إبراهيم: ، في" الديمقراطية والتنمية في ظل الصفقة الاستبدادية: الجزائر" بلقاسم العباس، عمار بوحوش،  
ص  ،2011مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتتفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي، )محرران( المقدسي

305.  
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  )1(:ويحصر محمد حربي هذه الكتل في ثلاث اتجاهات أو استراتيجيات وهي 

إستراتيجية الحكومة المؤقتة التي سطرت ثلاث أهداف أساسية للعمل وفقها والسعي لتحقيقها،  -1

والبقاء كممثل وحيد للشعب الجزائري، والعمل من أجل الانتقال  ،وهي احترام اتفاقيات ايفيان

  .دارة الاستعمارية إليهاالطبيعي للسلطة من الإ

إستراتيجية قيادة الأركان المعارضة لاتفاقيات ايفيان وللحكومة المؤقتة، باعتبارها صاحبة ذلك  -2

الملف وهو ما أدى إلى تعميق الخلاف بين الطرفين، فلقد صرح الرائد سليمان قايد أحمد الذي 

قد سقطت في تسوية غير مشرفة  أن الحكومة المؤقتة" مثل الجيش في الوفد المفاوض في ايفيان 

على ظهر الثورة وطلب من إطارات الجيش أن لا تقبل هذه الإهانة، وقد تمكنت هذه القيادة أن 

تتحول إلى قوة سياسية بعيدة عن مراقبة الحكومة المؤقتة، كما تمكنت من تحويل العمل السياسي 

  .شيئا فشيئا إلى الجيش

فاقيات ايفيان والمعارضة للحكومة المؤقتة والمؤيدة لقيادة إستراتيجية أحمد بن بلة الرافضة لات -3

الأركان، التي يتفق معها على ضرورة إنشاء مكتب سياسي، لهذا عمل بن بلة ومنذ خروجه من 

السجن على انتقاد الحكومة المؤقتة واتهامها بالعمل على الاستحواذ على السلطة، موطدا في 

  .الوقت ذاته علاقاته بقيادة الأركان

انفجرت هذه الصراعات علانية في اجتماع المجلس الوطني للثورة في نهاية شهر ماي ومطلع جوان      

في طرابلس، فكانت النتيجة أن افترق المجتمعون من دون الاتفاق على أي شيء إذا استثنينا  1962

أن " اف بقوله وهو الأمر الذي يؤكده محمد بوضي )2(اجتماعا سهلا حول وثيقة سميت برنامج طرابلس،

مؤتمر طرابلس كان منبرا لعدد من التيارات المتطلعة إلى الاستيلاء على السلطة وأبرز هذه المنابر قوات 

  .)3("الحدود

  

  

                                                           
ية كل ،أطروحة دكتوراه، "  1992-1952" الجزائر نموذجا" التجربة الديمقراطية في الوطن العربي " إبراهيم لونيسي،  )1(

 .298، ص2004جامعة الجزائر،  ،الاجتماعية والإنسانيةالعلوم 
ديوان : ، الجزائرالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،  )2(

 .18ص   ، 2010المطبوعات الجامعية، 
 .297، صسابقالمرجع اللونيسي،  إبراهيم )3(
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أن تحسم الصراع بعدما استطاعت مجموعة تلمسان بقيادة هواري بومدين  1962انتهت أزمة صيف      

 1962سبتمبر  20بن خدة،  وبتاريخ يوسف بن بلة الذي رجحت كفته على حساب  على السلطة لصالح

، تولى فيها السيد *جرت انتخابات المجلس التأسيسي وتشكلت بعدها أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال

  .أحمد بن بلة رئاسة الوزراء وعين هواري بومدين وزيرا للدفاع وقادة الجيش

   ): 1965- 1962(  مرحة الرئيس أحمد بن بلة - 2

إلى رئاسة الحكومة بفضل دعم المؤسسة العسكرية، التي رأت فيه طرفا " أحمد بن بلة " فبعد وصول     

قيادة الأركان ( مدنيا قابلا لإضفاء طابع الشرعية في تبرير ممارسة السلطة، تفرغ الحلفاء  -سياسيا

بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى موضوع تنظيم الدولة الجزائرية ) ورئاسة الجمهورية 

وعلى الرغم من عدم توفر إستراتيجية تنموية سياسية واضحة المعالم تُؤسس لبناء الدولة  والثقافية،

والمجتمع، حاولت حكومة بن بلة ترتيب البيت الداخلي للجزائر والقضاء على الميراث الاستعماري، وقد 

سس الاشتراكية اعتقادا منهم بأنها الوسيلة الوحيدة حادية مبنية على الأُ زبية أُ اختارت لذلك انتهاج سياسة ح

  .هوض بالدولة والمجتمع على حد سواءللنُ 

في أول خطاب له أمام المجلس التأسيسي عند تقديمه لتشكيلة " أحمد بن بلة " وهذا ما أكد عليه     

وجهة نحو سد احتياجات الشعب الاقتصادية وتنمية الجزائر تنمية مستعجلة ومنظمة وم"... حكومته 

وكذا المادة  1963، وهذا ما جاء أيضا في ديباجة دستور )1(... "الضرورية حسب النظرة الاشتراكية

  امجـــــــــــــــــسعيا لتجسيد مشروع برن )2(" تشييد ديمقراطية اشتراكية " العاشر في الفقرة الثالثة التي تنص على 

  . 1964وهذا ما جاء أيضا في ميثاق الجزائر " قراطية الشعبية الثورة الديم"  

  

  

                                                           
، والهيئة التنفيذية المؤقتة التي 1958سبتمبر  19لابد أن نفرق بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المنشأة في  *

الحكومة " والتي أطلق عليها أيضا اسم  1962سبنمبر  28أنشئت بموجب اتفاقيات ايفيان، وبين حكومة بن بلة الأولى في 
  : أنظر.لتي ستنشأ بموجب الدستور المقبلفي انتظار الحكومة الدائمة ا" المؤقتة 

 .21، ص مرجع السابقال، لمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوما صالح بلحاج، -
 .331، ص مرجع السابق، الإبراهيم لونيسي )1(
،  جبهة التحرير الوطني: ، الجزائر1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني،  )2(

 .02ص  ،1963
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، 1963سبتمبر  10في  *وفي نفس الأجواء وفي إطار المسار الذي رسمه بن بلة  تم إقرار الدستور     

الذي جاء من أجل تكريس شرعية الحكم من خلال تنظيمه للسلطات وتحديده النهج السياسي المتبع، فقد 

دستور أهداف الدولة في تشييد ديمقراطية اشتراكية والممارسة الفعلية للسلطة من طرف بينت مقدمة ال

الشعب، وفي التطور الاقتصادي في إطار الاشتراكية والإسلام، وأكد الدستور أن الاستقرار لا يتوطد إلا 

طني هي بنظام الحزب الواحد الذي يكون المصدر الأول للسلطة، والحال هذه فإن جبهة التحرير الو 

  .)1(الحزب الوحيد في الجزائر الذي يحدد سياسة الأمة ويشرف على أعمال الجمعية والحكومة

كذلك في تركيز السلطة في يد رئيس الدولة، فقد أسندت إليه السلطة التنفيذية  1963وساهم دستور     

من الدستور، بالإضافة إلى السلطات الأخرى الواسعة الممنوحة لرئيس  34حسب ما جاء في المادة رقم 

مطلقة لا حدود لها، حيث يتمتع بصلاحيات  الدولة، فأصبح بن بلة يتمتع بمكانة خاصة في هرم السلطة

" هذه الوضعية بأن بن بلة   Jean Lacouture"جون لاكوتير " الكاتب والصحفي الفرنسيوقد وصف 

، وبذلك تحققت شخصنة السلطة وأصبح أحمد )2("أصبح يحتوي على السلطة المطلقة أو السلطة العليا 

ته الإجراءات التي اتخذها حيث أراد بن بلة صاحب السلطة العليا الوحيد في الحزب والدولة، وهذا ما بين

أن يمارس من خلالها عدة صلاحيات بنفسه معتمدا على جماهير الحزب، من دون الاستناد إلى مساندة 

  رـــــــــــــــجبهة التحري" من الدستور أن  59، حسب ما هو منصوص عليه في المادة )3(أشخاص النظام نفسه

  

                                                           

، خاصة وان رئيس 1962سبتمبر  20أسندت مهمة إعداد الدستور إلى المجلس الوطني التأسيسي منذ انتخابه في  *

الحكومة أكد في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أول جلسة في مداولات المجلس الوطني التأسيسي على أن الحكومة لن 
محتواه وكيفية المصادقة عليه وتطبيقه، لكن الذي حدث فعلا  تتدخل في مشروع الدستور وستبقى على الحياد فيما يخص

أنه تم إسناد مهمة إعدادا الدستور إلى المكتب السياسي بدلا من المجلس الوطني التأسيسي، وهذا ما أدى إلى صراع جديد 
  :أنظر.لمجلس الذي لم يرضى بهذا القرارانتهى كما رأينا باستقالة فرحات عباس رئيس ا

-43ص ،قسابالمرجع الج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، صالح بلحا -
44.  

 .03- 02، ص المرجع السابق ،1963دستور  )1(
)2(

، 2004دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرةالاقتصاد والمجتمع والسياسة: الدولة الجزائرية الحديثة عبد العالي دبلة ، 
  :نقلا عن 48ص 

, Alger, E.N.A.L, 1992, p 140., La Question du pouvoir en AlgérieAbdelkader Yefsah -  

)3(
ركز م: ، بيروتمع الإشارة إلى تجربة الجزائر: إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية خميس حزام والي، 

 .127ص  ،2003دراسات الوحدة العربية، 
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، وعليه فبهذه )1("الوطني تحدد سياسة الأمة وتوجه عمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة  

الكيفية تحددت مكانة المؤسسة التشريعية ودورها في عملية التنمية السياسية من خلال تهميش الهيئة 

ف فاعل ووحيد في العملية البرلمانية في العمل التنموي السياسي، وبروز سلطة الرئيس أحمد بن بلة كطر 

 .السياسية

 52بثلاثة أسابيع تم تجميده استنادا إلى المادة  1963سبتمبر  10لكن بعد مباشرة العمل بدستور     

منه، والتي تقر بحق رئيس الجمهورية في الإعلان عن الحالة الاستثنائية في حالة الخطر بهدف الحفاظ 

، وقد استغل بن بلة في ذلك معطيات النزاع الحدودي مع )2(على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية

علن الحالة الاستثنائية وبالتالي تجمعت كل ومعارضة بوضياف و آيت أحمد وكريم بلقاسم، ليُ  *المغرب

  .السلطات لديه وبرهن بذلك على التصرف الانفرادي والشخصي

خاصة من الجانب السياسي، وكنتيجة لمؤتمر جبهة التحرير  1963وامتدادا لبرنامج طرابلس ودستور     

الذي "ميثاق الجزائر " ، تم إصدار وثيقة جديدة سميت 1964أفريل  21إلى  16ي انعقد من الوطني الذ

والاقتصادية  هو بمنزلة برنامج استراتيجي لجبهة التحرير الوطني، حيث تضمن التوجهات السياسية

والإيديولوجية للجمهورية الجزائرية واعتبر تعميقا لميثاق طرابلس ومرجعا إيديولوجيا مهما، وفيه تحليل 

واسع للأوضاع التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عاشتها الجزائر منذ ما قبل 

  .1964الثورة إلى غاية سنة 

موي الذي اتبعته الجزائر واضحا أكثر في هذا الميثاق الذي أكد على ضرورة يتجلى الخيار التن     

في الحكم يسير  **تحقيق الثورة الديمقراطية الاشتراكية، وتحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب طلائعي

  كما أكد ، )3(روفقا لمبدأ المركزية الديمقراطية، واعتباره الوسيلة الأساسية لبناء الدولة الاشتراكية في الجزائ

  

                                                           
 .13ص، سابقالمرجع ال، 1963دستور  )1(
)2(

 .11، ص نفس المرجع 
 .1963أكتوبر  09اندلعت الاشتباكات بين الجيش الجزائري والجيش المغربي يوم  *
**

يتجلى الفرق بين الحب الطليعي والحزب الجماهيري، في أن الحزب الطليعي يتكون ويعتمد على طليعة أي نخبة واعية،  
الجماهيري يتكون ويعتمد على الجماهير الشعبية، كما أن الأول يعتمد على النوع والكيف بينما يعتمد في حين أن الحزب 

 .الثاني على العدد والكم
)3(

 . 124اخلي للحزب من ميثاق الجزائر، صمن النظام الد 12أنظر المادة رقم  
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في برنامج  ركز على جملة مبادئ تم ضبطهاتُ  *الميثاق ضرورة تبني سياسة اقتصادية واجتماعية

وقد ، كنموذج اقتصادي للجزائر )1(بطرح هدف البناء الاشتراكي القائم على مبدأ التسيير الذاتي ،طرابلس

" يستجيب للإرادة العميقة للجماهير الشعبية،أخذ الميثاق بمبدأ الحزب الواحد باعتباره قرار تاريخي لكونه 

فالحزب هو التعبير الصادق على الشعب والانخراط فيه مرهون بالإيمان بالتوجه الاشتراكي وهو إطار 

  .)2(" الديمقراطية الحقيقية ووسيلة تحقيقها

ونظرا لما تلعبه القوة العسكرية من تأثير على الحياة السياسية، فإن أحمد بن بلة عمل جاهدا على     

، فقام بتعيين العقيد )3(تقليص نفوذها، فعمل على امتلاك الوسائل الحقيقية لتنفيذ مشروعه وحماية نظامه

وذلك في " هواري بومدين " اع الطاهر زبيري رئيسا للأركان دون استشارة شريكه في الحكم ووزير الدف

محاولة لاختراق وحدة الجيش، والأكثر من ذلك أنه قام بإنشاء مليشيات شعبية مسلحة تابعة للحزب تعمل 

على حماية الثورة ومسيرة البناء الاشتراكي، لكن هدفه الأساسي كان تكوين قوة عسكرية موازية لحماية 

  .المتزايد للجيش نظامه ودرء خطر الانقلاب عليه وحصر النفوذ

هذه الأحداث المتسارعة أثبتت بأن الرئيس بن بلة يسعى لإضعاف موقع بومدين بأي وسيلة، لأنه     

، وهكذا أصبح الصراع واضحا ومكشوفا )4(على رأس القوة الوحيدة المنظمة والقادرة على إحداث التغيير

يد هواري بومدين، الذي أعلن رفضه المطلق قوة الرئيس أحمد بن بلة وقوة العق: بين قوتين رئيسيتين هما

لهذه الترتيبات التي تكشف عن رغبة الرئيس في امتلاك أوراق تقوي منصبه، وبذلك حسمت قضية 

جوان  19، اثر حركة الجيش التي أطاحت بنظامه في )5(المليشيات قرار بومدين بإزالة بن بلة من السلطة

 مكن اعتباره مرحلة انتقالية في المسار السياسي للجزائر، واضعا بذلك حدا ونهاية لنظام حكم ي1965

  .حيث لم ترتسم بوادر التنمية السياسية

                                                           
  :أنظر 1964لتفاصيل أكثر حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لميثاق  *

: un  , Stratégie de Développement Indépendant le COS de L’AlgérieHamid Temmar - 

: OPU, 1983 , Algériebilan 

, OPU,2éd, Algérie , 1982. Economie de développement de l’Algérie Hocine Benissad, -  
جبهة التحرير : ، الجزائر1964ميثاق الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني،  )1(

 .40ص ،1964الوطني، 
 .121ص، نفس المرجع )2(
 .35، ص 2003دار الفرابي، : ، بيروت) أحمد خليل:ترجمة( ، الجيش الجزائري في مواجهة التضليلخالد نزار،  )3(
)4(

 .14، ص 2003، أوت 31، العدد مجلة الحدث الدولي العربي، " بوتفليقة إلىالجزائر من بن بلة " حمد عباس، م 
)5(

 .89، ص سابقالمرجع الخالد نزار،  
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مما سبق يمكن القول أن فترة بن بلة هي فترة تمهيدية للنظام السياسي الجزائري، حيث لم تشهد فيها    

بقيت مشكلة السلطة  حيث، )1(الجزائر تكوُن الدولة الحديثة واتسمت بنظام سياسي مهتز وغير متجانس

في قلب الصراعات السياسية لكن قضية الدولة ومشروع بنائها تم إهمالها ولم يعمل على تجسيدها كما 

وعموما يمكن تلخيص توجه بن بلة  كانت نصوص الثورة ونصوص ما بعد الاستقلال تنص على ذلك،

واحدة جسدت سياسة وطنية شعبوية تبنى إيديولوجية بأنه )  1965- 1962( لال الفترة في الحكم خ

وممارسة سياسية كرستها وحدوية الحكم والسلطة، مع بروز توجهات مناوئة للتيارات الفكرية النخبوية 

ما يؤكد على أن القيادة  ،المثقفة مع تجسيد سلطة الحكم على أساس شرعية ثورية وإيديولوجية تبريرية

يديولوجية، لم تكن حريصة على تنظيم الحياة السياسية في السياسية الجزائرية على اختلاف مشاربها الإ

    .)2(الجزائر على أساس ديمقراطي، ووفق مبدأ المشاركة السياسية للشعب في إنشاء الدولة الوطنية الفتية

إن الذي أتينا على ذكره حتى الآن كان القصد منه البرهنة على أن المشروع التنموي وبناء الحكم        

صراعا كبيرا التي شهدت  -خلال هذه الفترة الانتقالية - ي، لم يتحقق في فترة ما بعد الاستقلال الديمقراط

  .على السلطة والنفوذ بين مختلف الأجنحة السياسية والعسكرية المتواجدة آنذاك

سوف يعطي لهذا المشروع التنموي تجسيده العملي، ويركز  1965جوان  19و عليه نتساءل هل انقلاب  

 .مجهوده الفعلي على بناء الدولة الجزائرية أم أنه سيستمر في نفس خط سابقه ؟

  :1978-1965ــدين رئيس هـــواري بومالتنمية السياسية في عهد ال: ثانيا

 :   مرحلة بناء الدولة - 1

أُطيح بالرئيس أحمد بن بلة واستولى الجيش على الحكم بقيادة العقيد هواري  1965جوان  19في    

بومدين، وفي هذا الصدد تباينت الآراء والمواقف حول طبيعة هذه الحركة وإعطائها وصفا قانونيا يتناسب 

مال القوة، أما القائمون معها، وقد انحصرت هذه الآراء بين من يعتبرها انقلابا عسكريا قائما على استع

عليها فقد كيفوها على أنها حركة تصحيحية تهدف إلى إعادة الحكم إلى مساره الصحيح بعد أن انحرف 

  .به أحمد بن بلة

جوان في طياتها وكذا طبيعتها العسكرية  19وعلى الرغم من الأبعاد العسكرية التي تحملها حركة     

التي قامت بها حاولت التأسيس  لموقفها وصياغة مبررات مختلفة  الواضحة بشكل بارز، إلا أن المجموعة

                                                           
 .127، ص  مرجع السابقالخميس حزام والي،  )1(
، 1997مطبعة اتحاد الكتاب العرب،: ، دمشقالمجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيتوفيق المديني،  )2(

 .723ص 
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يستهدف إعادة السيادة للشرعية الثورية والقيادة  *لإبعاد الصفة العسكرية عنها، إذ قدمته على أنه تصحيح

ممارسة ثورية لمسؤولياتهم من قبل " عد انقلابا عسكريا بل هو الجماعية، فهذا التدخل حسب اعتقادهم لا يُ 

، )1("لم ولن يتخلى عن الشعب الذي منه والذي يستمد قوته ووجوده" فالجيش الوطني الشعبي " ، "لشعب ا

حركة " حيث اعتبرها  ،وقام هواري بومدين بإبعاد الطابع العسكري عن الحركة بهدف إعطاء الشرعية لها

  ".جماهير واعية ورافضة لأية سياسة أو ممارسة تدنس الشرعية الثورية 

في مرحلة سياسية ودستورية جديدة، وشهدت قيام الثورة الزراعية والثورة  1965خلت الجزائر ما بعد د    

ذات الخصوصية الجزائرية،  ولقد أعلن هواري بومدين عن مجموعة الأهداف الصناعية وبناء الاشتراكية 

ح، ويمكن لنا أن إلى تجسيدها على أرض الواقع من أجل إعادة الثورة إلى طريقها الصحي التي يسعى

  )2(:نلخص هذه الأهداف في النقاط التالية

 .إقرار مبدأ القيادة الجماعية وتدعيم الشرعية الثورية �

الخروج من حالة الفوضى التي أدت إلى عدم الاستقرار بالنسبة لإطارات الحزب والدولة على  �

 بناء الاشتراكية بناء يقود معركةالسواء، والعمل على إعادة بناء الحزب الطليعي الثوري الذي 

 ).لا يحل محل الدولة ولا يصبح تابعا لها ( حقيقيا بالاعتماد على كل الطاقات الوطنية 

اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات  �

ديدة لا تزول بزوال القائمة والمرافق العامة، وتحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية ج

 . الحكومات والأفراد

العمل على تحقيق وحدة جميع القوى الثورية في الجزائر ووحدة جميع المناضلين دون تمييز أو  �

 .تفريق فمن حقهم جميعا العمل والمساهمة في بناء الجزائر

وتنميته، العمل الجاد والمخطط لبناء الجزائر بناء اشتراكيا حقيقيا وتطوير الاقتصاد الوطني  �

إحلال النزاهة والإخلاص محل حب الكسب والمثابرة محل الاندفاع المرتجل، ( والعمل على 

وبمعنى أخر ينبغي انتهاج الاشتراكية طبقا لواقع وحقائق البلاد ونبذ الاشتراكية الدعائية 

 ). الفوضوية

                                                           
تعبير التصحيح الثوري لحركتهم، كما طرحوا فكرة سمو المشروعية  1965جوان  19لقد استعمل القائمون بحركة  -*

  :أنظر. على المشروعية التأسيسية التي انحرفت عن خط الثورة) أنفسهم يمثلونها  االتي اعتبرو ( الثورية 
 .65-63، ص 1993دار الهدى، : ، الجزائر2، طالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير،  -
 .1965جوان  19أنظر البيان الصادر عن الحركة في . 341، ص سابقالمرجع الابراهيم لونيسي،  )1(
 . 1965جوان  19عن هذه الأهداف أنظر بيان )2(
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ملة للتنمية، وذلك بعد حكومة بومدين بوضع معالم الإستراتيجية الشا ق هذه الأهداف قامتولتحقي   

ذه ــــــــمعاينة القدرات المتوفرة وتحديد الاختيارات والاتجاهات، ثم الشروع بكل صرامة وجدية في تنفيذ ه

" هواري بومدين " حيث أدرك  )1(المخططات قصد بناء دولة جزائرية حديثة وديمقراطية شعبية اشتراكية،

بأن الاحتفاظ بالشرعية الثورية غير كافية للحصول على الشرعية الحقيقية من الشعب، والتي لا يمكن 

الحصول عليها إلا بالنزول إلى أرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي وبناء شرعية تستند إلى النجاحات 

التي تكون سندا قويا للشرعية الثورية، فقام بتبني " لتنموية الشرعية ا" وتتمثل في الاقتصادية والاجتماعية، 

إستراتيجية ضخمة كان من أهدافها إعادة بلورة محتوى الشرعية السياسية انطلاقا من المشروع التنموي 

  .)2(الذي تبنته الدولة الجزائرية

وبالفعل بدأت تتشكل أول محاولة لصياغة إستراتيجية واضحة بعد ثلاث سنوات من الارتجال     

ترتسم معالم نظرية " أي بعد سنتين من عمر النظام السياسي الجديد بدأت  1967والعفوية، ففي سنة 

أعلن بومدين ، وفي هذا المجال )3("وسياسية جديدة ترتكز على مفهوم متجدد لمسارات التنمية الوطنية 

عن الخطوط العريضة لأجندته السياسية ممثلة في بناء جهاز دولة فعال ومؤسسات عقلانية تستجيب 

ريد به أن يكون محور النهوض في شتى ، فقد أخذ مفهوم الدولة في عهده معنا جديدا أُ )4(لمطالب الشعب

لشعب، وفي ذكرى الاستقلال يوم مجالات الحياة السياسية، فالدولة عنده هي السلطة والنظام هو وحدة ا

بناء جهاز " ألقى العقيد هواري بومدين خطابا بتلك المناسبة ركز فيها على ضرورة  1965جويلية  05

ومن هنا ، )5("ومنسجمة مع حاجيات الشعب ... عدت بأسلوب عقلاني، ومؤسسات أُ "دولة حقيقي وفعال 

وتم الاعتماد على نموذج مركزي يتسم بنمط موجه  ،تعاظم دور الدولة في الحياة الاقتصادية والسياسية

  .شمولي

                                                           
 ،جامعة الجزائر ،والإعلام، كلية العلوم السياسية دكتوراهأطروحة ، " مستقبل النظام السياسي الجزائري "محمد بوضياف، )1(

 .97، ص 2009
 .113، ص 2002دار هومة، : ، الجزائرالسلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائرينور الدين زمام،  )2(
)3(

 ،91، العدد المستقبل العربي، "الديناميكية الاقتصادية والتطور الاجتماعي : تجربة الجزائر" عبد اللطيف بن أشنهو،  
 .62، ص 1986مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر : بيروت

)4(
التحول الديمقراطي في دول المغرب ، )محرر( أحمد منيسي: ، في"أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر " هناء عبيد، 

 .137، ص 2004ات السياسية والإستراتيجية، مركز الدراس: لقاهرةا، العربي

)5(
. 72 ص، سابقالمرجع ال ،اليوم إلى، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال صالح بلحاج 

 .1965جويلية  05من خطاب العقيد هواري بومدين يوم 
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هذا السياق فإن العقيد هواري بومدين كان يسعى إلى بناء مجتمع اشتراكي تسوده العدالة  وفي    

والمساواة وفقا لما جاء في برنامج طرابلس وميثاق الجزائر، مع رفضه لفكرة التعددية الحزبية والتأكيد على 

إن معارضتنا للتعددية الحزبية محددة "  ، حيث يقول في هذا المجال" لواحد لة الحزب ادو " تبني نظام 

بدقة والنظام يبقى قائما على حزب واحد، أو بتعبير أدق إن السلطة تأخذ قوتها وطاقتها من حزب جبهة 

سية كل التنظيمات السيا 1954التحرير الوطني، ووفقا لقرار الشعب الجزائري الذي ألغى في سنة 

 .)1("التقليدية التي عجزت على أن تقودهم إلى النصر

 اء الدولة مرت بمرحلتين أساسيتينومن خلال عملية بنفي هذه الفترة  يمكن القول أن الجزائر بالتالي و    

، الأولى تمتد من تولي الرئيس هواري بومدين الحكم حتى "  Entelisأنتليز " كما يذهب إلى ذلك الباحث 

على الرغم من بعض المشاكل والاقتصادي والاجتماعي للجزائر، ، وفيها أسس التنظيم الإداري1970سنة 

ومع ، )1967العقيد الطاهر الزبيري سنة  كمحاولة الانقلاب التي قادها( هددت النظام السياسي،التي 

مرحلة من الاستقرار والوفاق الاجتماعي، وشملت المرحلة الثانية الفترة ما بين  ذلك فقد عرفت البلاد

، حيث شهدت إصلاحات هامة وتميزت بالبرامج التنموية الضخمة في التصنيع واستثمار 1972-1978

المحروقات وطرح مشاريع الإصلاح الزراعي والتعليم والتكوين الإداري، بالإضافة إلى صياغة الميثاق 

  .)2(، وعليه فقد تميزت هذه المرحلة باستكمال مؤسسات قمة السلطة1976ني ودستورالوط

  :والبناء القاعدي للدولة الإصلاحات السياسية -2

بهدف تجاوز الوضع المتدهور الذي كانت تعانيه الجزائر على كل المستويات، سعى بومدين بداية      

من نهاية الستينات إلى القيام بإصلاحات شاملة سعيا لتحقيق تنمية سياسية حقيقية، انطلقت من البلدية 

وانتخاب رئيس  1977والولاية مرورا بالميثاق والدستور ثم انتخاب المجلس الشعبي الوطني لسنة 

عيد النظر في سلطة مجلس الثورة الذي أصبح الجمهورية، والملاحظ عن هذه الإصلاحات أنها جاءت لتُ 

  .مسرحا للصراعات بعد فترة وجيزة من ظهوره، كما كانت تهدف إلى تأسيس السلطة وشرعنتها

ة من القاعدة، فبدأ بأصغر انطلق النظام السياسي الجزائري في عملية بناء الدول وفي هذا الإطار    

هي الخلية الأولى لمؤسسات وحدة فيها بحثا عن الشرعية الدستورية التأسيسية، انطلاقا من أن البلدية 

شرع في تجسيد مبدأ اللامركزية بعد سنتين من ولادة النظام الجديد بإصدار قانون البلدية في ، فالدولة

، كخطوة أولى لفرض نمط جديد من 1969ماي  23ثم قانون الولاية في  1967جانفي  18

                                                           
، 1999-1967التحولات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على القيم في المجتمع الجزائري طاهر محمد بوشلوش،  )1(

 .293- 292، ص 2008دار بن مرابط للنشر والطباعة، : ، الجزائردراسة ميدانية تحليلية لعينة من الشباب الجامعي
 .74-73، ص مرجع السابقالالاقتصاد والمجتمع والسياسة، : ، الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة )2(
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، وهو الأسلوب )1("أسلوب التنظيم الهرمي للسلطة من القاعدة " الديمقراطية المركزية الذي يستند إلى 

الذي يتلاءم وعملية بناء الاقتصاد الاشتراكي، حيث كان يُنتظر من المجالس المحلية البلدية و الولائية 

ؤهلة للسهر على إقرار ومتابعة سيرورة تجسيد الشعبية، فهي السلطة المُ أن تكونا أداتين لممارسة السلطة 

خلايا أساسية " التطلعات العامة الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن المجالس الشعبية البلدية تشكل 

، والشيء نفسه بالنسبة للمجالس "لامركزية للدولة وهي تعكس روح الديمقراطية الشعبية وتجسد ال

أداة رئيسية لممارسة السلطة الشعبية بفضل مشاركتهم المباشرة في " هي الولائية التي  الشعبية

، ما يعني أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المجالس هو تحقيق "مخططات التنمية ومتابعة تطبيقها 

  .)2(مبدأ المشاركة في صنع القرار وتحقيق التنمية

ذا الإجراء التأسيسي كسب القاعدة الشعبية ومشاركتها في ويظهر أن السلطة السياسية أرادت من ه    

عملية التنمية، حتى تستطيع الدولة مراقبة هذه الوحدات ومن ثمة السيطرة عليها، وفي نفس الوقت 

، "خلية الدولة "اعتبر البلدية  1967خدمة سياسات الدولة وتطلعاتها، ذلك أن القانون البلدي لسنة 

وحدة لا مركزية داخل الدولة مجبرة على خدمتها ومكلفة بالتطبيق المباشر والتي هي في نفس الوقت 

 .لبرنامج التنمية المخصص لها

 23باتجاه الإصلاح الولائي بأزيد من سنتين، تحديدا في  أخرى في الفترة اللاحقة اتخذت إجراءات    

الولائية الجزائرية، حيث  تاريخ صدور الأمر المتضمن القانون الولائي الذي أنشأ المؤسسة 1969ماي 

جماعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، ولها اختصاصات " يعرفها في مادته الأولى بأنها 

، وبذلك اعتبرها القانون الوحدة "سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون منطقة إدارية للدولة 

زية، إلى جانب اعتبارها دائرة إدارية تُجسد سياسة التي تصل الدولة بالبلديات وهنا تتجلى اللامرك

دار بمجلس شعبي ، وبصدور هذا القانون أصبحت الولاية رسميا منظمة بشكل دقيق وأصبحت تُ )3(الدولة

عين من طرف الحكومة يديرها والي وتتشكل من مدراء منتخب بطريق الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تُ 

  .القطاعات المختلفة بالولاية

                                                           
 .82، ص  مرجع السابقالسعيد بوشعير،  )1(
 .392، ص  مرجع السابقال إبراهيم لونيسي، )2(
)3(

، معهد العلوم السياسية والعلاقات أطروحة دكتوراه دولة، "إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر " بلرنب،  منصور 
  .131، ص 1988، الدولية، جامعة الجزائر
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 13والذي يقسم الجزائر إلى  1957قد حافظت الجزائر على التقسيم الذي كان معمولا به منذ سنة ل    

عمالة، ولقد  15وهما الواحات والساورة ليصبح العدد  1959مع إضافة عمالتين سنة  )ولاية (  عمالة

كان ولاية، و  31د تقسيم الجزائر إلى حيث أعي 1974ظل هذا التقسيم ساري المفعول إلى غاية سنة 

قصد النظام من هذه العملية كسب ولاء الجماهير والشعب وتقوية موقف السلطة، حيث سيسمح هذا 

  .التقسيم الإداري للولايات الجديدة من تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وتحقيق التنمية الاقتصادية

ديمقراطية بمفهومها الاشتراكي وعليه كان الهدف الأساسي من تشكيل هذه المجالس هو تجسيد ال    

بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وببعدها الإداري، وهي ديمقراطية المشاركة الجماعية والفعالة في تحديد 

أهداف السياسة العامة للدولة والمشاركة الشعبية في إدارة وتسيير وتطبيق هذه السياسة، ومن ثمة 

بكل  1976وهو الأمر الذي حدده ميثاق  )1(ماعيا،تحقيق الأهداف العامة سياسيا واقتصاديا واجت

عبر عن تطلعات القوى الأساسية للمجتمع، وتقوم أساسا على إن الدولة الجزائرية تُ " وضوح قوله 

مكن القوى مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير شؤونها من خلال المجالس الشعبية المنتخبة، التي تُ 

، والشيء نفسه "الديمقراطية والمشاركة الفعلية في عملية التنمية الشاملة مارسة الأساسية للثورة من مُ 

يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية " التي تنص على أنه  34في مادته  1976يؤكد عليه دستور 

  .)2("القائمة على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية 

لكن رغم كل ما قيل في هذا المجال فإن عملية البناء القاعدي لم تنجح في تجسير الشرخ بين      

ة ـــــــــــــــالقمة والقاعدة، ولم تحد من المركزية الشديدة التي جُبل عليها النظام الجزائري، فإقامة هيئات محلي

ار أن القرارات كانت تنزل من القمة إلى لا مركزية لم يستطع حجب الممارسات الفوقية للسلطة، باعتب

القاعدة، وبالتالي كانت تختزل المؤسسات المحلية إلى مجرد أروقة داخل آلة الإدارة وكانت موضوعة 

، مما يحرمها من أن ترتقي لتصبح ذات تمثيل سياسي Clientélismeتحت خدمة أهداف سياسوية 

  .)3(حقيقي

                                                           
 .384، ص مرجع السابقالإبراهيم لونيسي،  )1(
جبهة التحرير الوطني، : ، الجزائر1976دستور ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني، هالجم )2(

  .23، ص 1976
كلية  ،أطروحة دكتوراه، " 1998- 1962الجزائر كحالة : السلطة وإشكالية التنمية بالبلدان النامية" الدين زمام، نور )3(

  . 309ص  ،2002،  جامعة الجزائر تماعية،العلوم الاج
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بوصفهم " تبعيتها لمصالح الدولة ماليا وتقنيا وغير ذلك، يظهرون وبالتالي فالمجالس المحلية بحكم     

" لوكا " ، وفي هذا السياق يرى )1("مفوضين عن السلطة المركزية أكثر منهم مركزا مستقلا لاتخاذ القرار

  .)2("أن المنتخبين هم في الحقيقة مجندو النظام وليسو ممثلين للسكان " " فاتان " و 

قيادة الجديدة قواعد النظام السياسي، بدأ التفكير جديا في استكمال المسار بعد أن أرست ال     

المؤسساتي وفي الأسس العقائدية والإيديولوجية والمؤسسات الحقيقية للدولة تجسيدا للتنمية السياسية 

، اللذان يعدان 1976الحقيقية، تُوج هذا البناء المؤسساتي بصدور كل من الميثاق والدستور سنة 

ثيقتين الرئيسيتين الإيديولوجية والسياسية للمجتمع الجزائري، حيث من خلالهما استطاعت النخبة الو 

فبعد مراجعة شاملة للمرحلة الجديدة والشعور " الحاكمة أن تنُهي تدشين مؤسسات الدولة من القمة، 

د الميثاق الوطني بالحاجة إلى توحيد الرؤى السياسية بتوضيح الإيديولوجية وأسلوب الحكم، تقرر إعدا

، وبذلك أصبح المصدر الرسمي لسياسة 1976جوان  27الذي عُرض على الشعب للتصويت عليه في 

  .)3("الأمة والمحدد لقوانين الدولة 

تضمن الميثاق الوطني جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية      

والثقافية، كما تضمن وبشكل مفصل التوجهات الإيديولوجية والأهداف المستقبلية للنظام، معتبرا أن 

نية وبناء الدولة الجزائرية إلى الاشتراكية الخيار الإيديولوجي الوحيد والأقدر على السير بالتنمية الوط

أبعد الحدود، وقد أكدت هذه الإيديولوجية على ضرورة السير بخطى ثابتة متعددة وثورات متوازنة تسعى 

كل واحدة منها إلى تغطية العجز الكبير في ميدانها المحدد، وبذلك يمكن أن تحقق تنمية شاملة 

  .جتمع الجزائري ذي التوجه والخيار الاشتراكيومتوازنة في إطار المبادئ الإسلامية وخصائص الم

 بالإضافة إلى ذلك حددت هذه الوثيقة العلاقة بين مؤسسات القمة أي الحزب والجيش والدولة ولكل     

سند الدور الطلائعي للحزب في قيادة المجتمع وضبط التوجهات منها دورها الخاص، وبمقتضى ذلك أُ 

                                                           

, FNSP,  , l’algérie politique, institutions etrégimeVatin Claude ,Jean Leca. (1)

CNRS,paris, 1975,p224-225. 

 .68، ص ،المرجع السابق  الاقتصاد والمجتمع والسياسة: الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة ،  )2(
جامعة  ،، كلية العلوم السياسية والإعلامرسالة ماجستير، " 2007-1962: أزمة الشرعية في الجزائر"  نوال بلحربي، )3(

 .102، ص  2007،الجزائر
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للثورة، وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها وتعميق المفاهيم  الإيديولوجية ورسم السياسة العامة

  .)1(والتوجهات الواردة في الميثاق الوطني

بعد  الميثاق الوطني الذي تمت المصادقة عليه من طرف الشعب، جاء الدور لوضع دستور للبلاد     

، إذ نص في 1965جويلية  10بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ  1963بعد أن ألغى العمل بدستور 

، فالنظام الجزائري )2("ريثما يتم إقرار دستور جديد فإن مجلس الثورة هو صاحب السيادة " مقدمته أنه 

لم يمارس السلطة وفقا لمبادئ دستورية محددة، إذ كانت )  1976-1965( وطوال هذه المدة 

ن أو بعض النصوص المرجعية تعود إلى مجلس الثورة المسيطر عليه من طرف الرئيس هواري بومدي

جويلية الذي تضمن ست مواد حددت كل ما يتعلق  10، خاصة أمر )3(القانونية من مراسيم وأوامر

بتنظيم السلطات العامة على المستوى المركزي، وتمثل ذلك خاصة بإنشاء ثلاث مؤسسات هي مجلس 

إن هذا النص المقتضب وبالتالي ف - رئيس مجلس الوزراء - الثورة والحكومة ومؤسسة رئيس مجلس الثورة

  .)4("الدستور المصغر " الذي حل مقام الدستور سمي ب 

وشعورا من النظام بضرورة استكمال المسار المؤسساتي للعمل التنموي السياسي، تم إقرار دستور      

لاستكمال أركان الدولة وإعطائها الطابع القانوني،  1976نوفمبر  22جديد للدولة الجزائرية في 

ه للطابع الدستوري على الأهداف الكبرى التي تضمنها الميثاق، مثل الخيار الاشتراكي وأحادية بإضفائ

الحزب وغيره من الخيارات الأساسية التي تُجسد خيارات الدولة الجزائرية التي لا رجعة فيها، إلى جانب 

ة فضلا عن تأكيده تحديده لطرق تحمل المسؤولية داخل أجهزة الدولة، وأسلوب تنظيم المجتمع والسلط

كما يقول أحد  –وتدعيمه لسلطات الدولة الجزائرية، وبشكل عام فقد كان الهدف من إقرار الدستور 

                                                           
ص ، سابقالمرجع لا ،" 1998- 1962الجزائر كحالة : لناميةالسلطة وإشكالية التنمية بالبلدان ا" نور الدين زمام،  )1(

308. 
،  سابقالمرجع لا ،الجزائر السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،المؤسسات صالح بلحاج،  )2(

 .72ص 
 1969ماي  23الخاص بالقانون البلدي، مرسوم  1967جانفي  18، مرسوم 1965جويلية  10مرسوم : مثال ذلك )3(

 .ةالزراعية والتسيير الذاتي للمؤسسالمتعلق بالقدرة  1971نوفمبر  08المتعلق بقانون الولاية، مرسوم 

)4(
 .74ص ، المرجع السابق صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، 
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دستر يُكرس ويُضفي صفة الشرعية على حصيلة الأعمال تأسيس نظام سياسي مُ " هو  –رجال القانون 

  .)1(..."ا لنظام الحكم مستقبلاجوان على رأسها هواري بومدين، وتقدم تصور  19التي قامت بها مجموعة 

على ثلاثة أركان أساسية، رئيس الجمهورية  -1963كما في دستور  - يقوم النظام التأسيسي الجديد    

صاحب الوظيفة التنفيذية، والمجلس الشعبي الوطني صاحب الوظيفة التشريعية، ويخضع الركنان 

، والملاحظ من خلال )2(الوظيفة السياسيةالسابقان لإدارة الركن الثالث الذي يمثله الحزب صاحب 

التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، *أنه أعطى أهمية كبيرة للسلطة 1976نصوص دستور 

فالسلطة الشخصية التي استأثر بها الرئيس بومدين خلال فترة حكمه السابقة لصدور هذا الدستور، 

  .الشرعي دعمت وأعطت القالب القانوني الذي يضفي عليها الطابع

بعد إقرار الدستور جرت انتخابات رئاسية ثم انتخاب مجلس شعبي وطني، وبهذا الشأن قال العقيد     

بعد أن اتخذت الثورة أبعادا معينة وتعددت المسؤوليات واتسعت، واكتمل النضج السياسي " هواري بومدين 

وسينتخب كذلك )  1976عام يعني ( جوان المقبل  19في هذا البلد سينتخب مجلس شعبي وطني قبل 

 10، وعليه فقد تمت الانتخابات الرئاسية وفقا للشروط التي حددها الدستور يوم )3("رئيس الجمهورية 

، وعلى اثر ذلك عادت الشرعية المتنازع عليها إلى السلطة والنظام وأصبح هواري بومدين 1976ديسمبر 

العظمى من الجماهير الشعبية، وبالموازاة مع ذلك يتمتع بشرعية شعبية بعد أن حصل على ثقة الأغلبية 

تم إنشاء المجلس الشعبي الوطني الذي جاء تكملة لبناء المجالس الشعبية المنتخبة التي شرع في تشكيلها 

، حُدد عدد مقاعده 1977فبراير  27، حيث انتخب على أول مجلس شعبي وطني في 1967منذ سنة 

  .مقعدا 261ب 

  

                                                           
، ص  المرجع السابق ،" 1998- 1962حالة الجزائر ك: السلطة وإشكالية التنمية بالبلدان النامية" نور الدين زمام، )1(

308. 
جامعة ، ، معهد الترجمةرسالة ماجستير، " المؤسسات السياسية الجزائرية عند جون لوكا وجون فاتان" صالح بلحاج،  )2(

 .92، ص 1988، الجزائر
وظائف وليس سلطات كما هو معروف في مختلف النظم السياسية، حيث اعتمد على توزيع  1976أعطى دستور  -*

، )التنفيذية، الوظيفة التشريعية، الوظيفة السياسية، الوظيفة القضائية، الوظيفة التأسيسية الوظيفة ( السلطة بين عدة وظائف
 .أما مصطلح السلطة  فهو مرتبط برئيس الجمهورية

)3(
 .1975جوان  19من خطاب الرئيس هواري بومدين إلى إطارات الأمة يوم  
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وأصبح يمتلك كل القواعد  ،ظام الجزائري قد أكمل بناء مؤسسات الدولة السياسيةوبهذا يكون الن    

والإجراءات القانونية والتشريعية والتأسيسية، ويكون هواري بومدين قد كسب رهان العملية التأسيسية 

الآن " وإضفاء طابع الشرعية على حكمه بتجسيده ركائز التنمية السياسية، وقد قال بومدين في ذلك 

فقط وفت السلطة الثورية بوعودها، لقد جسدنا كل الأهداف التي حددناها وتحقيقها تجاوز توقعاتنا، إن 

تم تحقيقها وأهداف مؤتمر الصومام حُققت أيضا وحتى أهداف محتوى برنامج  1954أهداف إعلان 

ء بالنسبة ققت أهدافها بل تجاوزناها، ونفس الشيراطية شعبية حطرابلس التي تهدف إلى ثورة ديمق

لميثاق الجزائر فأهدافه تم تجاوزها، وذلك عن طريق تحقيق التغيرات العميقة التي سُجلت في العشر 

  .)1("قد طبقت  1965جوان  19سنوات الأخيرة، إن هذا يسمح لنا بأن نؤكد أن مُحتوى إعلان 

في نص الخطاب، إذ  لكن يلاحظ أن هذه الأهداف التي تكلم عنها بومدين لم تتحقق كلها كما جاء    

على الرغم من وجود عديد المؤسسات خلال مرحلة ما يسمى بالشرعية الثورية، ناهيك عن ظهور 

المؤسسات المنتخبة في الحقبة الموالية، فإن القرار الأول والأخير خلال هذه المرحلة للرئيس هواري 

تجسد ذلك أكثر في دستور  ،)2(القوة ن يجمع بين يديه الكثير من مصادر بومدين الذي استطاع أ

حيث سادت ظاهرة التفرد بالسلطة وتركيزها في يد هواري بومدين الذي أصبح فيما بعد رئيسا  1976

لمجلس الثورة ورئيسا للسلطة التنفيذية وأمينا للحزب ووزيرا للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة وغيرها 

، وبالتالي فقد أمعن في تكريس )3(1976من دستور  111من الصلاحيات التي جاءت في المادة 

ولم  1963لم يذكر أي قيد على رئيس الجمهورية مثل دستور " المركزية والشمولية والأكثر من ذلك أنه 

يسمح للمجلس الشعبي الوطني ممارسة أي تأثير عليه، بل أنه أقر للرئيس إلى جانب سلطاته في 

وبالتالي إضفاء صفة السمو عليه وعلى مستوى تلك الحزب الحرية الكاملة في المؤسسة التنفيذية، 

  .)4("المؤسسة أيضا 

  

                                                           
 .71، ص المرجع السابق الاقتصاد والمجتمع والسياسة،: الدولة الجزائرية الحديثة ،عبد العالي دبلة  )1(
دراسة : كيف يصنع القرار في الأنظمة العربيةعبد الناصر جابي، حالة الجزائر، في أحمد يوسف أحمد وآخرون،  )2(

مركز : ، بيروتالمغرب، اليمنالأردن، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، مصر، : حالة
  .86، ص 2010دراسات الوحدة العربية، 

 .46- 45، صمرجع السابقال، 1976دستور  )3(
 .10، ص قسابالمرجع ال، بوشعير السعيد )4(
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من ناحية أخرى فقد صب مجمل التفاعلات السياسية لنظام بومدين في تكريس السلطة العسكرية      

باسم الشرعية الثورية، كما قام النظام السياسي بفرض سيطرته على حزب جبهة التحرير الوطني 

عليه، وحُصرت مهمة حزب جبهة التحرير الوطني في المجال التعبوي السياسي وأصبح له الأولوية 

والاجتماعي لدعم النظام الذي لم يسمح بوجود معارضة رسمية أو غر رسمية، وقد استخدم بومدين 

، فأصبح )1(لذلك نظام القوى المتوازنة التي يوازن أو ينفي بعضها البعض مع تحكمه في محور النظام

، لأنه يجمع قانونيا وواقعيا )3(، وهو مفتاح ممارسة السلطة)2("السلطة والقوة والنظام " هو  بومدينهواري 

في شخصه الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مما يجعل النظام السياسي نظام اندماج أو تداخل 

  . الوظائف ووحدة السلطة

 :ريةئالتجربة التنموية الجزا وبداية الإصلاحات الاقتصادية - 3

سلكت التنمية في الجزائر طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس قواعد التنظيم الاشتراكي،     

ما كان يعني من الناحية السياسية احتكار الحزب الواحد للسلطة، ومن الناحية الاقتصادية احتكار 

إلى انتهاج سياسة تنموية شاملة قصد تثمين  وزيع الثروة، هذا ما أدىالدولة لملكية وسائل الإنتاج وت

الثروات الوطنية وتعبئة الطاقات، لتنفيذ إستراتيجية الصناعات المصنعة كان من منطلق إيديولوجي 

كرس مركزية سلطة القرار الاقتصادي، وترجم ذلك في شكل وسائل قانونية وإدارية ليضفي عليها الطابع 

  .الإلزامي

يستند إلى نموذج نظري يستلهم  1967وفق هذا السياق فإن مشروع التنمية في الجزائر منذ العام     

، إذ تشير الفكرة "  G. Destanne De Bernisديستان دو برنيس . ج"أعمال الاقتصادي الفرنسي 

د ــــر الجديالأساسية في هذا النموذج إلى أن أية محاولة جديدة للتخلص من وضعية التخلف والاستعما

لا بد أن تعتمد إستراتيجية اقتصادية واجتماعية شاملة، ويكمن الشرط الأساسي لبلوغ ذلك في قدرة 

المجتمع على اعتماد برنامج تصنيعي مخطط وطويل المدى، يتضمن إحداث تحولات اجتماعية 

، وقد )4(راتيجيةقاعدة هذه الإست" الصناعات المصنعة " واقتصادية جوهرية، وتشكل ما سمي حينذاك 

                                                           
 .137، ص مرجع السابقالأحمد منيسي،  )1(
 .136ص  مرجع السابق،الخميس حزام والي،  )2(
: الأزمة الجزائرية، في سليمان الرياشي وأخرون، " الطبقة العاملة في الجزائرالتصنيع وتشكل " ، العياشي عنصر )3(

  .379، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت الخلفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
)4(

 .379ص ، نفس المرجع 
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بالتفصيل لإستراتيجية التنمية في الجزائر، حيث يبرز النهج  1976تعرض الميثاق الوطني لسنة 

  .المعتمد في هذه الوثيقة الإيديولوجية طرفا مماثلا يركز على الدور القيادي للصناعات المصنعة

المستوى الاقتصادي أو وعليه فإن هذه المرحلة شهدت تحولات وتطورات عميقة سواء على    

الاجتماعي أو الثقافي، حيث تم التركيز على بناء قاعدة صناعية متينة والمتمثلة أساسا في الصناعات 

الثقيلة التي اعتبرت حجر الزاوية في مسار التنمية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى اعتبار التصنيع هو 

، كما يعتبر شرطا )1(لبناء الاشتراكية في الجزائربمثابة ركيزة لتدعيم الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية 

  .)2(للتنمية ومدعما للاستقلال الوطني

  )3(:بخصائص نلخصها كالأتي 1965وعموما فقد تميزت السياسة التنموية الاقتصادية بعد سنة      

 الانتقال من مرحلة الانتظار إلى تجسيد اتجاه تنموي جديد، يقوم على تبني النظام الاشتراكي -1

كخيار سياسي واحتكار الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية، حيث قرر مجلس الثورة 

مبدأ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبنية على التخطيط المركزي، ومبدأ التدخل  1966سنة 

 .في الاستثمارات الإنتاجية

لك جاءت السياسة الاقتصادية في محاولة تدعيم الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي، ولذ -2

يُحدد الاتجاه العام للتنمية في )  1980إلى غاية ( شكل مخطط اقتصادي شامل وطويل المدى 

الهدف من ذلك تحقيق تنمية شاملة لى خطط اقتصادية ثلاثية ورباعية وزع عالجزائر، وهو مُ 

 .ومتوازنة

 ،ذاتية تعتمد على الصناعات الثقيلةالظروف الموضوعية لإتباع سياسة تنموية سريعة و  ملائمة -3

سيما في مجال الحديد والصلب وتثمين قطاع المحروقات، ومثلت ملكية الدولة قلب هذا لا

تحولت فيما بعد إلى ( النموذج بعد إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي في شكل شركات وطنية 

 .واعتمدت المؤسسة العمومية كأداة لتنفيذه) مؤسسات اشتراكية 

 

                                                           
)1(

 .296، ص سابقالمرجع المحمد الطاهر بوشلوش،  

le secteur des hydro carbures et le développement  Mohamed Nacer Thabet, -)(2

, OPU, Alger, Algérie 1989,p 17économique de l’Algérie 

)3(
، " السوق ومدى انجاز أهداف السياسة الاقتصادية إلىالانتقال من الخطة : الاقتصاد الجزائري "عبد االله بلوناس، 

 .23- 22ص  ،2004،  الجزائر جامعة، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية أطروحة دكتوراه
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واحتكارها  1966بالموازاة مع ذلك وفي المجال المالي تم تأميم جميع البنوك والأجهزة المالية سنة  -4

من قبل الدولة، بهدف التحكم في آليات الاعتمادات المالية وتوجيهها للتنمية، ثم تجميعها بعد 

رض بعد تأسيس البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والق 1969ذلك في سنة 

ثم مجموع السوق  1967الشعبي الجزائري، وتأميم الشركات البترولية الأنجلو سكسونية في جوان 

 .1968البترولية في ماي وجوان 

إعادة توزيع ( ة الحكومية على تحسين وتنظيم القطاع الزراعي في المجال الزراعي ركزت السياس -5

تقليص نظام التبوير، ( طاقة الإنتاجية ، وزيادة ال...)الأراضي، هيكلة المزارع، تخطيط الإنتاج

زيادة كفاءة العمل، إعادة توزيع ( ، وزيادة التشغيل وتنظيمه ...)استصلاح أراضي جديدة

 ...).الملكية

انطلاقة جديدة متميزة في تاريخ المسار التنموي في الجزائر تجسدت تعتبر  1967سنة  وبالتالي فإن    

على تبني أسلوب التخطيط كأداة تصادي، إذ عملت السلطة ى الاقفي ارتباط القرار السياسي بالمسع

على أهمية  1964وميثاق الجزائر 1962لتوجيه عملية التنمية وتنظيمها، وقد أكد برنامج طرابلس 

الأداة المثلى لتوجيه الاقتصاد والسير " بأنه  1967التخطيط المستند إلى العلم، واعتبره الميثاق الوطني 

، واعبر أيضا أن "الديمقراطية وأنه الوسيلة الفعالة للتوزيع العادل لثمار التنمية وتكاليفها به في طريق 

تخطيط علمي المفهوم ديمقراطي " التنمية الشاملة المنسجمة للبلاد لا يمكن أن تتحقق إلا بناء على 

  .ة ومنسجمة، فهو الأسلوب الفعال لضمان تنمية البلاد تنمية شامل)1("التصميم حتمي التنفيذ 

وإذا كانت البرامج والمواثيق السابق ذكرها قد مثلت القاعدة التصورية والفكرية للمسار التنموي في      

الجزائر آنذاك، فإن مخططات التنمية الجزائرية كانت بمثابة الأسلوب العقلاني لتجسيد هذه التصورات، 

النموذج الاقتصادي المعتمد على التخطيط،  وكانت البداية الأولى لدفع المجتمع نحو التنمية في إطار

وإذا ما كانت الاشتراكية ركيزة اجتماعية للتنمية الشاملة فإن التخطيط ركيزة تنظيمية لسير هذه العملية 

  .)2(الأخيرة، وأداة الدولة الاشتراكية لتحقيق أهدافها

                                                           
جبهة التحرير : الجزائر ،1976الميثاق الوطني ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني )1(

 .43-42ص ، 1976الوطني، 
)2(

ديوان المطبوعات : ، الجزائر1، جمسارها في الجزائرسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم محمد بلقاسم حسن بهلول،  
 .42،ص 1999الجامعية، 
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ضمن وضع مشروع سياسي عبَر لهذه الاعتبارات تمت صياغة إستراتيجية عامة للتنمية في الجزائر تت   

حيث استهدف هذا )  1973 -1967( عن التوقعات والنوايا الإنمائية لسبع سنوات، في مرحلة أولى 

المشروع تحقيق شروط الانطلاق وبناء القاعدة التقنية والاجتماعية، على أن يتم تحقيق سياسة 

ما بين المناطق أو بين المدن الاستخدام وإشباع حاجات الجماهير والتقليل من مظاهر الفوارق 

  .1980- 1974والأرياف، عن طريق انتهاج سياسة التنمية الجهوية خلال الفترة اللاحقة 

وفي نطاق هذه الإستراتيجية دخلت الجزائر في عهد الرئيس هواري بومدين في تطبيق سلسلة من     

، ثم ) 1969- 1967( ثلاثي المخططات التنموية، التي وُضعت موضع التنفيذ ابتداء من المخطط ال

اللذين شكلا  ،)1978 -1974( و الرباعي الثاني  ،) 1973 - 1970( المخططين الرباعي الأول 

إن " ...القاعدة الفعلية لعملية التصنيع والتنمية الاقتصادية، وذكر في هذا الصدد الرئيس بومدين قائلا 

: " في الجزائر تكمن في تحقيق الثورات الثلاث المسائل الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية

باعتبارها المحاور الكبرى لبناء الاشتراكية في " والثورة الثقافية " ، "الثورة الزراعية" ، "الثورة الصناعية 

  .)1("الجزائر

 :1988 -1979وتعديل المشروع التنموي  مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد :ثالثا

 : ةـــات السياسيـــالإصلاح - 1

عبرت عملية استخلاف الرئيس الراحل هواري بومدين، عن شرخ هائل داخل أجهزة السلطة الحاكمة،     

سندت مهمة الرئاسة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد رابح أُ  1978ديسمبر  27فبعد وفاته في 

ر الرابع للحزب الذي ددت مهمته في التحضير لانعقاد المؤتم، وحُ - بصفة مؤقتة - بيطاط طبقا للدستور

بموجبه يتم اختيار المرشح للرئاسة، فأدت الحسابات السياسية إلى احتدام الصراع على كرسي الرئاسة بين 

خارج الدوائر  - )2(الفرقاء السياسيين، وقد تمحور هذا الصراع في بداية الأمر بين اتجاهين رئيسيين

  : - العسكرية

السياسية الطلائعية بقيادتها في الحزب والدولة على قيادة البلاد اتجاه يؤكد على أحقية المؤسسة  �

 .الحزب السيد محمد الصالح يحياوي نحو التقدم على النمط الاشتراكي الواعد، تحت جناح مسؤول

                                                           
 .18، ص 1974أفريل  4خطاب الرئيس هواري بومدين، في الندوة الاستثنائية للأمم المتحدة، نيويورك،  )1(

1993,p , paris édition l’harmattan, , Algérie de démocratie interditeJean Jaques lavenue (2)

15. 
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واتجاه آخر براجماتي ذو تقاليد تكنوقراطية يسعى لمتابعة المسار السابق مع المزيد من التفتح   �

المرتبط بفتح المجال لقانون السوق والقطاع الخاص، بما يساير التطور والإصلاح الاقتصادي 

الحاصل في ظل الأوضاع العالمية المستجدة، ويمثل هذا الاتجاه وزير الخارجية آنذاك السيد عبد 

 .)1(العزيز بوتفليقة الذي كان يرى نفسه الوريث الشرعي للرئيس الراحل

 –ن المتنازعين منافس خفي من اختيار المؤسسة الفاعلة في الدولة كان لهذين الاتجاهين أو التياريلقد    

بمقاييس عسكرية التي حسمت ذلك الصراع حول خلافة الرئيس بومدين بعد وفاته،  -المؤسسة العسكرية

لصالح العقيد الشاذلي بن جديد، وهو الشخص الذي سعت من خلاله المؤسسة إلى حل المعادلة  *بحتة

في قطع الطريق أمام " بعد رحيل بومدين، والمتمثلة كما يقول الجنرال رحًال  السياسية التي طرحت

  .)2("، وإيجاد الرجل الذي يمكن تنحيته وقت اللزوم )بوتفليقة ويحياوي ( البارونات القوية للنظام السياسي 

يد تدخل الجيش لترشيح الشاذلي بن جد ،في الوقت الذي لم تستطع أي مجموعة أن تفرض نفسهاف   

ت الرئاسية التي عبرت في لمنصب رئاسة الجمهورية، وزكى الحزب هذا الخيار في انتظار إجراء الانتخابا

بمنصب الرئاسة كمرشح وحيد لرئاسة  1979فيفري  07عن فوز الشاذلي بن جديد في النهاية 

الدولة /ة الحزبوبالتالي فإن خيار المؤسسة العسكرية جاء لتمكين الجيش من التحكم في حيا الجمهورية،

في الجزائر، ويؤكد فرضية أن الجيش في الجزائر وفي كثير من دول العالم الثالث هو القوة الوحيدة 

  .)3(المنظمة والمهيكلة والصانعة للقرار

 1989، والثانية من 1989إلى  1979الأولى من : تنقسم فترة حكم الشاذلي بن جديد إلى مرحلتين    

استمر التنظيم الحزبي  - وهي التي سنتطرق إليها في هذا العنصر -، ففي المرحلة الأولى1992إلى 

لى ثلاثة ، وقد تبلورت أجندة الرئيس بن جديد في هذه المرحلة في العمل ع1976الوحيد وفقا لدستور 

                                                           
)1(

، ص  سابقالع مرجال، " 1998- 1962الجزائر كحالة : السلطة وإشكالية التنمية بالبلدان النامية" ،نور الدين زمام 
331 -332. 

تم تبرير اختيار العقيد الشاذلي بن جديد مرشحا لرئاسة الجمهورية بكونه الضابط الأقدم والأعلى رتبة عسكرية، وقد وقع  *

الشاذلي بن جديد خلال اجتماعات غير رسمية بين قيادات الجيش داخل المدرسة العليا لتكوين مهندسي الخيار على 
 .الجيش الذي كان على رأسها في تلك الفترة العربي بلخير

temps »,  1982 forces social et blocs au pouvoir-Algérie 1954  « Kuider Sami Nair,-(2)

1982,N° spécial Algérie, p 67.aout  -, juilletmodernes 
 

دار الكتاب : ، القاهرةدراسة تطبيقية في الجزائر: تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيناجي ،  عبد النور )3(
 .44، ص 2010الحديث، 
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الانفتاح، وإعادة هيكلة وتنشيط الحزب الواحد، وتطهير الحياة السياسية والاقتصادية من " محاور هي 

  .)1("الفساد 

وعلى الرغم من أن الرئيس بن جديد تبنى شعار مواصلة الثورة وعدم التراجع عن الاشتراكية في      

" ما يلي  1979جانفي  21ع الذي أفتتح في الجزائر، حيث جاء في كلمته الاختتامية للمؤتمر الراب

سأعمل على متابعة المسيرة التي خططها الرئيس هواري بومدين من أجل تعزيز الاختيار الاشتراكي 

  .)2("فخيارنا الاشتراكي حكيم وسليم في آن واحد ... الراسخ والمحافظة على استقلالنا الوطني

تصادية بدأت تلوح في الأفق من خلال إتباع الرئيس بن جديد إلا أن بوادر التحولات الاجتماعية والاق    

إستراتيجية العزل التدريجي والتفكيك المرحلي للعناصر البومدينية، من خلال ضرب الفاعلين بعضهم 

خاصة أعضاء مجلس الثورة ومنهم محمد الصالح يحياوي ونفس الشيء بالنسبة لمسؤولين كبار  ،البعض

لاحظ وبدأت قوة التوجه الاشتراكي تفتر شيئا فشيئا مع مرور الوقت، كما  )3(في القطاع الاقتصادي،

أن نوعية الإدارة التي نظمت المشروعات الوطنية في الستينيات وفي بداية "  1981الرئيس بن جديد عام 

  .)4("السبعينيات لم تعد تتناسب ومقتضيات التنمية الوطنية ولا مع حاجات الإدارة لعقد الثمانينات 

وقد اعتمد بن جديد في سياسة بناء الدولة البيروقراطية على ركيزتين اثنتين كان لهما دور كبير في     

) السياسية ( انعكست سلبا على ممارسة النظام الجزائري لعملية التنمية  ،دفع الجزائر إلى صراعات حادة

  :وهما

دولة، هذه البيروقراطية التي عملت على تمثلت في إعادة بناء المجتمع بواسطة بيروقراطية ال: الأولى - 

سد كل المنافذ التي يمكن من خلالها أن يعبر المجتمع المدني عن أزماته، وذلك بمصادرة كل قنوات 

التعبير السياسي وإخضاع كل القوى والتنظيمات لسيطرة بيروقراطية الدولة والحزب وفرض وتعميم 

  .اختيار سياسي واحد

 

                                                           
دول المغرب  ، التحول الديمقراطي في)محرر( أحمد منيسي: هناء عبيد، أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر، في )1(

 .137، ص سابقالمرجع الالعربي، 
)2(

 .300، ص سابقالمرجع الطاهر محمد بوشلوش،  

. , p 345 ,Op.cit(3) Abdelkader Yefseh 

)4(
، 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت ،3، طلة في المغرب العربيو المجتمع والدمحمد عبد الباقي الهرماسي،  

 .147ص 
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كقاعدة مادية لهذه الدولة البيروقراطية، من خلال ) استخداما سياسيا ( الريع النفطي استخدام : الثانية - 

بناء اقتصاد دولة مسيطر وتوجيه جزء من الريع لتعميم رفاهية اجتماعية، والحفاظ على الإجماع الوطني 

الاستجابة  ، من أجل خلق قاعدة اجتماعية تدعم مشروعها التنموي، مفضلة)1(وكسب شرعية إدارة المجتمع

 .)2(للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على حساب الطموحات السياسية

، بعد أن 1984من ناحية أخرى قام الرئيس الشادلي بن جديد بتنصيب حكومة جديدة في جانفي     

وليام زرتمان  " أصبح هو المصدر الرئيس للسلطة في النظام السياسي الجزائري، ويعلق الباحث الفرنسي

William Zartman  " أصبح مجلس  1982ومنذ سنة " على التحول الذي شهدته بنية السلطة بقوله

الوزراء جهازا تقنيا للتنفيذ وخاضعا لسلطة رئيس الدولة ويشمل أيضا اثنا عشر شخصية نافذة والذين هم 

ور مهم هي الأكثر عددا وتتميز بحض 1984في نفس الوقت معاونيه الأكثر قربا، إن حكومة عام 

، ومن ثم فالحكومة )3(" ) %17إلى  %35أي من  07إلى  13من ( للتقنيين وتقليص حجم العسكريين 

  .)4("التسيير التكنوقراطي لشؤون الدولة " الجديدة تبنت شعار 

 07المؤرخ في 79/86بموجب القانون رقم  1976في المجال الدستوري أدخلت تعديلات على دستور   

كتعبير عن التطور الحاصل في  1986، وصدر ميثاق *لق بمراجعة الدستورالمتع 1979جويلية 

مواد المجتمع من جهة وتوجهات النظام واهتماماته من جهة أخرى، إلا أن التعديلات التي مست بعض 

                                                           

, l’expérience Algérienne de planification et développement Ben AchenhouAbdelatif  (1)

.:ED, OPU,p302 , Alger1982-1962  

(2) Omar Carlier, « Symbolique du Pouvoir et pratique de gouvernement, gestuelle du pouvoir 

et modèle de Souveraineté : Les figures Présidentielles de l’autorité en Algérie Indépendante 

1962-1988 », In Annuaire de l’Afrique du Nord, Changement Politiques au Maghreb, 

Tome XXVIII, Edition du CNRS ? 1989,P106.  

William Zartiman, « L’élite Algérienne sous la présidence de chadli bendjedid »,Maghreb, )3(
 

Machrek, n°106, octobre- décembre, 1984, p41.  

)4(
 .111ص  ،2002 ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،قيرة وأخرون إسماعيل 

، وأهم تعديل 1979جويلية  7المؤرخ في  79/06ثلاث مرات، كان التعديل الأول بموجب القانون  1976عدل دستور  *

 80/01، وكان تعديل ثاني بموجب القانون ) 108المادة ( جاء به هو تخفيض المدة الرئاسية من ست إلى خمس سنوات 
المتعلقة بمجلس المحاسبة، أما التعديل الثالث فقد تم بعد  190، مس مادة واحدة هي المادة 1980جانفي  12المؤرخ في 

لتفاصيل أكثر حول . ،  واندرج ضمن عملية الانتقال من الأحادية إلى التعددية 1988نوفمبر  3أحداث أكتوبر في 
 اليوم،صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى : مضمون التعديلات أنظر

 .137-136ص ، سابقالع مرجال
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لم تأتي بالشيء الجديد بل كانت تعديلات طغى عليها الجانب التقني أكثر دون أن تحمل  1976دستور 

  .)1(*سياسية حقيقية أبعادا تنموية

رغم أن الجزائر شهدت في هذه الفترة  ،فقد استمر في نفس المنهج الإيديولوجي 1986أما ميثاق     

توجها جديدا في كل الميادين وخاصة في المجال التنموي، ورغم هذا بقيت القيادة السياسية تتبنى على 

إن " ... لى تأكيده على مبدأ الحزب الواحد مستوى الخطاب الإيديولوجي الاشتراكية كمنهج، بالإضافة إ

، وجعل منه الأداة الأولى والفعالة لتسيير )2(... "النظام التأسيسي في الجزائر يقوم على واحدية الحزب

  .وقيادة البلاد مع تجسيده لوحدة القيادة في الدولة والحزب

  :ة ـــاديـــــــات الاقتصـــــالإصلاح - 2    

الثمانينات بدأت تبرز أزمة مراكز قوى في النظام حول قضايا هامة تتعلق بمستقبل النظام  مع بداية   

  :السياسي والاقتصادي في الجزائر، تمثلت أطراف هذا الصراع في اتجاهين رئيسين هما

محمد شريف " يعرف بالجناح المحافظ ويضم عدة شخصيات أبرزها مسؤول الحزب : الاتجاه الأول �

وبعض الضباط العسكريين والشخصيات الوطنية مثل أحمد طالب الإبراهيمي، ويدافع هذا ، "مساعدية 

 )3(:التيار عن الأطروحات التالية

 .التمسك بالاشتراكية كمرجعية أساسية •

 .تدعيم ملكية الدولة وضرورة احتكارها للتجارة الخارجية وقيام مشاريعها على التخطيط •

الاقتصاد الوطني لأنها قادت عملية التنمية وحققت مكاسب  يدعوا إلى سيطرة الدولة على إدارة •

 .معتبرة

                                                           

وأهم التغييرات هي تخفيض مدة الرئاسة من ستة إلى خمسة سنوات، وإجبارية تعيين الوزير  13مس هذا التعديل المادة  *

الصادرة  28الجريدة الرسمية رقم : أنظر. الأول بعد أن كانت اختيارية وإمكانية تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية
 .1979- 07- 10بتاريخ 

، معهد العلوم السياسية رسالة ماجستير، " 1994-1988أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر "  ،طعيبة أحمد )1(
  .52ص  ،1998والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

)2(
حزب جبهة التحرير : ، الجزائر1986الميثاق الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني،  

 .114، ص 1986الوطني، 
, L’Algérie  A l’épreuve économique politique des réformes ( Ahmed Dahmani -(3)

: casbah éditions , 1999, p 94.  , Alger1997)-1980 
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وكان يمثله مجموعة من الإصلاحيين في رئاسة الجمهورية ) تغييري ( إصلاحي : أما الاتجاه الثاني  �

الذي كان العقل " العربي بلخير " وبعض ضباط الجيش أبرزهم " الشاذلي بن جديد " وعلى رأسهم 

 )1(:لرئاسة، وتتمثل أطروحات هذا التيار في المدبر على مستوى ا

الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي بفتح المجال للقطاع الخاص ورفع قيود الدولة على النشاط  •

الاقتصادي والتجارة الخارجية، بحيث تصبح تلك النشاطات تسير وفقا لقوانين السوق وهذا يعني 

 .اقتصادي لكن بحذرالدخول إلى نمط إنتاج رأسمالي أو ليبرالي 

الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تحويل المساحات الزراعية العمومية إلى وحدات صغيرة  مع  •

 .تشجيع الخواص في هذا المجال

 ،إلا أن تطور الأحداث في فترة الثمانيات يعكس لنا تفوق الاتجاه الإصلاحي داخل النظام السياسي    

وتأثيره على القرار السياسي لأن التطورات الوطنية والدولية سارت في صالحه، وقد ظهر تفوق الجناح 

كانت بداية هذا التفتح مع قرار إعادة هيكلة المؤسسات  ،الإصلاحي بفرض انفتاح اقتصادي بالتدريج

وتأكد كذلك  ،1980 - 10 - 04المؤرخ في  242 -80الوطنية الكبرى وتقسيمها بموجب المنشور رقم 

 - 80حيث شرع في عملية تطبيق هذه الإصلاحات ببعض الإجراءات الجزئية فيما بين  1986في ميثاق 

، هذا قبل أن تزداد وتيرتها فيما 1985- 1982، ثم تدعمت ببعض التوجيهات المنسجمة فيما بين 1982

  . 1988- 1985بين 

هدف إعادة إصلاح الاقتصاد ب ،اءات التصحيحمن هذا المنطلق بدأ الشاذلي بن جديد في اتخاذ إجر      

حيث أراد بن جديد منذ البداية تصحيح بعض المظاهر غير العادية التي  الوطني ومراجعة الأولويات،

أبصرها في اقتصاد البلاد، إذ قرر التحول من سياسة التصنيع الثقيل إلى سياسة أخرى تعطي الأولوية 

وركزت حكومته الجديدة على تحسين الإنتاجية في الزراعة وتوفير للزراعة والبُنى التحتية الأساسية، 

خدمات أفضل في حقول الإسكان والصحة والتعليم، كما أراد أيضا جعل المنشآت الحكومية أكثر كفاءة 

، كذلك ظهرت الحاجة إلى ضرورة إحلال التوازن في هياكل الإنتاج بواسطة إعادة توجيه )2(وإنتاجية

والتحكم في استغلال كل الكفاءات الإنتاجية بهدف خلق  إدخال المرونة في الاقتصاد، و )3(الاستثمارات

  .فوائض مالية وفوائد تفيد التنمية الشاملة

                                                           
-1988( دراسة حالة النظام السياسي الجزائري : التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية" مصطفى بلعور،  )1(

 .189، ص 2008، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، " )2008
 .306ص  مرجع السابق،البلقاسم العباس، عمار بوحوش،  )2(

:OPU, 1991, p 350. , AlgerL’économie AlgérienneAbdelhamid Brahimi,  )3(
  



121 

 

، )1984- 1980( تجسدت سياسة الحكومة الاقتصادية من خلال المخطط الخماسي الأول     

ياغة بنية الاقتصاد الوطني من واللذين هدفا إلى إعادة ص)  1989- 1985( والمخطط الخماسي الثاني 

لكن رغم تبني هذه الإستراتيجية التنموية فإن الفشل طبع المشروع الوطني للتنمية،   ،خلال سياسة الانفتاح

ثروات ضخمة،  شأة والتجهيزات التي كلفت الدولةو تجسد في ضعف الأداء والمردودية الاقتصادية للمن

وكانت إحدى نتائج ذلك العجز المستمر الذي تعانيه الوحدات والمنشآت الاقتصادية، إضافة إلى تعميق 

من قيمة  %98( تشوه وتبعية البنية الاقتصادية بسبب الاعتماد شبه الكامل على عائدات الريع النفطي 

  ).الصادرات 

عنـدما انهـارت أسـعار الـنفط فـي السـوق الدوليـة،  1986تفاقم الفشـل الاقتصـادي بصـورة متسـارعة منـذ     

مليـار  13ما أدى إلـى تقلـيص محسـوس فـي المـوارد الماليـة وانخفـاض المـداخيل بشـكل كبيـر ومـؤثر، فمـن 

، إلــى جانــب الــوزن الكبيــر لخدمــة الــديون 1986مليــار دولار ســنة  8,5انخفضــت إلــى  1985دولار ســنة 

تقشـفية شـديدة، فـالنمو الحقيقـي السـنوي للإنتـاج الـداخلي الخـام الـذي الذي أجبر الجزائر على إتبـاع سياسـة 

ليصـل إلـى )  % 1,5 -(  1986أصـبح سـالبا منـذ سـنة  1985سنة  %4و  1983سنة  %7تعدى نسبة 

  .)1( 1987سنة  % 0,8

 وفــي المقابــل تزايــد مســتوى الإنفــاق العــام بســبب نمــط الحيــاة الاســتهلاكي غيــر الرشــيد الــذي بــرز فــي     

ن خـــلال سلســـلة مـــن الإجـــراءات الســـنوات الأولـــى للثمانينـــات، وكـــان النظـــام أحـــد الأطـــراف المشـــجعة لـــه مـــ

التـــي جــاءت تجســـيدا لشـــعارات  ،المعتمــد علـــى الاســتيراد المكثـــف للســلع" برنـــامج مكافحــة النـــدرة "  :أهمهــا

التـي رفعتهـا بيروقراطيـة الحـزب الحـاكم فـي بدايـة الثمانينـات، والـذي " من أجـل حيـاة أفضـل " سياسية مثل 

  ".العمل والصرامة لضمان المستقبل " تخلت عنه بعد ذلك لصالح شعار آخر 

بزيــادة  ،قيقهــا لنتــائج عكســيةوتحتبنــاة للوصــول إلــى الطريــق المســدود كــل هــذا أدى بالإســتراتيجية الم     

أدى إلـى الوقــوع  ،وإهــدار أمـوال طائلــة) ماليـا، تكنولوجيــا وتجاريـا ( ت التبعيـة الخارجيـة علــى كـل المســتويا

صـندوق النقـد الـدولي، ( في فخ المديونية والعجز عن التسديد الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الهيئـات الدوليـة 

 1989/ 80حيــث أن عبـــئ المديونيــة الخارجيـــة قــد زاد خـــلال فتـــرة والرضــوخ لشـــروطهما، ) البنــك الـــدولي 

1989مليــار دولار ســنة  26,06إلــى  1985مليــار دولار ســنة  374 ,18حيــث انتقلــت مــن 
، ممــا أدى )2(

                                                           
)1(

 .130ص  ،المرجع السابق ،والمجتمع والسياسةالاقتصاد : الدولة الجزائرية الحديثة دبلة ، عبد العالي 

l’Algérie entre économie de rente et économie Mustapha Mekideche,  
)2(

 

., p 682: édition dahleb, 200 , Alger1999-:1989 émergente 
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إلى زيادة التأزم والاختناق على جميع الأصعدة تقريبا، كل ذلك تطلب انتظار حلول عشرية التسعينات وما 

  .تأتي به من إصلاحات

وبالتــالي يمكــن اعتبــار عمليــة الإصــلاحات فــي الفتــرة الأولــى للثمانينــات علــى وجــه الخصــوص كانــت     

، هــذا وقــد )1(لــذلك لــم تعطــي نتــائج معتبــرة مــن ناحيــة الإنتاجيــة أو مــن الناحيــة الماليــة، مجــرد قــرارات فوقيــة

مناصـب داخــل الســلطة وبســط اعتبـر الــبعض إعــادة الهيكلـة الاقتصــادية برمتهــا ليســت سـوى إعــادة توزيــع لل

تحول الإصلاحات الاقتصادية إلـى محاولـة إعـادة تشـكيل " للسيطرة على الجهاز الاقتصادي، ما أدى إلى 

  .)2("وصياغة لأجهزة تأطير التحكم في الاقتصاد الوطني بشكل عام ولقطاع الدولة بشكل خاص 

سياسـية فيهـا مـر بمـرحلتين، تمتـد الأولـى مـن وعموما نقول أن نظام الحكم في الجزائر وعملية التنميـة ال   

، حيــث عملــت الدولــة علــى بنــاء مؤسســاتها وذلــك عبــر مشــروعها التنمــوي 1978والــى غايــة  1965ســنة 

المعتمـــد أساســـا علـــى التصـــنيع الســـريع، الـــذي أثـــر علـــى تكـــون البنيـــة الاجتماعيـــة الجزائريـــة بحيـــث ســـمح 

  .اديا في جهاز الحكمللبرجوازية الصغيرة أن تحتل مكانا قياديا وري

حيــث شــهدت الجزائــر توجهــا اقتصــاديا جديــدا اعتمــد  ،1989إلــى 1979وتمتــد الفتــرة الثانيــة مــن ســنة      

بالدرجة الأولى على الحريـة الاقتصـادية وإعطـاء دور أكبـر للقطـاع الخـاص، وعمـدت القيـادة الجديـدة علـى 

ســبب تهديــد للنظــام القــائم ومقربــة فــي نفــس تكــوين تحالفــات جديــدة مبعــدة كــل الشخصــيات التــي يمكــن أن ت

، وهكذا تكونت جماعة جديدة )فترة بومدين( الوقت أفراد آخرين كانوا قد أبعدوا أو همشوا في الفترة السابقة 

ولكنها فـي نهايـة المطـاف هـي جماعـة تنتمـي إلـى طبقـة الجـيش هـذه  ،ذات توجه براغماتي بالدرجة الأولى

  .)3(الطبقة التي لديها تقاليدها الخاصة ومنطقها الخاص في التسيير والحكم

خاصــة بعــد انهيــار أســعار  ،أدى العجــز المســتمر للنظــام وتنــامي المطالــب المجتمعيــة الراميــة للتغييــر    

الـــنفط وتفـــاقم الأزمـــة الاقتصـــادية ومـــا انجـــر عنهـــا مـــن تبعـــات اجتماعيـــة، إلـــى انفـــراط الـــرابط بـــين الدولـــة 

ومواطنيها وإلى اختلال التوازنات التي كانت سائدة من قبل، الأمر الذي فرض على النظام والسلطة القيـام 

  ).تطرق إليه في المباحث اللاحقة وهو ما سن( بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة 

  

                                                           

, les , Etat Bazar et Globalisation, l’aventure de l’infitah en AlgérieRachid Tlemçani (1)

éditions el hikma , Alger, p 23.  

p 71., Op.cit,Ahmed dahmani (2)  

 .270ص ،  سابقالمرجع ال ،الاقتصاد والمجتمع والسياسة: الدولة الجزائرية الحديثة دبلة ، عبد العالي )3(
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 :عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر: المبحث الثاني -

بالنسبة للجزائر منعطفا حاسما وتحولا جذريا في مسارها السياسي والاقتصادي،  1989مثلت سنة     

وهذا بإتباعها النهج الديمقراطي واقتصاد السوق وبتبنيها مبدأ التعددية الحزبية من خلال حرية تكوين 

  .قتصاديةالأحزاب والجمعيات السياسية، إضافة إلى تحرير الاقتصاد وخوصصة المؤسسات الا

وجاءت هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية كاستجابة لغضب الشارع وانتفاضته في مظاهرات    

تعبيرا عن رفضهم للأوضاع السائدة  1988أكتوبر  05صارمة شملت مختلف مناطق الجزائر في 

ديلات الذي فرض على النظام السياسي إدخال تع 1989فيفري  23وللسياسة المتبعة، فكان دستور 

دعم من وإصلاحات في القوانين التنظيمية للدولة التي من شأنها أن تفتح المجال للتنمية السياسية، تُ 

وتحقيق مشاركة سياسية أكثر فعالية لمختلف الاتجاهات  ،خلالها سيادة الشعب واحترام خياراته الحرة

ن الجزائر قد دخلت مرحلة جديدة شار إليه تكو والفعاليات السياسية والاجتماعية، وبصدور الدستور المُ 

  . بإنهاء نظام الأحادية وإعلان التعددية السياسية والحزبية

) السياسية والاجتماعية، الاقتصادية والثقافية( وبذلك تضافرت جملة من العوامل والظروف الداخلية    

السياسي الجزائري إلى ، مشكلة ضغوطا ومطالب وتأثيرات دفعت النظام )الإقليمية والدولية ( والخارجية 

  ، *اــــــــــــــأن يلجأ لخيار التعددية والإصلاحات السياسية، خاصة وأن هذه المتغيرات تشكل نسقا تفاعليا بينه

                                                           

التأثير معها ويقسمها إلى بيئة داخلية يعيش في بيئة يتبادل " دافيد استون " إن النظام السياسي في حركية دائمة فهو حسب  *

بأن عمل النظام السياسي دائم " " استون" ، كما يرى"تشكل البيئة الداخلية مع  البيئة الخارجية البيئة الكلية للنظام السياسي " وخارجية، 
يطه الخارجي أو ومستمر مادام هناك مدخلات في شكل مطالب ومساندات تتشكل وتصاغ من طرف إما محيطه الداخلي أو مح

، فالبيئة الداخلية تتضمن الأنساق المرتبطة بالمجتمع وتشمل مجموعة السلوكات والاتجاهات والأفكار "بواسطة النظام السياسي نفسه 
ة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتفاعل النسق السياسي مع مختلف الأنساق، أما البيئة الخارجية فهي تتضمن كل الأنساق الواقع

 :للإطلاع أكثر أنظر، والثقافية خارج المجتمع المعني وتتمثل في الأنساق الدولية السياسية والاقتصادية
: Armand  : pierre Rocheron ),paris , ( TradAnalyse du Système politiqueDavid Easton ,-1

colin 1974,p22 
، )سياسات وقرارات ( النظام قبل أن تظهر في شكل مخرجات  هذه المدخلات تخضع إلى عمليات تحويل طويلة داخل بيئة    

تعكس استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة، وهكذا فإن هذه العملية السياسية ضرورية لبقاء النظام، فعلى أساس فهم ما حدث 
بتعديله أو التخلي عنه، وبالتالي يحافظ وما يحدث بالنسبة للمدخلات تصبح السلطة قادرة على الرد بالمضي في سلوكها السابق أو 

كارل " وأكدها " تالكوت  برسونز " النظام على استمرا ه لأن في هذه الحالة يمكنه تأدية وظائفه الأساسية  التي حددها عالم الاجتماع 
( أجلها، التكيف مع البيئة المحافظة على نموذجه، تحقيق أو الاقتراب من الهدف أو الأهداف التي جاءت من : " وهي أربعة" دويتش 

  :للإطلاع أكثر أنظر، "، تحقيق التكامل بين الوظائف السابقة )الداخلية والخارجية 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة) شعبان محمد محمود شعبان: ترجمة( ، تحليل العلاقات الدوليةكارل دويتش، -
  .29- 28، ص 1982
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فرصة لبعض النخب السياسية الفاعلة التي تتبنى طرحا ) الداخلية والخارجية ( وقد أعطت هذه الظروف 

ياسي الجزائري على أسس جديدة تستجيب ولو نسبيا لمتطلبات إلى إعادة هيكلة النظام الس ،إصلاحيا

 .القوى الاجتماعية الصاعدة وتنسجم مع السياق العالمي الجديد

وعليه فإن النظام السياسي هو التعبير المؤسسي لحركة التفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية    

  )1(:بين أفراد المجتمع، حيث أن استمرارية أي نظام سياسي تتوقف على قدرة مؤسسات النظام على

يحول  وتوجيه هذه التفاعلات بما ،التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع الذي تعبر عنه �

 .هما على الأخرىيضة للفئات الاجتماعية وطغيان أحددون تصادم المصالح المتعار 

  .مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه المجتمع ككل والصمود أمام المطامع الخارجية �

وإذا ما عجزت مؤسسات النظام القائم على القيام بهاتين الوظيفتين أو إحداهما على الأقل يبدأ النظام     

في التداعي والانهيار، وفي هذا السياق نجد أن النظام الجزائري منذ بداية الثمانينات يعاني من قصور 

لذي يدفع إلى القول أن الجزائر إلى الحد ا - خصوصا الوظيفة الأولى - هائل في القيام بهاتين الوظيفتين

بدأت تواجه أزمة شرعية النظام القائم، فقيام النظام السياسي الجزائري على الحزب الواحد وما صاحب 

عسكرية، مع غياب المشاركة السياسية ضمن  -ذلك من احتكار للسلطة وممارستها من قبل نخبة سياسية

ستوى يفوق قدرة مؤسسات النظام القائمة على إطار شرعي مؤسسي، أدت إلى أن تبلغ التناقضات م

  .)2(ضبطها واحتوائها ومعالجتها بأسلوب ديمقراطي

يخص تأثير البيئة بشقيها الداخلي : بهذا الصدد فإن هذا المبحث يتضمن مستويين من التحليل، الأول    

ية التغيير أو الانتقال وفي هذا السياق يرى هينتغتون أن عمل والخارجي على النظام السياسي في الجزائر،

الشعبية،  مبادرة النظام السياسي، أو استجابة النظام السياسي نتيجة للضغوطات: تعود لعدة أسباب أهمها

  .)3(أو ممارسة الضغوط الخارجية على النظام السياسي

 1988نهاية عام كيفية تأقلم النظام مع حالة الانسداد التي وصل إليها مع فيتعلق ب الثاني أما المستوى   

باتخاذ قرار سياسي عام يتعلق بولوج الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والليبرالية كنهج 

  .اصلة والمستجدات الطارئةاقتصادي، وكل ذلك بقصد التكيف مع المتغيرات الح
                                                           

)1(
، العدد مجلة السياسة الدولية، " الجزائر نموذجا: التعددية السياسية في العالم الثالث" سعداوي، عمرو عبد الكريم  

 .60ص  ،1999أكتوبر  ، السياسية و الإستراتيجيةلدراسات الأهرام لمركز : القاهرة، 138

مديرية النشر لجامعة قالمة، : قالمة، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةاجي ، ن عبد النور )2(

  .113، ص 2006
The Thrid wave democratization in the late twentieth Samuel. P.Huntington,  (3)

., p128992, University of Oklahoma, press 1 century  
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  :مطالب وضغوط البيئة الداخلية -أولا

منذ الاستقلال بتناقضات جمة وعلى جميع الأصعدة تميزت البيئة الداخلية للمجتمع الجزائري     

السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتبلغ ذروتها في منتصف الثمانينات مشكلتا مطالب وضغوط 

وتصدع المجتمع، " إفلاس النظام " الذي وصل إلى طريق مسدود ما يعبر عن على النظام السياسي 

الأمور على حقيقتها بكل ما فيها من تناقضات حادة وممارسات غير  وتفاقم أزمة الدولة بعد انكشاف

      .)1(رشيدة

استمراريته  التحرك من أجل الحفاظ على نفسه وضمان بقاءه و هذا ما استوجب على النظام ضرورة   

 عن تحقيق" زاب سياسية، قنوات اتصال تنظيمات دستورية، أح" وعندما تعجز مؤسسات النظام  واستقراره،

مبعثا لوضع الأزمة التي تعبر عن نفسها في مختلف أشكال عدم الاستقرار  ذلك، يصبح هذا الأمر

وهو الذي شكل أهم  ،المجتمعي والسياسي، هذا الوضع هو ما عاشته الجزائر خاصة في أبعاده السياسية

اسية وترشيد عوامل التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر والبحث عن سبل تحقيق التنمية السي

الحكم، لذا فإن تفسير عوامل الانتقال والتحول ينبغي أن تتم وفقا لعملية تاريخية جدلية لها شروطها 

دفعا وسياقها المجتمعي على مختلف الأصعدة، حيث تتوافر جملة من الأسباب والعوامل التي تدفع النظام 

التناقضات والضغوطات بشيء من وفق هذا السياق فإن التطرق إلى مختلف  معين، باتجاه اختيار

  .التفصيل والتحليل، سيسهل علينا فهم دواعي تبني الإصلاحات السياسية ومتابعة مسارها من جهة أخرى

  :ةــــــــــوامل السياسيـــــــــالع -1

التحول الديمقراطي في  إلىتتلخص المؤثرات السياسية التي دفعت النظام السياسي الجزائري     

  :مجموعتين من الأزمات التي أحاطت بالنظام

، وهي تمثل مسلك النظام في مختلف "الحاكمة " هي مجموعة الأزمات الهيكلية  :المجموعة الأولى �

أزمة البناء المؤسسي للسلطة السياسية في  الجزائر، وأزمة الصراع داخل أجنحة : الأزمات وهي

  .)2(النخبة السياسية

  :أزمة البناء المؤسسي للسلطة السياسية في الجزائر  - أ

وذلك لانتشار  ،إن المؤسسات السياسية في الجزائر اتسمت بضعف شديد إن لم يكن بعدم الفاعلية    

ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسي بجانب وجود حالة من الاختلال بين مؤسسات المدخلات ومؤسسات 

                                                           
 .765، صالسابقمرجع ال توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، )1(
)2(

 .60، ص سابقالمرجع العمرو عبد الكريم سعداوي،  
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الاستقلالية إذ هي  مت التنفيذ، كما اتسمت تلك المؤسسات بعدالمخرجات أو مؤسسات المشاركة ومؤسسا

امتداد للسلطة التنفيذية التي يأتي على رأسها رئيس الدولة الذي حول الحزب الواحد إلى أداة من أجل 

  .)1(تعبئة الجماهير، لذا فإنه ما إن يختفي الزعيم من السلطة حتى تبدأ المؤسسات السياسية في الانهيار

لم يواكب ذلك،  الجزائري فرغم التطورات التي طرأت على المجتمع منذ الاستقلال فإن التنظيم السياسي   

بل استمر في الاعتماد على نظام الحزب الواحد ومركزية التخطيط والإشراف والتنفيذ وسيطرة الدولة، 

والاتحادات المهنية،  النقاباتثيل السياسي وسيطرتها على واستخدام جبهة التحرير الوطني في احتكار التم

  .)2(وعلى عملية الانتخابات في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية

بحيث بدت بوادر  ،ضمن نفس السياق وصل نظام الحزب الواحد في الجزائر إلى حدوده القصوى    

الذي  ،مجتمعالتي فقدت سيطرتها شبه المطلقة على ال -الحزب - الضعف والهزال واضحة على الدولة

ر عدة مرات عن رفضه وسخطه على النظام القائم بشكل مثير للانتباه، من خلال حركات احتجاجية عبً 

وقد جاءت تلك الحركة تعبيرا عن وضعية الإقصاء والتهميش  *عنيفة عرفتها مناطق متعددة من البلاد

نظام سياسي قائم على احتكار الذي طال شرائح واسعة من المجتمع، وحالة الظلم الاجتماعي الناتج عن 

، حيث مثلت مؤسسة الرئاسة محور )3(السلطة من قبل أقلية سلطوية متمركزة في أجهزة ومؤسسات الدولة

، )4(، وذلك على حساب دور كل من مؤسسة الحزب والدولة 1962النظام السياسي الجزائري منذ سنة 

لة شكً بين مصالح كل مجموعات الضغط والمُ وتبرز أهمية موقع الرئاسة في كونه المركز الذي يوازي 

هيمن على السلطة التنفيذية ، فالإدارة من خلال بيروقراطيتها تُ "الإدارة ، الجيش، والحزب " أساسا من 

                                                           
 .61، ص نفس المرجع )1(
لدراسات الأهرام لمركز : القاهرة ،98، العدد مجلة السياسة الدولية، "  عملية التحول لتعدد الأحزاب" الدين شكري،  عز)2(

 .154، ص 1989أكتوبر  ،السياسية و الإستراتيجية
الجزائر عدة اضطرابات منذ بداية الثمانينات تميزت باحتجاجات شعبية عنيفة جرت خارج الأطر الرسمية التقليدية عاشت *

، لأنها نابعة من تململ المجتمع في صيغة حركات اجتماعية كانت بدايتها مع الربيع الأمازيغي الذي )الأحزاب والنقابات ( 
في منطقة القبائل، وتلتها اضطرابات في الأحياء الشعبية في العاصمة مثل  1980قادته الحركة الثقافية البربرية سنة 

، ومن ورائها 1986القصبة وجاءت بعدها الاضطرابات التي عاشتها منطقة شرق البلاد في قسنطينة، سطيف وعنابة في 
على مستقبل النظام وكانت أكثرها عنفا وتأثيرا  1988الانتفاضة الشعبية التي شملت كل مناطق البلاد في أكتوبر 

 .والمجتمع على حد سواء
)3(

 ورقة مقدمة للندوة التي نظمتها جامعة آل البيت والمعهد الدبلوماسي ،" التعددية السياسية في الجزائر "عنصر العياشي، 
 .02ص ،1999ماي  19-18،المملكة الأردنية الهاشمية: عمان، الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية،الأردني حول

.Edition l’harmattan,1992,p288 ,paris: , l’Algérie en criseAbderrahim lamchichi )4(
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وهي صانعة للقرار، ومؤسسة الجيش بحكم نفوذها وقوتها تؤثر في مؤسسة الرئاسة بشكل كبير ومؤكد، 

  .وم على تزكية قرارات النظام ويعمل الحزب بوصفه جهازا تعبويا يق

الحزب الواحد  وهيمنة ،وظل هذا المشهد السياسي الجزائري المتميز بشخصنة السلطة واحتكارها     

، ما نتج عنه تراث سياسي قائم على خنق 1988مسيطرا على الحياة السياسية إلى غاية أحداث أكتوبر 

تمثيلية من أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع  الحريات واستبعاد أي إمكانية لقيام مؤسسات سياسية

  .)1(المدني

  :أزمة الصراع داخل أجنحة النخبة السياسية   -  ب

من مظاهر الأزمة كذلك صراع الأجنحة والنخب الحاكمة، علما أن هذا الصراع ليس وليد فترة زمنية     

حيث ترجع أصوله إلى ممارسات هذه  لسياسي الجزائري، بل هو متجذر فيهمتأخرة من حياة النظام ا

النخب أثناء حرب التحرير، فقد عرف النظام أشكال متنوعة من الصراعات ابتداء من صراع السياسيين 

  .)2(والعسكريين، صراع الولايات، صراع البربر مع الآخرين، صراع الكتل العسكرية فيما بينها

، )فرحات عباس، محمد بوضياف ( والأخذ بالليبرالية كما تبلور الصراع بين أنصار التعددية السياسية    

، غير أن قيادة أركان الجيش قد ) قيادة المؤسسة العسكرية - بن بلة وبومدين( ومن نادى بالحزب الواحد 

حسمت النزاع لصالح الطرف الأخير وجاءت المرحلة الأولى للاستقلال تكريسا لمنطق الجهوية الذي أفرز 

  .الصراع

صراع الليبراليين ( الرئيس هواري بومدين تطور الصراع بين أنصار الانفتاح والمعارضين له بعد رحيل    

، والذي أثر بشكل جوهري على مسيرة التنمية الوطنية من خلال البرنامج الإصلاحي )مع المحافظين 

طاب الذي نفذته حكومات الشاذلي بن جديد في المجال الاقتصادي، وأمام هذا الصراع الذي دشنه خ

ن ـــــــــــــــــأولئك الذي" قال ف ،)3(والذي هاجم فيه معارضي مشروعه الإصلاحي 1988- 09- 15الرئيس في 

  ".لا يستطيعون المضي قدما في طريق الإصلاحات عليهم الاختيار بين الاستقالة والإبعاد 

عموما يمكن تلخيص المحاور الرئيسية التي تركز حولها الصراع في نهاية الثمانينات على النحو   

  )4(:التالي

                                                           
مركز دراسات : ، بيروتعلاقات التفاعل والصراع: الدولة والقوة الاجتماعية في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله،  )1(

  .184، ص 2001الوحدة العربية، 
 .61ص  ،قسابالمرجع ال عمرو عبد الكريم سعداوي، )2(
 .100، ص 2001دار النشر والتوزيع،  : ، الجزائر)أحمد خليل: ترجمة( ،الرعب المقدس: الجزائرالياس بوكراع،  )3(
  .61ص ، سابقالمرجع ال عمرو عبد الكريم سعداوي، )4(
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 .التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد •

 .القطاع الخاص والتوجه الليبرالي في مواجهة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي •

والفرنكونية والعلمانية ومن ورائهما القوى  ،يتبناه الإسلاميونالعروبة والإسلام كمشروع سياسي  •

 .  الشيوعية التقليدية وقيادات الحركة البربرية

هو أحد  ،ولكي نفهم أزمة النخبة الجزائرية وصراعاتها باعتبار أن ذلك الصراع سواء الخفي أو المعلن    

، فلا بد أن ندرس ركائز ذلك التحالف المتوازن المفاتيح المهمة لفهم مجمل العملية السياسية في الجزائر

" ، وهذه الركائز هي 1962بين المؤسسة العسكرية والنخب المدنية التي قامت عليه الدولة الجزائرية عام 

، حيث يبدو النظام السياسي وكأنه مجال تحرك قوى ) "جبهة التحرير الوطني ( الحزب  الجيش، الإدارة و

دولة باتجاه تلك المصالح، وكان التوازن بين عناصر هذا التحالف هو السائد في متعددة كل منها توجه ال

الذي جاءت أحداث أكتوبر  1988وحتى عام  1962وذلك منذ  ،قواعد العملية السياسية كقانون حاكم

الجيش، الإدارة والحزب " منه نتيجة اختلال التحالف، أي أنها كانت صداما بين ركائز السلطة الجزائرية 

أن النخب القديمة المتزاحمة على السلطة أو فروعها وامتداداتها التي لم تنل نصيبها منها  ذلك ،)1("

أصابها التفكك، وبدأ النظام يفقد حيويته لعدم تجديد الحزب بعناصر شابة مما ولد ضعفا في تأثيره على 

ات الجماهير الشابة في المجتمع بل وبين تطلع لحاصل بين أفكار قياداته وقواعدهالجماهير، وكذا التقطع ا

التي راحت تبحث عن الخلاص من الأزمات خارج جهاز الحزب ومختلف التنظيمات  ،الجزائري

  .)2(السلطوية

  :والتي تمثل جوهر أزمات التنمية السياسية والمتمثلة فيما يلي :المجموعة الثانية �

  :أزمة الشرعية  - أ

" وضمن هذا الإطار يقول الكاتبان  ،)3(منذ الاستقلالشكلت أزمة الشرعية الأزمة الأكثر خطورة      

حيث استمدت  ،)4("أن كافة الأزمات الجزائرية تتمحور حول قضية الشرعية "" جون لوكا وكلود فاتان 

الجزائر كدولة شرعيتها من الشرعية التاريخية لجبهة التحرير، فمنذ ثورة التحرير إلى فترة الاستقلال الأولى 

                                                           
 .61، ص نفس المرجع )1(
، رسالة ماجستير، "دراسة مقارنة  2005- 1989: التحولات الديمقراطية في الجزائر والأردن" عبد السميع بوساحية، )2(

 .35، ص 2006كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
liberalization and Human Rights in the  Democratization, (3) Mahmoud Manshipouri,

Reinen publishers INC,1995, p 578. :, Londonthird world  

)4(
 .22- 20، ص  سابقالمرجع ال، "المؤسسات السياسية الجزائرية عند جون لوكا وجون كلود فاتان " صالح بلحاج،  

 



129 

 

) الحزب( ة وتستولي على المؤسسات السياسية تقود البلاد باسم الكفاح المسلح وقيادة الثور  وجبهة التحرير

، فهي المنشأة للدولة والمشرفة عليها والمراقبة لها وهذا ما أكدته كل النصوص )الدولة ( والإدارية 

ترتب على هذه الحكم فية قوة سياسية أن تنازعها ، ولم تتمكن أ)1(الدستورية والمواثيق منذ مؤتمر طرابلس

فجوة انعدام " الاندماج، حيث قام النظام بتغطية تلك الفجوة  ل بين الدولة والجبهة لما يقربالشرعية تداخ

هيمنة الحزب الواحد، " لاشتراكية الإيديولوجية ا" واستخدم لذلك " الشرعية بما يسمى بالشرعية الثورية 

  ...استخدام أدواة القمع والإكراه، توزيع عوائد الريع النفطيالسيطرة على وسائل الإعلام، الإسراف في 

السياسية لكن بالرغم من القوة الافتراضية التي تتمتع بها جبهة التحرير الوطني لم تعطى الفاعلية     

، بل استغلت كإطار تستمد منه الشرعية من أجل البقاء في السلطة وتمديد فترة اللازمة لإدارة المجتمع

  .)2()الشرعية التاريخية والثورية ( ب المتسلطة، مما أدى إلى تآكل هذا الأساس حكم النخ

فإن النظام حاول دعم شرعيته من خلال مشروع التنمية  ،وإلى جانب رمزية جبهة التحرير الوطني     

، والذي كان يهدف إلى إخراج البلاد من التخلف والتبعية 1965جوان  19الذي أطلقه مع مجيء نظام 

في  ،تعزيز بناء الدولة، وقد زاد من شرعية النظام انتهاجه سياسة خارجية انخرطت على أكثر من صعيدو 

مما  ،دعم القضايا العادلة للشعوب والوقوف مع حركات التحرر والنضال من أجل نظام عالمي عادل

والمرتكز الوحيد أعطى انطباعا على قوته وشرعيته، غير أن  انهيار أسعار النفط وهو الداعم الأساسي 

لكل السياسات الداخلية والخارجية، أدى إلى انهيار شرعية النظام وتراجع مصداقيته ودخوله في وضعية 

لتطرح  1988، فجاءت أحداث أكتوبر )3(عجز منعها على إقناع شرائح المجتمع من التسليم له والثقة فيه

  .)4(من طور الشك إلى مرحلة اليقين مشكلة أزمة الشرعية بقوة، وتحول السؤال حول شرعية النظام

فقد كانت من أهم أسباب عدم الاستقرار في الجزائر حيث أن أسبابها تاريخية ميًزها : أزمة الهويةأما    - ب

التنوع الثقافي، فإلى جانب الثقافة واللغة الأمازيغية الأصلية للجزائر والثقافة العربية الوافدة مع الفتح 

لفرنسية وأصبحت تستخدم في العديد من أوجه الحياة، هذا التنوع أصبح الإسلامي، ترسخت الثقافة ا

 .)5(يشكل أزمة للهوية عندما استخدمته التيارات المتصارعة على الحكم لإقصاء بعضها

                                                           
 .113، ص  مرجع السابقالمحمد بوضياف،  )1(
 .130- 126، ص مرجع السابقالخميس حزام والي،  )2(
، 1993أفريل - 03 مارس 28، بتاريخ 22العدد  الحدث،، " خلفيات وحقائق: الشعبوية" محمد الشريف بوهالي،  )3(

 .04ص
 .62، ص مرجع السابقالعمرو عبد الكريم سعداوي،  )4(
 .35،  ص مرجع السابقالبد السميع بوساحية، ع )5(
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كل ذلك أدى لزيادة التهميش الاجتماعي وعجز النظام السياسي وقنواته عن استقبال وامتصاص   

نمو حركات الرفض السياسي بروز ظاهرة الاغتراب و التطورات الاجتماعية والتعبير عنها، والنتيجة 

ملجأ من هذا ) الأمازيغية ( والاجتماعي سواء كانت سلفية دينية، أو اتخذت من الخصوصية الثقافية 

إذا توفرت  - من ثمة تصبح الأزمة هي سباق بين النظام السياسي النظام الذي تشعر بالاغتراب عنه،

  .)1(من يلحق بالأخر ويحتويه ؟: وبين التطورات والتغيرات الاجتماعية - له الإرادة

زبية هو وجود وبالتالي فمن بين أهم الأسباب التي دفعت النظام السياسي إلى تبني التعددية الح   

تيارات سياسية تأخذ من البعد الهوياتي منطلقا أساسيا لتوجهاتها وتصوراتها حول طبيعة النظام 

الجزائر، وبالخصوص في منطقة القبائل والتي عرفت ظهور أولى  السياسي الذي يجب أن يسود

ل ظهور حزب جبهة الهوية الأمازيغية، وتجسد ذلك من خلاالتيارات السياسية المنادية بالتعبير عن 

مع مرحلة  الدينية وظهور العديد من الأحزاب السياسية ذات التوجهات 1963القوى الاشتراكية سنة 

  .التعددية الحزبية

تمثلت هذه الأزمة في عجز المؤسسات والهياكل السياسية عن استيعاب  :أزمة المشاركة السياسية -ج

كل القوى الموجودة في المجتمع، ورفض النخب الحاكمة المتسلطة إشراك هذه القوى في صناعة واتخاذ 

ية مبدأ المشاركة السياسية كأساس لأ وبالتالي فالسلطة لم تحترم في علاقتها مع المجتمع القرار الوطني،

حيث سيطرت المؤسسة العسكرية على مقدرات  صحية ما بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي،علاقة 

منه  Mobilizationالحياة السياسية وكان التصور السائد للمشاركة في هذا الإطار أقرب لمفهوم التعبئة 

ت سياسية تقرر ، أي مشاركة يسبقها انضمام لخيارا"مشاركة  - انضمام" قائمة على مبدأ  إلى المشاركة

، لذلك جاءت أحداث )2(بعيدا عن أية مساهمة، في ظل غياب لأدنى مشاركة فعلية متبوعة بمعارضة

      .    تعبيرا عن أزمة مشاركة عميقة تبلورت منذ فترة طويلة 1988أكتوبر 

  )3(:يمكن حصر الأزمة السياسية للنظام الجزائري في عدة نقاط أساسية هي كما يلي وكخلاصة 

غياب سلطة سياسية قوية وموحدة تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية السياسية نحو إحداث  �

 .تغييرات تنظيمية وسياسية في البلاد

                                                           
 .155، ص  سابقالمرجع العز الدين شكري،  )1(

In Peuple Méditerranéens, », L’Etat Algérien Protagoniste de la crise « Cesari,(2) Jocelyne 

71,Janvier, Juin1995, p189.-, N° 70 L’Algérie en Contrechamps  

)3(
 .121-120، ص سابقالمرجع ال، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية، ناجي عبد النور 
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فشل الحزب في مواجهة تناقضاته الداخلية كالفساد السياسي والإداري، وعدم قدرته على تخطي  �

الصراعات السياسية التي عرقلت أداءه السياسي، بالإضافة إلى غموض مشروعه السياسي 

 .  والتنموي

يد غياب القواعد والقيم الاجتماعية في السياسة الجزائرية التي تعمل على تنظيم الدولة وتحد �

 .وظائفها ومسؤولياتها، وهذا راجع إلى غياب القوة الدستورية للنظام السياسي

الرئاسة بالتحالف مع الجيش، أدى إلى التقليص من مشاركة الجهات الأخرى في قوة مؤسسة  �

 .العملية السياسية

  :ةــــــاديــوامل الاقتصـــــــــالع -2

مع بداية الثمانينات شهدت الجزائر عملية تحول اقتصادي واجتماعي سريعة أدت إلى بروز قوى      

اجتماعية واقتصادية جديدة، تطالب بتحسين الوضع المتردي وحل مشاكلها، هذا ما شكل ضغوطا على 

لى تلاشي فعالية ما أدى إ الجاهزة لمواجهة هذه المطالب،النظام السياسي القائم آنذاك ولم تكن له الحلول 

 03النظام في الحفاظ على الدور التنموي للدولة، في ظل تزايد العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ 

، وبلغ التضخم نسبا كبيرة وفقد الدينار الجزائري ثلث قيمته فتناقصت 1986ملايير دولار سنة 

  .)1(لالاحتياطات من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ الاستقلا

وفق هذا السياق فقد ساهمت العوامل الاقتصادية في دفع عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها      

الجزائر لاحقا، ذلك أن النظام السياسي القائم على الحزب الواحد سرعان ما بدأ يفقد توازناته مع الأزمة 

الناتجة أساسا عن تدهور الوضع الاقتصادي في الجزائر تدهورا شديدا  في النصف الثاني  ،الاقتصادية

ث تم من ثمانينات القرن العشرين، وهو ما تكشف عنه مؤشرات النشاط الاقتصادي في الجزائر حي

 بناء اقتصاد عام واسع ومهيمن، واعتماد المخططاتراءات، مثل محاولة الاعتماد على مجموعة من الإج

هذا النموذج والمشروع لعدة  شلَ ، لكن فَ "ممركز حول الذات " التنموية التي تهدف إلى إقامة اقتصاد 

، نتيجة الانهيار في أسعار 1986أسباب موضوعية وذاتية وتفاقمت الأوضاع بصورة متسارعة منذ عام 

  .)2(د الإنفاق العامالنفط في السوق الدولية وتقلص الموارد المالية بصفة محسوسة وفي المقابل تزاي

، سرعان ما 1981دولار أمريكي للبرميل سنة  40فبعدما بلغ سعر البترول أوجه من الارتفاع أي     

، 1986دولار أمريكي في نهاية  13انهار سعر البترول بعد ذلك الارتفاع إلى أدنى مستوياته ليبلغ 

                                                           
)1(

 .36، ص سابقالمرجع البوساحية،  ععبد السمي 
)2(

الخلفيات : الأزمة الجزائرية، في سليمان الرياشي وآخرون، " سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر" العياشي عنصر ،  

  .238-225ص ، 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت2ط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
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ر للبرميل الخام، مع ما رافقه من دولا 11ليبلغ سعر البرميل الخام  1988وانخفض في نهاية سنة 

 0,84إلى 1985مليار دولار أمريكي سنة  2,81انخفاض في احتياطي الجزائر من العملة الصعبة من 

مليار دولار وهو ما يمثل  07إلى  1989، كما ارتفعت نسبة خدمة الديون سنة 1989مليار دولار سنة 

يمثل  1985من مداخيل الصادرات الجزائرية، وزيادة معدل البطالة بصفة كبيرة حيث كان سنة  67,3 %

أصبح الدخل النفطي عاجزا عن تلبية  1985وبحلول سنة  )1(، 23,4%إلى  1989وانتقل سنة %16,9 

ة الإنتاجية وعجز الآل ،المطالب والحاجات الاجتماعية الجماعية المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي من جهة

، ويقول ضمن هذا )2(من جهة أخرى عن استقبال يد عاملة جديدة حتى أنه بدأ التفكير في تسريح العمال

أن النظام السياسي الجزائري أصبح يواجه عدة تناقضات لم يكن من " " عدي الهواري " الإطار الكاتب 

وكان على ... قتصادية خاصة قوى العملتمثلت في عدم قدرته على تعبئة الموارد الا ،السهل عليه تذليلها

الدولة أن تأخذ موقفا أولا من الطلب الاجتماعي المتزايد والمقترن بنمو ديمغرافي، أما الثاني كان عليها أن 

  .)3("تواجه جمود وضعف ناتج الأداء الفلاحي والصناعي 

هو سوء التصرف في الإمكانيات بالموازاة مع ذلك فإن الطابع العام الذي ميًز السياسة الاقتصادية      

والموارد المتاحة، كالتبذير والاختلاس وإهمال الكفاءات وانعدام المراقبة والمحاسبة والفراغ القانوني 

والتنظيمي، الناتج عن التسرع في اتخاذ القرارات وسن القوانين سواء من حيث الإقدام على المشاريع أو 

  .   تغييرها أو التخلي عنها

إلى ما سبق تأتي مشكلة المديونية وما تمثله من أعباء على الاقتصاد الوطني، حيث لجأت  إضافة    

السلطات الجزائرية إلى الاقتراض لمواجهة آثار انخفاض الأسعار وتراجع قيمة الدولار، فكان أن تضاعف 

لحلول وانعكس حجم المديونية وأصبح القرار الاقتصادي في يد المؤسسات والهيئات المالية، مما عقًد ا

  .)4( سلبا على الحياة السياسية والاجتماعية

                                                           
مقالة مشتركة ، "التصحيح الهيكلي وآثاره على المؤسسة الاقتصادية في الجزائر " كمال رزيق، عمار أبو زعرور ، )1(

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، مقدمة في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية
  .04، ص 2001أكتوبر  29-30

: ، بيروت2، طالخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: الأزمة الجزائريةن، سليمان الرياشي وآخرو  )2(
 .214- 196، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .197، ص المرجع السابقمصطفى بلعور،  )3(
 سبتمبر ،دراسات الوحدة العربيةمركز : بيروت، 271، العدد المستقبل العربي، "؟...إلى أين : الجزائر" الميلي،  محمد )4(

 .18ص  ،2004
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لقد أضًرت تلك السلوكيات والقرارات بوضعية الاقتصاد الوطني وشككت في مصداقية النظام الحاكم،     

وهي مظاهر زادت من تذمر المواطنين ء تسيير الثروة الوطنية وتوزيعها، حيث أصبح متهما بالفساد وسو 

يعانون من مشاكل عديدة، كالبطالة وتدني القدرة الشرائية وغيرها، فأسست هذه الظروف الذين أصبحوا 

ميه صراعات النخب الحاكمة حول مضامين الحلول الواجب إتباعها، إلى أن نَ لاحتقان شعبي ظلت تُ 

وأدخل البلاد في نفق مظلم لم تتضح معالم  ،وخرج عن السيطرة 1988تفجر الوضع الاجتماعي سنة 

  . وج منهالخر 

  :ةــافيــاعية والثقــل الاجتمــالعوام - 3

لقد أدت الوضعية الاقتصادية المتدهورة وظهور الخلل البنيوي في جهاز الدولة وعجزها عن التحكم      

في مسار التحولات الاجتماعية العميقة، إلى اضطراب اجتماعي وسخط على النظام والسلطة وبروز حالة 

  .المواطن/ من انفراط عقد دولة 

 تيجة منطقية في التغيير الحاصل على مستوىوتنطوي هذه التغيرات التي شهدتها الجزائر على ن     

البنية الاجتماعية للشعب الجزائري، حيث تغيرت هذه البنية في نهاية السبعينات بظهور جيل جديد من 

مع ارتفاع نسبة النمو من السكان،  %75عاما  35الشباب، إذ بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 

ألف نسمة سنويا،  800وهي أعلى نسبة أي بزيادة قدرها  % 3,2الديمغرافي بشكل كبير حيث بلغت 

وذلك ما انعكس سلبا على مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين عموما في ظل الأزمة 

تدهور الحياة المعيشية إلى عدم أسباب " " أحمد بن بيتور " الاقتصادية، ويرجع الوزير الأول السابق 

التناسب بين النمو الديمغرافي والطلب الاجتماعي على الشغل والسكن والتعليم والصحة من جهة، وبين 

  .)1("مستوى النمو الاقتصادي من جهة أخرى 

لذي وفق هذا السياق فقد أثرت العوامل الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية على النظام الحاكم ا   

رينيه " من الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وفي هذا المجال يقول الكاتب  %80لجأ إلى الاستيراد لتغطية 

 1962لا تنتج من المواد الغذائية أكثر مما كانت تنتجه في عام  1988أن الجزائر في سنة " " دومونت 

المواد الاستهلاكية الغذائية والصناعية  ، وفي نفس المجال فقد توسع مجال الاستيراد ليشمل)2("وأحيانا أقل

  .والتجهيزات الجاهزة في القطاع الاجتماعي

                                                           
 .68، ص مرجع السابقالدراسة تطبيقية في الجزائر، : ، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيناجي عبد النور )1(
 .200ص ،  سابقالمرجع ال ،بلعور مصطفى )2(
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 1,2أعلنت الجهات الرسمية عن وجود  الة بمؤشرات كبيرة في الجزائر، حيثكما انتشرت أزمة البط    

من قوة العمل، وقد أدى ارتفاع نسبة البطالة بين  %20مليون شخص عاطلا عن العمل بما يمثل 

  الشباب إلى استيائهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها وإلى نقمتهم على النظام الحاكم، وأصبح كل ما

أن مشكلة البطالة " " هوغ روبرتس " يرمز للنظام محل سخط وتشكيك حيث يقول في هذا الصدد  

نتيجة لتكاثر ... ت المنطقية للتململ الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسيالواسعة كانت واحدة من المقدما

، الأمر الذي ساعد على تزايد المطالب الاجتماعية التي دفعت النظام السياسي إلى إجراء )1("السكان 

  .إصلاحات اقتصادية وسياسية

والفئات الاجتماعية المختلفة،  كما تجسد البعد الاجتماعي للأزمة في اتساع فجوة التفاوت بين الشرائح    

وخصوصا إذا كان هذا التفاوت يفقد أسسا مشروعة تبرره في ظل غياب نسق قيمي يحظى باتفاق نسبي 

  )2(.بين القوى الاجتماعية، بل إن ذلك التفاوت تعارضه الغالبية من القوى الفاعلة في المجتمع

صاد الدولة الريعية، ومع تراكم المشاكل كشفت هذه الحقائق والممارسات عن تدهور كبير في اقت   

الذي أثبت عدم قدرته على استيعاب  ،الاجتماعية سارعت الأوضاع في اتجاه معاكس لخط النظام

الضغط الاجتماعي المتولد عن أزمة توزيع ثروات البلاد، مما أدى إلى تبلور المعارضة في المجتمع التي 

ترتب عن هذا أن العلاقة التي سادت بين  ي في الجزائر،فع التحول الديمقراطساهمت هي الأخرى في د

الدولة والمجتمع اتسمت دائما بالطابع العدائي المتبادل، وقد تحول العنف المتبادل إلى قانون فاعل في 

الحياة السياسية فهو نموذج من التطور التاريخي والثقافي والسياسي المتأصل في البنية الذهنية للمواطن، 

، وظهور بوادر التوتر )3(خلق تقاليد من العنف تحكم بصفة دائمة علاقة الدولة بالمواطنالأمر الذي 

هكذا وجدت الدولة ووجد المجتمع المدني نفسهما مباشرة " الاجتماعي والاقتصادي وهنا يقول علي الكنز 

  .)4("وبعنف وجها لوجه 

من جانب أخر يعتبر المتغير الثقافي المؤثر الحاسم في الأزمة الجزائرية وهذا وفقا للدور الذي يؤديه،    

  ، وفي هذا)5(فمن أداة لمقاومة المستعمر إلى أداة لشرعية الدولة والنخبة الحاكمة ثم أداة للعنف والاحتجاج

                                                           
من منظور  2015الشرق الأوسط عام جوديث يافيه، : نقلا عن. 200، ص مرجع السابقالمصطفى بلعور،  )1(

 . 20، ص 2005وزيع والترجمة، تدار علاء الدين للنشر وال: ، دمشق) أحمد رمو: ترجمة (،أمريكي
 .185، صمرجع السابقالسوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر،  العياشي عنصر ، )2(
مركز : القاهرة ،95، العدد السياسة الدولية، " أبعاد التغيير السياسي والاقتصادي في الجزائر" ثناء فؤاد عبد االله، )3(

 .190ص ،1989يناير  ،السياسية و الإستراتيجيةلدراسات الأهرام ل
 .89، ص 1990دار بوشان، : ، الجزائردراسات حول الجزائر والعالم العربي 5: حول الأزمةعلي الكنز،  )4(
 .70، صسابقالمرجع الدراسة تطبيقية في الجزائر، : ، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيناجي عبد النور )5(
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المجال تم توظيف التنوع الثقافي سياسيا من قبل بعض الجماعات وربما كانت أبرز مؤشرات هذا  

التوظيف ظهور أحزاب دينية وأخرى اثنيه وجهوية وجمعيات تطوعية، توظف الموروث الثقافي الأمازيغي 

ظام لأغراض ضيقة ومصلحية وظهر ذلك من خلال أعمال العنف والتنديد بالنأو العامل الديني 

والمعارضة معا، وهذا ما أثر سلبا على شبكة العلاقات الاجتماعية وعرض البناء الاجتماعي لاختلالات 

  .أعاقت التنمية الاجتماعية

القضاء على مقومات الهوية الوطنية وعلى رأسها الدين  كما استعملت السياسة الاستعمارية أسلوب    

، هذه )1(عت تعلم اللغة الفرنسية وما تحمله من أفكار وقيمالإسلامي واللغة العربية، وفي مقابل ذلك شج

الوضعية شكلت أزمة حقيقية لما استعاد الشعب الجزائري استقلاله، حيث وجدت الدولة الجزائرية نفسها 

إحداهما محافظة وحساسة لكل ما يسمى الهوية الوطنية، والأخرى ترى في الثقافة الغربية : أمام عقليتين

ة المخرج الوحيد من التخلف الذي تعرفه الجزائر، هذه الازدواجية المفروضة سببت الكثير وخاصة الفرنسي

من التوترات داخل النظام السياسي، وقد نتج عن هذا الوضع ظهور ديناميكيات سياسية اتخذت من 

ة مما المسألة الثقافية محورا لنضالها، ووجد كل اتجاه من يمثله في دواليب الحكم ولدى النخب الحاكم

صعَب من الاستجابة وحسن التفاعل مع المدخلات الآتية من المجتمع ومن ثمة حدوث العجز والتقصير 

  .)2(وحالات الانسداد والانقطاع

خلاصة الأمر فإن الأزمات التي عرفها النظام على أكثر من صعيد أسست لحالة من الانسداد فقد      

ذ منتصف الثمانينات في أزمة عميقة هي أزمة النظام معها كل مبررات الاستمرار، فدخل النظام من

الاجتماعي القائم على بيروقراطية الدولة والريع النفطي، مؤديا إلى نتائج اقتصادية وخيمة ووضعية 

ب أجهزة بفعل الانسداد الذي وصلت إليه الأوضاع نتيجة التكدس الذي أصا ،سياسية واجتماعية متفجرة

صراع المستديم بين الزمر المتواجدة في الحكم على النفوذ والامتيازات، وقد بفعل الالدولة وهياكلها، و 

حاول الرئيس الشاذلي بن جديد القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية منذ منتصف الثمانينات بهدف 

، لكنه لم يستطع الذهاب بعيدا في مهمته لعدة أسباب منها ما يتعلق *إنعاش النظام وإعطائه دفعا جديدا

بطبيعة التصور الضيق الذي استندت إليه تلك الإصلاحات، ومنها ما تعلق بالمقاومة التي أبدتها 

                                                           
)1(

 . 241، ص 2003دار هومه، : الجزائر ،الحلم والكابوس: الجزائرمحي الدين عميمور،  
)2(

 . 45، ص1999دار الأمين للطباعة والنشر، : ، القاهرةبالجزائرسوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد العياشي عنصر ،  
بمناسبة النقاش الذي دار في مختلف هياكل الدولة والمجتمع تحت تأطير جبهة التحرير  1986وقع ذلك في سنة  *

شتراكي الميثاق الوطني الذي أدى إلى التخلي جزئيا عن الموقف الدغمائي الذي مثله التوجه الا إثراءالوطني بهدف 
 .السابق
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الأطراف المتعددة المستفيدة من النظام الريعي القائم، المتمثلة في بيروقراطية الحزب والإدارة حيث قاومت 

  .ي من أجل التغييركل سع

وقد أدت وضعية الانسداد التي ميزت الصراع بين زمر النظام المتنافسة إلى تفاقم الوضع السيئ     

التي شكلت منعطفا حاسما في التاريخ الحديث للجزائر دولة  1988للبلاد، وصولا إلى أحداث أكتوبر 

فيفري  23نتقال نحو الديمقراطية، ففي ومجتمعا، لأنها كانت بمثابة المخاض الذي تولدت عنه فترة الا

وقع الاستفتاء على دستور جديد اعترف لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة بالتعددية السياسية  1989

  .)1( 1989جويلية  05التي جرى تقنينها بموجب قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الصادر في 

  :ارجية ــة الخــرات البيئــمتغي: ثانيا

تلعب البيئة الخارجية دورا لا يقل أهمية عن البيئة الداخلية من حيث خلق الضغوط والتأثيرات على      

النظام السياسي ودفعه إلى مسايرة كل تحولاتها وتطوراتها، فلقد تزامنت الأزمة الخانقة للبلاد مع ما شهده 

ا في جميع الميادين السياسية، النظام السياسي الدولي المعاصر من تطورات سريعة لاحت بفعالياته

الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ترك أثارا عميقة في مجال التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة، 

والتي شكلت بدورها ضغوطا كبيرة على صناع القرار في دول العالم الثالث، وكان من الطبيعي أن تتأثر 

  .ليمية والدولية المحيطة بهاالجزائر تبعا لعوامل عديدة بالظروف الإق

تبرز تأثيرات السياسة الدولية في دفع عملية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر، من خلال     

رياح التغيير التي أصابت العالم الاشتراكي وما صاحبه من تحولات في بنية الأنظمة التسلطية وانتقالها 

أدت إلى  - عضبكما وصفها ال -الغربي، وهذه الثورة الديمقراطيةإلى الديمقراطية الليبرالية على النمط 

تدعيم الاتجاه نحو التغيير والإصلاح لدى حكام النظم الشمولية في مختلف بلدان العالم الثالث، بما فيها 

  .)2(العالم العربي مع اختلاف في الدرجة

ديدة، بالنظر للوضعية الاقتصادية وقد كان لزاما على الجزائر مواكبة هذه التغييرات العالمية الج   

يساير التفتح ) تغيير النموذج السياسي ( الصعبة التي وصلت إليها، فكان لا بد من انتهاج تفتح سياسي 

                                                           
، ورقة مقدمة للندوة التي نظمتها جامعة آل البيت " الواقع والأفاق: التعددية السياسية في الجزائر "عنصر ، العياشي )1(

 19- 18 المملكة الأردنية الهاشمية،: ، عمان الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية :والمعهد الدبلوماسي الأردني حول
 .03ص  ،1999ماي 

 .65، ص مرجع السابقالعمرو عبد الكريم سعداوي،  )2(
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وتعثر بسبب المشاكل الاقتصادية والإيديولوجية السائدة  ،الاقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثمانينات

  .)1(أي انفتاح التي كانت ضد) الاشتراكية ( آنذاك 

وفي نفس السياق بدأت تتضح معالم النظام الدولي الجديد الذي تقوده الدول الغربية الرأسمالية وعلى     

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل تحول المسلمات في العلاقات الدولية مع انهيار الكتلة 

الأحادي اللبرالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي الشرقية في إطار الثنائية القطبية، وانفراد القطب 

وق كالديمقراطية، حق( ، عن طريق عولمة جملة من المفاهيم والقيم )2(عملت على نشر الرأسمالية العالمية

تستخدم كسلاح إيديولوجي وأسلوب جديد لممارسة التأثير السياسي  ، وأصبحت)الإنسان، اقتصاد السوق 

والاقتصادي على باقي دول العالم المتخلفة، بواسطة الضغوطات التي تفرضها على هذه الدول في إطار 

المؤسسات المالية الدولية التي تتحكم فيها الدول الرأسمالية وتوظف قوة الإعلام، وكل ذلك في إطار 

  .)3(الإستراتيجية للدول الغربية ضمان المصالح

أمام هذه التطورات المتسارعة التي لم تترك حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها بل وحتى التفكير      

مجبرة على التكيف مع هذه القيم ) بالنظر لأزمتها الداخلية التي تعقدت ( فيها، وجدت الجزائر نفسها 

فاعلين السياسيين الدوليين، لمساعدتها من جهة على تجاوز ظروفها العالمية ومسايرتها لكسب مصداقية ال

الزبير " الداخلية المتدهورة ومن جهة أخرى لإبعاد شبح العزلة الدولية، وضمن هذا الإطار يقول الأستاذ 

فأول ضربة تلقتها دول الجنوب والجزائر منها خاصة هو الزعزعة التي عرفتها الدولة نتيجة " " عروس 

ة الحتمية التي كان يجب أن يقوم عليها النظام الدولي الجديد، ومنها ربط سيادة دول الجنوب الضرور 

  .)4("ومصيرها بديناميكيات السوق الدولية 

وكانت المساعدات الاقتصادية الخارجية من أهم العوامل التي شكلت ضغطا على دول العالم الثالث      

من الدول الدائنة على الدول المتلقية لتلك المساعدات أن ودفعتها دفعا للتحول، حيث اشترطت كثير 

تتبنى النظم الديمقراطية، وترك الاعتماد السياسي والاقتصادي للدول النامية على ما تقدمه الدول المانحة 

مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية في أفريل " هيرمان كوهين " لها، وفي هذا السياق صرَح 

إضافة إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان، فإن التحول الديمقراطي قد " بأنه  1990

" دوغلاس هيرد " ، كما أكَد وزير الخارجية البريطاني "أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات الأمريكية 

                                                           
 .90، ص مرجع سابقأحمد طعيبة،  )1(
 .224ص ، مرجع السابق ال مصطفى بلعور، )2(
 .95ص  ، مرجع السابقال أحمد طعيبة، )3(
)4(

 .32 ، ص1999صيف  -، ربيع12، عددمجلة النقد، "الجزائر نموذجا : العولمة وثقافة السلطة" الزبير عروس،  
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و التعددية أن المساعدات البريطانية سوف تمنح للدول التي تتجه نح" نفس المعنى السابق حينما قال 

  .)1("وتحترم القانون وحقوق الإنسان ومبادئ السوق 

، التي تربط بين منح Political Conditionality" المشروطية السياسية " تزامن ذلك مع ظهور فكرة     

المساعدات والقروض والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا ما يعكس طبيعة الضغوط الخارجية التي 

ظم تتعرض لها، لا سيما وأنها اتجهت في معظمها نحو تبني سياسات الاقتصاد الحرَ وتدعيم باتت الن

علاقاتها بالدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية المانحة، والجزائر كانت من بين الدول التي تعرضت 

عية المتردية لهذا النوع من الضغوط، حيث وجدت نفسها بسبب أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتما

  .مع نهاية الثمانينات، مضطرة إلى خوض هذه التجربة والانخراط في هذا المسار

، ساهم في 1986حيث أن انخفاض مداخيل البلاد من العملة الصعبة بفعل الصدمة البترولية سنة      

مة الاقتصادية، تفاقم نسبة المديونية الخارجية التي تعتبر بمثابة الحجاب الذي ينفي ورائه حقائق الأز 

فاتجه النظام الجزائري إلى طلب المساعدات المالية من الدول الرأسمالية الغربية، غير أن هذه المساعدات 

تقدم في إطار الشروط التي تفرضها الدول الرأسمالية على الدول النامية، كالتأثير في أنظمتها السياسية 

في  ضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية تتمثلمن أجل تغييرها بتبني المبادئ الديمقراطية، بالإ

تقييد الائتمان، تخفيف سعر صرف العملة الوطنية، تعديل أسعار استيراد بعض المنتجات، نقل بعض 

  ...مجالات النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص

ائري يعانيها، لجأ إلى الاستدانة من ونظرا للأزمة متعددة الجوانب التي كان النظام السياسي الجز    

الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والذهاب إلى سياسة إعادة الهيكلة أو التقويم 

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قامت بها الجزائر  ثمة فإن نطية العجز المالي، ومالاقتصادي لتغ

ط السياسة الاقتصادية للدولة بتوجيهات وقرارات المؤسسات المالية العالمية تعني ضمنيا الاستعداد لرب

إن الحساسية " "...عبد الباقي الهرماسي " والخضوع لشروطها كسبا لثقتها، وفي هذا الصدد يقول الكاتب 

الاقتصادية الجديدة في شمال إفريقيا، ما هي إلا جزءا من ظاهرة عالمية ومن انعكاس الظروف 

إن إعادة التفكير هذه قد حفزتها المؤسسات ...وعية في داخل القطر الواحد وفي داخل المنطقةالموض

  .)2("المالية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 

                                                           
)1(

السياسة ، " القضايا والنماذج وآفاق المستقبل: إفريقياظاهرة التحول الديمقراطي في " حسن عبد الرحمن حمدي،  

 .04، ص 1993يوليو  ،السياسية و الإستراتيجيةلدراسات الأهرام لمركز : القاهرة ،113، العدد الدولية
 .226ص  ،المرجع السابق ،مصطفى بلعور )2(
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فإنها منذ منتصف الثمانينات أصبحت  ،فبعد أن كانت الجزائر تسعى لتحقيق تنمية فعلية نتيجة ذلك     

تسعى إلى حل مشكل الديون الخارجية المتراكمة، والتخلص من ضغوط المؤسسات المالية الدولية 

والتكيُف مع سياسة المشروطية في تقديم المساعدات الاقتصادية، نتيجة تبعية الاقتصاد الجزائري للخارج 

، وهبوط قيمة 1986بدئ انخفاض أسعار البترول منذ جعلته يتعرض لهزة كبيرة كشفت هشاشته بمجرد 

 .)1(الدولار وهذا ما انعكس مباشرة وبوضوح على وتيرة النمو ومن خلالها على الاستقرار الاجتماعي

الانتقال ( أقر النظام السياسي في الجزائر سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية  - إذا -هكذا    

اعتماد ( ، والإصلاحات الاقتصادية )تعددي، الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى النظام الديمقراطي ال

، تحت غطاء ضرورة التكيف مع المبادئ والقيم الجديدة في النظام )اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الموجه 

 .الدولي الجديد

 :على التنمية والتغيير السياسيين 1988تأثير أحداث أكتوبر  :ثالثا

يذهب الكثير من الباحثين إلى اعتبار أحداث أكتوبر نقطة تحول في مسار تطور الدولة الجزائرية،      

حيث عرفت الجزائر خلالها نقلة نوعية في مسيرة نظامها السياسي، ذلك أنها شكلت حجر الأساس الذي 

ث منبرا لتعبير مختلف أقيمت عليه التعددية الديمقراطية في الجزائر، وبعبارة أخرى شكلت هذه الأحدا

الأطراف السياسية عن رغبتها لتفعيل مسار الدمقرطة والتنمية السياسية، فاختلت موازين قوى الساحة 

السياسية بميلاد مؤسسات جديدة، وظهور فواعل حديثة وتداول مصطلحات كانت مصنفة في قائمة ممنوع 

ضة وتجذرت التعددية في مختلف مناحي الخوض فيها والكلام عنها، فظهرت الأحزاب وعلا صوت المعار 

، وبات واضحا أن المواطن الجزائري الذي ظل ... الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية

يفرضها الزخم الحزبي الذي أفرزته الإصلاحات  ،سجين الخيار الأحادي أصبح اليوم أمام خيارات عديدة

  .مة جعلته رهان أساسي لتنمية الخطاب السياسيالتي أصبح معها التمثيل السياسي ذو قي

نتيجة الأزمة المتعددة الأبعاد التي شهدتها الجزائر، والتي كانت  1988لقد جاءت أحداث أكتوبر      

سببا مباشرا في تدهور الوضع وزيادة درجة الاحتجاج الشعبي وسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة 

حدتها التراجع الكبير في أسعار النفط والانكماش في الواردات وتخفيض لمواجهة الأزمة، والتي زاد من 

إلى ارتفاع الأسعار والشح في عرض المواد الغذائية التي  ،دعم الدولة للاحتياجات الأساسية للمواطنين

 . ضاعف أثره سوء شبكة توزيع هذه المواد

                                                           
)1(

 .91ص  ،سابقالمرجع الأحمد طعيبة،  
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بواسطة علاقات الصراع بين  ،جتمعمن ناحية أخرى ظلت النزعة الإيديولوجية هي التي تحرك الم    

وتسيطر على الحياة السياسية، وبالفعل فإن  )1(الفئات الاجتماعية المحكومة من طرف السلطة السياسية

بن " الانقسامات التي حدثت داخل جبهة التحرير الوطني أدت إلى بروز صراعات علانية أثناء حكم 

جهة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى بين بيروقراطية الحزب وتسلط الحكومة من " جديد

  .)2(المعيشة كشف النقاب من جديد عن عمق الأزمة من جهة أخرى

وتوسيع الفجوة السياسية والاقتصادية  ،أدى كل ذلك إلى اختلال التوازن داخل المجتمع السياسي    

من جراء المطالب الاجتماعية التي لم يستطع النظام  ،والاجتماعية بين السلطة المركزية والقاعدة الشعبية

  : السياسي استيعابها ولا تلبيتها في ظل تراكمات سياسية وتصدعات اجتماعية واقتصادية عميقة

ظلت تفعل أثرها على  ،) إيديولوجية وسياسية وثقافية( تراكمات سياسية نتيجة صراعات داخلية  -أ

  .مستوى السلوك والممارسة الفعلية 

مطالب اجتماعية وسياسية فرضتها الفراغات والاختلالات الإيديولوجية والسياسية وأملتها الوسائط  -ب

، التناقضاتسوى تعبيرا كاشفا من جديد عن عمق هذه  ات الاجتماعية المتناقضة، والتي لم تكنوالعلاق

  . صالح فئوية ضيقةإجابة صريحة عن وضعية حددتها م ك كانت هذه الانتفاضة الشعبية عبارة عنلذل

، الذي وجه فيه انتقادات 1988سبتمبر  19خطاب الرئيس الشاذلي بن جديد يوم نتيجة لذلك جاء    

القيادة الحزبية، الحكومة، الإدارة والمؤسسات، القطاع ( لاذعة لبعض العناصر داخل الحزب والحكومة 

وكان يقصد بالتحديد التيار المحافظ في الحزب والمعارض لسياسته الليبرالية، متهجما على  ،)الخاص 

تهرب المسؤولين من واجباتهم وعن تورطهم في محاربة الإصلاح، كما حمل أصحاب المصالح الخاصة 

ة وندرة مسؤولية غلاء المعيش ،والمضاربين والرشويين الذين جمعوا ثروات طائلة دون أن يبذلوا أي جهد

مؤكدا على الاستمرار في انتهاج سياسة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي  ،)3( الاستهلاكيةالمواد 

  .تعاني منها الجزائر

                                                           

, Alger: edition boucheve 1991, , October 88 evolution ou ruptureMohamed Boukhabra(1) 

p11. 
 

)2(
  : لمزيد من الاطلاع على أحداث أكتوبر أنظر إلى 

,Alger, Edition 1992-le FLN instrument et alibi du pouvoir 1962Kamel Bouchama,  -

dehleb 1992, p145. 

: edition la phonique 1990, p  Alger ? , Algérie 1988 in chachut de Gamins…Abed charef-

73-163.  . 

  .14، ص 1989، فيفري 20، عدد مجلة الحوار، "الجزائر الجمهورية الثانية " محمد جمال،  )3(
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لقي خطاب الرئيس تجاوبا في الأوساط الشعبية، وفي ظل حركة الإضرابات بدأ الحديث عن تنظيم      

من  1988، بدأت بوادرها مساء الرابع من أكتوبر 1988أكتوبر  05مظاهرات مناهضة للنظام يوم 

طرف الشباب العاطل عن العمل وتلاميذ المدارس في العاصمة الجزائر، لتشتد وتعم حركة الاحتجاج 

أكتوبر العاصمة والمدن الرئيسية في الجزائر، حيث شهد العنف المدمر قطاع المؤسسات  05بسرعة يوم 

الحزب الواحد، ممتلكات الدولة من البنوك والوزارات ومساكن رموز  العمومية مثل أسواق الفلاح، مقرات

الدولة، واعتبرها المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أعمال شغب تقوم بها مجموعات تدعمها أطراف 

  .خارجية

وما يمكن ملاحظته أن هذه الأحداث لم يظهر قادتها أو مسيروها، مما يثير شكا في طبيعة من يقف      

ورائها سيما وأن أخبار راجت حول تباطؤ قوات الأمن في التدخل لتهدئة الوضع إلا متأخرة، وبعد أن حل 

لاستمرار التوتر أعلن  ار الدمار بالعديد من المنشآت وسقوط مئات القتلى والجرحى من المواطنين، ونظ

من الدستور الجزائري لتلك الفترة، مما استوجب تدخل الجيش  119طبقا للمادة " حالة الحصار " الرئيس 

، وصاحب إعلان حالة الحصار حظر للتجول وقد اعتبرت المرة الأولى التي يتدخل )1(لإعادة الهدوء للبلاد

وأسفرت المواجهات حسب الإحصائيات الرسمية عن فيها الجيش لمواجهة جماهير الشعب المتظاهرة، 

  .جريحا، بينما ذكرت أوساط أخرى أرقاما أكثر من ذلك 1442قتيلا و  189سقوط حوالي 

، أعرب فيه عن أسفه إلى ما من نفس السنة أكتوبر 10ألقى رئيس الجمهورية خطابا في  نتيجة لذلك     

 ،*مليار دينار جزائري 1,61آلت إليه الأوضاع وعما نجم من خسائر بشرية ومادية جسيمة قدرت ب 

ووعد بإصلاحات سياسية كبيرة تعرض على الشعب الجزائري للاستفتاء فيها لتستتب الأوضاع وتعود 

  .الأمور لطبيعتها

ببدء عملية التحول السياسي، وذلك استجابة لما سبق ذكره اعتبر هذا الخطاب بمثابة إيذان رسمي     

من ضغوط اقتصادية وسياسية كانت تضعف النظام السياسي الجزائري في مواجهته للتحولات الاجتماعية 

  .   والسياسية الحاصلة في مختلف أنحاء العالم

الأحداث بالكبت  ، فمن المحللين من ربط1988من ناحية أخرى تعددت تفسيرات أحداث أكتوبر    

( الجماعي الذي يعيشه الشعب من خلال غياب قنوات الحوار والتشاور، وقنوات إيصال رغبات وطلبات 

( المواطنين للسلطة المعنية بالرد على هذه المدخلات بسياسات وقرارات تحل المشاكل ) المدخلات 

                                                           
 .178، ص 1990دار الهدى، : الجزائرالنظام السياسي الجزائري، السعيد بوشعير،  )1(
 ). 1988حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت ( دنانير جزائرية  4= دولار أمريكي  1 *
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عفويا عن سوء الأوضاع ، وعليه فإن الأحداث حسب هذا الرأي كانت تعبيرا شعبيا )المخرجات 

  .الاقتصادية والاجتماعية

وعليه فأحداث أكتوبر حسب هذا الرأي ليست أزمة سياسية بالمفهوم الضيق للكلمة، وإنما هي أزمة     

نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي هزت أركان المجتمع وحملته على الانتفاض، للتعبير عن وعي 

الأولى  جماعي للشعب الجزائري باعتبار أن الطبقات المحرومة في المجتمع هي التي مستها بالدرجة

  .الأوضاع المتدهورة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

أن أسباب الأحداث ترجع إلى وجود أزمة اجتماعية " " أحمد بن بلة " يرى  وفي هذا السياق     

ليم واقتصادية، كظاهرة ندرة المواد الأساسية وأزمة السكن وتدهور المنظومة الصحية، ضعف التع

الرئيس الراحل محمد بوضياف إلى المبالغة في تهميش  عزاها، وقد )1("لفئة الشباب والتهميش الكبير

، )2(الفئات الاجتماعية الواسعة، وعدم إشراكها في رسم السياسة العامة، وتردي الأوضاع الاقتصادية 

ي أكتوبر تعبيرا عن الوعي الجماع 05الذي اعتبر انتفاضة " ويؤكد هذا الطرح الأستاذ علي الكنز 

للشعب الجزائري، باعتبار أن الطبقات المحرومة في المجتمع هي التي مسها بالدرجة الأولى التدهور 

، وعليه فالأحداث لم تكن بسبب )3(" الكبير للحياة الاجتماعية، وأصبحت أكثر إحساسا بضرورة التغير

التي  جتماعية الصعبةع الاقتصادية والاغياب التعددية الحزبية بقدر ما ساهمت فيها الظروف والأوضا

  .كانت تعيشها البلاد

في مقابل هذا الاتجاه يرى آخرون أن الأحداث إنما هي نتيجة لذلك الصراع الموجود في قمة النظام    

، واختلاف وجهات النظر حول إستراتيجية واحدة لمعالجة )التيار المحافظ، والتيار الإصلاحي ( وأجهزته 

  .ي وإعادة الثقة للشعبالتدهور الاقتصادي والاجتماع

كان تفسير البعض من المهتمين بربط أحداث أكتوبر بالإزعاج الكبير والمهدد في  وفي هذا المجال   

، لدى نخبة من المسؤولين 19/09/1988نفس الوقت الذي أحدثه خطاب الرئيس بن جديد بتاريخ 

المُهدَدين بالإصلاحات والذين يوصفون برموز الفساد السياسي والمالي والإداري الذي خلقته السياسات 

يرى أن الأحداث جاءت مفتعلة للضغط على مؤتمر " خالد نزار " اكية السابقة، في حين أن الجنرال الاشتر 

بهدف تغليب كفة تيار معين، إلا  1988جبهة التحرير الوطني، الذي كان سيعقد في نهاية شهر نوفمبر 

                                                           
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : ، الجزائرخلفيات وحقائق: الأحزاب السياسية في الجزائرعبد العالي رزاقي،  )1(

 .27، ص 1990
 .02، 06/11/1990، الصادرة بتاريخ سلاميومية ال، "محمد بوضياف " حوار مع  )2(
 .88-87، ص سابقالمرجع العبد العالي رزاقي،  )3(
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الاتجاهات دبريها، واستفادت من ركوبها جماعات أخرى من مختلف أن المظاهرة أفلتت من أيدي مُ 

  .)1(والانتماءات كالتيار الإسلامي وغيره

أن حدة التناقضات بين أنصار التجديد يئسوا من " في هذا الصدد " عروس الزبير " ويقول الكاتب  

، إن الذين )2("إمكانيته في إطار المؤسسات القائمة، فكان الشارع هو الفاصل لفرض برنامج التجديد 

تعجيل به هم الذين دبروا وتسببوا في تلك الأحداث والتي تطورت بسرعة حتى أرادوا التغيير السياسي وال

  . تجاوزت حدودها المرسومة

، فإنها في نهاية المطاف كانت نتاج 1988مهما اختلت التفسيرات التي تناولت أحداث أكتوبر لكن    

د سواء، حيث أصبح ظروف صعبة وأزمات متعددة الجوانب عانى منها النظام السياسي والمجتمع على ح

النظام السياسي الجزائري عاجزا عن توزيع القيم السلطوية بشكل يضمن له التوازن والاستمرار، كما أصبح 

عاجزا عن تلبية احتياجات المجتمع المختلفة المادية والقيمية، وبرزت أزمة مراكز قوى في النظام بين كتل 

ياسية والاقتصادية الكبرى للبلاد بين تيار محافظ ذات توجهات إيديولوجية مختلفة حول التوجهات الس

الحياة الاقتصادية " دمقرطة " متشبث بالإيديولوجية الاشتراكية، والأخر إصلاحي يهدف إلى محاولة 

والاجتماعية نحو الليبرالية وقوانين السوق، أما على مستوى المجتمع فكانت الأوضاع تتميز بارتفاع نسب 

  .الشرائية للمواطنينالبطالين وتدني القدرة 

ضمن  النخب الاجتماعية والصراع بينها لم يعد المجتمع السياسي يجد تفسيره في انقسام نتيجة ذلك     

هذه المعادلة السياسية الجديدة، لأن المسألة لم تعد مجرد أداة من أدوات الصراع السياسي، وإنما أصبحت 

فضلا عن ذلك أصبحت ايد الطلبات والحاجيات، جتمع متز في جوهرها أيضا بحثا عن إطار لمواجهة م

إحدى أدوات التعبير الاجتماعي والاقتصادي، أي وجود مطالب اجتماعية تحاول التعبير عن نفسها نتيجة 

غياب ممثل حقيقي للقوى الاجتماعية، وبذلك تحول الصراع الاجتماعي إلى مواجهات وانقسامات سياسية 

وعليه فقد ساهمت هذه العوامل في احتدام شدة  ضرورات التنظيم الاجتماعي،بين انتماءات متعددة أملتها 

، وتراجع كبير لدور )3("حزب  - دولة - جيش "يث ترتب عنها تزعزع وتفكك مثلث الأزمة الجزائرية، ح

الدولة ولأول مرة بعد الاستقلال الوطني، مما سمح بتصعيد الرفض واتخاذه لأشكال عديدة عبًرت في 

  .طاف عن أزمة غياب مشروع مجتمعنهاية الم
                                                           

  .04، ص 1996ماي  15، يوم 1669، عدد يومية الخبر، "واجب وحقائق " خالد نزار،  )1(
 - 1991أكتوبر  ،01، العددمجلة النقد، "في بعض قضايا المنهج وتاريخ الحركة الإسلامية بالجزائر " عروس،  الزبير )2(

 .18، ص 1992جانفي 

?  Maghreb Machrek N°133?  il Commencé-t-L’après Chadli aAbd elkader Djeghloul, (3) 

déjà cité,p102.  
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وعندئذ وجب اللجوء إلى ضرورة إحداث تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، واقتنع الجميع سلطة    

وشعبا بضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية وإعادة هيكلة النظام على أسس جديدة، تتيح فرصة أخرى 

 .لاستمرار الدولة الجزائرية

ن الانتفاضة بكل معانيها ودلالاتها وتداعياتها الداخلية والخارجية قد شكلت منعطفا يتضح مما سبق أ    

حاسما في تاريخ الجزائر المعاصر، فبقدر ما وضعت حدا للنظام السلطوي القائم على شخصيات السلطة 

مرحلة رت لبروز ونظام الحزب الواحد، فإنها أيضا قد أعلنت القطيعة عن هذه الممارسات السياسية وأشً 

على الدولة ومؤسساتها التي لم تعد حكرا على ) المدنية ( جديدة لمجمع ضاغط بكل قواه السياسية 

    .)1(الحزب أو فئة معينة

وعليه أصبحت مسألة التغيير في طبيعة النظام السياسي، من الأحادية الحزبية والاقتصاد الموجه وما    

يتضمنانه من قواعد وأساليب وإجراءات، إلى التعددية الحزبية واقتصاد السوق وما يجب أن يصاحبهما من 

اء على النظام واستمراره وفق تغيير في القيم والأساليب والسلوك، المسألة الأكثر ضرورة من أجل الإبق

صيغة سياسية جديدة تتمحور حول مسالة إعادة تأسيس الدولة وترميم جدار الشرعية السياسية المتهالك، 

 .حتى يتسنى له تجسيد برنامج الإصلاحات بعيدا عن ضغوط أو عراقيل بيروقراطية أو سياسية

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
دراسة في الصراعات الداخلية وأبعادها ( محنة الدولة ومحنة الإسلام السياسي : ، الجزائرناظم عبد الواحد الجاسور )1(

 .19، ص 2001دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان، )والدولية  الإقليمية
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  :) 1999 - 1989( والدستورية الإصلاحات السياسية والمؤسسية : حث الثالثالمب

توجها جديدا في مسار نظامها السياسي، برزت معالمه  1988شهدت الجزائر عقب أحداث أكتوبر      

مع الممارسات متعددة المستويات والجوانب السياسية والاقتصادية، حيث انتقل بموجبه النظام السياسي 

إلى مسار مغاير تماما لما كان سائدا من قبل  ،دستورياالجزائري من الأحادية والتوجه الاشتراكي المُكرَس 

  .التنمية السياسية التحول باتجاه الديمقراطية و و

  :سياسيوالانفتاح ال 1989فيفري  23دستور  :أولا

، 1988نوفمبر  03وذلك عبر استفتاء  1976بدأت الإصلاحات السياسية بتعديل جزئي لدستور      

بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام دولة القانون والديمقراطية القائم على سياسة الفصل بين السلطات 

ام هذا التعديل بتنظيم واستقلال المجتمع المدني عن الدولة وإنهاء دورها الشمولي الاشتراكي، وفقا لذلك ق

السلطة التنفيذية وتعيين رئيسا للحكومة يكون مسؤولا عن حكومته أمام البرلمان وليس أمام الحزب الحاكم، 

وكانت تلك الخطوة ضرورية لاستكمال تنفيذ المشروع الإصلاحي الشامل، تجسدت في شكلها النهائي 

جتماعية  حاملا معه معاني الديمقراطية ، مستجيبا لمطالب الحركة الا1989فيفري  23ضمن دستور 

  .كعلاج للأزمة التي يعاني منها المجتمع والنظام على حد سواء

المسار السياسي  1989مست هذه الإصلاحات أساسا طبيعة النظام السياسي القائم، حيث نقل دستور    

والفحوى لمختلف الهيئات  والقانوني للبلاد نحو التنمية السياسية، تتميز بنظرة جديدة من حيث المبنى

الحاكمة، تبرز من خلال ما حمله من انفتاح سياسي مقترنا بمحاولة للانفتاح والإصلاح الاقتصادي، ما 

لتوجه تطلب ضرورة التغيير في طبيعة النظام السياسي الذي انتقل بموجبه من الممارسة الأحادية وا

 من قبل، مكرسا الانفتاح على التعددية السياسية ، إلى مسار أخر مغاير تماما لما كان سائداالاشتراكي

والانتخابات كوسيلة لمنح السلطة ومصدر لشرعنة ممارستها، ومبدأ  التداول على السلطة كنتيجة حتمية 

والرقابة الدستورية لضمان تفوق الدستور لضمان  والفصل بين السلطات، لمبدأ الانتخابات التعددية الحرة،

واضعا دعائم النظام الديمقراطي ومُتخذا النهج  ،)1(عداه من النصوص التأسيسيةتفوق الدستور على ما 

  .الليبرالي كمنهج اقتصادي

يدة  كقانون ومن أجل إعادة صياغة بناء الدولة وفقا لهذه القواعد، جاءت القوانين المنظمة للحياة الجد   

ن القوى السياسية اعتمادا على الآليات الخ، وكانت بداية تغيير موازي...، الإعلامالأحزاب، الانتخابات

                                                           
دار قرطبة للنشر والتوزيع، : ، الجزائرالغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري: السلطة التشريعيةصالح بلحاج،  )1(

 .101، ص2006
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التي من شأنها أن تفتح المجال للتنمية السياسية تدعم من خلالها سيادة  )1(،السياسية الجديدةالقانونية و 

الشعب واحترام خياراته الحرة وتحقيق مشاركة سياسية أكثر فعالية لمختلف الاتجاهات والفعاليات السياسية 

  .والاجتماعية  

لكن أهم سؤال يُطرح في هذا المقام، ما إذا كان هذا الدستور الجديد يُشكل بحق مرحلة جديدة للنظام     

الجزائري لإعادة بناء شرعيته السياسية، في غمرة الهزات الشعبية التي كانت تقوض بنية السلطة السياسية 

يات ديمقراطية وحريات عامة في الجزائر؟، وإلى أي مدى يُعبر عن مطالب الطبقات الشعبية، من حر 

  .وخاصة تسمح بسد الفجوة  القائمة بين الحاكم والمحكوم ؟

لى أهم الإصلاحات التي جاء بها دستور سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال التطرق إ    

، الذي فتح المجال للبدء في تشييد نظام سياسي جديد يستند إلى مرتكزات وآليات، كشفت في 1989

نهاية الأمر عن أشكال مختلفة لصناعة القرار داخل أروقة النظام السياسي الجزائري، ويمكن أن نلخص 

في النقاط  1989هذه المرتكزات الجديدة التي صاحبت الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر سنة 

  :التالية

تكريس الفصل بين الحزب والدولة كضرورة سياسية تفرضها الديناميات الاقتصادية الجديدة، ويفرضها  -1

الواقع السياسي الجديد الذي أصبح يعج بالحساسيات المتعددة التوجهات، مما استلزم الاعتراف بها 

جال للمنافسة السياسية بين وتنظيمها بإقرار مبدأ التعددية السياسية وإلغاء نظام أحادية الحزب، وفتح الم

حق إنشاء " من باب الحقوق والحريات الذي يقر بأن  40جمعيات ذات طابع سياسي، بموجب المادة 

الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق للمساس بالحريات الأساسية 

وترتب عن مبدأ التعددية مبادئ أخرى  ،)2("والوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني ومبدأ سيادة الشعب 

  .كحرية الرأي والتعبير والاختيار  والتعددية النقابية والإعلامية

حصر مهمة الجيش دستوريا بهدف تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وانحصرت  -2

من  24كما جاء في المادة مسؤوليته في حفظ الاستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن حدود البلاد، 

أن مهمة الجيش الوطني الشعبي هو حماية الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة "  1989دستور 

الوطنية، فهو مكلف بضمان الدفاع عن الوحدة وعن كافة التراب الوطني، وحماية المجال الأرضي 

  ."والجوي والدفاع عن كافة المناطق في المجال البحري 

                                                           
 .132، ص 2008منشورات الشهاب، : ، الجزائرالدولة والنخب: الجزائرناصر جابي،  )1(
)2(

 .13، ص 1989وزارة الداخلية، : ، الجزائر1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية،  
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بعض صلاحيات رئيس الجمهورية حيث تم إسناد بعض صلاحياته لصالح المجلس الشعبي تقليص  -3

أن هذا الإصلاحي الرافض لاحتكار السلطة، لكن يتضح  الوطني ورئيس الحكومة، لغرض تجسيد التوجه

ة الحكم في تفرضها ظروف ممارس ،التقليص يبقى من الناحية الواقعية عديم الجدوى لاعتبارات واقعية

  .)1(وتركيبة وأصول القوى الفاعلة في الساحة السياسية ائرالجز 

منح الأولوية للشرعية الدستورية والقانونية على الشرعية الثورية، أي أن الحرية الشخصية والسياسية  -4

مقررة دستوريا وهي مبنية على أساس نظرية سيادة الشعب ومساهمته في ممارسة السلطة، والاعتراف 

ام وسمو الإرادة العامة والحرية والتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ الفصل بين السلطات بحق الاقتراع الع

للحد من قوة القابضين عليها وتحديد مهامهم وصلاحياتهم وضمانات ذلك بموجب احترام سمو الدستور 

  .)2(والرقابة على دستورية القوانين

ية، فإن القراءة المتفحصة لبعض مواد الدستور الجديد أما فيما يتعلق بالبناء المؤسسي للدولة الجزائر     

مبدأ الفصل بين  1989تمكننا من أن نستشف أهم التحولات الحاصلة في هذا المجال، حيث أقر دستور 

، لتنظيمها وتجنب تداخلها وكرد فعل لدمج السلطات الذي أقره )التنفيذية، التشريعية، القضائية ( السلطات 

ث كان رئيس الجمهورية يشكل محور النظام السياسي وظلت المؤسسات السياسية ، حي1976دستور عام 

  .والإدارية لحوالي ثلاث عشريات رهينة الهيئة التنفيذية واعتبرت كل المؤسسات امتدادا لها

أصبحت ثنائية، وذلك بعد  1989فعلى مستوى السلطة التنفيذية، وحسب ما جاء في دستور      

من الدستور، إلا أن  82إلى  75لحكومة الذي يتولى عدة مهام حددته المواد استحداث منصب رئيس ا

مسألة تعيينه وإنهاء مهامه تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، طبقا لما جاءت به الفقرة الخامسة من 

يُخول كل الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بما في ذلك تعيين  1976، بينما كان دستور 74المادة 

  .من نفس الدستور 113أعضاء الحكومة والوزير الأول كما نصت عليه المادة 

لكن رغم التقليص المحدود لصلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لا يقلل من الصلاحيات الواسعة     

والتي أثبتت قوة السلطة التنفيذية وسيطرتها، فبالإضافة إلى حق رئيس  له 1989خولها دستور التي 

الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وإقالته ودعوة البرلمان للانعقاد وحله في حالة اقتراعه بحجب الثقة عن 

س ، وهو الذي يعين ثلثي أعضاء المجل) 120المادة ( الحكومة، فبإمكانه إجراء انتخابات تشريعية مسبقة 

، وله حق طلب قراءة ثانية لأي قانون ثم ) 145المادة ( الدستوري وترأسه للمجلس الأعلى للقضاء 

                                                           
 .53، ص ، المرجع السابق" 1998- 1962الجزائر كحالة : التنمية بالبلدان النامية وإشكاليةالسلطة " نور الدين زمام،  )1(
)2(

 . 122ص ، سابقالمرجع ال ،محمد بوضياف 
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التصويت عليه وكذا اللجوء للاستفتاء الشعبي ولا يتحمل أي مسؤولية سياسية، وهذا تناقض مع مبادئ 

ر شؤون الدولة من العمل الديمقراطي المبني على الشفافية والمساءلة وتجسيد الدور الشعبي في تسيي

  .خلال تقوية السلطة التشريعية التي تُمثل إرادة الشعب

أما رئيس الحكومة فيقوم بتشكيل حكومته ويقدمها للرئيس الذي يعينها، كما يقوم بعرض برنامجه أمام     

 مجلس الوزراء ثم يُقدم إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصويت عليه، وفي حال رفض البرنامج

يستقيل رئيس الحكومة بشكل تلقائي، وإذا رُفض البرنامج  للمرة الثانية حُل المجلس وُجوبا وتنُظم انتخابات 

فضلا عن ذلك فإن رئيس الحكومة مُكلف بالسهر  ،)1(تشريعية جديدة في غضون الثلاثة أشهر الموالية

عضاء الحكومة مع احترام الأحكام على تنفيذ القوانين التنفيذية والتنظيمية، وبتوزيع الصلاحيات بين أ

  .الدستورية، ويقوم بتقديم بيان سنوي عن السياسة العامة للبرلمان تنُاقش على ضوئه أعمالها

ووسيلة  ،أما على مُستوى السلطة التشريعية التي تُعتبر الجهاز السياسي للتعبير عن الإرادة الشعبية    

خول لها مهمة  1989بة الأجهزة الحكومية، فإن دستور حقيقية وآلية ضرورية لمراقبة ومساءلة ومحاس

بالإضافة إلى اختصاصاتها  ،)2(إعداد القوانين ومناقشتها والتصويت عليها والرقابة على أعمال الحكومة

من صلاحيات المجلس الشعبي  1989، وقد وسع دستور خابات وتقسيم الدوائر الانتخابيةفي مجال الانت

الرقابة على السلطة التنفيذية، مثل توجيه الأسئلة الكتابية والشفهية لأي عضو الوطني ومكنه من وسائل 

من الحكومة، التصويت على ملتمس الرقابة وإنشاء لجان التحقيق، والتصويت على ميزانية الدولة، 

ويشترك البرلمان مع الهيئة التنفيذية بموجب الدستور في إنتاج التشريع الخاص بمراجعة الدستور، وفي 

  .)3(مجال المعاهدات والاتفاقيات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

لكن رغم الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية فإنها تبقى غير كافية نظرا لهيمنة السلطة التنفيذية     

ثم التصويت عليه مُمثلة في شخص رئيس الجمهورية، مادام أن له إمكانية طلب قراءة ثانية لأي قانون 

  .واللجوء إلى الاستفتاء في حالة رفض طلبه بل وحتى حل البرلمان

بعدما  129استقلال السلطة القضائية وفقا لما جاء في المادة  1989في ذات السياق جسد دستور     

ن رقم أن كان دورها وظيفي في خدمة الهيئة التنفيذية وأداة للدفاع عن الاشتراكية، تجسد ذلك في القانو 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي كرس هذه  1989ديسمبر  12الصادر في  21- 89

الاستقلالية، وهو إصلاح سياسي يحمي هذه السلطة من تدخل السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين ويوفر 

                                                           
 .47، ص 2000المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، : ، الجزائرالتجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،  )1(
 .193، ص سابقالمرجع الطاشمة بومدين،  )2(
)3(

 .79، ص سابقالمرجع ال محفوظ لعشب، 
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و التأثير ، أ) 131المادة ( لها شروط فرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو تحيز لأي طرف 

  .باتجاهات أو ضغوطات سياسية معينة

من الدستور بحماية وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان،  130كما كُلف القضاء حسب المادة     

وأوكل سلطة الإشراف على القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسب 

على حق الرئيس في تعيين القضاة وهذا ما يجعل  146 من الدستور، كما نصت المادة 145المادة 

  .استقلالية القضاء نسبية، علما أن المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة العليا للقضاء والعدالة

لكن على الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، فإن الصلاحيات الواسعة الممنوحة     

ام عدم التوازن بين هذه السلطات طارحة بذلك جملة من التناقضات، ففي لرئيس الجمهورية ساهمت في قي

قد منح صلاحيات جد واسعة لرئيس الجمهورية ، إذ أن  1989مجال السلطة التنفيذية نلاحظ أن دستور 

تعيينه لرئيس الحكومة تجعله بعيدا عن تحمل المسؤولية في حالة النتائج السلبية، وتجعل بذلك رئيس 

حت السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية بحيث يستطيع هذا الأخير سحب الثقة منه في أي الحكومة ت

ظرف من الظروف، ومن هنا يُطرح التناقض بين إصدار الثقة عند التعيين وسحبها عند إنهاء المهام،ما 

  .يعني التوجه نحو تركيز السلطات وهذا ما لا يسمح بتجسيد الديمقراطية على أحس وجه

قابل فإن قدرة رئيس الجمهورية في حل البرلمان المنتخب من قبل الشعب، أو لجوءه إلى وبالم    

الاستفتاء أو دعوة البرلمان للانعقاد أو إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مُسبقة، تؤثر على سير عمل هذه 

  .الهيئة ويُمثل خرقا لقواعد الممارسة السياسية وتناقضا مع مبادئ الديمقراطية

يثير التساؤل حول  ،إضافة إلى ذلك فإن حق رئيس الجمهورية في ترأس المجلس الأعلى للقضاء    

مدى استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، لأن هذا المجلس هو الذي يسأل القاضي عن كيفية قيامه 

 )1(،بمهامه ويقوم بتعيين القضاة، ويبدي رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو الشامل

  . لقضائية ولا يُجسد استقلاليتها تماماهذا ما يعكس تأثير السلطة التنفيذية على السلطة ا

ومن جهة أخرى توفير الشروط والمناخ لممارسة  ،ولضمان السير الحسن لهذه السلطات من جهة    

 على إنشاء أجهزة للرقابة ومؤسسات  1989الديمقراطية والتعددية داخل المجتمع وحمايتها، نص دستور 

                                                           
، والإعلام، كلية العلوم السياسية ماجستير رسالة، " 1997- 1989: الإصلاحات السياسية في الجزائر" كريمة جباري،  )1(

 .54، ص2001جامعة الجزائر، 



150 

 

الدولة واحترام الدستور، تجسد ذلك في إنشاء مجلس دستوري استشارية الهدف منها متابعة أعمال سلطات 

للفصل في المنازعات المُحتمل قيامها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مراقبة مدى شرعية 

  .)1(الاستفتاءات والانتخابات وإعلان نتائجها

يمكن الحديث عنه، والذي شكل منعرج في طبيعة الحياة السياسية في الجزائر  إصلاحغير أن أهم    

هو إلغاء احتكار الحزب الواحد للحياة السياسية في الدولة وفتح وبداية لتحولات على مختلف الأصعدة، 

اركاتية، باب التعددية السياسية والحزبية، بما يساهم في ترقية الممارسة السياسية وتجسيد الديمقراطية المش

إنشاء الجمعيات ذات  حريةوالتي أكدت على   1989من دستور  40ما جاء في محتوى المادة  ذاهو 

ومباشرة مع إقرار التعددية دخلت الجزائر في حراك اجتماعي سريع، إذ عرفت ظهور ، الطابع السياسي

التنامي السريع  حزب، لكن 60عدد كبير من الجمعيات والأحزاب السياسية حيث بلغ عددها أكثر من 

 89/11لهذه الظاهرة فرض ضرورة تطوير هذه المادة بظهور قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي رقم 

، الذي جاء ليؤطر العمل السياسي  وتحديد الأحكام المتعلقة به، وتناول )2(1989جويلية  05المؤرخ في 

حزبية وأهدافها وممارساتها، وكذلك العقوبات عبر أبوابه الخمسة الشروط و الإجراءات التي تنظم الحركة ال

 .الممكن توجيهها إلى الحزب في حالة مخالفته للقانون حفاظا على الاستقرار الوطني

سوى الالتزام باحترام  ،لم يشترط القانون المنظم للجمعيات السياسية في من يرغب تأسيس جمعية  

نظام الجمهوري والحريات الأساسية للمواطن حسب ما وحماية ال ،الدستور والسيادة الوطنية والديمقراطية

، وأن لا تبني عملها على أساس الممارسات الطائفية واللغوية 89/11من القانون  03جاء في المادة 

، واستثنى القانون في مادته التاسعة انخراط )من القانون  05المادة ( والجهوية والقطاعية والمحسوبية 

القضاة وأعضاء الجيش الشعبي الوطني وموظفي مصالح الأمن في أعضاء المجلس الدستوري و 

  .الجمعيات السياسية

علن عنها بالانفتاح على كل الاتجاهات والأفكار السياسية لقد سمحت الإصلاحات السياسية المُ    

والاجتماعية، حيث ظهرت أحزاب عديدة يمكن تقسيمها إلى ثلاث تيارات بارزة عكست التوجهات 

                                                           
 .25، ص 2001دار الهدى، : ، الجزائرأحداث ومواقف: الجزائر في المرحلة الانتقاليةعمر برامة،  )1(
)2(

يوليو  05الموافق ل  ه1409ذي الحجة عام 02المؤرخ في  89/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  
الصادرة بتاريخ  ،26السنة  ،27، العدد الرسمية الجريدة، يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، 1989

05/07/1989. 
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الأساسية داخل المجتمع الجزائري وهي التيار الوطني الديمقراطي، التيار الإسلامي، التيار  جيةالإيديولو 

  .الديمقراطي اللائكي

تح باب التنافس والصراع على السلطة بين مختلف الأحزاب السياسية، وبالتالي وعلى هذا الأساس فُ      

مسار التنمية السياسية وبما يجسد الديمقراطية يمكن القول أن الأمور كانت تسير وفق العمل على توطيد 

في الجزائر، وهذا بتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات تعددية تتماشى والمقاييس الدولية تتجسد من خلالها 

  .الإرادة الفعلية للتغيير

 :1991-1990تجسيد الإصلاحات السياسية من خلال الانتخابات المحلية والتشريعية  :ثانيا

تعتبر العملية الانتخابية بمستوياتها العديدة أحد أهم وسائل مشاركة الشعب في تفعيل التنمية السياسية     

، التي يقوم من خلالها ممثلوه المنتخبون بممارسة مهامهم المؤسسات مختلف اهمته في بناءمن خلال مس

لتجانس المجتمعي والاستقرار التنفيذية أو التشريعية، كما تشكل أحد الركائز الاجتماعية المُحققة ل

السياسي، بالإضافة لكونها أحد آليات الاتصال السياسي والتجديد النخبوي والإطار الدولي المُحدد 

  .)1(لمشروعية النظام السياسي وتوجهاته العامة

، ودخول الجزائر في وضع سياسي جديد فرض على النظام 1989تجسيدا لذلك فبعد إقرار دستور    

دخال تعديلات وإصلاحات في القوانين التنظيمية للدولة من شأنها أن تفتح المجال للتنمية السياسي إ

السياسية، تدعم من خلالها سيادة الشعب واحترام خياراته الحرة، وتحقيق مشاركة سياسية أكثر فعالية 

قوانين لمختلف الاتجاهات والفعاليات السياسية والاجتماعية، وقد مست هذه التعديلات خصوصا ال

  .)2(المنظمة للانتخابات قصد إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائر

أوت  07المؤرخ في  89/13وتم لهذا الغرض إعداد أول قانون للانتخابات التعددية وهو القانون رقم     

، ملغيا بذلك أحكام قانون )4( 90/06بموجب القانون رقم  1990مارس  27، والمُعدل في )3(1989

                                                           
الهندسة  "، ورقة بحث قدمت في الأيام الدراسية حول "مقاربة في الجودة السياسية : الهندسة الانتخابية" أمحند برقوق،  )1(

 .04، ص 2004ماي  20-19جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،"الانتخابية والتنمية السياسية 
 .148ص ، سابقالمرجع النوال بلحربي،  )2(
، 1989أوت  07ه الموافق ل 1410محرم عام 05المؤرخ في  89/13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  )3(

 .1989أوت  07، الصادرة بتاريخ 26، السنة 32، العدد الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الانتخابات، 
مارس  27ه الموافق ل 1410ل رمضان عامالمؤرخ في أو  90/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  )4(

، الجريدة الرسمية، المتضمن قانون الانتخابات ،1989أوت  07المؤرخ في  89/13ويتمم القانون رقم  ، يعدل1990
  .1990مارس  28 ، الصادرة بتاريخ27، السنة13العدد 
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، وهكذا فإن القانون الجديد جاء ليُحدد كيفيات )1(1980أكتوبر  25المؤرخ في  80/08الانتخابات رقم 

  .)2(المشاركة في الانتخابات في ظل المعطيات الجديدة للتعددية السياسية

وبصرف النظر عما جاء في مختلف المواد التي نص عليها القانون الجديد، فإن نمط الاقتراع النسبي     

، حيث )  80/08( الذي تم تبنيه، أحدث قطيعة مع التمثيل المطلق الذي كان يقوم عليه القانون السابق 

سنوات بواسطة  05لمدة يكون  ن انتخاب المجلس البلدي و الولائيأ 89/13من قانون  61نصت المادة 

الاقتراع النسبي على القائمة مع أـفضلية الأغلبية في دور واحد، ونفس النمط يُطبق على المجلس الشعبي 

، على أن يجرى الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على مقعد واحد 84الوطني بمقتضى المادة 

  .)3(على اسم بالأغلبية في دور واحد

هذه التعديلات والإصلاحات وتماشيا مع مسار الدمقرطة الذي خاضته الجزائر، تم تنظيم  على وبناء   

 .1990أول انتخابات تعددية وهي الانتخابات المحلية 

 :1990جوان  12الانتخابات المحلية  -أ

على أساس ما تقدم تقرر إجراء أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المستقلة، وتمثلت في    

كبداية لوضع قواعد ديمقراطية تعددية تمثيلية، وبدا واضحا أن  1990جوان  12الانتخابات المحلية في 

ته الدولة بداية هذه الانتخابات كانت فرصة مناسبة لقياس صدى الديمقراطية والتنمية السياسية الذي تبن

  .)4( 1988من أحداث أكتوبر

لهدوء مع تسجيل مشاركة متوسطة من الأحزاب التي تمت الانتخابات في ظروف سياسية تميزت با    

حزب معتمد إضافة إلى المترشحين الأحرار، بغرض التنافس على  25حزب من أصل  11شارك منها 

مجلس ولائي، والملاحظ في هذه الانتخابات غياب حزبين أساسيين لهما  48مجلس بلدي و  1541

جبهة القوى الاشتراكية والحركة من أجل الديمقراطية، اللذين قاطعا : طة الحزبية للبلاد هماار ثقلهما في الخ

                                                           
أكتوبر  25ه، الموافق ل 1400ذي الحجة  16المؤرخ في  80/08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  )1(

 .1980أكتوبر  28، الصادرة بتاريخ 16، السنة 44، العدد الجريدة الرسمية، المتضمن قانون الانتخابات، 1980
  .25، ص  مرجع السابقال عمر برامة، )2(
 89/13، المُعدل والمتمم للقانون 1991أفريل  02المؤرخ في  91/06لقد تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم  )3(

 .أصبحت طريقة الاقتراع إلى الاسم الواحد بالأغلبية في دورتين حيث
)4(

، 2006جامعة الجزائر، : لام، كلية العلوم السياسية والإعرسالة ماجستير، " الظاهرة الحزبية في الجزائر" ، خالد توازي 
 .112ص 
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الانتخابات بحجة أنه لا بد من ضرورة تسبيق الانتخابات الرئاسية والتشريعية على الانتخابات المحلية، 

  .)1(ى القاعدةفمنهجية هذين الحزبين انحصرت في ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة من القمة إل

 12841769من بين  %65.15ناخب، أي بنسبة  8366760وقد شارك في هذه الانتخابات     

مُسجل في القوائم الانتخابية، ومن خلالها استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تفرض نفسها على 

مقعدا في  853من المصوتين أي  %55الساحة السياسية كأكبر قوة معارضة في الجزائر وتفوز ب

ولاية، بالإضافة إلى سيطرتها  48ولاية من مجموع  32مقعدا و  1541المجالس البلدية من إجمالي 

مجلس  14بلدية و  486، أمام حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب )2(على غالبية المدن الكبرى

المرتبة الرابعة جاء بلدية ومجلس ولائي واحد، وفي  106ولائي، وجاء الأحرار في المركز الثالث ب 

  .بلدية ومجلس ولائي واحد 87التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب 

أما بقية المقاعد فقد تقاسمتها باقي الأحزاب التي كانت نتائجها جدً ضعيفة، حيث تحصل الحزب     

 من الأصوات فقط، والحزب الاجتماعي الديمقراطي على %1.64على ة الوطني للتضامن والتنمي

  .)3(من العدد الإجمالي للناخبين %0.2، وحزب التجديد الجزائري على %0.3، وحزب الطليعة  1.05%

ومن خلال قراءتنا لهذه النتائج يتضح أن المنافسة الانتخابية التعددية الأولى في تاريخ الجزائر،     

لية الإصلاح السياسي أعادت توزيع الأوراق بين مختلف الأطراف التي دخلت الحياة السياسية بعد عم

، كما اتضحت في الأفق معالم قوة سياسية جديدة جسدها التيار 1989التي عرفتها الجزائر سنة 

، كبديل فرض نفسه عبر خطاب جديد أحدث قطيعة مع )الجبهة الإسلامية للإنقاذ ( الإسلامي 

قد اعتمدت و المرحلة، الممارسات السياسية السابقة والخطابات والشعارات الجوفاء التي جسدت تلك 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ في تعبئتها للجماهير على خطاب شعبوي بسيط، وذلك باحتكار استعمال 

المساجد والخطاب الديني الحماسي المناهض للسياسة القائمة، والوازع الديني القوي لدى الفرد الجزائري 

  .ح الشعبية المهمشةلتمرير شعاراته التي تُعتبر التعبير الأوضح لدى الشرائ

  

  

  

                                                           
 .نفس الصفحة، نفس المرجع )1(
 .67، ص مرجع السابقالعمرو عبد الكريم سعداوي،  )2(
 .27، صسابقال مرجعالبرامة،  عمر )3(
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على صعيد أخر تدفعنا نتائج الانتخابات المحلية للتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى تراجع جبهة    

التحرير الوطني في أول امتحان تعددي، حيث عبًرت هذه الانتخابات عن عدم ثقة المواطن في النظام 

ذ أن التدني الملحوظ السياسي الممثل من خلال جبهة التحرير الوطني باعتبارها الحزب الوحيد الحاكم، إ

الذي أصاب شرعيتها واحتدام الصراع داخلها واتساع الهوة بين مسؤولي الحزب وقواعدهم، واهتزاز الثقة 

وفي هذا المجال يذهب أحمد طالب  ،)1(بينهم بسبب ما يُشاع من فساد في أوساط إطاراتها القيادية

عدام الانسجام في الخطاب السياسي للجبهة، الإبراهيمي إلى أن فشل جبهة التحرير الوطني يعود إلى ان

  .)2(...وتسرب الانتهازيين والوصوليين إلى صفوفها، وفقدان معنى النضال الحقيقي 

 ،هذه الأسباب وغيرها كانت كافية لفرض هيمنة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية   

اتصالها والانضباط الصارم لقيادتها ومناضليها  بفضل تنظيمها المُحكم وقوة خطابها السياسي وفعالية

 .المتحمسين، وبالتالي إعادة ترتيب الخارطة السياسية في الجزائر

قد أثارت هذه النتائج ردود أفعال ومواقف سياسية سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي ل    

الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفوزها بأغلبية المقاعد ، تراوحت بين السلبية والقلق من الانتصار الذي حققته 

ومحذرة من احتمالات التطرف الديني وانتشاره في المنطقة، واتسم القسم الأخر بالايجابية حيث  ،البلدية

وبأنها نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية  ،التفاؤل والتأييد بانتصار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي

  . )3(الخروج من دائرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعيةشاملة للجزائر و 

وبصرف النظر عن تباين الآراء والمواقف التي صاحبت صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ في    

الانتخابات المحلية، فإن المجالس المنتخبة بدأت عملها بصفة عادية بعد تأكيد المجلس الدستوري لنتائج 

وذلك  ،ن وجدت أمامها ضغوطات وعراقيل تنظيمية من طرف السلطة المركزيةالانتخابات، لكن ما لبثت أ

بسن مجموعة من القوانين المقيدة لحركة المجالس المنتخبة، من بين هذه القيود إعطاء صلاحيات واسعة 

من  90/09و  90/08للوالي على حساب المجالس المنتخبة، فقد قلص قانون البلدية والولاية رقم 

س البلدية، لكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ رفضت تلك العراقيل البيروقراطية وصعدت من صلاحيات رئي

دت عبر تجمعاتها ومؤتمراتها الشعبية بالقيود التي وُضعت في وجه حركة هذه دحركة احتجاجاتها، فن

                                                           
 .136، ص مرجع السابقالمحمد بوضياف،  )1(
، ص 1999دار هومه، : الجزائر ،4، ط1999- 1989الأزمة والحل : المعضلة الجزائريةأحمد طالب الإبراهيمي،  )2(

31. 
)3(

 .83، ص سابقالمرجع الكريمة جباري،  



155 

 

على أكثر  بها الولاة والمسؤولين الإداريين المحليينالمجالس، في مقابل الصلاحيات الواسعة التي حضي 

  .  من مستوى

وبهذا فالظروف التي رافقت عمل المجالس المنتخبة كانت تُوحي بأن الصراع القائم بين الإدارة ومن     

ورائها النخب الحاكمة وبين النخب السياسية الجديدة، سيطرح نفسه باستمرار في الحياة السياسية التعددية 

أن المعارضة شعرت بأن وبات ضروريا إعادة النظر في الوضع السياسي الحالي، خاصة إذا علمنا ب

السلطة ضعيفة وأن الصراع داخلها لا يزال قائم، وهذا ما دفعها للضغط على السلطة ومن ورائها رئيس 

الجمهورية للتعجيل بإجراء انتخابات تشريعية، وتجسيدا لذلك خرج مناضلو الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى 

انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة وإعادة النظر في  الشارع ودعوا إلى إضراب غير محدود مطالبين بإجراء

التقسيم الانتخابي الجديد، وشهدت الساحة السياسية استجابة العديد من المواطنين لهذا الإضراب الشيء 

الذي عجل بسقوط حكومة حمروش واستخلافها بحكومة غزالي، ازدادت حدة الأزمة الناتجة عن الإضراب 

متظاهرين مع السلطات العمومية، فرأت الحكومة الجديدة أن الظرف الحالي العام  وانتهت باصطدام ال

    . )1(غير مواتي لإجراء انتخابات تشريعية وتم تأجيلها إلى تاريخ آخر

  : 1991ديسمبر  26الانتخابات التشريعية  - ب  

لآلية الانتخابية، أعلن في إطار إتمام مسار التنمية السياسية والتحول نحو الديمقراطية باللجوء إلى ا      

جوان  27يُجرى الدور الأول في  ،الرئيس الشاذلي بن جديد إجراء الانتخابات التشريعية في دورتين

  .، ثم يليه الدور الثاني بعد ثلاث أسابيع من ذلك التاريخ1991

، منح النظام 1991ديسمبر  06إلا أن تأجيل إجراء الانتخابات التي حُدد موعد تنظيمها في      

السياسي الفرصة لإعادة تنظيم القوانين والدوائر الانتخابية وفقا لمصالحه وانطلاقا من النتائج المُتحصل 

المُعدل  1991أفريل  02في المؤرخ ، )2( 91/06عليها في الانتخابات المحلية السابقة، فجاء القانون رقم 

 والمتضمن قانون الانتخابات، وبمقتضاه تغير نمط الاقتراع إذ أصبح يعتمد 89/13والمُتمم للقانون رقم 

  ة ـــــــــــــــعوض نمط الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبيبالأغلبية في دورتين، على النمط الفردي 

                                                           
 .115، ص سابقالمرجع الخالد توازي،  )1(
)2(

، يعدل 1991أفريل  02ه، الموافق 1411 رمضان 17المؤرخ في  91/9قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية،  
، السنة 14، العدد الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الانتخابات، و  ،1989أوت  7المؤرخ في  89/13ويتمم القاون رقم 

 .1991أفريل  03، الصادرة بتاريخ الثامنة والعشرو
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المُحدد للدوائر الانتخابية، وبناء  1991أفريل  05المؤرخ في  91/07القانون رقم ، ليليه *في دورة واحدة

  .مقعد 542إلى  295على هذا التقسيم الإداري الجديد ارتفع عدد مقاعد البرلمان من 

لكن ما يلاحظ في هذا التقسيم أنه أخذ المساحة الجغرافية بعين الاعتبار عوض الكثافة السكانية،     

وهذا ما يحمل دليلا واضحا على كونها زيادة  ،ن هذا القانون همش المدن لحساب الأريافومن ثم فإ

خصصت لمناطق نفوذ وشعبية النظام والحزب الحاكم في الأرياف ومناطق الجنوب رغم الكثافة السكانية 

مرير المنخفضة التي تتميز بها، وبالتالي كانت هناك رغبة لضمان أغلبية برلمانية مناسبة تسمح بت

  .)1(مشاريع القوانين المختلفة وفقا لتوجهات النظام

وعليه فإن هذين القانونين كانا محاولة من النظام لتنظيم الساحة السياسية وفق ما يخدم مصالحه    

وإستراتيجيته القائمة على استقراره في الحكم، وتوجيه العملية السياسية من جهة وضرب القوة السياسية 

  .)2(ب الفائز في الانتخابات المحلية من جهة ثانيةوالتنظيمية للحز 

هذا ما أثار ردًات فعل معارضة لمحتوى هذين القانونين وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أكبر     

 *) 1+7( المعارضين لهما، متهمة الحكومة بالتحيز لجبهة التحرير الوطني وتشكلت على إثرها مجموعة 

                                                           

وهو الاقتراع الذي من خلاله يكون توزيع المقاعد دائما للحزب الذي حاز على : على القائمة مع الأفضلية: الاقتراع النسبي - أ *

  :تيأكثرية الأصوات وذلك كالأ
تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة على الأصوات المعبرة على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للأصوات  -

  .المحصل عليها المجبرة إلى العدد الصحيح الأعلى
: ز على أعلى نسبة بما يليفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة على الأصوات المعبرة، تفوز القائمة التي تحو  -

من عدد المقاعد المجبر على العدد الصحيح الأعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا، زائد  50%
  .واحد من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا

فما فوق من  %07المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القواعد المتبقية التي حصلت على  وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه توزع -
  .الأصوات المعبرة على أساس النسبة المئوية للأصوات المحرزة بتطبيق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها

( فائزا في الدورة الأولى إذا حصل على الأغلبية المطلقة فالمترشح يعتبر : الاقتراع على الاسم الواحد بأغلبية على دورتين - ب
، وإذا لم ينل أحد المرشحين الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات في دورة ثانية ويشارك في ذلك المترشحين الذين )النصف زائد واحد 

الجمهورية :أنظر. حصل على أكثرية الأصوات يحازوا أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، ويعتبر فائزا في الدورة الثانية المرشح الذ
 . 24- 23ص ، 1991الديوان الوطني للأشغال التربوية، : ، الجزائرقانون الانتخاباتالجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .168، ص سابقالمرجع الأحمد طعيبة ،  )1(
 .83، قسابالمرجع الكريمة جباري،  )2(
أجل الديمقراطية في الجزائر، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب التجديد  الحركة من: وتمثلت هذه الأحزاب في *

الجزائري، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية، حركة حماس، حزب العمال زائد واحد 
 ) .نعني بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (
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وهددت بالقيام بالإضراب الذي تراجعت عنه بعد  بإعادة النظر في القانونينلتطالب رئيس الجمهورية 

  . ذلك

دفعها إلى  ،لكن عدم استجابة الحكومة لمطالب الأحزاب المعارضة خاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ    

حيث نظمت مظاهرات ومسيرات لكن سرعان  ،1991ماي  25إعلان إضرابها السياسي ابتداء من يوم 

وصلت إلى حد المشادات مع قوات مكافحة الشغب  ،ما تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة

انتهت بتدخل الجيش مع حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف الجبهة  ،1991جوان  03في 

في آخر شهر جوان، تداعت ) ي بلحاج عباسي مدني وعل( الإسلامية للإنقاذ بما فيهم زعيمي الحزب 

الأحداث على نحو متسارع فأعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ لمدة أربعة شهور وانتشرت قوات الجيش 

  .)1(في العاصمة وتم فرض حظر التجول فيها

" مولود حمروش " تمت استقالة حكومة  ،إلا أن التطورات السياسية والأمنية وأمام هذا الوضع المتأزم   

، التي قامت بتعديل القانونين محل الخلاف "سيد أحمد غزالي " وتعويضها بحكومة  جديدة برئاسة 

، وقد تضمن التعديل الاعتماد على طريقة 1991أكتوبر  13وقدمتهما للبرلمان للمصادقة عليه يوم 

اعد البرلمان من الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورتين لمدة خمس سنوات، وتم تخفيض عدد مق

توقيع إلى  500مقعد، إضافة إلى تخفيض عدد التوقيعات اللازمة للمترشح الحر من  430إلى  542

يختارها رئيس اللجنة الإدارية المكلفة ) توقيع  15(  %5توقيع، مع تأكيد صحة عينة منها قدرها  300

  .بالانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية

انتخابية،  دائرة 430قسيم الدوائر الانتخابية فقد تم كذلك تخفيض عدد الدوائر إلى أما بالنسبة لت     

على أساس تحديد الشريحة السكانية لكل مقعد اعتمادا على الكثافة السكانية وقامت هذه التعديلات 

هة وكل بالولاية وتقسيمه على كل مقعد، كما تم إقرار عدم تمثيل أية ولاية بأقل من نائبين اثنين من ج

  .دائرة انتخابية بمقعد على الأقل من جهة ثانية

نتيجة لهذه التعديلات القانونية وتوفر الشروط التنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية، حُدد      

الصادر  386/91لإجراء الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991ديسمبر  26تاريخ  

  .)2(لإجراء الدور الثاني من هذه الانتخابات 1992جانفي  12، وقررت تاريخ 1991وبر أكت 16بتاريخ 

  

                                                           
 .68ص  ،سابقالمرجع العمرو عبد الكريم سعداوي،  )1(
 .64، ص  سابقالمرجع ال عبد السميع بوساحية، )2(
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ونُظمت  ،انطلقت الحملة الانتخابية في ظروف اتسمت بالتنافس الحاد والخطاب السياسي العنيف     

، وتعتبر الانتخابات التشريعية التعددية 1991ديسمبر  26الانتخابات في التاريخ المُحدد لها أي يوم 

 7.822.625ناخبا شارك منهم   13.258.544وقد بلغ عدد المسجلين فيها ب  ،الأولى في الجزائر

اخبا أي بنسبة ن 5.435.929، في حين امتنع عن التصويت %59ناخب أي بنسبة  مشاركة تقدر ب 

  .%41تقدر ب 

فوز الجبهة أفرزت  حيث ،جاءت نتائج انتخابات الدور الأول مفاجأة كبرى ضد توقعات الجميع     

جبهة القوى  تنافس عليها، وتلتهاممقعد ال 430ين مقعد من ب 188تحصلت على  الإسلامية للإنقاذ التي

مقعد، أما جبهة التحرير الوطني فحازت المرتبة الثالثة  25الاشتراكية في المرتبة الثانية بإحرازها على 

مقعد، ثم الأحرار في المرتبة الرابعة بثلاث مقاعد، أما الأحزاب المترشحة الأخرى فقد  16بحصولها على 

ور الثاني مثل التجمع من أجل الثقافة تحصلت على نتائج سلبية لكنها استطاعت المرور إلى الد

دوائر انتخابية، حركة النهضة الإسلامية في دائرتين، حزب  04دوائر، حماس في  05والديمقراطية في 

قُدر عدد و التجديد الجزائري في دائرة واحدة، أما الحركة من أجل الديمقراطية فلم تحقق أية نتيجة، 

مقعد، وجبهة  171، حيث تشارك الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 198المقاعد المتبقية للدور الثاني ب 

  .)1(مقعد 13، في حين تشارك جبهة القوى الاشتراكية ب 157التحرير الوطني ب 

وكانت ردود الأفعال  أثارت نتائج الانتخابات ردود فعل قوية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي،   

يدا للمسار الديمقراطي ودعما له، وبين الرفض لهذه النتيجة حت بين اعتبار الحدث تجسمتباينة تراو 

  .على مسار التنمية السياسية و مستقبل الديمقراطية في الجزائر اباعتبارها خطر 

أين  ،من خلال ذلك يتضح أن نتائج هذه الانتخابات جاءت في الواقع كانعكاس للحياة السياسية    

عبر مختلف خطاباتها وحملاتها  ،تمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الاستحواذ على الساحة السياسية

التحسيسية في الأوساط الشعبية، وقد عمل هذا الواقع الجديد وغير المتوقع على إعادة مجمل الحسابات 

نقاذ كتعبير عن ضعف النظام السياسية، وقد نظر البعض إلى هذا الفوز الكبير للجبهة الإسلامية للإ

وتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشعب، فوجد في المعارضة الجديدة للفيس البديل 

والملجأ، وهذا ما يجعلنا نقول أن ضعف النظام وسوء التسيير الاقتصادي والسياسي أديا إلى هذه 

، كما جاءت هذه النتائج تجسيدا 1991ة بعد جوان الوضعية وهذا الواقع الجديد الذي ميًز الساحة السياسي

                                                           
 28ص ، سابقالمرجع ال عمر برامة، )1(
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لواقع الانفتاح السياسي والتعددية السياسية التي أقرها النظام وخاض في ثناياها من دون توفير آليات 

  .)1(مناسبة لتجسيد هذه الممارسات الديمقراطية وتفعيلها

ومسيرة الإصلاحات السياسية  " الانفتاح " عملية انطلاق الجزائر في فما يمكن قوله حول  وعليه    

مزيد من أنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب لعملية التنمية السياسية، فرغم التطلعات إلى ال ،الأولية

 إلا أن،...التنفيذ، التشريع، القضاء، الإعلام، الاقتصاد :والحرية في قطاعات الاستقلالية و الديمقراطية

اء الديمقراطية وإنما معالجة الوضع الجديد، لأن الإجراءات التأسيسية الجديدة لم ترافقها القصد لم يكن بن

نظرة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار تصور جديد للحريات، يقيد سلطة الدولة وينظم مشاركة 

لة واختيار ممثليه في المجتمع في الحياة السياسية وفي ممارسة السلطة، من خلال أطره التنظيمية المستق

الأمر الذي يثير  ،التجربة أجهضت مباشرة عقب توقيف المسار الانتخابي ، لذلك فإن)2(مؤسسات الدولة

عدة تساؤلات حول المغزى الحقيقي من هذه الإصلاحات والهدف المراد الوصول إليه من خلالها، وكيف 

من خلال التجارب السابقة لأنظمة أخرى  –لنظام أن يخوض في التجربة الديمقراطية وهو يعرف مسبقا 

تنشئة سياسية، قيم سياسية خاصة، ( أنها عملية تتطلب تحضيرا دقيقا  - خاضت تجربة الديمقراطية

، ويقدم على هذا الإجراء ...)ممارسة، ثقافة سياسية، وعي سياسي مناسب، آليات سياسية، مجتمع مدني

 .)3(ية والأساسية لنجاح أي ديمقراطية أو تنمية سياسيةمن دون توافر ولو بعض من هذه الشروط الضرور 

  :توقيف المسار الانتخابي وانعكاساته على مسار التنمية السياسية -ج

بداية لتحولات عميقة في الحياة السياسية والمجتمعية عموما  شكلت مرحلة توقيف المسار الانتخابي     

وفي مسار التنمية السياسية بوجه خاص، حيث ساهم الانزلاق نحو العنف السياسي وفقدان الشرعية بداية 

لتأزم الحياة السياسية ومن ثم تضييق العمل السياسي والتخلي عن المسار الديمقراطي، وبالتالي تكون هذه 

داية لصراعات سياسية بين سلطة فاقدة للشرعية وباحثة عن الاستقرار، وبين قوى سياسية تنادي المرحلة ب

  .بالديمقراطية وبضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية المفقودة 

ذلك أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والفوز الساحق في الدور الأول للجبهة الإسلامية     

مقعد، وكل الدلائل والمؤشرات كانت تشير إلى إمكانية حصولها على  188تي حصلت على للإنقاذ ال

وبذلك تصبح الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحزب المسيطر على البرلمان،  ،الأغلبية المطلقة في الدور الثاني

                                                           
، في حافظ عبد الرحيم وآخرون، " النظام السياسي الجزائري من الأحادية الحزبية إلى التعددية "عبد العالي دبلة ، )1(

 .203، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت العالمية،الأفاق الوطنية والحدود : السيادة والسلطة
 .110، ص المرجع السابقالغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري، : صالح بلحاج، السلطة التشريعية )2(
)3(

 .203، ص  المرجع السابق، ، النظام السياسي الجزائري من الأحادية الحزبية إلى التعدديةدبلةعبد العالي  
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خلي أو هذا ما خلق توتر وقلق كبيرين في الأوساط السياسية والاقتصادية سواء على المستوى الدا

الخارجي، وشكلت بذلك قوى ضغط حقيقية على النظام أدت إلى تدخل الجيش لحسم الموقف، فتمت 

وتم إيقاف المسار الانتخابي بإلغاء نتائج الدور الأول  1992جانفي  11استقالة رئيس الجمهورية يوم 

مما  1992جانفي  04م وإلغاء الدور الثاني، وقد تزامن هذا الفعل مع حل الرئيس قبل ذلك للبرلمان يو 

عن ذلك حالة شغور دستوري أدخلت البلاد مرحلة انتقالية تم فيها تجميد المؤسسات الدستورية انجر 

 ،وإنشاء مؤسسات انتقالية بدلها، وكان ذلك بحجة ضرورة استعادة هيبة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

التعددية الحزبية على أسس دعم الاستقرار السياسي وبالتالي جل المشاكل الاجتماعية وإعادة ترتيب نظام 

  .باعتبارها شروطا أساسية في مسار التنمية السياسية وتحقيق الديمقراطية ،والوحدة الوطنية

ومع ثبوت استقالة رئيس الجمهورية المتزامنة مع شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني،      

خُولت لهذه  1989من دستور  162مع العلم أنه وفقا للمادة  ،*سُلمت السلطة للمجلس الأعلى للأمن

المؤسسة وظيفة استشارية لدى رئيس الجمهورية فيما يخص القضايا الأمنية فقط، ورغم ذلك فقد تجاوز 

 12الدستور وتجاوز الصلاحيات، وقد تمخض عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد يوم 

الجماعية لسد الفراغ الدستوري، حيث تم إسناد مسؤولية رئاسة الدولة إلى هيئة  فكرة الرئاسة 1992جانفي 

، يتمتع بكل السلطات 1992جانفي  16تم تنصيبها يوم " المجلس الأعلى للدولة " جماعية تحمل اسم 

والصلاحيات المُخولة من طرف الدستور لرئيس الجمهورية، مهمة هذا المجلس تسيير الأوضاع في 

في هذه المرحلة الانتقالية ترأسها محمد بوضياف تضم كل من خالد نزار، علي كافي، علي الجزائر 

هارون، وتيجاني هدام، ويبدو أن المشروعية التاريخية التي لعبت دورا كبيرا في البناء السياسي للدولة 

  .الجزائرية عادت من جديد لتغطي غياب الشرعية

التي تولى فيها المجلس الأعلى للدولة الحكم حرجة للغاية، كانت الظروف السياسية والاجتماعية     

بينت مدى حاجة النظام السياسي الجزائري إلى الإصلاحات الضرورية للسير بالمؤسسات والنظام 

الدستوري، وكذا استحالة مواصلة المسار الانتخابي حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي 

تين كان لزاما على المجلس الأعلى للدولة وضع الأولويات الضرورية للمؤسسات، ولتجسيد هاتين الحقيق

لسياسته وتحديد سير عمله في مجال استرجاع هيبة الدولة وفرض الأمن والرجوع إلى المسار الديمقراطي، 

اللذين فُقدا في خضم الصراعات السياسية والتزايد المطرد لأعمال العنف المسلح التي مست كل شرائح 

  .المجتمع

                                                           
 .تصاد، المالية، الخارجية والعدل هو هيئة استشارية مشكلة من رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الاق *
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لم تخدم تلك المرحلة بل ساهمت  ،لكن الملاحظ أن السياسة التي انتهجتها السلطة اتجاه المعارضة    

، فالتشدد الذي أبدته السلطة إزاء المعارضة عموما والجبهة بقدر كبير في تطوير الوضع المتأزم

التي اتخذها المجلس الإسلامية للإنقاذ خصوصا، ساهم بقدر كبير في تغذية الأزمة خاصة بعد القرارات 

 نتخابية بتوقيف المسار الانتخابيوتأكيده على تجميد العملية الا ،الأعلى للدولة بعد إعلانه حالة الطوارئ

من نفس الشهر حل المجالس البلدية  29وتبعه في  ،1992مارس  04ثم قيامه بحل جبهة الإنقاذ في 

أفريل  11المؤرخ في  142/92م التنفيذي رقم طرتها، وهذا بموجب المرسو يوالولائية التي كانت تحت س

، مع إجراء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضليها ومؤيديها بلغت حسب قيادة الفيس عن 1992

 . )1(موقوف فقط 5000ألف موقوف، بينما أكد المجلس الأعلى للدولة على لسان علي هارون عن  30

من هذا المنطلق كان لهذه القرارات دوارا مهما في حدوث انزلاق نحو العنف المسلح من طرف التيار      

المتشدد في جبهة الإنقاذ، الشيء الذي انجر عنه تعطيل المسار التنموي إذ دخلت البلاد مرحلة انتقالية 

  .بمؤسسات ظرفية تفتقد الشرعية

طرف التيارات السياسية المختلفة بهدف الرجوع إلى الحياة ونتيجة الضغوط والمطالب المتزايدة من     

الدستورية والمسار الانتخابي الديمقراطي، بدأ المجلس الأعلى للدولة وعلى رأسه محمد بوضياف التفكير 

في إنشاء مؤسسات جديدة تحل محل المؤسسات التي غيبها النظام السابق، وتمثلت في إنشاء المجلس 

فبراير  04الصادر في  *92/39رقم  بمقتضى المرسوم الرئاسي 1992ريل أف 22 الاستشاري الوطني في

، ويعتبر ذلك تأكيدا على الإلغاء الرسمي لدور المجلس الشعبي الوطني )2(لسد الفراغ الدستوري 1992

في شرعية النظام الجديد، ويستبدله بمجلس استشاري وطني يتم اختيار أعضائه خارج الشرعية الشعبية 

  .دا عن المشاركة الحزبيةوبعي

النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها عليه الحكومة والمجلس  تكمن مهمة المجلس الاستشاري     

الأعلى للدولة، وليس بإمكانه المبادرة بحق التشريع ولا تعرض عليه بالضرورة المراسيم ذات الطابع 

ء الرأي فقط ثم تصدر بعد ذلك في مراسيم التشريعي التي يصدرها المجلس الأعلى للدولة، بل إبدا

                                                           

.: Max Milo Editions, 2007,p 1222 , parisL’Algérie des Généraux Lyes Laribi,-
)1(

  

 04ه الموافق 1412رجب عام  30المؤرخ  92/39الرئاسي رقم المرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  *

الصادرة ، 10العدد ، الجريدة الرسمية، وعملهالمتضمن صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وتنظيمه  1992فبراير 
  .92، ص 1992، فبراير  09بتاريخ 

)2(
 .51، ص  سابقالمرجع ال ،عمر برامة 
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من المرسوم الرئاسي المتعلق بصلاحيات  11حسب المادة  ،تشريعية بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة

  . المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله

علاوة على ذلك فقد طرح بوضياف برنامجا لإنقاذ الجزائر يقوم على إرساء نوع من الوفاق الوطني،     

من خلال إقامة تجمع وطني مفتوح يضم معظم التيارات السياسية والمنظمات المهنية والنقابية، ولقد سعا 

وإزاحة تلك الحواجز إحياء الروح الوطنية  ،محمد بوضياف من خلال طرح وثيقة مشروع التجمع الوطني

التي وضعت بين القاعدة الشعبية والقيادة ومحاولة تحقيق التلاحم والوحدة بينهما، ذلك أن هذا المشروع 

  : جاء بجملة من الأفكار ركزت على عدة جوانب أبرزت أهم أهداف المشروع

تعميق مسار التجربة فمن الجانب السياسي تم التأكيد على تفعيل عملية التنمية السياسية من خلال     

الديمقراطية، وذلك بضمان الحريات الأساسية والحفاظ على التعددية وعلى مبدأ التداول على السلطة، أما 

من الناحية التنظيمية فقد تم العمل على إعادة الاعتبار للدولة وفرض هيمنتها، وذلك عن طريق خلق 

  .)1(ات السياسيةجهاز تنظيم فعال ومستقر يساهم في تفعيل مسار الإصلاح

من جانب أخر فإن البرنامج المُقدم من قبل محمد بوضياف اهتم بالجانب الاقتصادي الذي كان     

الأساس المسبب للأزمة التي عاشتها الجزائر، حيث بادر بتغيير النظام الاقتصادي القائم على الريع 

مل، وذلك بهدف الدخول التدريجي النفطي بنظام جديد أساسه العمل والإنتاج وإعادة تثمين قيمة الع

  .)2(لاقتصاد السوق

لكن مبادرة الرئيس محمد بوضياف وجدت معارضة من طرف بعض الأحزاب السياسية التي رفضت     

، مثل الحركة من أجل الديمقراطية بقيادة بن بلة، الحركة من "التجمع الوطني " الانضمام إلى صيغة 

ي مرباح، حركة النهضة الإسلامية بزعامة عبد االله جاب االله، حركة أجل العدالة والتنمية بقيادة قاصد

، ...بزعامة محفوظ نحناح، حزب التحرير الجزائري بقيادة نور الدين بوكروح  ) حماس(التجمع الإسلامي 

مما يعني  )3(معتبرة أن استيعاب القوى الحزبية في إطار تكتل وطني هو الرجوع إلى نظام الحزب الواحد،

ار بقاء الأحزاب والجمعيات على هامش النظام السياسي وعدم الاعتراف بها كطرف فاعل في استمر 

                                                           
 -270 ، ص1993مطبعة دحلب، : ، الجزائربين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسيةالجزائر بهلول ،  محمد بلقاسم  )1(

271. 
  .271ص  ،نفس المرجع )2(
العدد  ،المستقبل العربي، "إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي : توازنات القوى في الجزائر" هدى ميتكيس، )3(

 .48ص  ،1993يونيو - حزيران ،مركز دراسات الوحدة العربية: وت، بير 172
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 29المشاركة السياسية، لذلك فشل مشروع التجمع الوطني واندثر بعدما اغتيل محمد بوضياف بتاريخ 

  .وبالتالي دخل المجلس الأعلى للدولة مرحلة حكم جديدة 1992جوان 

، 1992جويلية  02اختيار علي كافي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة بتاريخ  بعد اغتيال بوضياف تم     

وقد جاء اختيار شخصه استمرار للجوء إلى الشرعية التاريخية الثورية التي يعد كافي رمزا لها، ويعوض 

العضو الناقص من تشكيلة المجلس الأعلى للدولة بالسيد رضا مالك الذي كان يشغل منصب رئيس 

  .)1(ستشاري الوطنيالمجلس الا

عمل المجلس الأعلى للدولة ممثلا في رئيسه السيد علي كافي على استعادة هيبة الدولة وفرض احترام    

القوانين، كخطوة نحو العودة إلى المسار الديمقراطي بعدما أوقفت العملية الديمقراطية ومسار التنمية 

النظام والأمن والاستقرار، كما السياسية من أساسها بعد توقيف المسار الانتخابي، وتم فرض أحكام إعادة 

لجأ علي كافي إلى تنويع أساليبه في مواجهة مختلف القوى السياسية حيث تزامن استخدامه للقمع في 

مواجهة بعض رموز جبهة الإنقاذ، سياسة موازية للمصالحة التي عمل من خلالها على تهدئة بقية 

 سور المصالحة الوطنية مع بقية أطراف المعادلةالتنظيمات الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى سعيه مد ج

حيث تم فتح حوار مع مختلف الأحزاب والتنظيمات بهدف التوصل  السياسية وخاصة الأحزاب العلمانية،

  .)2(إلى أرضية مشتركة ووفاقا وطنيا

، وهي لجنة 1993أكتوبر  13في " لجنة وطنية للحوار " وفي هذا الإطار أعلنت السلطة إنشاء     

مستقلة مهمتها إيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للتوفيق بين مقترحات السلطة ومقترحات مختلف التشكيلات 

قالية والتحضير لما بعد السياسية والشخصيات الوطنية، والسهر على إعداد ندوة وطنية حول المرحلة الانت

 وب ـتــــــــــ، لكن الواضح أن هذه المبادرة كان مك1993عهدة المجلس الأعلى للدولة التي حددت بنهاية عام 

عليها بالفشل كنتيجة للهوة الكبيرة بين السلطة المقيدة بالعسكريين، وبين المعارضة بشقيها أي القابلة 

، 1994جانفي  26- 25يومي " الندوة الوطنية " بتحديد موعد  للحوار والمعارضة له، وانتهت الأمور

من الشهر ذاته بدل أن تنتهي آخر سنة  31الأمر الذي اقتضى تمديد ولاية المجلس الأعلى للدولة حتى 

  .1994جانفي  31كرئيس للدولة في " ليامين زروال" كما كان مقرر لها، وتم تعيين اللواء  1993

  

  

  
                                                           

 .57، ص  مرجع السابقال عمر برامة، )1(
 .142، ص  سابقالمرجع ال عبيد، هناء )2(
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  :العودة إلى مسار التنمية السياسية وإعادة بناء الصرح المؤسساتي للدولة :ثالثا

في إطار استكمال بناء المسار المؤسساتي والعودة إلى الشرعية الدستورية، كان لابد من صياغة     

جديدة لقواعد العملية السياسية على نحو يسمح بالتحكم جيدا في المجال السياسي، وذلك بإعادة بناء 

فضي في نهاية الأمر إلى التحكم في المسار تكمال الصرح المؤسساتي والقانوني بالشكل الذي يُ واس

السياسي للدولة، ووفق الأسلوب الذي يساعد على تدعيم موقعها الاقتصادي والاجتماعي وموقفها 

  . )1("من خلال العمل من القمة إلى القاعدة " السياسي، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا 

  :واقع المشاركة السياسية  و 1995الانتخابات الرئاسية لسنة  -أ

تمثلت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها لتصحيح الاختلالات الحاصلة والعودة إلى مسار التنمية      

، والتي حولت رئيس الدولة ليامين 1995نوفمبر  16السياسية في تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 

مهورية، فكانت تلك الخطوة هامة وايجابية للغاية بالنسبة إلى السلطة بسبب مشاركة زروال إلى رئيس ج

، وهو )2(المواطنين الواسعة في تلك الانتخابات تعبيرا عن رغبتهم في عودة السلم والاستقرار السياسي

 وضع حد للصراع الدموي والبحث الجاد على حل للخروج من الأزمة التي تعصففي  لإرادتهمتجسيد 

  .بالمجتمع الجزائري

مرشح المؤسسة "اليامين زروال " عن فوز  - كما كان متوقعا - أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية     

من مجموع الأصوات المصرح بها ) صوتا  7088618(  %61.34العسكرية الذي حصل على نسبة 

يد محفوظ نحناح مسجل، يليه الس 15969904من بين  %75.09أي  ،ناخب 12087281والمقدرة ب 

، وحل في المرتبة الثالثة السيد سعيد سعدي إذ )صوتا  2971974(   %25.38الذي حصل على 

، وأخيرا السيد نور الدين بوكروح الذي حصل على )صوتا  1115796(  %9.29حصل عل نسبة 

  .)3()صوتا  443144(  %3.78نسبة 

فإن ما ينبغي  ،اليامين زروال إلى رئاسة الجمهوريةبصرف النظر عن نتائج الانتخابات التي رفعت  و    

 16الخروج به هو أن الشرعية المفقودة بتوقيف المسار الانتخابي عادت إلى الواجهة بعد انتخابات 

بعيدا عن ما قيل عنها وعن مدى نزاهتها فإنها خطوة لبداية إصلاحات عميقة في  ، و1995نوفمبر

                                                           
 .372ص،سابقالمرجع ال، "1998- 1962الجزائر كحالة : التنمية بالبلدان النامية وإشكاليةالسلطة " نور الدين زمام، )1(
 .169، صسابقالمرجع الصالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،  )2(
، 1995نوفمبر  23الموافق  1416جمادي الثانية عام  30الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان مؤرخ في  )3(

نوفمبر  26، السنة الثانية والثلاثون، الصادرة بتاريخ 72، العدد الرسمية الجريدةيتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 
 .03، ص 1995
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صلاحات التي دخلها النظام تحت رئاسة اليامين زروال لم تقف عند النظام الجزائري، ذلك أن عجلة الإ

المبادرة بالحوار والسعي إلى استرجاع الأمن، وإنما تعدت ذلك إلى العمل على وضع الأطر التي تسير 

بناء  -الحوار" عليها الديمقراطية، وعليه حاول زروال أن يعمل منذ البداية بشكل مزدوج على محوري 

  .)1("المؤسسات 

في مبادرات للحوار الوطني مع مختلف  1996بداية من عام   تجسيدا لذلك انطلق الرئيس زروال     

من أجل إيضاح تصورات السلطة حول مشروع الإصلاحات  ،الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني

والتي ستتم  ،السياسية الضرورية لتحقيق جملة من الأهداف تتناغم والمنحى الجديد لعملية بناء المؤسسات

في فترة أولى من خلال تهيئة الظروف الملائمة لعقد ندوة وطنية تنظر في الإصلاحات المقترحة من قبل 

التي حددت خطواتها العريضة في تعديل الدستور أولا ثم قانون الأحزاب السياسية وقانون ، السلطة

 14والتي تم إبرامها يومي " وطني ندوة للوفاق ال" وجت في الأخير بالإعلان عن إجراء الانتخابات، وتُ 

، والاتفاق على مشروع أرضية تضمنت المبادئ الأساسية للإصلاحات المحددة 1996سبتمبر  15و

لأطر العمل السياسي المستقبلي والإصلاحات التأسيسية المقبلة، وترتيب أجواء التعديل الدستوري قبل 

وهو ما حدث  1997اسي الأول والثاني من سنة ، وانتخابات تشريعية ومحلية في السد1996نهاية عام 

  .)2(فعلا، وبذلك تم إيضاح الرؤى والمسارات التي من خلالها سيتم إحياء مؤسسات واستكمال أخرى

  :1996الإصلاحات السياسية في ظل دستور نوفمبر  - ب

التعديلات على أكسبت الانتخابات الرئاسية زروال شرعية فعلية مما خوله صلاحيات إحداث بعض     

المعالم القانونية والدستورية للنظام السياسي بالجزائر، وإحداث المزيد من الانفتاح والتحول على أساس تلك 

لسد الثغرات وتغطية مختلف الجوانب  1996الشرعية، وبناء على ذلك جاء الإصلاح الدستوري لسنة 

  .)3(على أساس انتخابات حرة ديمقراطيةواستكمال البناء المؤسسي للدولة  1989التي أغفلها دستور 

في هذا السياق أجريت عدة تعديلات لتحقيق هذا الغرض كان أهمها ما تعلق بشروط تأسيس وعمل     

الأحزاب السياسية ووضع ضوابط سيرها، حيث أكد على ضرورة الالتزام بمبدأ عدم اللجوء إلى العنف 

ياسية أو استعمال الدين لأغراض حزبية، من أجل تمكينها والقوة وعدم استخدام الهوية الوطنية لأغراض س

  .من المشاركة السلمية للعمل السياسي في إطار الديمقراطية وتجنب الأخطاء السابقة
                                                           

مجلة ، " متابعة لتطورات مواقف الأطراف المختلفة في حلقة العنف المفرغة: الأزمة الجزائرية" عبد الرحمن شريف ،  )1(

 .216 ، ص1999مركز الحضارة للدراسات السياسية، : ، القاهرةأمتي في العالم
 .170، ص  مرجع السابقالصالح بلحاج ، )2(
 .143، ص  سابقالمرجع العبيد،  هناء )3(

 



166 

 

الذي تم الاستفتاء عليه، إنشاء مجلس ثاني في  1996ومن التجديدات التي جاء بها مشروع دستور     

البرلمان الجزائري يسمى مجلس الأمة يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في عمل السلطة التشريعية، 

لس الدولة لتعزيز إلى جانب ذلك تم إنشاء مج، )1(ويحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس

سلطة القضاء على مؤسسات الإدارة، في حماية المصالح العامة ومراقبة الإدارات الرسمية والإشراف على 

يقترح إنشاء محكمة عليا للدولة لها  ابات، وحسن سير التعددية السياسية خاصة عند إجراء الانتخ

  .صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حالات الخيانة العظمى

كما حُددت ولاية رئيس الجمهورية لفترة ثانية فقط باعتبار أن ذلك من شأنه أن يرسخ مبدأ تداول     

صلاحيات رئيس الجمهورية من يد يوسع السلطة سلميا كقاعدة هامة لبناء الديمقراطية، لكن التعديل الجد

بما في ذلك التشريع بمراسيم في الفترات التي تقع بين دورتين برلمانيتين وفي حالات الاستثناء، كما يوسع 

  .)2(سلطات الرئيس في مجالات تعيين المسؤولين في المناصب العليا للدولة

من الدستور الجديد  23في المادة  على ضمان مبدأ حياد الإدارة حسب ما جاء 1996ونص دستور    

، بما يساعد على عدم تسيسها وجعلها تسهر على "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون " والتي تنص على 

  .تطبيق القوانين وضمان حق المواطن في علاقته بالإدارة، وكذا مشاركته الفاعلة في الحياة السياسية

 ، ونال موافقة أغلبية الناخبين ب1996نوفمبر  28اء يوم رض مشروع التعديل الدستوري للاستفتعُ      

 والمقدرة ب من الأصوات المعبر عنها %85.81أي ما يعادل نسبة  صوت 10.785.919

  %97.80ت ــــــاركة بلغــــــــــــــــة مشــــــ، مع نسب"لا " وات ب ــــمن الأص %14.19، مقابل 12.750.027

، كما أنها 1995وهي النسبة التي تفوق الانتخابات الرئاسية في عام  ،)3(صوت 13.111.514أي  

من الأصوات، إلا أن أحزاب  %73.4والتي قدرت ب  1989أعلى من النسبة التي حصل عليها دستور 

المعارضة أصدرت بيانا وجهت فيه انتقادا لهذه التعديلات الدستورية  وكذا لنسبة المشاركة المبالغ فيها 

  .1989زام بدستور الالتوطالب 

وية وتثبيت مسألة اله ،لكن مثل هذا التعديل الذي يؤكد الجانب الديمقراطي وعودة المؤسسات     

، هل سيكون تجسيدا فعليا وعودة واضحة لقوة الدولة من خلال مؤسساتها وإبعادها عن اللعبة السياسية

                                                           
 .78، ص  مرجع السابقال جاسم عبد الواحد الجاسور، )1(
 .158، ص ، 1998دار قرطاس للنشر، : ، الكويتوالدولة التسلطية الإسلاميةالحركة  :الجزائرتوفيق المديني،  )2(
)3(

، 1996الموافق أول ديسمبر سنة  1417رجب عام  20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان مؤرخ في  
العدد  ،الجريدة الرسمية، في تعديل الدستور، 1996نوفمبر سنة  28، الموافق 1417رجب عام  17يتعلق بنتائج استفتاء 

 .03، ص 1996سمبر سنة دي 08، السنة الثالثة والثلاثون، الصادرة بتاريخ 76
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لة التنمية السياسية ؟ وهل سيساهم في الخروج من الأزمة الراهنة ؟ أم أنه لا يعدو أن يكون حلا تقنيا لمسأ

  . يعكس نظرة سطحية لإصلاحات سياسية شكلية ؟

لقد كرس الدستور الجديد تفوق المؤسسة التنفيذية من خلال الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية،     

وما الحكومة أمامه إلا مجرد جهاز تنفيذي لبرامجه  ،ني والفعلي للسلطة التنفيذيةوالتي جعلته الرئيس القانو 

وسياسته وقراراته، كما حجم وهمش دور النواب كون أن هذا التعديل الدستوري جعل من رئيس الجمهورية 

للمجلس  الرئيس الفعلي للسلطة التشريعية لكونه يتقاسم معها مهامها من خلال التشريع بأوامر، وما تبقى

الشعبي الوطني من صلاحيات لا يصدرها إلا بموافقة ثلاث أرباع من أعضاء مجلس الأمة، هذا الأخير 

الذي يعين ثلث أعضائه من طرف رئيس الجمهورية، ما يعني أن سلطة رئيس الجمهورية فوق كل 

ئها وقواعدها وآليات السلطات، وهذا ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التعددية التي تقوم باحترام مباد

  .تنفيذها، وفي مقدمة تلك المبادئ الفصل بين السلطات وقاعدة أن الأغلبية هي صاحبة السلطة الفعلية

تم تعديله بموجب  بالنظام الانتخابي الذي واستتبع التعديل الدستوري صدور قانون عضوي جديد خاص   

م الانتخابات، الذي يجب أن يأخذ بصيغة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا 97/07الأمر رقم 

الاقتراع النسبي على أساس القائمة عوض نظام الاقتراع بالأغلبية في دورتين، ويأخذ بعين الاعتبار 

، ثم تم إصدار )1(الكثافة السكانية في كل منطقة جغرافية والسماح للجزائريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم

، وتم من خلاله وضع شروط 97/09السياسية بمقتضى الأمر رقم  قانون عضوي جديد خاص بالأحزاب

إجرائية أكثر دقة وصرامة اتعاظا من التجربة السابقة، حيث غير هذا القانون من شروط التأسيس وأضاف 

التزامات جديدة على عاتق الأحزاب السياسية، وبمقتضى هذه التعديلات الجديدة تم تنظيم الانتخابات 

  .  1997التشريعية لسنة 

  :1997الانتخابات التشريعية  -ج

، أعلن 1996في إطار استكمال مسعى البناء الديمقراطي للمؤسسات وبعد التعديل الدستوري في    

، وهي ثاني انتخابات برلمانية 1997جوان  05رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات تشريعية بتاريخ 

ياب تم إجراؤها بهدف استعادة الشرعية المفقودة بسبب غ، وقد )التي ألغيت  1991بعد تجربة ( تعددية 

ولضمان مصداقية وشفافية هذه الانتخابات نُصبت لجنة وطنية مستقلة  المؤسسات السياسية في الدولة،

لمراقبة الانتخابات، وأصدر رئيس الجمهورية تعليمة لمسؤولي وأعوان الإدارة لضمان حيادها أثناء عملية 

  .الدعوة لملاحظين دوليين لحضور الانتخابات وملاحظة مجرياتها في كامل البلاد الاقتراع، كما وجهت

                                                           
)1(

 .79، ص  مرجع السابقالجاسم عبد الواحد الجاسور،  
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، الذي أراد "التجمع الوطني الديمقراطي " من جانب أخر أعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد وهو      

 الرئيس زروال من خلاله التحرر من سيطرة القيادة التاريخية لجبهة التحرير الوطني، حيث أصبح الحزب

الجديد في وقت قياسي أكبر حزب في البلاد بعد أن سخرت له كل الإمكانيات والوسائل، ودعم من طرف 

  .معظم المنظمات الوطنية، المركزية النقابية ومنظمات المجتمع المدني

، وقد جرت في ظروف عادية 1997جوان  05نُظمت الانتخابات التشريعية كما كان مقرر لها يوم     

من حيث الجو العام رغم تصعيد العمليات الإرهابية خلال فترة الحملة الانتخابية، كما عرفت مشاركة 

مقعدا في )  380( يتنافسون على ثلاث مائة وثمانون  ،حزبا)  39( حزبية قوية مثلها تسعة وثلاثون 

البرلمان بالإضافة إلى قوائم الأحرار، وقد استفادت هذه الانتخابات من تأطير إداري وسياسي ورسمي لم 

  .)1( 1991بات التشريعية الملغاة في ديسمبريكن متوفرا في الانتخا

ارطة ، يمكننا إعطاء صورة كاملة عن الخ1997جوان  05وبالرجوع إلى النتائج الكمية لانتخابات      

التجمع ( السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب السلطة 

، فأصبح بذلك أكبر قوة سياسية في %33.66مقعدا أي بنسبة  156بحصوله على ) الوطني الديمقراطي 

صل حزب جبهة التحرير ، في حين تح%14.80مقعدا لحركة مجتمع السلم بنسبة  69البلاد، مقابل 

مقعدا بنسبة قدرهــــــا  34، وحازت حركة النهضة على %14.27مقعدا أي بنسبة  64الوطني على 

، وتلتهم على التوالي جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب 08.72%

  .)2( %65.60نتخابات ، وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الاالعمال ثم المستقلون

لقد أثارت هذه النتائج استياء وسخط الأحزاب المشاركة متهمة الإدارة بالتحيز والحكومة بالتزوير     

لفائدة حزب الرئيس، ونددت بالانحرافات التي مست مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وحسب 

خلال البرلمان، المعارضة دائما فإن هذا الحزب جاء لضمان التحكم والسيطرة على الحياة السياسية من 

 .)3(وهو الرجوع إلى سيطرة الحزب الواحد بثوب جديد

نظمت الانتخابات المحلية التي أسفرت على فوز حزب التجمع الوطني  1997أكتوبر 23وفي     

وهو ما  ،من المقاعد الولائية %52.44من المقاعد البلدية وعلى  %55.18الديمقراطي مرة أخرى بنسبة 
                                                           

 .182، ص  مرجع السابقالعبد النور ناجي ،  )1(
 04د، المؤرخ في .م.إ 01/97إعلان رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  :للاطلاع على النتائج كاملة أنظر )2(

، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،1997جوان  09، الموافق 1418صفر 
 .03، ص 1997، جوان 11الصادرة بتاريخ ، 40

)3(
دراسة مقارنة لحالتي الجزائر ومصر : آفاق التحول الديمقراطي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية" أحمد باي ،  

 .169، ص 2008جامعة الجزائر،  ،العلوم السياسية والإعلامكلية  ،أطروحة دكتوراه، "
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مختلف التشكيلات السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية، متهمة الحكومة أثار استياء وسخط 

بالتزوير ونادت بإلغاء نتائج الانتخابات وردت الحكومة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القضية، وتلا 

وفقا ديسمبر من السنة ذاتها، ليتم بذلك استكمال البناء المؤسساتي  26ذلك انتخاب مجلس الأمة في 

  .لتنتهي بعد هذا الترسيم المرحلة الانتقالية 1996نوفمبر  28والمعدل في  1989لدستور 

اليمين زروال كانت تسعى إلى الرئيس عموما يمكن القول أن العملية التأسيسية التي عرفتها فترة     

ت، لكن واقع الأمر دخول عهد الشرعية الديمقراطية عن طريق الشرعية الانتخابية واستكمال بناء المؤسسا

وإغلاق المجال السياسي يبين أن وضع الأدوات والآليات التأسيسية جاء لسد ما فُتح وتدجين المعارضة 

، ثم تعديل قانون الأحزاب من جديد، خاصة بعد استحداث غرفة ثانية للبرلمان لكبح جماح المنتخبين

يس الأحزاب السياسية للقضاء على السياسية وقانون الانتخابات، حيث ضاعف الأول اشتراطات تأس

الفوضى الناجمة عن الشروط المرنة الواردة في النص المعدل، وألغى الثاني نمط الاقتراع النسبي الذي 

، وجاءت هذه الترتيبات بهدف صنع مفاتيح التحكم التشكيلات الكبيرة والصغيرة في البرلمان يسمح بتمثيل

   .في المجال السياسي من جانبه المؤسساتي

خلاف بين الرئيس زروال وبين معارضي سياسته من أطراف فاعلة في من ناحية أخرى فقد نشأ     

وة ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية على اثر السياسة التي انتهجها النظام وخارجه، واتسعت الهُ 

رى نذر بفصم عُ مما يُ الرئيس زروال في تنفيذ برنامجه الإصلاحي ومحاولة تحييد المؤسسة العسكرية، 

العلاقة بين رأس السلطة والجيش واتجاه الأول إلى إجراء تغييرات استنادا إلى القاعدة الشعبية والتحرر من 

وتصاعد الصراع إلى أن انتهى بإعلان الرئيس زروال تقليص عهدته الرئاسية بتنظيم  )1(،هيمنة الجيش

 ح لها، باعتباره قد حقق الجزء الأكبر من وعودهدون الترش 1999انتخابات رئاسية مسبقة في أفريل 

الانتخابية سيما العودة إلى المسار الديمقراطي ببناء مؤسسات شرعية، وكقناعة لتجسيد مبدأ التداول على 

  .)2(السلطة كمبدأ أساسي للديمقراطية

  

  

  
                                                           

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، : القاهرةالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، ، )محرر( أحمد منيسي،  )1(
 .144، ص 2004

)2(
 .309، صر مرجع السابقالطاهر محمد بوشلوش،  
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  :) 2014 -1999(الإصلاحات السياسية والمؤسسية والدستورية : المبحث الرابع - 
سنة الانطلاقة في الإصلاحات السياسية والإدارية التي عرفتها الجزائر منذ  1999لقد مثلت سنة     

الانتخابات وفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي عمل على السعي لاستتباب الأمن والاستقرار 

جديد للخروج من  السياسي الذي يمثل ركيزة الحكم الراشد والتنمية السياسية والاقتصادية، فطرح منهج

أزمات التنمية السياسية التي تعاني منها الجزائر وعلى رأسها أزمة الشرعية وعدم الاستقرار السياسي 

 25والأمني من جراء أحداث العنف الدموية التي خلفت أكثر من مائة ألف قتيل وخسائر مادية تجاوزت 

ياق قدم الرئيس بوتفليقة مجموعة من مليار دولار، ما أعاق تجسيد التنمية الفعلية، وفي هذا الس

 :نوردها في ما يلي الإصلاحات السياسية

 : 2004-1999الإصلاحات السياسية وواقع المشاركة السياسية في الفترة : ولاأ

فتحت استقالة الرئيس اليمين زروال المجال أمام ترشيح عدد من الشخصيات السياسية الجزائرية     

وعلى رأسها السيد عبد العزيز بوتفليقة الرجل القوي في نظام بومدين وممثل المعروفة لمنصب الرئاسة، 

الدبلوماسية الجزائرية لفترة حكم هذا الأخير، إضافة إلى أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، حسين 

مقداد سيفي، إلا أنه ومع بدء العملية الانتخابية  آيت أحمد، يوسف الخطيب، عبد االله جاب االله، و

يقة، وبذلك تحولت الانتخابات التعددية إلى استفتاء على لانسحب المرشحون الستة ولم يبقى سوى بوتف

وهو ما يعادل  %73.79شخص عبد العزيز بوتفليقة المرشح الحر، والذي فاز بالأغلبية إذ تحصل على 

سبة ن توبلغصوت،  10.093.611صوت من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة  7.445.611

  .)1( %60.25 الإجمالية في هذه الانتخابات نسبة  مشاركةال

ونظرا لأن الرئيس بوتفليقة تقلد سدة الحكم في الجزائر في ظروف سياسية وأمنية متدهورة هددت     

الدولة الجزائرية في كيانها، فإن أول ما قام به هو دعوة المواطنين والطبقة السياسية إلى المشاركة في 

لإرهابي وإحلال مبادئ صياغة مشروع تستعيد به البلاد استقرارها وأمنها، من خلال الحد من التهديد ا

وهو القانون الذي يفترض أن  1999الوفاق والتسامح، تجسد ذلك في قانون الوئام المدني في سبتمبر 

، وقام الرئيس بوتفليقة بتقديم مشروع استعادة الوئام المدني 1995يحل محل قانون الرحمة لعام 

                                                           
)1(

 20، الموافق 1420محرم عام  04، المؤرخ في 99/د.م.إ/ 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان رقم  
، السنة السادسة والثلاثون، الصادرة 29، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 1999أبريل سنة 

 .03، ص 1999أبريل  21بتاريخ 
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وقد ارتكز هذا القانون على المحاور للاستفتاء الشعبي بعد أن صادق عليه البرلمان بأغلبية مطلقة 

  )1(:التالية

العفو عن الإسلاميين والمتشددين الذين تمردوا على النظام لكنهم لم يتورطوا في أحداث العنف أو  �

 .الإرهاب

عقاب من ثبت تورطه في تلك الأحداث وإتاحة الفرصة لمن يعلن استسلامه للاستفادة من   �

 .المدني تخفيف العقوبة بموجب قانون الوفاق

إبقاء الحظر المفروض على نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ بما أن هناك حكما قضائيا نهائيا  �

 .بحل الجبهة

  . إحقاق حق ضحايا العنف والتكفل بهم  �

 14، حيث حصل على تزكية 1999سبتمبر  16دم المشروع الجديد للاستفتاء الشعبي في قُ      

الجماعات  مدني أصدر بوتفليقة عفوا شاملا علىقانون الوئام ال، ومن خلال %98مليون ناخب بنسبة 

من أعضاء الجماعات المسلحة ولم يبقى  %80التي دخلت في هدنة مع الدولة، وامتثل للقانون نحو 

خارج دائرة قانون الوئام المدني سوى جماعتين هما الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية 

رغبة زاء هذه الإجراءات هدأت نسبيا موجات العنف والإرهاب، ولقد ارجع المحللون وإ  ،)2(للدعوة والقتال

تأمين شرعية شعبية له وللنظام، عن طريق إحلال السلم  بوتفليقة طرح هذا المشروع إلى سعيه في

 . يستطيع من خلالها تخطي الهيئات والمؤسسات المنافسة

سلطة لإنجاح قانون الوئام المدني، وبالرغم من القبول لكن بالرغم من المساعي الحثيثة من طرف ال    

والرضا الشعبي الذي حضي به، إلا أن هذا القانون بقي محصور طالما أن الظروف التي أنجبت هذه 

الوضعية لم تستأصل نهائيا، وطالما أن هذا القانون لم يأخذ الطابع الشامل للمصالحة، فقد حالت 

  )3(:وذلك لعدة أسباب أهمها  إخراج الجزائر من أزمتها نهائيا مدني دونمثالب قانون استعادة الوئام ال

غلبة العنصر الأمني على العنصر السياسي في صياغة قانون الوئام المدني، في حين أن  �

 .جوهر الأزمة في بعدها السياسي وليس في مجرد الشق الأمني

 . تكريس استبعاد جبهة الإنقاذ من أي حوار وطني  �

                                                           
 .145، ص  مرجع السابقالأحمد منيسي،  )1(
 .، نفس الصفحةعجالمر  نفس )2(

)3(
 .150، ص  سابقالمرجع ال، عبد السميع بوسحاية 
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على الأهداف المعلنة لقانون  ذا القانون يمكن القول أنه وبناءوإذا ما أردنا أن نقيًم نتائج تطبيق ه    

الوئام المدني، فقد استطاع أن ينزع الغطاء السياسي عن أعمال العنف وقيام كثير من ممارسي العنف 

، )طرف الأساسي في الاتفاقية ال( بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وعلى رأس هؤلاء الجيش الإسلامي للإنقاذ 

كما أنه أحدث انشقاقات كبيرة داخل الجماعات الإسلامية وتراجعت أعمال العنف نسبيا بالمقارنة مع التي 

  . )1(شهدتها الجزائر في السنوات السابقة لعرض هذا القانون

وإلى جانب موجات العنف التي شهدتها الجزائر، اندلعت اضطرابات ما يسمى  ىأخر  من ناحية   

، وتعد بمثابة تعبير عن صراع الهويات داخل 2001بانتفاضة البربر والتي بدأت شرارتها في أفريل 

وهي من أخطر أزمات التنمية السياسية التي قد يعاني منها النظام،  ،)2(الدولة الجزائرية منذ الاستقلال

وافقت الحكومة دسترة الأمازيغية  ،ي إطار تهدئة الأوضاع ومنع أعمال العنف وحل أزمة الهويةوف

حيث أعلن  ،)3(وجعلها لغة وطنية وليس رسمية، للمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار

، وعلى إثره أقر البرلمان 2002مارس  12الرئيس بوتفليقة أن الأمازيغية لغة وطنية في البلاد بتاريخ 

  .2002أفريل  08تعديلا دستوريا بهذا الشأن يوم 

للرئيس بوتفليقة الشروع على المستوى الداخلي في برنامج واسع  بعد العودة التدريجية للأمن يتأتى   

الدولة الجزائرية، من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القانونية لتعزيز دعائم 

  .والاقتصادية لتفعيل عملية التنمية السياسية وتجسيد دعائم الحكم الرشيد

تم الإعلان عن إصلاح قطاع القضاء من أجل بناء دولة القانون، إذ تدعم  1999ففي أكتوبر     

لوطنية لإصلاح العدالة بهدف إرساء نظام قضائي صلب وفعال، قادر على القطاع بإنشاء اللجنة ا

ع ثقة المواطن في هيئات بلاده االاستجابة لتطلعات المواطنين وتجسيد سيادة القانون من أجل استرج

  :وخاصة العدالة وهذا من خلال

ضمان استقلالية القضاء عن طريق تكريس مسؤولية القاضي من جهة، وإخضاعه فقط  •

 .قانون من جهة أخرىلل

تسهيل اللجوء إلى العدالة مما يجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة، وبما يضمن المساواة  •

 .للمواطنين عند اللجوء للعدالة

                                                           
 .150، ص  سابقالمرجع العبد السميع بوساحية،  )1(
   .146، ص  سابقالمرجع الأحمد منيسي،  )2(
منشورات  :، الجزائر07 ، العددمجلة الفكر البرلماني، " التطور الدستوري وحالات الأزمة بالجزائر" بوكرا،  إدريس )3(

 .150، ص 2004، ديسمبر مجلس الأمة



173 

 

  .تأمين عدالة فعالة ذات مصداقية  •

نوفمبر  26المؤرخ في  *411-02كما تم إنشاء لجنة تنشيط العدالة ومتابعتها وفق المرسوم رقم     

  .، والتي تقوم بتحضير التدابير المكونة لإصلاح العدالة ومتابعتها وتقييم الأعمال المنجزة2002

 استفاد هذا المشروع قد و  مشاريع أخرى في إطار إصلاح هياكل الدولة ومهامها، 2002وعرفت سنة      

ا شكل هذي، و ** 2000من أشغال لجنة وطنية قام بتنصيبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا عام 

ضرورة ب والمرهونعلى المدى المتوسط  لما سيتم تحقيقه "خارطة طريق "  المشروع الإصلاحي الهام

مع السهر على ألا تحدث التحولات التي ستترتب على  ،توفير الوسائل الملائمة ولا سيما البشرية منها

  .ذلك أي تأخر على مستوى مسار إعادة البناء الوطني

إنشـــاء دولـــة قويـــة فعالـــة وعصـــرية، تســـتطيع تســـيير  إلـــىهياكـــل الدولـــة وتنظيمهـــا يهـــدف  إن إصـــلاح    

ـــد مؤسســـاتها  ـــز قـــدراتها وقـــوة نشـــاطها بإعـــادة تجدي ـــة والشـــفافية وتعزي ـــادئ العدال ـــى مب مواردهـــا اعتمـــادا عل

 هياكلهــا علــى إصــلاحوهياكلهــا، ووضــع مقــاييس ومعــايير جديــدة لتفعيــل النشــاط العمــومي، وهــذا يســتدعي 

  )1(:النحو التالي

تعزيز قدراتها على تقويم السياسات العامة وكذا التنبؤ والتخطيط ممـا يتطلـب إعـادة صـياغة الوظـائف  •

اعتمادا على أسـلوب جديـد للتسـيير الإسـتراتيجي للنشـاط  الإستراتيجية للدولة ومهام الإدارات المركزية،

 .العام

ـــد معـــايير   • ـــتلاحم فـــي تنظـــيم العمـــل  الاســـتقرارتحدي ـــة ومواصـــلة نشـــاط الدولـــة وال التـــي تضـــمن دائمي

 .الحكومي

 اللامركزيــةبمــا يحقــق الحيويــة الناجمــة عــن  ،بــين مختلــف الهياكــل والمســؤولياتإعــادة توزيــع المهــام   •

  . والمسؤولياتوعدم التركيز بالاعتماد على تفويض السلطات 

  : محاور ثلاثة هي من خلالالحكومة على إنجاز هذه الورشة  قد عكفتو      

                                                           

يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح  411- 02وزارة العدل، مرسوم تنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، *

 .14، ص 2002ديسمبر  04، الصادرة بتاريخ 80، العدد الجريدة الرسميةالعدالة، 
**
من  2000نوفمبر  22المؤرخ في  372 -2000وفق المرسوم الرئاسي رقم   25/11/2000أسست هذه اللجنة بتاريخ  

 .رئاستها الى السيد ميسوم صبيح  طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أسندت

(1) République Algérienne.D.P ,Présidence de la République ,”Comité de la Réforme des 

Structures et des Missions de L’etat.Rapport Généraldu Comité de la Réforme des 

Structure et des Missions de L’état”.Alger ,Juillet, 2001 ,p69. 
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فــي الـــبلاد  فعالـــةالإصــلاحات ال ذلــك أن تجســـيد: تأهيــل أعــوان الدولـــة وتحســين وضـــعهم القــانوني: أولا -

علــى الدولــة بــذل جهــد خــاص فــي مجــالات تكــوين أعوانهــا وتجديــد معــارفهم والســهر علــى تحســين يفــرض 

  .فعالية أدائهم لمهامهمبما يضمن قانونهم الأساسي 

 حيــثإحــدى أهــم المهــام الدائمــة التــي تضــطلع بهــا الدولــة،  باعتبارهــا :تحســين الخدمــة العموميــة: ثانيــا -

بمـــا  مـــن أجـــل ترشـــيد تكاليفهـــا وتحســـين نوعيتهـــا  دائمـــة خـــاص وإصـــلاحات اهتمـــاميجـــب أن تكـــون محـــل 

  .لتطلعات المواطنين يستجيب

رورة لمرافقة حركة تحريـر الطاقـات فـي الـبلاد سـواء تعلـق الأمـر بالمسـار كض:  تطوير اللامركزية: ثالثا -

  .الديمقراطي أو باللبرالية الاقتصادية

 تـــوفر كــل الشـــروط الملائمـــة لضـــمان نجـــاح يتطلـــبالفعلـــي حيــز التنفيـــذ  الإصـــلاحبيــد أن وضـــع هـــذا     

، تعبئـة الفـاعلين وأعـوان الدولـة وذلك بتوفر إرادة سياسية داعمة ،سيرورة تحقيق الورشات الكبرى للإصلاح

  .)1(في الإصلاح وبتأييد المجتمع المدني يمكن لجهود الإصلاح أن تتحقق

منـذ إقـرار  2002مـاي  30تم إجراء ثالث انتخابات تشريعية تعددية في الجزائـر يـوم من جانب أخر       

عــدل بحيــث انوني انتخــابي مُ ، ورغــم أن هــذه الانتخابــات قــد جــرت فــي إطــار قــ1989التعدديــة الحزبيــة عــام 

قد أتت وسط أجواء معقدة  2002يضمن الحياد للإدارة ويزيد من فعالية الرقابة السياسية، إلا أن انتخابات 

يسودها فقدان الثقة في السلطة وفي نزاهة هذه الانتخابات وكذا في جدوى النتائج التي ستسفر عنها، وأنها 

تريــد السـلطة مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف معينــة وإعطائهــا  ،سياســيةلا يمكـن أن تتعــدى كونهــا مجــرد عمليــة 

الغطاء الشرعي فـي مواجهـة خصـومها، خصوصـا وأن هـذه الانتخابـات واكبـت ظـروف اسـتثنائية مـرت بهـا 

الــبلاد نتيجــة أحــداث منطقــة القبائــل ومــا عرفتــه مــن تصــاعد لأعمــال المقاطعــة، لــذا فقــد تميــزت بانخفــاض 

  . %46.09تزد عن نسبة المشاركة التي لم 

، حيث أسفرت نتائجها 1997وجاءت نتائج هذه العملية الانتخابية مختلفة تماما عن سابقاتها في عام     

مقعـد، ليسـتعيد  389مقعـد مـن أصـل  199عن العودة القوية لحزب جبهة التحرير الوطني بحصولها على 

ما حل بـالمركز الثـاني التجمـع الـوطني دوره من جديد في السلطة بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، في

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــبعدما كان هو الحزب الحاكم في آخ ،مقعد وتقهقر إلى المركز الثاني 47الديمقراطي الذي نال 

                                                           

(1)-Prsedence de la République , Comète de la Reforme des structure et des mission de l’état , 

p546,  op.cit 
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، وبالتالي يبقى التيار الـوطني يحتـل المرتبـة الأولـى فـي التمثيـل البرلمـاني، أمـا 1997انتخابات جرت عام 

مقعــد فــي الانتخابــات التشــريعية  103تيـار الإســلامي  فقــد عــرف تراجعـا كبيــرا فــي هــذه الانتخابــات، فمـن ال

 43حـزب النهضـة علـى حركـة الإصـلاح الـوطني المنشـقة عـن  مقعـد، حيـث حصـلت 82إلـى  1997لعام 

  .)1(مقعد وحزب حركة النهضة حصلت على مقعد واحد 38مقعد، وحصلت حركة مجتمع السلم على 

فيهـا  بالمجـالس البلديـة والولائيـة، و الانتخابـات الخاصـة 2002أكتـوبر  10كما جرت في الجزائـر يـوم     

حقق حزب جبهة التحرير الـوطني فـوزا سـاحق فـي معظـم البلـديات والولايـات باسـتثناء منطقـة القبائـل، وهـو 

  .ما يؤكد العودة القوية لحزب الأغلبية

إذ سرعان ما دخـل حـزب جبهـة التحريـر فـي أزمـة داخليـة عنيفـة، بعـدما لكن هذا الوضع لم يدم طويلا     

للحصــول علــى التغطيــة  ،أبــدى الأمــين العــام للحــزب علــي بــن فلــيس رغبتــه فــي اســتغلال منصــبه الحزبــي

السياســية لجبهــة التحريــر الــوطني للترشــح للرئاســيات فــي مواجهــة الــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة، ظهــر هــذا 

، ثم من خلال المؤتمر 2003تنظيم المؤتمر الثامن لجبهة التحرير الوطني في مارس الخلاف خاصة بعد 

أكتــوبر مــن العــام نفســه، حيــث انقســم قيــاديوه ومناضــلوه بــين مؤيــد  03الاســتثنائي الــذي عقــده الحــزب فــي 

 للأمين العام للحزب السيد علي بن فليس ومعارض له، وقام بن فليس بعملية تطهير الحزب من الأعضاء

المواليين للرئيس داخل اللجنة المركزية ومختلف هياكل الحزب، لكن أنصار بوتفليقة الـذين مسـهم التطهيـر 

بقيادة عبد العزيز " بالحركة التصحيحية " قاموا وبدعم من الرئيس بوتفليقة بشق الحزب وتأسيس ما يسمى 

الثـامن لتقـوم بتجميـد كـل هياكـل  بلخادم، وقد وصل الصراع إلى العدالة التـي فصـلت بعـدم شـرعية المـؤتمر

  .)2(الحزب وإلغاء كل نتائج المؤتمر الثامن

ولاه إدارة  أنالـذي سـبق و  ،وقد تعددت فصول المواجهة وتطورت بـين الـرئيس بوتفليقـة وعلـي بـن فلـيس    

نتائجها ، والتي كان من أهم 1999ديوانه ورئاسة الحكومة بعدما تولى إدارة حملته الانتخابية في رئاسيات 

ادم، ــــــــــــــــــــانتخاب أمين عام جديد لحزب جبهـة التحريـر تمثـل فـي شـخص قائـد التصـحيحين عبـد العزيـز بلخ

رغــم أنــه يتــزعم الأغلبيــة داخــل البرلمــان، ومــا  2003و إقالــة بــن فلــيس مــن علــى رأس الحكومــة فــي مــاي 

                                                           
، الموافق 1423ربيع الأول عام  21، مؤرخ في 02/ د.م.إ/ 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان رقم  )1(

صادرة ال ،43العدد  ،الجريدة الرسمية، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 2002يونيو سنة  03
 .04، ص 2012يونيو سنة  23بتاريخ 

)2(
، في مجموعة " الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين ارث الماضي وتحديات المستقبل "عبد الناصر جابي، 

وحدة العربية، أكتوبر مركز دراسات ال: ، بيروتمفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربيةمن الباحثين، 
 .225، ص 2011
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الأمين العام للتجمـع الـوطني الـديمقراطي تبعها من ارتدادات مست مختلف مؤسسات الجمهورية ليستخلفه ب

أحمـــد أويحـــي، ويتبعـــه بتعـــديل وزاري أعـــاد مـــن خلالـــه توزيـــع الحقائـــب الوزاريـــة التـــي عـــوض مـــن خلالهـــا 

مناصـــب وزراء جبهـــة التحريـــر المـــواليين لأميـــنهم العـــام المُقـــال مـــن رئاســـة الحكومـــة، وهـــي مفارقـــة جـــديرة 

الحكومـة وقـت أن كـان حزبـه يمثـل أغلبيـة داخـل البرلمـان وتـم بالتسجيل إذ أن علي بـن فلـيس تـولى رئاسـة 

إبعاده وهو زعيم الأغلبية، وعاد أحمد أويحي ليرأس الحكومة بأقلية برلمانية وهو الوزير فقـط فـي حكومـات 

  .)1() 1997نائبا في برلمان  156( سابقة وقت أن كان حزبه يملك الأغلبية 

نتخابـــات التشـــريعية التعدديـــة فـــي الجزائـــر لـــم تعكـــس المفهـــوم الا بـــأن صـــيرورةالقـــول  ممـــا ســـبق يمكـــن    

الحقيقــي للتــداول الفعلــي علــى الســلطة، كمــا بينــت التجربــة بــالملموس أن صــاحب القــرار لا يمكــن أن يتقبــل 

استقلالية ولو جزئية لحزب جبهة التحرير، كما تبين أن احتمال وجود أغلبية سياسية تكون مستقلة سياسيا 

ار غير واردة في الجزائر فـي ظـل التسـيير السياسـي الحـالي ومـوازين القـوى المترتبـة عنـه، عن صاحب القر 

مما يعني أن لا خيار للحزب إلا تأييد قـرارات السـلطة التنفيذيـة مهمـا كانـت، وهـو مـا يعنـي أخيـرا أن نتـائج 

لرسـمي الموضـوع أية انتخابات سياسية وطنية أو حتى داخل الحزب يجب أن لا تخرج عن هذا السيناريو ا

لعلاقــة الجبهــة بالدولــة ومؤسســاتها، وهــو مــا يجعــل الاعتمــاد علــى الحــزب لمســاعدة النظــام السياســي فــي 

 .)2(الانتقال إلى شكل تسيير أكثر ديمقراطية من الصعوبة بمكان

  :2009-2004الإصلاحات السياسية وواقع المشاركة السياسية في الفترة : ثانيا

تنظيم ثالث انتخابات تعدديـة رئاسـية تشـهدها الـبلاد منـذ الانفتـاح  2004أفريل  08شهدت الجزائر في     

، وقد تميزت هذه الانتخابات بحدوث متغيرات عديدة أحدثت تأثيرها على 1989السياسي الذي انطلق عام 

تحـالف ال" مجرى العملية الانتخابية، فعلى المستوى السياسي تم إرساء خريطة تحالفات سياسية قويـة بقيـام 

وزنــا سياســيا حيــث دعــم إعــادة انتخــاب الــرئيس عبــد العزيــز  الــذي جمــع أكبــر الأحــزاب شــعبية و" الرئاســي 

حركـة  الذي يضم كل من التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومة أحمـد أويحـى، و بوتفليقة ، و

التحريــر الــوطني بزعامــة  الحركــة التصــحيحية لجبهــة بقيــادة أبــو جــرة ســلطاني، و) حمــس ( مجتمــع الســلم 

عبــد العزيــز بلخـــادم، بالإضــافة إلـــى تشــكيلات مـــن المجتمــع المــدني ، حيـــث وقعــوا ميثـــاق تحــالف رئاســـي 

يتضـــمن ثمانيـــة بنـــود تتمثـــل فـــي دعـــم انتخـــاب الـــرئيس بوتفليقـــة لولايـــة ثانيـــة، والتحـــالف فـــي الانتخابـــات 

جـال سـن التشـريعات والتنسـيق فـي مجـال عمـل ، والتنسيق بـين البرلمـان فـي م2007التشريعية المقبلة عام 
                                                           

)1(
مركز : القاهرة ،156، العدد مجلة السياسة الدولية، " العقدة والحل: انتخابات الرئاسة الجزائرية " نصر القفاص، 

 .126، ص 2004أفريل  ،السياسية و الإستراتيجيةلدراسات الأهرام ل
)2(

 .225، ص سابقال مرجعالعبد الناصر جابي،  
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بالتـالي  و، )1(مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التحالف داخـل الـدوائر السياسـية للحكـم أفقيـا وعموديـا

شـــكلة خلفيـــة سياســية وتشـــريعية قويـــة للـــرئيس وامتـــدادا أصــبحت تشـــكل بيـــادق مســـاندة لــرئيس الجمهوريـــة مُ 

  .لصلاحياته الدستورية

، وقــد تغييــرات كبيــرة فــي مواقــف المؤسســة العســكرية وإعلانهــا مبــدأ الحيــاد 2004ســيات بــت رئاكمــا واك   

المُتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق  97/07المعــدل والمــتمم للأمــر  04/01صــدر فــي هــذا الشــأن قــانون 

يش فـي و تضمن من التعديلات ما مس بشكل مباشر أحـد الأدوار التـي كـان يقـوم بهـا الجـ ،)2(بالانتخابات

الشـعبي وأجهـزة الأمـن  العملية الانتخابية، من خلال إلغاء مكاتب التصويت الخاصة بأفراد الجيش الوطني

مقــرات عملهــم، وكانــت مختلــف الأحــزاب والفواعــل السياســية فــي الجزائــر منــذ ســنوات تطالــب  المختلفــة مــن

التلاعـب بصـناديق  السـلطة فـيعتبار أنها تساعد بإلغاء المكاتب الخاصة بعناصر الجيش الوطني، على ا

فقــد اعتبــر هــذا الإجــراء ســعيا حقيقيــا لخلــق وتــوفير الجــو الملائــم لتجســيد موقــف الجــيش  عليــه الاقتــراع، و

التموقع السياسي للمؤسسة العسكرية بظهور  المعلن من الرئاسيات، وهو ما أنبأ بوجود تغيير في المسار و

  . بوادر علاقات جديدة بين مؤسستي الرئاسة والدفاع

ستة مرشحين، وانتهت بالفوز الساحق للرئيس عبد  2004قد خاض غمار المنافسة لانتخابات أفريل ل     

هنـاك شــبه  عنـي أنمـن الأصــوات المعبـر عنهـا، بمــا ي  %84.99: بــالعزيـز بوتفليقـة بعهـدة رئاســية ثانيـة  

عنــد مقارنــة هــذه النتيجــة بنتــائج بــاقي المرشــحين، إذ حصــل بــن فلــيس علــى  إجمــاع حــول هــذه الشخصــية

 1، لــويزة حنــون علــى % 1.94وســعيد ســعدي علــى  % 5.02، وســعد عبــد االله جــاب االله علــى  % 6.42

مــن الأصــوات  %58.08وبلغــت نســبة المشــاركة الإجماليــة ب  ،.% 0.63، وعلــي فــوزي ربــاعين علــى %

  .)3( صوت 10.179.702المعبر عنها والمقدرة ب 

مــن أهــم العمليــات الانتخابيــة فــي الجزائــر مــن حيــث شــفافيتها وديمقراطيتهــا  هــذه الانتخابــات اعتبــرت     

وتوافقها مع المعايير الدولية حسب ما صـرح بـه الملاحظـون، حيـث تعـددت آليـات الرقابـة بشـكل كبيـر مـن 

ملاحـظ مـن جامعـة  60( دوليـين خلال توسيع مهام اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، وحضور مـراقبين 

صــحفي  700ملاحظــين مــن البرلمــان الأوربــي، و 05ملاحــظ مــن الاتحــاد الإفريقــي، و 55ل العربيــة، الــدو 
                                                           

 .156، ص  مرجع السابقالعبد السميع بوساحية،  )1(
 07، الموافق 1424ذي الحجة  16مؤرخ في  04/01، قانون عضوي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية )2(

، والمتضمن القانون 2004مارس  6، الموافق 1417شوال  27المؤرخ في  97/07، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004فبراير 
  .21ص  ،2004 فبراير 11، الصادرة بتاريخ 09لعدد ا .الجريدة الرسميةالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

)3(
أبريل  12، الموافق 1425صفر  22، المؤرخ 04/د.م.إ 04، إعلان رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية 

 .03ص  ،2004أفريل  18 ، الصادرة بتاريخ24لعدد ا .الجريدة الرسمية ، يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية،2004
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أجمعــوا علــى نزاهــة وشــفافية العمليــة الانتخابيــة ، فــي حــين شــكك المرشــحون المنهزمــون فــي نزاهــة ) دولــي 

لناجمـة عـن تقاليـد هو تبلور ثقافة الشك لدى النخبة والمجتمـع معـا وا ذه الانتخابات، وما يعزز شكهم هذاه

  .دة في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها الجزائرالتزوير الذي تتصف به إدارة الدولة، والمُجسَ 

بينـــت نتـــائج الانتخابـــات الرئاســـية أن الشـــعب الجزائـــري قــد أعـــاد تجديـــد ثقتـــه الكاملـــة فـــي شـــخص  كمــا    

برهـا بعـض الملاحظـين بمثابـة تفـويض مباشـر منحـه اعت و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية،

مختلف البرامج السياسية والاقتصادية التي يسعى لتنفيـذها، وعليـه فـإن  للمضي في تجسيد ،الشعب للرئيس

نجــاح الولايــة الثانيــة للــرئيس بوتفليقــة مرهــون إلــى حــد بعيــد بمــدى قدرتــه علــى انجــاز خطــوات عميقــة فــي 

  .)1(ملفات المصالحة الوطنية والتنمية السياسية وتخفيف مضاعفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

بدأ الرئيس بوتفليقة العمل من أجل تجسيد برنامجه، وقد جاء من بـين أولوياتـه مشـروع  ا السياقفي هذ    

الذي يعتبر امتـداد لقـانون الوئـام المـدني وقـانون الرحمـة، سـعيا لتجسـيد السـلم " السلم والمصالحة الوطنية " 

روعية ويحقق العدالة ويفـتح والأمن من أجل عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يعزز المش

  .الباب أمام الإصلاحات الوطنية الشاملة

، والذي دعا فيه الهيئـة الناخبـة إلـى الاسـتفتاء حـول 2005أوت  14وعليه فقد ألقى الرئيس خطابا في     

بينمـا " نعـم " ب %97.36، وقد حقق نتائج ايجابية بنسـبة 2005سبتمبر  29ميثاق السلم والمصالحة يوم 

، كتعبيــر عــن رغبــة %76.79وبلغــت نســبة المشــاركة  %02.64إلا " لا " ل نســبة مــن صــوتوا ب لــم تصــ

المــواطن الجزائــري فــي الأمــن والاســتقرار والاهتمــام بقضــايا التنميــة، وفــي إطــار هــذا المســعى أصــدر رئــيس 

حة ، المتضـــمن تنفيـــذ ميثـــاق الســـلم والمصـــال2006فيفـــري  27المـــؤرخ فـــي  01/06الجمهوريـــة الأمـــر رقـــم 

الوطنية، وقـد كـان الـرئيس بوتفليقـة يهـدف مـن خـلال إعـلان هـذا الميثـاق هـو إضـفاء الشـرعية والمشـروعية 

  .على الإصلاحات السياسية، الاجتماعية و الثقافية التي سيتخذها النظام مستقبلا

، 2007ماي  17عية فيبعد الاستفتاء على قانون المصالحة الوطنية تم تنظيم الانتخابات التشري    

حيث كان متوقعا أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتطوير الخريطة السياسية لدمج أكبر عدد ممكن من 

القوى الحزبية في العملية السياسية، لكن واقع الحال أن هذه الانتخابات جاءت خالية من رهانات سياسية 

ن أكبر ثلاثة أحزاب جزائرية المكون م ،حقيقية نظرا للسيطرة التي فرضها ما يسمى بالتحالف الرئاسي

                                                           
)1(

دفاتر ، " استمرارية أم حل للأزمة: 2007-1999: الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر "،رمصطفى بلعو  

، ص 2011، أفريل - ورقلة  - جامعة قاصدي مرباح ،الحقوق والعلوم السياسيةكلية  ،عدد خاص ،السياسة والقانون
173. 
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، كما كشفت )حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم ( ممثلة في 

نتائج الانتخابات عن تراجع معدل التصويت في عملية الاقتراع بنسبة كبيرة إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 

ناخب، ما يعني أن ما  06.687.838سوى  ناخب لم يصوت 18.760.400، فمن مجموع 35.65%

  .)1(مليون قاطعوا الانتخابات 12يقارب 

عتبر ترجمة حقيقية لظاهرة و هذا ما يُ  منذ الاستقلال، هي الأدنىالنسبة تجدر الإشارة أن هذه      

تجد المشاركة الانتخابية، ما يدل على عمق أزمة التنمية السياسية وهذه الظاهرة ائريين عن عزوف الجز 

تفسيرها في فقدان الثقة في الانتخابات كوسيلة في التعبير عن الإرادة الشعبية، وفي تراجع ثقة الشعب 

  .الجزائري في ممثليه المنتخبين من جهة، وبسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية

من ذي قبل، كون أن هذا  وأمام تدني نسبة المشاركة هذه أصبحت مسألة الشرعية مطروحة أكثر    

التدني يوحي بتراجع كبير في شرعية السلطة وعدم فاعلية العمليات الانتخابية كمصدر رئيسي في 

اكتساب صفة الشرعية الشعبية، وكذلك بمدى قدرتها على العمل السياسي المستقبلي في ظل غياب 

السلطة فاقدة لمقومات البقاء والاستمرار المصداقية الكافية لممارسة هذه المسؤولية السياسية، وبذلك تبقى 

  .)2(حتى وان استطاعت أن تبقى في الحكم مدة معتبرة

التنمية اء البناء المؤسسي للدولة، و من أهم المواضيع التي لها أثر في إرس المشاركة السياسية ذلك أن     

السياسية، هذه الأخيرة التي تُعد السياسية تتضمن في إحدى جوانبها تنمية روح المواطنة والولاء والمشاركة 

مؤشر قوي الدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه السياسي، وفي هذا المجال اعتبر هنتجتون 

المشاركة أحد عناصر التنمية السياسية واقترنت الأخيرة لديه بالعلاقة القائمة بين المأسسة السياسية " 

أزمة المشاركة السياسية من بين الأزمات الست المترابطة التي  والمشاركة السياسية من ناحية، كما تعد

 .)3(توجه عملية التنمية السياسية، وتواجه النظام السياسي عند خروجه من المرحلة التقليدية

، أنها جاءت ممهدة لتعديل دستوري مرتقب تمهيدا لعهدة 2007وما يميز الانتخابات التشريعية لعام      

ئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكانت أحزاب التحالف الرئاسي المُدعمة لبرنامج الرئيس سباقة رئاسية ثالثة للر 
                                                           

يان وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم ، أنظر ب2007تفاصيل أكثر حول نتائج الانتخابات التشريعية لعام  )1(
17/05/2007.  

 .234، ص سابقالمرجع النوال بلحربي،  )2(
على  .01ص ،2007دراسة تحليلية للانتخابات التشريعية : أزمة المشاركة السياسية في الجزائر، ناجي  عبد النور )3(

        nom.pdf-sans-pdf.fr/2014/12/.../fichier-www.fichier                                         .:الموقع الالكتوني

  .2015فيفري  15يوم  في تم الإطلاع عليه
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الذي يُقيد العهدة الرئاسية بعهدتين متتاليتين لا أكثر، وهو ما يتنافى  1996إلى المطالبة بتعديل دستور 

على الأقل استكمالا لبرامج  ،مع رغبة الأحزاب المتحالفة في ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة

نوفمبر من طرف غرفتي  12وقد تم إقرار هذا التعديل بتاريخ  ،)1(الإصلاحات التي فتحها في عدة جبهات

  .2008نوفمبر  15البرلمان الذي تحوز فيه الأحزاب الثلاثة الأغلبية وأصدره رئيس الجمهورية يوم 

عدة مواضيع لكن ما يهم هو تلك التعديلات المرتبطة أصلا  2008شمل التعديل الدستوري لسنة     

بطبيعة نظام الحكم، حيث تم تمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية فأصبحت مدة الرئاسة قابلة للتجديد أكثر 

لم تكن تسمح بتجديد من الدستور التي  74من مرة، وذلك بإدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة 

انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرة واحدة، وعلى اثر هذا التعديل تم تأسيس مبدأ مفاده قابلية انتخاب 

رئيس الجمهورية دون تحديد عدد الفترات، ومن ثم يتمكن الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار 

  .من يرأسه وان يجدد الثقة فيه بكل سيادة

للتخفيف أو القضاء على ازدواجية  ،هذا التعديل بتغييرات جوهرية مست السلطة التنفيذية كما جاء     

بين مكوناتها حتى تصبح السلطة " توضيح الصلاحيات والعلاقات " السلطة التنفيذية ومن ثم إعادة 

الذي أصبح لذلك فقد تم تقوية المركز القانوني لرئيس الجمهورية  ،*"قوية موحدة ومنسجمة " التنفيذية 

ينفرد وحده بالسلطة التنفيذية، ووضح بجلاء الصورة الحقيقية للجهاز التنفيذي ذلك أن هذا التعديل قد 

من الدستور  77/05ألغى منصب رئيس الحكومة واستبدل بمنصب الوزير الأول، وذلك بموجب المادة 

يره، ولعًل ما يؤكد التوجه وأصبح اختيار الوزير الأول يصدر عن إرادة رئيس الجمهورية وحده دون غ

المعدلة والتي جاء  79هو ذلك التعديل الذي مس المادة ي نحو تقوية مركز رئيس الجمهورية، الدستور 

وهذا بخلاف النص القديم  ،)2("يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول " فيها 

يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي "  أن الذي كان ينص على

                                                           
الانتخابات وعملية التحول ، في بوحنية قوي وآخرون، "  التجربة الانتخابية في الجزائر "محمد الطيب الزاوي، )1(

 .272، ص 2011دار الراية للنشر والتوزيع، : عمان الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة،
، كما أكد رئيس الجمهورية في نفس المناسبة أن الغاية من 2008/2009من خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية  *

حمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة بما يمكنها "استبعاد الازدواجية الحقيقية هي حتى يكون في إمكان السلطة التنفيذية 
والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب  من تجنب الازدواجية 

 ".القرارات، مما يعطل تنفيذ البرامج وانجاز المشاريع ويضر لا محالة بمصالح البلاد والعباد 
، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، " 2008ديدة المراجعة الدستورية الج "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )2(

 .277، ص 2008، نوفمبر 21العدد 
 



181 

 

، وهو الأمر الذي يُفهم منه أن حق الاختيار الوزاري الذي كان ممنوحا لرئيس الحكومة في "يعينهم 

  .)1(قد ألغي وحل محله دورا آخر هو الاستشارة 1996دستور 

، ألغى التعديل 1996وكرسها دستور  1989ثنائية السلطة التنفيذية التي أقرها دستور  وفي إطار    

والتي كانت تُخول لرئيس الحكومة  1996من دستور  85من المادة  02الفقرة  2008الدستوري لسنة 

 : "المعدلة في بندها السادس والذي جاء فيه 77رئاسة مجلس الحكومة، وهذا ما يُفهم من نص المادة 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يُفوض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة 

بمعنى أن رئاسة الحكومة صارت مندرجة ضمن الاختصاص الأصيل  ،)2("من الدستور  87أحكام المادة 

ام الوزير الأول منسق لرئيس الجمهورية الذي إن شاء فوضها إلى الوزير الأول، أو احتفظ بها لنفسه ماد

فإنه من الضروري أن يجتمع مع طاقم الحكومة للتنسيق بين مختلف الوزارات، من أجل  ،العمل الحكومي

  .ضمان السير الحسن للسياسة الحكومية 

من جانب أخر لم يعد الوزير الأول يستقل ببرنامجه بل صار مكلفا بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،    

ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك " المُعدلة  79يه المادة وهو ما أشارت إل

بعدما كان  ،)3("يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء " ، "عمل الحكومة 

 رئيس الحكومة في السابق يضبط برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء، هذا ما يوضح تضييق

وهو الأمر الذي ينطبق  ،)4(مجال الممارسة التنظيمية للوزير الأول وربطها بموافقة رئيس الجمهورية 

أيضا على مجال التعيين الذي بدوره لا يتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ذلك أن رئيس الحكومة لم يعد 

وزير الأول ظل بعد التعديل هو ينفرد بإصدار المراسيم التنفيذية وبالتعيين في وظائف الدولة رغم أن ال

                                                           
، مداخلة مقدمة "التعديل الدستوري المرتقب ودوره في تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر " محمد الأمين بولوم،  )1(

، كلية حالة الجزائر: المتغيرات الدولية الراهنةالتعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء : للملتقى الدولي حول
  .11، ص 2012ديسمبر  19-18الشلف، يومي  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي

  .278، ص قسابالمرجع ال، " 2008المراجعة الدستورية الجديدة  "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )2(
 .الصفحةنفس ، مرجعنفس ال )3(
إذا أصبح الدستور يلزم الوزير الأول بأخذ موافقة رئيس الجمهورية عند "  04و  03في فقرتها  85جاء تعديل المادة  )4(

يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس : " بالصيغة التالية 85/2إصدار المراسيم التنفيذية، وهو ما تجلى في المادة 
يفسر هذا الأمر على أنه إلغاء للاستقلالية التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة في ظل دستور  الجمهورية على ذلك وبالتالي

قبل التعديل عند ممارسة الاختصاص التنظيمي، أي إصدار المراسيم التنفيذية والتوقيع عليها دون العودة لرئيس  1996
 . 125/2تور صراحة في المادة الجمهورية بالاستناد إلى الصلاحيات التنظيمية التي يخولها له الدس
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يوقع "  85وهذا ما جاء في البند الثالث من المادة  ،)1(المكلف بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 

  ".المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك 

سياسة، بالنظر إلى تدني علاوة على ذلك أقر الدستور ولأول مرة تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وال     

مستوى تمثيلها في غرفتي البرلمان وغيابها الكامل في المجالس الشعبية البلدية و الولائية، وقد تأكد هذا 

 31المادة ( المسعى بصدور القانون العضوي الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 

ب مع قيم وأهداف سياسة الإصلاحات الوطنية الشاملة ، بقدر يتناسب ويتجاو )مكرر من الدستور المعدل 

وبهذا المنطق سيكون الدستور عرضة للتعديل حسب أهواء السلطة  ،)2(1999التي انطلقت منذ سنة 

الاتجاه العكسي للانفتاح الحاكمة وتنفيذا لطموحاتها السياسية، ذلك أن هذا التعديل الدستوري جاء في 

مما يقلص آفاق الديمقراطية  ،تراجع أمام تركيز السلطة في يد الرئيس، حيث أن هذا الأخير السياسي

  .ويتناقض مع مبدأ التداول على السلطة

الدستور في الجزائر ليس  أن"  " Hugh Roberts" هيو روبرتس " وفي هذا الخصوص يرى الباحث     

حيث تم التصرف فيه تبعا للأهواء، وهذا السلوك اتجاه  له أبدا قوة القانون الملزمة للفاعلين السياسيين

     .)3("الدستور هو سمة ثابتة في التاريخ السياسي الجزائري منذ سنوات 

 ):2014-2009( الإصلاحات السياسية وواقع المشاركة السياسية خلال الفترة :ثالثا

، ترتب عنه مشاركة رئيس الجمهورية ) 2008( إن الوضع الجديد الناتج عن هذا التعديل الدستوري     

، وعرفت 2009السيد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في التاسع من أفريل 

، )مرشحة حزب العمال ( ن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لويزة حنو : مشاركة ستة مترشحين هم

، محمد )مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية (، موسى تواتي ) 54مرشح حزب عهد ( علي فوزي رباعين 

، ولم تختلف نتائج هذه الانتخابات )مرشح حركة الإصلاح ( ، محمد جهيد يونسي )مرشح حر ( السعيد 

من الأصوات، ليضمن عهدة  %90.24نسبة عن ما كان متوقعا منها بفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب

                                                           
، مداخلة " على طبيعة النظام السياسي في الجزائر 2008أثر التعديلات الدستورية لسنة  "نصر الدين بن طيفور ، )1(

، حالة الجزائر: التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة: مقدمة للملتقى الدولي حول
  .04، ص2012ديسمبر  19-18الشلف، يومي  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعليكلية 

 .285، ص سابقال مرجعال، 2008الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المراجعة الدستورية الجديدة  )2(
,Canada: , Algeria since 1989: between terror and democracyJames D.le sueur (3)

Fernwood publishing LTD, 2010,p95.  
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، أما باقي المرشحون فنجد )1( %74.56رئاسية ثالثة في استحقاق بلغت نسبة المشاركة الانتخابية فيه 

من  %02.31من الأصوات، موسى تواتي حصل على  %4.22أن لويزة حنون قد حصلت على 

، ومحمد %0.93حصل على  ، علي فوزي رباعين%1.37الأصوات، محمد جهيد يونسي حصل على 

  .من الأصوات %0.92السعيد حصل على 

مليون صوت من  13والملاحظ في نتائج الاستحقاق أن الرئيس بوتفليقة قد حصل على ما يقارب     

مليون صوت من جملة  15مليون صوت أمام ما يقارب  13مليون ناخب الإجمالية، و  20بين 

خابي يملكه المترشح بوتفليقة من بين المرشحين الستة، الذي المصوتين، وهي تعبر عن أكبر وعاء انت

عبر في حملته الانتخابية أنه سيواصل حركية الإصلاحات التي بدأها منذ عهدته الرئاسية الأولى، والتي 

أعادت الأمن والاستقرار للجزائر وسمحت لها بأن تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية، وأن تتحلل من 

  .)2(خارجية وأن تنخرط في حركة البناء والتنمية السياسيةمديونيتها ال

التي شهدتها المنطقة العربية بحلول سنة  في سياق أخر و بناء على الظروف الداخلية والإقليمية    

أطاحت بالكثير من  التي شعبيةالثورات الموجة من الحركات الاحتجاجية و بقيام  التي تميزت، و  2011

" القذافي" في مصر، ونظام " مبارك " في تونس، ونظام " بن علي  "مثل نظام  الأنظمة التسلطية العربية

، بهدف تكريس الديمقراطية الحقيقية عميقة إصلاحات سياسية النظام الجزائري إلى تبنيسارع  ،في ليبيا

وتحقيق التغيير السياسي الذي ينتهي إلى بناء مؤسسات دستورية تمثيلية تكمل نقائص التجربة الديمقراطية 

استجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السريعة في خطاب مبادرة الإصلاح بتاريخ فكانت الفتية في الجزائر، 

الرئيس بمثابة الإعلان الرسمي بدخول الجزائر مرحلة إعداد  كان خطاب حيث، 2011أفريل  15

  .إصلاحات سياسية جديدة وشاملة

 امتصاص أجلالمهمة في  الإجراءاتهذا وقد سبق خطاب الرئيس بوتفليقة اتخاذ مجموعة من     

إلغاء قانون حالة الطوارئ في فيفري جسدت في هذا المجال هي  فكانت أول خطوةالغضب الشعبي، 

، والذي يعتبر مؤشرا واضحا على هذا التوجه وخطوة متميزة نحو إتاحة فرصة التظاهر السلمي 2011

وإلغاء كل مظاهر التضييق على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وقد رحبت كل فعاليات  ،للمواطنين

خذه رئيس المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات بقرار رفع حالة الطوارئ الذي ات

                                                           
 13، الموافق 1430ربيع الثاني  17، المؤرخ في 09/د.م.إ 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان رقم  )1(

 .03، ص2009أفريل  15، 22العدد  .الجريدة الرسمية، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية،  2009أبريل 
 .273، ص سابقالمرجع الالطيب الزاوي،  مدمح )2(
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واعتبرت ذلك مؤشرا على عودة البلاد إلى الحالة الطبيعية، وهذا ما من شأنه خلق جو  ،الجمهورية

  .)1(سياسي واجتماعي جديد بين المواطنين

وذلك بمراجعة  ،الإصلاحات السياسية هذا المجال هي إصدار مجموعة منثاني خطوة جسدت في      

العديد من القوانين العضوية المنظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات 

والإعلام والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وكذا قانوني البلدية والولاية، ودخلت نطاق الممارسة 

ة إلى تعديل الدستور وهو أهم مرحلة من هذا ، إضاف2012الفعلية خلال الانتخابات التشريعية ماي 

  .2012المسار والذي أجل البث فيه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية 

والمتعلق بالنظام  2012يناير  12المؤرخ في  12/01وفي هذا السياق فقد شكل القانون العضوي رقم    

ة القانونية التي ستجرى بها الانتخابات باعتباره القاعد ،أساسا لعملية الإصلاح السياسي )2(الانتخابي

، وجاء هذا القانون وقوفا عند رغبة الأحزاب السياسية في ضرورة تعزيز 2012ماي  10التشريعية في 

ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، حيث أدخلت آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل الانتخابي الذي 

ويقوي من  ،لإجراء الانتخابات في أجواء التنافس السياسي النزيه من شأنه أن يوفر الأجواء المناسبة

مصداقية العملية الانتخابية ويعطيها صفة الشفافية، وتجسيدا لهذا المسعى أدخلت بعض التعديلات أهمها 

، وهي لجنة مستقلة تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات " استحداث 

اللجنة الوطنية للإشراف " ، كما تم إنشاء *ركة في الانتخابات، إضافة إلى ممثلي المترشحين الأحرارالمشا

المستقلة عن وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمشكلة من قضاة يعينهم  **"على الانتخابات 

  .رئيس الجمهورية، ويملكون صلاحيات البث في النزاعات بحيادية ومهنية

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني "إلى اليوم  1989تطور حركة الإصلاحات السياسية في الجزائر من " فاتح خلاف ،  )1(

أفريل  23و 22جامعة تبسة، يوما : ، بقسم العلوم السياسيةالواقع والأفاق: الإصلاحات السياسية في الجزائر: حول
 .14ص ، 2013

 12، الموافق1433صفر عام  18مؤرخ في  12/01 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم )2(
 14العدد الأول، السنة التاسعة والأربعون، الصادرة بتاريخ ، الجريدة الرسمية، يتعلق بنظام الانتخاب، 2012يناير سنة 
  .09، ص 2012يناير سنة 

*
المتعلق بنظام الانتخابات، وفيما يخص صلاحيات  12/01من القانون العضوي رقم  173- 172-171أنظر المواد  

  .من نفس القانون العضوي 181إلى المادة  174اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنظر المواد من المادة 

**
من القانون  170-169-168هامها أنظر المواد مفيما يخص تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و  

 .المتعلق بنظام الانتخابات 12/01العضوي رقم 
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مقعد إلى  389بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد برفع عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان من    

سنة، في ) 25( سنة إلى خمس وعشرين ) 28( مقعدا، وتخفيض سن الترشح من ثمان وعشرين  462

تم تحديد  ، كما*إطار تمكين الشباب من الدخول في المنافسة الانتخابية على مستوى كافة المجالس

، الجمع بين 12/01حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ويقصد بالتنافي بمفهوم القانون العضوي رقم 

العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في 

والمتعلق  )1( ،2012يناير 12في  المؤرخ 04/12من جهة ثانية شكل القانون العضوي رقم  ،**القانون

بالأحزاب السياسية أحد أهم محاور الإصلاح السبعة التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث جاء هذا القانون 

ليضبط وينظم مجال نشاط التشكيلات السياسية القديمة التكوين والجديدة النشأة، ويتيح أمامها الفرص 

بعيدا عن كل أشكال التهميش والهيمنة  اوالبرنامج الخاص بهللتعبير عن الرأي والدفاع عن الموقف 

السياسية، وذلك من خلال توسيع نطاق التعددية الحزبية وتجديد النخب السياسية وجذب كفاءات جديدة 

  .تسمح بمشاركة سياسية أوسع

ة جديدة وتجدر الإشارة هنا أن النظام السياسي الجزائري لطالما عرقل عملية إنشاء أحزاب سياسي    

لتبقى الساحة السياسية مغلقة أمام احتكار الأحزاب الموالية للنظام السياسي، من خلال تشتيت الوعاء 

الانتخابي وبالتالي تقليص دور المعارضة السياسية، وهذا ما تجسد بالفعل في الانتخابات التشريعية التي 

  ).2012ماي  10( عقبت هذه الإصلاحات السياسية 

ة في محاور كأحد النقاط الأساسية المدرج )2( ع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةويأتي توسي   

يسعى هذا القانون إلى زيادة فرص وصول المرأة للتمثيل في الهيئات الإصلاحات السياسية، حيث 

 من %30إلى  %20من خلال إدخال نسب مخصصة للنساء في القوائم الانتخابية تتراوح بين  ،المنتخبة

مكرر من الدستور  31مقاعد المجلس المحلية والولائية والبرلمان للنساء، وقد جاء هذا القانون وفقا للمادة 

                                                           

*
 .21، ص المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  90أنظر المادة  

**
، العدد ريدة الرسميةالج، يحدد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، 12/01من القانون العضوي رقم  02أنظر المادة  

  .41، ص 2012يناير  14الأول، 
 12الموافق  1433صفر عام  18، المؤرخ في 12/04الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  )1(

  .10، ص 2012يناير  15، الصادرة بتاريخ 02، العدد الجريدة الرسمية، المتعلق بالأحزاب السياسية، 2012يناير 
، والذي يحدد آليات 2012يناير  12المؤرخ في  12/03الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  الجمهورية )2(

 .39، ص 2012يناير  14، العدد الأول، ريدة الرسميةالجزيادة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 
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تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في " الجزائري التي تنص على أن 

  ".المجالس المنتخبة 

لمجالس المنتخبة بما يعرف بكوتا المرأة، من المفروض أن يأتي لكن ترقية التمثيل السياسي للمرأة في ا   

وجودها بقرار  ضوفق قبول تدريجي للمرأة داخل الفعل الاجتماعي والسياسي الجزائري، دون الحاجة لفر 

سياسي ينعكس بالسلب على مفهوم التمثيل، لأنه سيحول المرأة المنتخبة من ممثل للإرادة الشعبية إلى 

( ة السلطة الحاكمة التي منحتها هذا التوسع في الحضور داخل الفعل السياسي بقوة القانون معبًر عن إراد

وبهذا فإن تدعيم  ،وبالتالي فهي أقرب للتعين منها للتمثيل والانتخاب ، لا بقبول وإرادة الناخب)المفروض

ا يجعل أزمة الشرعية تمثيل المرأة بهذا الشكل لم يكن وليد مطالب شعبية أو أولويات ورشة الإصلاح، م

  .)1(تجدد نفسها كلما جدد النظام نفسه باعتماده على نفس المقاربات للحفاظ على استمراريته

المتعلق بالإعلام،  2012يناير  12المؤرخ في  12/05السياق صدر القانون العضوي رقم ذات  في    

تنظيم المجال الإعلامي الوطني، والذي جاء بهدف تدعيم المكتسبات الديمقراطية والتكفل بمتطلبات 

بالنظر إلى التحولات الطارئة التي عرفتها الجزائر خلال العشرين السنة الماضية وكذا تحديد القواعد التي  

تحكم ممارسة الحق في الإعلام، ومن بين الأمور التي تضمنها القانون إنشاء سلطتي ضبط تخص 

نشاط السمعي البصري، كما تضمن إنشاء مجلس أعلى لآداب عنى الثانية بالالأولى الصحافة المكتوبة وتُ 

  .)2(شددا على ضرورة العمل في إطار الدستور وقوانين الجمهوريةوأخلاقيات المهنة مُ 

، حيث تقرر )3(المتعلق بالجمعيات و 12/06علاوة على هذه القوانين تم إصدار القانون العضوي رقم     

المجلس " ارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية وفق هذا القانون استحداث هيئة استش

ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة " الوطني الأعلى للحركة الجمعوية 

الجمعوية، فيما منع الجهاز التنفيذي صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية إلى جانب 

ن فتح تحقيق بات العطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية ممنعها من تلقي ه

وعليه فقد جاء هذا القانون من  ،ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية في موارد الجمعية

                                                           
بحث في المقاربات،العوامل المحركة وتحليل لمخرجات : 2011بعد الإصلاح السياسي في الجزائر " طارق عشور ، )1(

، كلية الحقوق  الواقع والأفاق: الإصلاحات السياسية في الجزائر: مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول ،"وواقع العملية 
  . 14، ص 2013أفريل  23و  22جامعة تبسة، : والعلوم السياسية

 .15، ص مرجع سابق الذكرمحمد خلاف ،  )2(
)3(

، والمتعلق 2012يناير  12المؤرخ في  12/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  
 .33، ص 2012يناير  15، العدد الثاني، الصادر بتاريخ ريدة الرسميةالجبالجمعيات، 
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أجل تنظيم المجتمع المدني وتوضيح وضبط كيفيات عملها، مع تكريس الشفافية في مجال تسيير 

نشاطها، بعيدا عن الإغراءات والتأثيرات المادية والمعنوية الداخلية منها والخارجية، بحيث تصبح هذه 

  .الجمعيات همزة وصل بين المواطن والهيئة التنفيذية

على الشرعية السياسية التي  قد راهن في الجزائر ن النظام السياسيما يلاحظ على هذه الإصلاحات أ    

، تمكنه من فرض احتكاره الإشراف لإصلاح السياسيا، لإطلاق مبادرة العزيز بوتفليقة يمتلكها الرئيس عبد

على عملية الإصلاح وفق خطة محدّدة الأهداف، من أجل ربح الوقت وتجنّب الانهيار المفاجئ للحكومة 

، وهو ةوالنظام مهما كانت درجة حدّة الضغوط الشعبية، ومهما كانت الظروف الدولية والإقليمية الضاغط

ما سمح للنظام أولا باحتكار المشهد السياسي والادعاء بأن مطالب الجزائريين ذات بعد اجتماعي بالدرجة 

الأولى، وأن مبادرة الرئيس هي الإطار الوحيد للإصلاح السياسي في البلاد، وثانيا باستبعاد كل مطالب 

  .)1(من طرفهالمعارضة التغييرية وتمكنه من جرها في قطار الإصلاح المبرمج 

ماي  10انطلاقا من هذه الإصلاحات تم تنظيم الانتخابات التشريعية كما كان مقرر لها يوم      

، وذلك بمشاركة العديد من الأحزاب والتيارات السياسية بما فيها تلك التي تم إنشاؤها بموجب 2012

الجديدة المعتمدة، لكن أهم ما يلاحظ في نتائج هذه الانتخابات أنها لم تغير في اللاعبين  الإصلاحات

صالح إعادة ترتيب للأغلبية البرلمانية التي بقيت للعملية البرلمانية، حيث لم نشهد الرئيسين في فعل ا

 221( حصوله على الذي حاز أغلبية المقاعد بجبهة التحرير الوطني التيار الوطني الذي يمثله حزبا 

، أي أنهما يسيطران على )مقعدا  70( الذي تحصل على  01، و التجمع الوطني الديمقراطي)مقعدا 

مقعد، و جبهة القوى  47بينما تحصل تكتل الجزائر الخضراء على  ،من مقاعد البرلمان %60نسبة 

 17مقعد، في حين أن حزب العمل تحصل على  19مقعد، وحازت قوائم الأحرار على  21الاشتراكية 

، أما باقي الأحزاب الأخرى فقد تقاسمت )2(مقاعد 09مقعد، وحازت الجبهة الوطنية الديمقراطية على 

فما يلاحظ على هذه النتائج عامة هو تكريسها للتوازنات السياسية القائمة، وعدم  لتاليوبا، المقاعد المتبقية

يه في العهدة البرلمانية متشابهة لما كانت علالتي بقيت  إحداثها أي تغيير على الخارطة السياسية الراهنة

                                                           
المركز : الدوحة"استمرار احتكار السلطة للصواب؟ مبادرة للتغيير أم : شروع الإصلاح في الجزائرم" عصام بن الشيخ،  )1(

:، متاح على الموقع الالكتروني11، ص 2011العربي للأبحاث ودراسة السياسات، جويلية   
 http://www.dohainstitute.org/release                                                         . 
)2(

، الموافق 1433جمادي الثانية عام  24مؤرخ في  12/ د.م.إ/ 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان رقم  
، السنة التاسعة 32، يتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، العدد 2012ماي سنة  15

 .05، ص 2012ماي سنة  26يخ والأربعون، الصادرة بتار 
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تحصلت هذه المرأة حيث  ، عدا ما تعلق بنظام الحصص الذي ساهم في توسيع دائرة مشاركةالسابقة

   .مقعدا في العهدة  التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني 146الأخيرة على 

، حيث قدرت يؤكد العرض المختصر للنتائج السابقة استمرار المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية     

 استمرار ظاهرة العزوف الانتخابي في الجزائر، وكذا ، مما يؤكد%43.14نسبة المشاركة الإجمالية ب 

في هذا  فشل الأحزاب السياسية الجزائرية في استقطاب المواطن للمشاركة في الانتخابات وتواصل عجزها

المشكل برلمان ما بعد الإصلاحات إلا أنه هش المصداقية، وهو ما أدى بالكثير  ، ورغم أن البرلمانالشأن

للتشكيك في مضمون الدستور المقبل على اعتبار أن التشكيل النيابي الحالي هو  ةالمعارض من الأحزاب

  .من سيصيغ محتواه على أهميته

ستة مرشحين التي شارك فيها  2014أفريل  17في ذات السياق تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في     

، فاز فيها عبد العزيز %50.70، وكانت نسبة المشاركة قد وصلت إلى حدود لمنصب رئيس الجمهورية

، يليه في المرتبة الثانية علي بن %81.53بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة بالأغلبية المطلقة بنسبة قدرت ب 

، وجاءت لويزة حنون في المرتبة الرابعة %3.36، ثم بلعيد عبد العزيز بنسبة %12.18فليس بنسبة 

، %0.99( ة فوزي رباعين وموسى التواتي سادس، ثم جاء في المرتبة الخامسة وال %1.37بنسبة 

 .)1(على التوالي)  0.56%

وعليه فإن نسبة المشاركة والنتائج المحققة في هذه الانتخابات اعتبرت في نظر المحللين انقساما      

كبيرا وتصدعا في السلوك الانتخابي الجزائري، وتذمرا من رتابة العمل السياسي الحزبي وقتامة أيضا في 

الية  تظهر أن الرئيس بوتفليقة المشهد السياسي الذي لا يمكن إنكاره، ومع ذلك فالمؤشرات الكلية الإجم

حتى وإن ظهر مريضا ومرهقا، لا يزال يحظى بدعم كبير وأن المعارضة السياسية لا تزال عاجزة عن 

بالتصحر السياسي في الحياة الحزبية، إذ رغم يتسم المشهد الجزائري العام عليه فإن تقديم مرشح منافس، و 

، إلا أن حجم التأثير في السياسة العمومية يطرح أكثر من حزبا 60أن الساحة الجزائرية تحتوي أكثر من 

  .)2(تساؤل

                                                           
، 1435جمادي الثانية عام  22، مؤرخ  في 14/ د .م.إ/ 02الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، إعلان رقم )1(

، السنة الواحدة 23، العدد الجريدة الرسمية، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 2014أبريل سنة  22الموافق 
  .05، ص 2014أبريل  23بتاريخ والخمسون، الصادرة 

 23، مركز الجزيرة للدراسات، "العهدة الرابعة لبوتفليقة وتحديات المشهد : الانتخابات الرئاسية في الجزائر" قوي بوحنية،  )2(
               :                                                                   متاح على الموقع الالكتروني.02، ص 2014ماي 

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/05/201451385849908297.htm                                         
 .         05/12/2014م الاطلاع عليه يوم ت
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بأن " فيلالي فاطمة الزهراء " وفي مجال تقييم عملية الإصلاحات المتبعة في الجزائر تقول الأستاذة    

لم تتقدم ولو خطوة في مسار الدمقرطة والدليل على ذلك هو استمرار  2010- 2000الجزائر خلال الفترة 

، بقاء نفس 2011و إلى غاية سنة  1992ل بحالة الطوارئ المفروضة على الجزائر منذ سنة العم

التحالف الرئاسي، غلق باب إنشاء أحزاب سياسية جديدة، تقييد حرية الصحافة وانغلاق الحقل السمعي 

 74 بعد مراجعة المادة 2008البصري بكل أشكاله، وبالأخص ما جاء به التعديل الدستوري في نوفمبر

، وزاد تأكيدا لظاهرة الاحتكار أو ، وبموجب ذلك تم غلق المجال لتطبيق مبدأ التداول السياسيمن الدستور

الهيمنة على القرار من طرف الرئاسة، وهو ما فرًغ مجموع المؤسسات السياسية، الإدارية، الاقتصادية 

  .)1(والاجتماعية من حق المبادرة والرقابة واتخاذ القرار

، فقد غابت آليات السوق "فيلالي " تقول الأستاذة  الاقتصادي مؤشرات الإخفاقأما على مستوى      

والمنافسة والفعالية التي أقرتها مختلف الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، واستمر الاقتصاد الريعي بفضل 

رعية حيث سمح للبلاد بتحقيق الارتفاع الكبير لأسعار البترول، والذي استخدمه النظام كوسيلة لكسب الش

وتلبية حاجاتها الأساسية وللنظام بشراء السلم الاجتماعي، ولكن واقع المواطن الجزائري لم يتغير حيث 

استمر ضعف معدلات التنمية الإنسانية، انخفاض القدرة الشرائية وتراجع وتبعية الطبقة المتوسطة مع 

  .)2(ل مستويات السلطةدمقرطة الفساد على ك شيوع روابط الزبائنية و

 لعملية تغيير شاملة تأخذيخضع أن الوضع السياسي الجزائري لا بد أن  آخرون للونمحكما يؤكد     

الاستعجالية، كقضايا التشغيل والتعديل الدستوري وتطويق الملفات  بعين الاعتبار الرهانات الإستراتيجية و

وطبيعة الاحتجاجات، وتحدي رفع حجم الصادرات خارج المحروقات خصوصا  العالقة التي ترتبط بنوع

بعد أزمة انهيار أسواق النفط في السوق الدولية، وكذا زيادة الدمقرطة خصوصا في الفضاء الإعلامي 

الذي عرف انفتاحا مؤخرا في المجال السمعي البصري، وصولا إلى ديمقراطية تشاركية ترفع من سقف 

  .)3(ي أداء الحكومة باعتبارها منفذ سياسة الرئيس وفق مقتضيات الدستور الحاليالتوقعات وتغذ

  

  

  

                                                           

Pensée et »,  : une transition démocratique inachevée L’Algérie  Zohra Filali, «-(1) Fatimz

17.-6 Juillet/ Octobre 2010, p 16-, 5 Sociétés  

  Ibid, p17.
)2(

  
 .06، صلمرجعنفس ا )3(
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على الرغم من جملة الإصلاحات  السياسية التي باشرها النظام ما يمكن قوله في الأخير هو أنه      

تنمية ، فإن هذه الإصلاحات تبقى بعيدة عن تجسيد المستويات والأطرالسياسي الجزائري على مختلف 

سياسية فعلية ما لم تأخذ بعين الاعتبار اقترابات أوسع وأكثر تلاؤما مع الواقع، بمعنى السعي إلى بناء 

تصورات ومركبات تحليلية تراعي الحقائق السياسية والاجتماعية التي تميز الممارسة السياسية في 

السياسية التي سيضطلع بها الجزائر، حيث أن الإصلاحات السياسية المجسدة وفي انتظار الإصلاحات 

البرلمان والتي ستمس وثيقة الدستور، تبقى ناقصة على اعتبار أن العملية السياسية لا تقتصر على 

الأبعاد الرسمية من إجراءات قانونية لمؤسسات الدولة وهياكلها، كوجود برلمان وأحزاب سياسية، مجتمع 

ية تتميز بالنظرة الجامدة وإهمال الجوانب المتحركة مدني وسلطة قضائية، وبالتالي تصبح العملية السياس

التفاعلية، وهو ما يؤدي إلى تقديم صورة سطحية للعمليات السياسية المختلفة وللوظائف السياسية لتلك 

  .)1(المؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
)1(

الإصلاحات : ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول" السياسية في الجزائرمعوقات الإصلاحات " خنوش، محمد 

.01، ص2013أفريل  23و  22 جامعة تبسة،: لعلوم السياسيةا كلية الحقوق و، الواقع والأفاق: السياسية في الجزائر
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   :خلاصة واستنتاجات

حاولنا في هذا الفصل التعامل مع مجموعة المتغيرات نعتقد أنها هـي العناصـر المحـددة لسـلوك وحركـة     

النظـــام السياســـي الجزائـــري، وأن فحصـــها وتحليلهـــا ســـيمكننا مـــن اكتشـــاف الأســـس التـــي بنـــي عليهـــا النظـــام 

فــي فهــم التطــورات  ، وهــي بــلا شــك معطيــات جوهريــة والمنطلقــات التــي قــام عليهــا وواقــع التنميــة السياســية

  .والتحولات الحاصلة فيما يتعلق بالعمل التنموي السياسي وإرساء دعائم الحكم الراشد

-1965( ، )1965-1962( بــثلاث مراحــل أساســية  1988مــرت الجزائــر منــذ الاســتقلال والــى غايــة     

رســم معــالم نظــام ، لعبـت فيهــا نوعيــة وطبيعــة الفئــة الحاكمــة عــاملا حاســما فــي )1979-1988( ، )1978

الحكم وفق إسـتراتيجية عامـة كـان هـدفها الأول الاسـتقرار والاسـتمرار فـي السـلطة لأطـول مـدة ممكنـة، تقـوم 

، وقـد كشـفت دراسـة  على تركيز السلطة وأحادية الحزب وتدعيم الدولة وتمجيـدها وفـرض إيديولوجيـة معينـة

  .ن تشكل بوادر المشروع التنموي فيها سيرورة بناء الدولة الجزائرية مدى الارتباط بين ذلك وبي

خــــلال هــــذه الفتــــرة ظهــــرت متغيــــرات اقتصــــادية وسياســــية واجتماعيــــة أثــــرت ســــلبا علــــى المــــدى القريــــب    

( ظـــــل الأزمـــــة الشـــــاملة  فـــــيوالمتوســــط والبعيـــــد فـــــي طبيعـــــة النظـــــام السياســـــي الجزائـــــري وفـــــي مســـــتقبله، ف

لنظـام السياسـي فـي الجزائـر مـع نهايـة الثمانينـات، ومـا التـي واجهـت ا) الاقتصادية، الاجتماعيـة والسياسـية 

انجر عنهـا مـن انعكاسـات سـلبية زعزعـت اسـتقرار النظـام بـل وحتـى وجـوده وجعلتـه عـاجزا عـن الاسـتمرارية 

فـي نفـس الاتجـاه خاصـة مـع اسـتفحال أزمـات التنميــة السياسـية، كـان لا بـد لـه مـن آليـة لمواجهـة الأوضــاع 

حتــى يحــافظ علــى بقائــه، فجــاء قــرار التحــول إلــى  أو التكيــف معهــا) ليــا وخارجيــا داخ( والتطــورات الجديــدة 

، إلــى جانــب 1989نظــام ديمقراطــي تعــددي وتبنــي نهــج الإصــلاحات السياســية التــي نــص عليهــا دســتور 

  .الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع الليبرالي التي فتحت المجال لاقتصاد السوق

خطورة وعمق الأزمة السياسية التي أدت  1992أبرز تطور وتفاقم الأوضاع السياسية بعد سنة  لقد    

إلى مواجهات عنيفة انعكست على استقرار البلاد لاحقا، وهو مظهر من مظاهر التخلف السياسي وغياب 

ا ما لاحظناه التنمية السياسية في دول العالم الثالث، حيث تتميز أنظمتها بعدم الاستقرار السياسي وهذ

عقب توقيف المسار الانتخابي في البلاد، بالإضافة إلى عدم التكامل السياسي والاجتماعي وغياب 

: العقلانية في اتخاذ القرارات السياسية، وهي خصائص تتضمن بدورها عددا من الخصائص منها

ولة وهو ما برز لاحقا في الانفصال بين الحكام والمحكومين وانعدام المؤسسية السياسية وضعف الولاء للد

  . أعمال العنف التي عرفتها الجزائر
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أمام هذا الوضع المتأزم الذي آل إليه النظام السياسي في الجزائر، كان لابد من الإسراع في اتخاذ     

التدابير الملائمة لمواجهة هذه الأزمة وإعادة ترتيب قواعد النظام السياسي وترميم جدار الشرعية السياسية 

، بالشكل الذي يسمح لها بتجاوز الأزمة العامة المستحكمة التي )مختلفة وتعديلات دستورية  انتخابات( 

عبرت عن وجود خلل كبير يستوجب الإسراع بدفع التصحيحات الهيكلية الضرورية، فتم الشروع في 

ة أساسية في تجسيد سلسلة من الإصلاحات السياسية وتنظيم العديد من المواعيد الانتخابية باعتبارها آلي

الديمقراطية والتنمية السياسية وتكريسهما، لكن هذه التجربة جاءت بنتائج كشفت عن ممارسات لا تبت 

ها في الجزائر، ذلك أنها سارت في اتجاه دعم النظام الديمقراطية بصلة ولا تخدم إرساءلأبسط مبادئ 

حات السياسية المعلنة جاءت بقرار فوقي السياسي وتلميع صورته وتثبيت مركزه، بدليل أن حزمة الإصلا

تجسيد الفعلي للإصلاح لوبدون أية دراسة وبلا خلفية مجتمعية تعبر فعلا عن الرغبة والاستعداد ل

الديمقراطي، في ظل غياب مجتمع مدني حقيقي قادر على احتضان الديمقراطية ودعمها وحمايتها من 

أصبحت مهمتها إنتاج السيطرة بأية وسيلة في ظل تجاوزات النظام، خاصة وأن المؤسسات الرسمية 

  .احتكار الدولة للمجال السياسي

وامتدت  1992وفق هذا السياق يمكن القول أن الأزمة المعضلة التي عاشتها الجزائر منذ يناير    

ي تبعاتها إلى اليوم، تندرج في هذا السياق السياسي المتناقض بين الإقرار بمبادئ التنمية السياسية ف

الخطابات الرسمية من جهة، وعدم الالتزام بالتجسيد الفعلي لها من جهة أخرى عندما تمتد إلى مصالح 

القوى المهيمنة في السلطة، وبالتالي فالتنمية السياسية في الجزائر هي مسألة شكلية وظرفية أكثر منها 

ما هي وسيلة تكييفية  جوهرية دائمة، وهي ليست وسيلة لتغيير قواعد وسلوك وأهداف النظام بقدر

لاستمرارية القوى السياسية المهيمنة في النظام، ومن ثمة الحفاظ على نفس نمط الحكم في صورة 

والتي  ،) 2012- 2011( ديمقراطية، وهذا ما تجسد فعليا بعد الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر

ت والتحولات السياسية التي تشهدها جاءت استجابة للمقتضيات الجديدة الناجمة عن موجة الاضطرابا

المنطقة العربية، وكذا نتيجة لاعتبارات داخلية مثلت مجتمعة ضغوطات حقيقية على النظام السياسي 

الجزائري لإحداث مجموعة من الإصلاحات السياسية، وإعادة هيكلة المنظومة السياسية القائمة وإحداث 

ي ـــــــــــــون فـــــــى لتكـــات لم ترقــــلإقليمية والدولية، لكن تلك الإصلاحالتغييرات لتتوافق مع المتغيرات المحلية وا

مستوى التطلعات ولم تمس جوهر الإشكال المطروح، هذا ما أدى إلى حدوث أزمة ثقة شاملة بين 

الحكام، ما أعاق المجتمع والدولة وبين المواطنين والإدارة وبين المواطنين والأحزاب السياسية وبينهم وبين 

                .صلاحات سياسية ديمقراطيةعملية تجسيد إ
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التنمية السياسية  في الجزائر، يمكن أن نتساءل  تقديمه عن مسار من هذا المنطلق و في سياق ما تم   

هل ستتمكن السلطة عن مدى تحقيق معايير النجاح الخاصة بالعمل التنموي السياسي في الجزائر؟ و 

الإصلاحات من الدخول في دولة المؤسسات الديمقراطية والحكم الراشد، أم ستبقى مجرد  انطلاقا من هذه

  .شعارات جوفاء تستغل وقت الحاجة إليها لتقبر بعد تحقيق أهدافها ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

: الثــــالفصل الث  

مؤشرات الحكم الراشد  واقع    

 في الجزائر
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  : الثــل الثـصـالف

  رــــزائــــد في الجـــم الراشــالحكرات ــــمؤش عــواق             

  :تمهيد -

لقد عرفت بداية سنوات التسعينات من القرن العشرين تزايد الاهتمام بأسلوب الحكم والتنمية في مجال    

السياسات العامة وفي دوائر الدراسات التنموية لما له من أهمية ولما بينهما من ترابط، وقد تزايدت أهمية 

لأساسي لتأسيس دولة ديمقراطية موضوع الحكم الراشد بعد أن أظهرت الدراسات العديدة أنه السبيل ا

تنموية تقوم على المشاركة سياسيا وعلى النمو اقتصاديا، وأن النجاح والإخفاق في دفع عجلة التنمية 

بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة على مدى الرشادة في تسيير الموارد، الالتزام بالقانون، مدى 

الأهداف، فضلا عن الخضوع لقواعد واضحة ومحددة  الاستجابة لرغبة العملاء، الفعالية في بلوغ

  .للسلوك والمحاسبة

على هذا الأساس فإن رشادة الحكم ترتبط أساسا بالعقلانية في صنع واتخاذ القرارات الخاصة    

، وبذلك فإن البحث في العلاقة بين التنمية والحكم ) السياسية والاقتصادية( بالسياسات العامة في الدولة 

فضي إلى إدراك أنها علاقة تبادلية من ناحية إذ يؤدي الحكم الراشد إلى تنمية مستدامة، ذلك أن يُ الراشد 

دون تهميش في التخطيط والتنفيذ والتقييم  –رجال ونساء  –أسلوب الحكم يقوم على مشاركة كل الأفراد 

راشد لأنها تعمل على لمخطط ومشروعات وسياسة التنمية، ومن ناحية أخرى تعد التنمية مدخلا للحكم ال

تحقيق المشاركة والعدالة والتمكين، وحتى تتحقق هذه العلاقة فإن الخطوة الأولى تكمن في تفعيل عملية 

إلى إرساء دعائم الدولة الديمقراطية التنموية، دولة قوية تستند إلى في إطار السعي  ،التنمية السياسية 

التمكين، بما يساهم في إحداث الطفرة التنموية المأمولة حكم القانون، المشاركة، المساءلة، الشفافية و 

  .والجودة السياسية المنشودة

  :تعرض في هذا الفصل إلى دراسة المحاور الرئيسية التالية أس و

  قياس مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الأول

  والاجتماعيةأثر مؤشرات الحكم الراشد على التنمية الاقتصادية : المبحث الثاني

  أثر الحكم الراشد على ترقية الإدارة الجزائرية وتفعيل التنمية المحلية: المبحث الثالث

 خلاصة واستنتاجات -
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  زائرـــد في الجــم الراشــالحكرات ــاس مؤشـقي: المبحث الأول

تزايد اهتمام السلطة السياسية  ،في الجزائر السياسية والاقتصادية مع تنامي وتيرة الإصلاحات    

بموضوع الحكم الراشد بصورة واضحة، وحاولت أن تعتمد ما جاء في دراسات البنك الدولي ومشاريعه 

حول الحكم الراشد من آليات ومبادئ لتطبيق الأسس النظرية لهذا الأخير، والذي يتم من خلال عقلنة 

لى المتابعة الفعلية للمواضيع التي اشتملت عليها وترشيد وتأسيس أنظمة الحكم، وكذا وجوب الاعتماد ع

  .الأسس النظرية للحكم الراشد وتوفير البيئة الملائمة لتجسيدها وتهيئة الأرضية الصحيحة لتأسيسها

فقد أطلقت الجزائر عدة برامج إصلاحية كمحاولة منها لتجسيد أهداف الحكم الراشد،  في هذا المجال    

من خلال تعزيز المساءلة والنزاهة وكفاءة النظم الحكومية والشفافية ومحاربة الفساد، وكذا تعبئة الموارد 

ة عبد العزيز المحلية لأجل تحقيق التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف، بعد أن أكد رئيس الجمهوري

بوتفليقة في أكثر من مناسبة على أن  الحكم الراشد هو أداة أساسية لبناء الدولة الجزائرية، وهو ما 

يتطلب تجذير مبادئ الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون وتعبئة جميع الموارد اللازمة لأجل تحقيق 

    .)1(التنمية المستدامة

دراسة ومعرفة واقع الحكم الراشد في الجزائر، باعتباره ومن خلال لهذا أصبح من الأهمية بمكان    

البيئة الملائمة للحصول على أداء  ، يشكل...ون، المساءلة والشفافيةمظاهره المتمثلة في سيادة القان

فعال وجودة عالية وكفاءة جيدة، في إطار تحقيق السياسات والبرامج التنموية المسطرة والتعرف على 

التنموي بها، من خلال التعرف على وضعية التنمية في الجزائر عن طريق تشخيص الواقع  وضع الأداء

  .الاقتصادي والاجتماعي بها والوقوف على ما آلت إليه انجازات المشاريع التنموية

إن التعرف على واقع الحكم الراشد في الجزائر يقتضي التعرف على تقديراتها انطلاقا من مؤشرات    

شترك معظم التقارير والدراسات في تقييمها لتجربة الجزائر على مؤشرات في غاية الأهمية وت ،قياسها

مثل، مؤشر الرأي و المساءلة، الاستقرار السياسي وانعدام العنف، مؤشر فعالية الحكومة، مؤشر نوعية 

حالة الجزائر  الأطر التنظيمية، مؤشر سيادة القانون ومؤشر مراقبة الفساد ، لذا سنحاول فيما يلي عرض

  . انطلاقا من تحليل بعض مؤشرات الحكم الراشد فيها

 ):2014 -1996( ويوضح لنا الجدول التالي تطور هذه المؤشرات في الجزائر خلال الفترة     

                                                           
، " 2010- 2000دراسة حالة الجزائر : الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر" شعبان فرج، )1(

 .195ص  ،2012، 03، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه
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  معيار الخطأ  النسبة  مؤشر الحكم  معيار الخطأ  النسبة  السنة  مؤشر الحكم

  

 

 

 

الصوت 

  والمساءلة

1996  12.50  -1.27  

 

 

 

فعالية 

  الحكومة

16.10  -0.95 

1998  10.10  -1.38 20.49  -0.81 

2000 12.98 -1.21 14.15  -0.96 

2002 17.31 -1.12 30.73  -0.61 

2003 17.31 -1.14 30.24  -0.61 

2004 24.25 -0.82 35.12  -0.52 

2005 25.96 -0.76 39.02  -0.44 

2006 22.12 -0.94 33.66  -0.56 

2007 19.71 -1.01 29.61  -0.64 

2008 19.71 -1.00 29.61  -0.65 

2009 17.54 -1.05 31.58  -0.66 

2010 18.48 -1.02 33.49  -0.56 

2011 18.31 -1.02 29.38  -0.66 

2012 22.27 - 0.9 33.97  -0.55 

2013 22.75 - 0.89 31.58  -0.60 

2014 22,66 -0,93  33,65  -0,51  

  

  

 

 

 

الاستقرار 

السياسي 

 وغياب العنف

 

 

  

1996  4.81 -1.86  

 

 

 

 

نوعية التنظيم 

  والضبط

23.04  -0.77 

1998  5.29 -1.96 22.55  -0.72 

2000 9.13 -1.50 23.04  -0.69 

2002 6.73 -1.69 28.92  -0.59 

2003 5.29 -1.78 29.90  -0.55 

2004 10.58 -1.37 29.90  -0.54 

2005 20.67 -0.93 38.42  -0.43 

2006 15.87 -1.10 29.41  -0.58 

2007 14.42 -1.11 27.67  -0.62 

2008 15.31 -1.08 21.84  -0.80 

2009 12.80 -1.23 14.83  -1.04 

2010 11.79 -1.28 12.44  -1.14 

2011 9.43 -1.35 11.37  -1.16 

2012 9.95 -1.32 9.11  -1.30 

2013 12.80 -1.17 11.48  -1.19 

2014 10,19  -1,17  9,62  -1,21  

 

 

 

 

 

  سيادة القانون

1996  11.00 -1.19  

 

 

 

 

على  السيطرة

  الفساد

33.17  -0.48 

1998  11.96  -1.18 15.12  -0.97 

2000 12.44 -1.17 14.15  -0.95 

2002 33.49 -0.59 21.46  -0.94 

2003 34.45  -0.54 30.24  -0.67 

2004 35.41 -0.55 28.29  -0.63 

2005 30.62 -0.70 41.46  -0.42 

2006 30.62 -0.66 38.05  -0.48 

2007 26.79 -0.72 36.41  -0.51 

2008 26.44 -0.72 34.47  -0.56 

2009 25.59 -0.77 34.54  -0.55 

2010 27.01 -0.76 36.84  -0.49 

2011 24.88 -0.83 34.60  -0.56 

2012 27.01 -0.77 34.40  -0.50 

2013 29.38 -0.68 38.76  -0.48 

2014 25,48  -0,73  31,73  -0,61  
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Source : world bank, worldwide governance indicators 1996-2014, web cite: 

., 22/03/2015http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm   

، )% 100 -0( وقد تم تصنيف الدول في مؤشرات الحكم الراشد وفق نسب مئوية تتراوح بين      

الأعلى على حالة أفضل تضع الدولة المعنية ضمن مجموعة الدول ذات حيث تدل النسب المئوية 

، ومن الحكم الراشد والعكس صحيح، وينقسم دليل المؤشر إلى خمسة مستويات كما هو موضح أدناه

  :الواضح أنه كلما كانت القيمة أعلى كلما دلت على جودة الحكم

 )في وضع ممتاز (  %75أعلى من : المستوى الأول •

 )في وضع جيد (  %50أعلى من : الثانيالمستوى  •

 )في وضع متوسط (  %25أعلى من : المستوى الثالث •

 )وضع ضعيف (  %10أعلى من : المستوى الرابع •

  ).وضع ضعيف جدا (  %10أقل من : المستوى الخامس •

، )2014-1996(  وقد اشتملت قاعدة بيانات مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر الفترة الممتدة ما بين    

الاستقرار السياسي، فعالية  المشاركة السياسية والمساءلة،: يوتتمثل مؤشرات رشادة الحكم المعتمدة ف

الحكومة، التنظيم، حكم القانون، محاربة الفساد، وهي المؤشرات الستة العالمية لإدارة الحكم التي تبناها 

تمدناها في دراستنا لأنها الأنسب لحالة وركز عليها البنك الدولي في تقاريره، وهي المؤشرات التي اع

  . سعيا للكشف عن واقع الحكم الراشد في الجزائر وهذا اعتمادا على مؤشرات كل منها في الواقع ،الدراسة

  :التمثيل والمساءلة والاستقرار السياسي: أولا -

  : إبـداء الــرأي والمســاءلة -1

تستند بيانات هذا المؤشر إلى عدد كبير من المتغيرات التي تقيس نطاقا واسعا من العناصر المرتبطة     

برشادة الحكم والمكونة لمنظومة القيم الديمقراطية، والتي تنطوي أساسا على الانتخابات الحرة والنزيهة، 

وتكوين الجمعيات، الحقوق السياسية، القدرة على المشاركة في الانتخابات، حرية التعبير، حرية الصحافة 

، ويقول دانيال شفافية القوانين والسياسات، وتقيس مدى قدرة المواطنين على اختيار الحكام ومراقبتهم

ما لم تحدث تحسينات في ... الحكم الجيد هو المفتاح" عن هذا المؤشر  D.Kaufmannكوفمان 

  .)1("للإصلاحات الأخرى سوى تأثير محدود الصوت والمساءلة والحد من الفساد، لن يكون 

                                                           
حالة الدول العربية ، : دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الاقتصادية" عبد القادر، عبد الرحمان عبد القادر،  ،يختار )1(

النمو المستدام والتنمية " ، تحت عنوان "المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي " مداخلة مقدمة في إطار 

على الموقع . 07، ص2011ديسمبر  21إلى  19قطر، من : ، الدوحة " الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي
 .2015جوان  27، تم الإطلاع عليه بتاريخ conference.qfis.edu.qa/app/media/346: الإلكتروني
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يوضح تطور مؤشر إبداء الرأي والمساءلة في الجزائر خلال الفترة : 01المنحنى البياني رقم  -

 م1996-2014
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قم ر والموضَح من خلال الشكل والمنحنى البياني  أعلاه  ومن خلال الجدول المبين وفق هذا السياق    

فإننا نلاحظ أن مؤشر التمثيل والمساءلة في الجزائر في وضع ضعيف، حيث تراوحت نسبته ما بين ، 01

، حيث ) 2014- 1996( للفترة الممتدة ما بين ) كحد أدنى  %10.10كحد أقصى، و  25.96%( 

على التوالي، ليصل بعد ذلك )  %10.10 - %12.50( ا ـــــأدنى مستوياته 1998- 1996سجلت فترة 

ثم ينخفض مرة أخرى  ،) %25.96 ،%24.52( بنسبة )  2005-2004( إلى أعلى معدل له سنة 

، 2013، 2012( ، ليرتفع بعد ذلك خلال سنوات )17.54% ( بتسجيله نسبة  2009خاصة سنة 

لكن بالرغم  ،على التوالي ) %22.66، %22.75، %22.27(  تتراوح مابين مسجلا نسب)  2014

وأقل  %10أعلى من ( ه لم يخرج من دائرة الوضع الضعيف من الارتفاع الحاصل في هذا المؤشر إلا أن

  ).%25من 

يدل على أن تعكس هذه النسب الوضع المتدني لمؤشر إبداء الرأي والمساءلة في الجزائر، وهذا ما     

 ــــــــــرحرية الرأي والتعبير وحرية إنشاء الأحزاب والجمعيات، والإعلام الحر والمشاركة السياسية في الجزائ

تبقى محدودة ودون المستوى المطلوب، ولعل أهم الأسباب الكامنة وراء هذا الضعف هو فرض حالة 

  .)1(التضييق على الحريات والنشاطات والذي نتج عنه المزيد من 1992الطوارئ في البلاد منذ سنة 

وإذا ما أردنا أن نحلل معيار إبداء الرأي والمساءلة حسب ما يقيسه هذا المؤشر فإننا سوف نركز على    

  :النقاط التالية

   :ةــة السياسيــالمشارك  - أ

وتعتبر أحد المبادئ الأساسية في بناء الحكم الراشد ومن المؤشرات الدالة على مدى كفاءته، ولا تقوم     

المشاركة إلا بوجود المجتمع المدني وبدورية الانتخابات وتمكين المرأة وصوابية التشريع وحسن الإدارة 

  .)2(المحلية 

تجلى ذلك من خلال طبيعة التحول الذي مس وي ،وقد حاولت الجزائر أن تتعاطى مع هذه الخصائص   

 1989فيفري  23محاور النظام السياسي الجزائري في نهاية سنوات الثمانينات، التي توجت بدستور 

والذي بموجبه تم الانتقال من الأحادية إلى التعددية، ومن نمط التعبئة إلى نمط المشاركة والتي تعني 

قياداتهم والتأثير في صنع وترشيد السياسة العامة، غير أن هذه بوضوح تنظيم جهود المواطنين لاختيار 

  .التعددية تبقى شكلية ومقيدة وسيادة نمط التعبئة كبديل عن المشاركة الفعلية واقعا وممارسة 

  
                                                           

 .205ص  ، سابقالمرجع الشعبان فرج،  )1(
 .58، ص المرجع السابقأيمن عواد المشاقبة، المعتصم باالله داود علوي،  )2(
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تعتبر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر من أهم المواضيع التي لها أثر في  على هذا الأساس    

إرساء البناء المؤسسي للدولة، ومن مظاهر هذه الأزمة هو العزوف عن العمل السياسي والتغيب عن 

ومنذ بداية ) رئاسية، تشريعية، محلية ( العملية الانتخابية، حيث أن الانتخابات الجزائرية بشكل عام 

التجربة التعددية، قد اتسمت باستمرار ظاهرة انخفاض المشاركة السياسية وارتفاع نسبة المقاطعة والامتناع 

فقط،  %35.67ب  2007عن التصويت، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 

فعلية ة ومحاسبة رقاب، وعدم وجود قية العملية الانتخابيةوتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدم مصدا

، Les politiciens d’affaires" سياسيي الأعمال " لمنتخبين الذين أصبحوا في نظر المواطن بمثابة ل

كالأحزاب السياسية، المنظمات ( إلى  جانب ذلك افتقاد المواطن الثقة في قنوات المشاركة السياسية 

جود مشروع مجتمع تسعى لتحقيقه وعجزها عن ، نظرا لعدم تمتعها بو ...)الجماهيرية، التنظيمات النقابية 

تقديم برامج وبدائل طموحة من ناحية، واستنفاذ طاقتها في الصراعات والانقسامات الداخلية من أجل 

  .)1(الزعامة من ناحية ثانية

في " الاغتراب السياسي" أمام هذه الوضعية المتأزمة فقد اتسعت دائرة العزوف السياسي إن لم نقل    

ع الجزائري، بعزوف الشباب عن التغيير بواسطة صناديق الاقتراع وفقدان الأمل في الأحزاب المجتم

والسلطة، وارتفاع نسبة المقاطعة وعدم قدرة النظام على معالجة الكثير من القضايا مثل أحداث العروش 

ام القوة والشغب وغيرها، لتعطي للشارع المجال للتعبير عن المطالب بالاحتجاج والتظاهر والعنف واستخد

، وهذا 2011والتخريب للممتلكات العامة والخاصة كما حدث في عدد من ولايات الوطن في مطلع سنة 

اسي لمختلف مكونات النظام السياسي     كله ناجم عن شعور المواطن بعدم الثقة والرضا عن الأداء السي

اسي وبأنه إطار للسياسيين الذين يسعون ، واعتبارها مجرد أبواق للنظام السي)الرسمية وغير الرسمية ( 

  .لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة

  

  

  

  

  

  
                                                           

، العدد ةيإستراتيجدراسات ، "دراسة اصطلاحية تحليلية حالة الجزائر: الحكم الراشد والتنمية المستدامة" محمد بلغالي،  )1(
 .60، ص 2011مارس  دار الخلدونية للنشر والتوزيع،: ، الجزائر14
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  :ةـــات السياسيـاليـالفع - ب

تعتبر الأحزاب السياسية بحق مؤسسات المشاركة السياسية الشعبية وتفعيل الحياة السياسية عن طريق     

المنافسة الحرة السليمة، فالأحزاب هي التي تقوم بتنظيم المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ومنها تتولد 

عملية السياسية، وهي التي تخوض تفعيل وتطوير ال والكوادر التي يقع على عاتقها مهمةأهم القيادات 

حاسبة ومناقشة للحكومة مالانتخابات وتمارس مجمل الأنشطة السياسية داخل البرلمانات من تشريع و 

عبر عن المطالب الشعبية واتجاهات الرأي العام داخل الهيئات وسياساتها ومن رقابة على أدائها، وهي تُ 

  .)1(التشريعية

غير أن ضآلة أو محدودية المشاركة السياسية من قبل القوى السياسية في الجزائر من أبرز دوافع    

السعي من أجل إشاعة ثقافة المشاركة، فعلى الرغم من أن الانعطاف نحو التعددية الحزبية قد عبر عن 

معيات ذات الطابع الذي صدر بمقتضاه قانون الج ،1989تغيير في بنية النظام الجزائري بموجب دستور 

، لكن لم يأخذ هذا الانعطاف مداه الواسع إذ اقترن 1989جويلية  05المؤرخ في  89/11السياسي رقم 

الذي يحمل معه تحديدا  ،السماح بتعدد الأحزاب والجمعيات بتصور خاص من قبل النخب الحاكمة

ت السياسية الأخرى، ويرجع واضحا لنطاق ومدى حرية العمل السياسي لهذه الأحزاب والقوى والتنظيما

ذلك إلى أن الهدف الأساس لهذا الانعطاف يتحدد باحتواء الضغوط الجماهيرية والسياسية الصاعدة على 

  .ساحة العمل وحصرها في سياق السعي للمحافظة على استمرار وجودها في الحكم

تي عرفت بروز العديد من وال ،لقد عمقت مرحلة الانتقال التي عاشتها الجزائر نهاية الثمانينات    

الأحزاب السياسية في النظرة السلبية للحزب والنخب المرتبطة بها، بعد المأزق الذي عرفه تنظيم أول 

يها الكثير من الأحزاب ، والصورة الباهتة التي ظهرت ف1991سنة  انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر

من دون برامج ولا مشاريع ولا حتى مواصفات " ية قيادات حزب" طفت على السطح فجأة وقياداتها، حيث 

، زادت في ...)كاريزما وقوة، حضور وتمكن وقوة إقناع( شخصية مطلوبة فيمن يتولى زمام العمل الحزبي 

بعدم الفاعلية في تسيير مرحلة  تسويد صورة الحزب في نظر أغلبية الجزائريين الذين اتهموا الأحزاب

  .قراطيةالانتقال نحو نظام أكثر ديم

  

                                                           
)1(

هلا للنشر والتوزيع، : ، الإسكندريةالإشكاليات والمؤشرات: مرصد الإصلاح العربيياسين السيد ، محسن يوسف،  
 .77، ص 2009
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سياسي والأمني، عقب توقيف المسار بعد المأزق الذي آلت إليه الأوضاع على المستويين الو     

الانتخابي لأول تجربة انتخابية تعددية عاشتها الجزائر في بداية التسعينات من القرن الماضي، تم إصدار 

ب خصوصا مع وتم بموجبه تقليص عدد الأحزا ،سلسلة من القوانين التي جاءت لضبط العمل الحزبي

، ومنذ )1(رفقد زاد من تعميق أزمة العمل الحزبي في الجزائ 1992من العام  فرض حالة الطوارئ بدء

من أصوات الهيئة الناخبة لمن  %03واشتراطها لنسبة  *2007تعديل السلطة لقانون الانتخابات سنة 

، حسمت وزارة الداخلية في أمر الخريطة الحزبية في البلاد يريد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات

  .)2(أحزاب وغلق الباب كلية عن الآخرين 09وبالشكل الذي أقر قائمة ب 

هذه القيود الحكومية المفروضة على الأحزاب السياسية توازيها قيود أخرى داخل الأحزاب تحد من    

، "بغياب الحراك النخبوي " ة داخل الأحزاب أو ما يسمى كفاءتها وفعاليتها، أهمها أزمة غياب الديمقراطي

 ،مما أدى إلى جمود حركة تدوير النخب داخل الأحزاب بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الانشقاقات الداخلية

حيث تحولت المعارضة السياسية في الجزائر من معارضة ضد السلطة إلى معارضة حزبية داخلية ضد 

   ،)3(ةـــــــــــــــــــتحت غطاء تصحيح مسارات غلبت عليها صبغة الموالاة للسلط ،الأحزاب التي تعارض السلطة

بما يعنيه  ،كما أنها تعاني من أزمة الموارد التي تفرض عليها الاضطرار إلى اللجوء للسلطة طلبا للدعم

وبالتالي ها إلى واجهات مزيفة للديمقراطية، ذلك من خضوع طوعي لمطالب السلطة وضغوطها ويحول

فالأحزاب السياسية القائمة هي انعكاس للواقع التنظيمي السلطوي داخل السلطة، الذي ينعكس على 

أدوارها في المجتمع التي أصبحت تبنى على أساس المصلحة الانتخابية و الزبائنية وتمثل مجموعات 

  .)4(للمجتمع ضعيفة في المجتمع، وهي امتداد للسلطة الحاكمة أكثر منه امتدادا ديمقراطيا

  

                                                           
المرجع ، "الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين ارث الماضي وتحديات المستقبل" عبد الناصر جابي، )1(

 .197، ص السابق
، مما 2007من الأصوات في أخر ثلاثة انتخابات للمشاركة انتخابات  %3حاجز  2007سنة  حددت وزارة الداخلية *

  .2007قلص عدد القادرين على الترشح من الأحزاب في تشريعيات 
: ، القاهرة40، عدد مجلة الديمقراطية، "ديناميكية الحراك الداخلي وعجز الأداء الحزبي في الجزائر " قوي بوحنية ، )2(

 .75، ص 2010رام، أكتوبر مركز الأه
 .76، ص المرجع  نفس )3(

, La Représentation Politique en Algérie Entre médiation (4) Mohamed Hachemaoui

), Paris, France, Revue Française de Science Politique, 2002-clientélaire et Prédation ( 1997

Vol 53, N° 1, févré 2003,p35.  
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عدم قدرتها  ارها على المستوى الوطني، أثر فيفي ذات السياق فإن ضعف حجم الأحزاب وانتش     

تعبئة الجماهير للمشاركة وعدم استطاعتها مواجهة العزوف كون نشاطها يتسم بالموسمية والتقطع على 

والانشقاقات وليست طبيعية من وإهمالها الشأن المحلي، والتعددية الحزبية أصبحت نتيجة الانقسامات 

  .)1(المجتمع كمؤشر على القوة

على هذا الأساس لم تعمل التعددية السياسية في الجزائر على سعتها في تعميق الممارسة الديمقراطية    

سياسية بأن تضع تعدد الأحزاب وإنشاء بشكل جدي، ذلك أن النخبة الحاكمة بلورت تصورها للتعددية ال

اق محدد وفي حدود موصوفة لا يمكن تجاوزها، عن طريق العديد من الشروط أو القيود في نط الجمعيات

والتنظيم التي تعترض نشوءها أو نشاطها، من خلال تحديدها للمدى المسموح به من أشكال التعبير 

، ولم تعكس ساحة العمل )2(إما بشروط النص الدستوري أو بقيود الممارسة بالنسبة للقوى السياسية

  .ياسي رغم سعتها وتعدد الأحزاب العاملة على صعيدها خارطة القوى السياسية الفعليةالس

  :ي ـــــع المدنــالمجتم - ج

المدني من بين المؤسسات الاجتماعية التي تعكس درجة ترسيخ المشاركة السياسية، يعتبر المجتمع     

خلاله يمارس المواطن الضغط على صناع بحيث أنه يتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم ومطالبهم ومن 

  ة ـــــــــــــالسياسات العامة، لبلورة سياسات وقرارات تتلاءم مع مصالح الأفراد والجماعات المنضوية تحت مضل

المجتمع المدني، ودور هذا الأخير في العمليات السياسية لا يقتصر على الدفاع عن مصالح أفراده 

لة الحكومية والرقابة على مختلف الأعمال والبرامج الحكومية، ق مبدأ المساءنما يتعداه إلى تحقيفحسب، وإ 

ومن ثم فإن تمكين منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة في الشؤون العامة، يرفع من درجة 

شفافية النظام السياسي ويقوي من سلامة حكم القانون والمساءلة وفي صناعة سياسات تحمي حقوق 

  .)3(بالتالي يتحقق الرضا الذي يؤمن الشرعية الصحيحة للنظام السياسيالمواطنين و 

  

  

                                                           

(1) Youcef  Bouandel, “ Political parties and the transition from Outhoritarionsm: the case of 

, vol 41nl mars 2003, Cambridge university the journal of modern African studies, ” Algeria

press 2003,p7. 
 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروتربيإشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العحسين علوان،  )2(
 .76، ص 2009

 .58، ص سابقالمرجع العواد المشاقبة، المعتصم باالله داود علوي،  أيمن )3(
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، ليأخذ 1989وقد عرفت الجزائر ميلاد المجتمع المدني في عهد التعددية السياسية ابتداء من سنة    

 وجمعيات فكرية وخيرية وغيرها، كماأشكالا متعددة من اتحادات مهنية ورابطات وجماعات مصلحية 

صاحب هذا التحول السياسي جملة من التشريعات والإجراءات الرامية إلى توسيع مجال حركة المجتمع 

 س حرية تكوين الجمعيات من خلال ما جاء فيوالذي كر  1989المدني، فبعد صدور دستور فيفري 

كما صدر  ،"حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن " التي تنص على أن  41المادة 

المتعلق بالجمعيات، بالإضافة إلى القانون العضوي  1990ديسمبر  04المؤرخ في  * 90/31القانون رقم 

والمتعلق بالجمعيات أيضا، والذي أعطى حيزا كبيرا للمواطن  2012جانفي  15المؤرخ في  **12/06رقم 

ا سمح بظهور العديد من في تأسيس الجمعيات والمشاركة فيها وفقا لمعايير وشروط محددة، هذا م

 93654والتي بلغ عددها  ،تنظيمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية

، 2012جانفي  12جمعية ناشطة على المستويين الوطني والمحلي حسب عملية جرد أعلنت نتائجها في 

رغم الانحصار الذي عرفته الحركة ، هذا )1(جمعية وطنية 1027جمعية محلية و 92627من بينها 

الانتخابي وقف المسار  الجمعوية خلال فترة اللااستقرار السياسي والأمني سنوات التسعينات والذي أعقب

  .1992وإعلان حالة الطوارئ سنة 

لكن رغم ما شهدته الجزائر من التنامي الكمي لمؤسسات المجتمع المدني، إلا أنها تكاد تكون غائبة     

لساحة السياسية ولا تنشط إلا بتحريك من الجهات الرسمية، أو بدافع برغماتي شخصي لقياداتها عند على ا

المجتمع المدني " اقتراب المواعيد الانتخابية، حيث وصلت إلى درجة أن يُطلق عليها البعض تسمية 

عملها تعترضه الكثير الذي يعمل وفق توجيهات وبرامج السلطة السياسية الحاكمة، وبالتالي فإن " الرسمي 

من العراقيل التي ساهمت بشكل كبير في محدودية دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حيث ظل 

وعندما لا تأخذ هذه  دوره هامشيا أمام القيود القانونية والإدارية التي تضعها الدولة على ممارسة نشاطاتها،

ها، كيف يمكن للتنظيمات الجمعوية أن تمارس سلطة القوى من المجال السياسي مجالا لتمركزها و حركيت

  .)2(مضادة، إن كل مجتمع يسير نحو هذا الوضع لا يمكنه إلا أن يسير ضد تيار الدمقرطة الحقيقي

                                                           

 04 ه، الموافق1411جمادي الأول  17 المؤرخ في 90/31الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  الجمهورية *

 .1990ديسمبر  05، الصادرة بتاريخ 53، عدد الجريدة الرسمية م، المتعلق بالجمعيات، 1990ديسمبر 
يناير  12 ه، الموافق1433صفر عام  18خ في مؤر  12/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  **

  .33، ص 2012جانفي  15بتاريخ ، الصادرة 02، العدد الجريدة الرسميةم، يتعلق بالجمعيات، 2012
)1(

 .2014ماي  21جريدة الشروق الصادرة يوم  

: une étude  et démocratisation Société civile , Centre de recherché de L’IEDES(2) 

2004, p464 ,, tome 45 N°178Monde -: Tiers comparative au Nord et Sud, in 
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وتشتيته، لتجعل  فالدولة المعاصرة تسعى لامتصاص بريق المجتمع المدني من خلال تبديد طاقاته    

وعليه فهذه الدولة لا في ترويض الكيانات التي تنافسها،  ئلة أكسبتها خبرةفبإمكاناتها الها منه ظاهرة مائعة

فإن مراجعة  فه عبر استراتيجيات متنوعة، لذلكالمجتمع المدني بل تقوم فقط بإفراغه من أهداتساند نشاط 

النصوص القانونية التي تحكم العمل الجمعوي في الجزائر تفضي إلى تثبيت ملاحظة هامة، وهي أننا 

عسكرة الدولة " خلال القرن التاسع عشر ألا وهي " آدم فرغسون " ازلنا أمام ظاهرة تحدث عنها م

تؤكد توجه الدولة  ،، فالنصوص القانونية التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني في الجزائر"والمجتمع 

وهو ما يمثل  ،سواء من الناحية القانونية أو الأمنية المجموعاتلممارسة ضغطا معتبرا على الأفراد و 

 .)1(حاجزا أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة

  :لام ــــــــــــــــــــالإع -د

ته يُعد الإعلام ركيزة أساسية في مسار التنمية لأنه يُعبر عن آلية يتكيف من خلالها المجتمع مع أزما    

ومشاكله، إذا مورس بطريقة سليمة وإذا ما مُنح الإطار القانوني السليم الذي يحدد صلاحياته ويرسم له 

) المرئية، المكتوبة، المسموعة ( آفاق عمل إعلامي راشد، ذلك أن المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها 

المعلومات الصادقة وفي  عن طريق توفير ،تقوم بدور أساسي في تفعيل المشاركة الشعبية من ناحية

ترشيد القرارات السياسية، ومن ناحية أخرى عن طريق توفير الاجتهادات والبدائل السياسية لصانع القرار 

ومن ثم فهي مؤسسات ديمقراطية تخدم الديمقراطية، لكنها يمكن أن تتحول إلى مؤسسات سلطوية تحارب 

ا في عمليات التمويل وفرض القيادات وغيرها من الديمقراطية إذا كانت خاضعة لهيمنة السلطة وتحكمه

أدوات الضغط والسيطرة، للحيلولة دون تمكين الرأي الأخر من فرصة التعبير والمنافسة السياسية، ومن ثم 

تبقى حرية هذه المؤسسات ومدى تمتعها بالاستقلالية والشفافية، معيارا مهما لا يقل عن معيار وجودها 

  .)2(مقراطيةذاته كي تصبح مؤسسات دي

وما يلاحظ في الجزائر أن الحديث عن حرية الإعلام ارتبط بدخولها مرحلة التحول الديمقراطي منذ    

عن الرأي كإجراء من بين الإجراءات الدالة على دخول ، بإطلاق حرية التعبير 1989دستور إقرار 

الجزائر معترك التعددية السياسية والإعلامية ونهاية فترة الاحتكار، وقد جُسد ذلك من خلال نص المادة 

، "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي " حيث جاء فيها  1989فيفري  23من دستور  35

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر" صالح زياني، )1(

جامعة : ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةواقع وتحديات: التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: الوطني حول
 .  07- 06، ص 2008ديسمبر  17-16، يومي - الشلف –حسيبة بن بوعلي 

 .78، ص سابقالمرجع الياسين، محسن يوسف،  السيد )2(
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من حجز أي مطبوع وأية ) ماعدا المؤسسة القضائية ( منعت كل المؤسسات التي  36وتتبعها المادة 

حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن، "  تنص على أنً  وسيلة من وسائل الإعلام، و

أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ  لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيلحقوق المؤلف يحميها القانون، 

والذي نص  *1990أفريل  03، تلا ذلك صدور قانون الإعلام في "إلا بمقتضى أمر قضائي والإعلام 

ولأول مرة منذ الاستقلال على حرية الإعلام والتعددية الإعلامية، فظهرت بمقتضى هذا القانون العديد من 

ار حالة الطوارئ الصحف الوطنية، لكن مع إلغاء نتائج الدور الأول من أول انتخابات تشريعية تعددية وإقر 

، تأثر قطاع الإعلام سلبا فبحجة صعوبة المرحلة وخطورة الوضع الأمني آنذاك 1992فيفري  03في 

تدهورت حالة الحريات العامة وحرية التعبير، والتراجع الرسمي في القوانين التي أقرت حرية الإعلام 

لعشرات من الصحفيين وعمال اغتيال ا 1997-1993والصحافة فيما سبق، حيث عرفت الفترة ما بين 

من خلال  ،قطاع الإعلام، بالإضافة إلى ما تمارسه السلطة من تضييق على مجال حرية الرأي والتعبير

وبين الابتزاز  ،والتي تراوحت بين السجن والمتابعات القضائية يقات التي يتعرض لها أصحاب الرأيالمضا

هانة والشتم وغيرها، مع فرض الإ اوح بين القذف والاقتصادي من خلال منع الإشهار بتهم مختلفة تتر 

  ).، الإذاعة، وكالة الأنباء التلفزيون( السيطرة والهيمنة على وسائل الإعلام الثقيلة 

جد  1989/1999من خلال ذلك يتبين أن الظاهرة الإعلامية في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين     

ممارسة الإعلامية يميزها الخضوع والتبعية لإرادة السلطة السياسية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وأن ال

، وقد ظل هذا الوضع وهيمنتها على هذا المجال الحيوي ورغبتها في توجيهها وممارسة الضغط عليها

أصدرت  2012جانفي  12في سائدا ولو بأقل حدة مما كان عليه إلى غاية إعلان القانون الجديد، ف

، بوصفه خطوة كبيرة للنهوض بحرية الإعلام والصحافة في **قانون إعلامي جديدالحكومة الجزائرية 

البلاد، والذي فتح مجال القطاع السمعي البصري بعد عقود من الزمن وسمح بإنشاء قنوات فضائية 

وإذاعية مستقلة وألغى عقوبة الحبس على الصحفيين، لكن رغم ذلك فقد كان القانون الجديد محل انتقادات 

 .عديدة من طرف صحفيين وإعلاميين باعتباره لم يرقى إلى الطموحات التي كانوا يأملونها

  

                                                           

أفريل  03ه، الموافق 1410رمضان  08المؤرخ في  90/07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  *

 .1990أفريل  04، 14، عدد الجريدة الرسميةالمتعلق بالإعلام ،  ،1990
 12 الموافق 1433صفر عام  18ؤرخ في الم 12/05الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  الجمهورية **

 .21ص . 2012يناير  15، الصادرة بتاريخ 02، عدد الجريدة الرسمية يتعلق بالإعلام،  2012يناير 
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مما سبق يتضح أن الممارسة الإعلامية في الجزائر لا تزال تعاني من صعوبات كثيرة تعرقل تطورها     

وتحد من استقلاليتها، كما أنها تفتقد الشروط الموضوعية والإمكانيات الحقيقية مما يجعلها رهينة السلطة، 

أن مسألة تطبيقها على المستوى إلا  ،فرغم كل القوانين والتشريعات والنصوص التي فتحت أبواب التحرر

إلا أن الدولة لا زالت  ،الواقعي تبقى مسألة نسبية، ورغم التطور في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب

تمارس ضغوطا كبيرة على وسائل الإعلام، من خلال العقوبات المفروضة وباستخدام الإمكانيات المالية 

، وكل تلك الممارسات مؤشر على أن وسائل الإعلام في والمادية والتسهيلات وسلطات الحل والحظر

  .وما زالت تخضع لهيمنتها وتسلطهاالجزائر ليست مستقلة تماما عن الدولة 

ما تم عرضه حول واقع إبداء الرأي والمساءلة في الجزائر كمؤشر هام وضروري لإرساء  على أساس   

مناخ ملائم يسمح  ية والديمقراطية وضرورة توفيردعائم الحكم الراشد، فإنه يمكن القول أن خطابات الحر 

سياسات وصنع القرارات وفي رسم ال ،يضمن مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم بقيام حكم رشيد

إلى مستوى التجسيد الفعلي، ويعود سبب العجز  عارات مرفوعة لم ترقى بعدلا تزال مجرد ش الخاصة بهم

، وكذا ضعف مؤسسات المجتمع مشاركة النزيهة للأحزاب السياسيةهذا إلى غياب ثقافة سياسية تسمح بال

بالإضافة إلى تبعية هذه المؤسسات  ،في القيام بأهم أدوارها والمتمثلة في التنشئة السياسية المدني

وخضوعها إلى السلطة، وعليه تتضح الأسباب التي جعلت الجزائر تتحصل على علامات متدنية في 

مما ينعكس  اءلة، وتصنف ضمن الدول ذات المستويات الضعيفة في هذا المؤشرمؤشر إبداء الرأي والمس

 .سلبا على تجسيد الحكم الراشد

  : مؤشـر الاستقــرار السيــاسـي -2

يعتبر الاستقرار السياسي أحد الغايات الأساسية التي تسعى إليها مختلف الأنظمة السياسية، كونه    

يهيئ المناخ المناسب لتنفيذ البرامج والخطط الحكومية والتنموية على اختلاف مجالاتها، و تمثل حصيلة 

وتطويرها، ومقوضا لحلقاتها  مقياس عناصر هذا المؤشر متغيرا أساسيا مؤثرا على أطر التنمية المستدامة

  رات ــــــــــــــــــــــفي حال تعرض الحكومة والمجتمع للاضطرابات التي تعزى إلى واحدة أو أكثر من حالات التوت

الاثنية والنزاعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية وأعمال العنف والصراع الداخلي، أو تشقق الطبقة 

عدم "  C.Akeكلود أيك " وفي هذا المجال يعرف  ،)1(رية والتغييرات الدستوريةالسياسية والانقلابات العسك

                                                           
مركز : ، بغداد04، عدد دراسات إقليميةنوفل قاسم علي الشهوان، مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية،  )1(

 . 15، ص 2010الدراسات الإقليمية، 
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الوضعية التي تتسم بالتغيير السريع المنضبط أو المحكم، وتزايد العنف السياسي " الاستقرار السياسي بأنه 

  . )1("وتناقص الشرعية وانخفاض قدرات النظام السياسي 

بالإضافة إلى ما يتضمنه الاستقرار السياسي من آليات تعتمد في محتواها مبادئ التداول على    

حكومات بعيدا عن استخدام السلطة، ونزاهة الانتخابات، وكذا الوسائل الشرعية والدستورية في تشكيل ال

السياسي إلى بناء مشروعة ومنطق القوة في الاستيلاء على الحكم، كما يهدف الاستقرار الغير الطرق 

الشعب والإرادة المجتمعية، فبقدر ما تكون  نظام سياسي شرعي وفاعل يشتغل في إطار احترام سيادة

فيها أكثر على حماية النظام، وبقدر ما تنحوا الدولة أكثر الدولة تسلطية وشمولية بقدر ما يتم التركيز 

ة، بقدر ما تكون بصدد التمكين لمضمون أعمق لتحسين مبادئ الديمقراطية كالشفافية والمساءلة والمحاسب

  .)2(لأمنها وهو الأمن المجتمعي

لكن ما يلاحظ في الجزائر في هذا المجال أنها قد عرفت ومنذ ثمانينات القرن الماضي أزمة خطيرة     

أخذت في ظاهرها بعدا اقتصاديا لتتحول إلى أزمة سياسية، ويمكن تجسيد هذه الأزمة في كل من أحداث 

بعدها في مرحلة من ، ليدخل النظام السياسي 1992وإلغاء المسار الانتخابي في جانفي  1988أكتوبر 

عدم الاستقرار السياسي مما أثر على التنمية السياسية وبناء حكم رشيد، من خلال التأثير على الشرعية 

  .والمشاركة السياسية وتعطيل الحياة السياسية بفرض قانون الطوارئ

صل إلى الحد وعليه فقد تميزت فترة التسعينات بمعدلات منخفضة جدا من الاستقرار السياسي وتكاد ت   

الأدنى، والناتج أساسا على الوضع الأمني المتأزم والتهديد الإرهابي الذي عانت منه الجزائر طيلة سنوات 

 .متواصلة

 

 

 

 

  

                                                           
مركز دراسات الوحدة : ، بيروتالأسباب والآثار والإصلاح: ظاهرة الفساد السياسي في الجزائرمحمد حليم ليمام،  )1(

 .93، ص 2011العربية، 
)2(

، العدد الخامس، كلية مجلة المفكر، "مي تهديدات العولمة تحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنا" صالح زياني،  
  .294-293، ص 2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 
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 % 4.81 ن قيم هذا المعيار تراوحت ما بينالمبين أعلاه نلاحظ أوالمنحنى البياني  و من خلال الشكل 

، وهذا يدل على أن تصنيف 2005كأعلى قيمة سنة  %20.67، وما بين 1996كأدنى قيمة سنة 

، إلا أنه ) %10أقل من ( ضمن المستوى الضعيف جدا )  2003-1996( الجزائر كان خلال الفترة 

 %20.67أين حقق تقدما ملحوظا بتسجيله نسبة  2005حتى سنة  ببطءبدأ يعرف تحسنا بعد ذلك لكن 

ليصبح  %14.42نسبة  2007بنسبة أقل حيث سجل سنة ) 2009- 2006(  ثم انخفض خلال الفترة ، 

(  مرة أخرى خلال الفترة ما بين لكن مؤشر الاستقرار السياسي قد تراجع ضمن المستوى الضعيف،

ثم ارتفع قليلا حيث وصل نسبة  ،%9.43إلى المستوى الضعيف جدا ليسجل نسبة )  2011-2014

وهو بذلك لم يصل حتى  ،%10.19إلى نسبة  2014لينخفض مرة أخرى سنة  2013سنة  12.80%

  .إلى المستوى المتوسط

فالوضع المتأزم والتهديد الإرهابي الذي عانت منه الجزائر طيلة حقبة التسعينات، قد انعكس سلبا على     

الصراع السياسي فالعنف و  الاستقرار السياسي في الجزائر وهو ما دلت عليه النسب الموضحة أعلاه،

 الذي ساد حلال هذه المرحلة سبب العديد من الأزمات للنظام السياسي وغياب الاستقرار داخل المجتمع،

  .الجزائري الوقت تهديدا حقيقيا للأمن الوطنيوأصبحت هذه المشكلة مع مرور 

ز بوتفليقة رئيسا عقب انتخاب الرئيس عبد العزي 1999لتعرف الجزائر بعدها بداية الانفراج منذ سنة    

للبلاد، حيث سعى ومنذ انتخابه إلى محاولة استتباب الأمن والحد من التهديد الإرهابي من خلال عدة 

، مما سمح بتحسن 1999مشاريع وإصلاحات قام بها وكان أهمها وأولها قانون الوئام المدني في سبتمبر 

  .ات التي قبلهاالأوضاع والتخفيف من شدة العنف على ما كانت عليه في السنو 

توترات سياسية عديدة، لعل أهمها )  2003- 2000( كما عرفت السنوات الأولى من الألفية الثالثة     

والتي نتج على إثرها تشقق في الطبقة السياسية، على  2001الاضطرابات التي عرفتها منطقة القبائل سنة

أيت أحمد، والتجمع من أجل الثقافة  اثر مقاطعة كل من حزبي جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين

، مما تسبب في إجراء هذه 2002والديمقراطية بزعامة سعيد سعدي للانتخابات التشريعية في ماي 

الانتخابات في وسط إجراءات أمنية استثنائية بهذه المنطقة، أضف إلى ذلك بعض الانقسامات والأزمات 

هضة، حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع الن ة داخل الأحزاب مثل ما حدث في حركةالسياسي

  . السلم وغيرها
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فقد سجلت تحسنا ملحوظا في تقديرات الاستقرار حيث سجل )  2006- 2004( أما الفترة التي تلتها    

  ، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع موجة العنف والاضطرابات ) %20.67(  2005أعلى مستوياته سنة 

وجعلها لغة وطنية، وإلى  2002المدني وحل أزمة القبائل بدسترة الأمازيغية في أفريل بعد قانون الوئام 

ومواصلة الإصلاحات والمشاريع في سبيل  ،في ظروف حسنة 2004إجراء الانتخابات الرئاسية أفريل 

 29من خلال إجراء استفتاء شعبي حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في  ،تحقيق الأمن والاستقرار

، هذا ما ساهم في استتباب الأمن والسلم %97.36والذي واقف عليه الشعب بنسبة  )1( 2005سبتمبر 

  .في البلاد وبالتالي في تقديرات الاستقرار السياسي

قد عرفت تراجعا مستمرا في تقديرات المؤشر )  2012 - 2006( غير أننا نلاحظ أن الفترة ما بين     

الإرهابية التي استهدفت قصر الحكومة والمجلس الدستوري  ك للتفجيرات، ويرجع ذل2005ققه سنة عما ح

، وهذا مع بروز جماعات إرهابية جديدة تحت 2007سنة  بالعاصمة وكذا مراكز الأمن والدرك والجيش

وبالتالي استمرار العمليات الإرهابية خاصة في المناطق ، "القاعدة في المغرب الإسلامي "  مسمى

من مقاطعة حيث وصلت  2007الوطن، بالإضافة إلى ما عرفته الانتخابات التشريعية لسنة الشمالية من 

، وكانت بمثابة رسالة واضحة من المواطنين بعدم الثقة في  %65نسبة الامتناع عن التصويت ما يقارب 

اوزات وكذا في البرلمان المنتخب المحروم من الصلاحيات خصوصا مع زيادة التج ،العملية الانتخابية

الناتجة عن أعمال التزوير في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ، حيث وصفت المنظمة العالمية للنزاهة 

نزاهة الانتخابات في الجزائر بالضعيفة والضعيفة جدا، )  2011- 2009- 2007( في تقاريرها للسنوات 

داول السلمي على السلطة، تأثر في تقدير هذا المؤشر حيث قلص مبدأ ال 2008وكان للتعديل الدستوري 

  .)2(د فترات الترشح لمنصب الرئاسة وفتحها لأكثر من عهدتينيأقر هذا التعديل إلغاء تقيبعدما 

من خلال موجة  ،العديد من الاضطرابات الاجتماعية 2011وأخيرا عرفت الجزائر مع بداية سنة   

بات متأثرة بواقع الاضطرا ،لاستهلاكيةالتظاهرات المنددة بسوء الأوضاع الاجتماعية وارتفاع المواد ا

السياسية التي تعرفها معظم الدول العربية خاصة المتاخمة للجزائر على غرار تونس وليبيا، والتي امتدت 

آثارها إلى منطقة الساحل الإفريقي من خلال كميات السلاح الهائلة التي تم تهريبها من ليبيا إلى كل من 

                                                           
 27ه، الموافق 1427محرم  28مؤرخ في ، ال06/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  )1(

فيفري  28صادر بتاريخ ، ال11العدد   الجريدة الرسمية،المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، م، 2006فبراير 
 .03، ص2006

)2(
 .215، ص  مرجع سابقالشعبان فرج،  
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زادت حدة التهديدات الإرهابية من خلال ظهور الجماعات المتطرفة مثل ، وعلى اثر ذلك النيجر ومالي

  .حركة الأزواد بمالي التي أعلنت انفصالها عن النظام وقيام الدولة الإسلامية

في الجزائر، خصوصا بمنطقة الجنوب الأوضاع انعكست بشكل سلبي على الأمن والاستقرار  هذه    

واستهداف قاعدة الحياة للمنشآت الغازية بعين أميناس في والذي تمثل بالخصوص في أحداث تيغنتورين 

ديد من الضحايا من الاعتداء بسقوط الع ، وانتهى هذامن طرف مجموعة إرهابية 2013جانفي  16

علق منها جنسيات مختلفة، هذه التحديات أدت إلى ظهور حركات احتجاجية في جنوب البلاد، سواء ما ت

، أو الاحتجاجات التي اندلعت في 2013بالمواجهات الطائفية التي تشهدها منطقة غرداية منذ نهاية سنة 

، مطالبين النظام السياسي بتوزيع عادل للثروات وفتح 2014حاسي مسعود، تقرت و ورقلة شهر ديسمبر 

وبداية شهر  2014مبر مناصب شغل لأبناء المنطقة، كما اندلعت مظاهرات أخرى نهاية شهر ديس

تمنراست وامتدت إلى مناطق أخرى من الجنوب الجزائري، منددة  في عين صالح و 2015جانفي 

  .ز الصخري لمخاطره المؤكدة على حد تعبير أهل المنطقةاباستغلال الغ

ته وفق هذا السياق فإن هذه الرهانات والتحديات انعكست سلبا على مؤشر الاستقرار في الجزائر وجعل   

يؤدي إلى انتفاء أسباب التنمية بسبب توجه النظام السياسي إلى يسير دائما باتجاه القيم السلبية، ما 

  .الوطنية التنمية طرق وكيفيات تفعيل البحث عن سياسات لمعالجة الأزمة الأمنية بدل التفرغ إلى

  حكم القانون ومحاربة الفساد: ثانيا

  : سيـــادة القــانــــون   -1

يتضمن هذا المؤشر مبادئ وقواعد قانونية توفر الضمانات اللازمة التي يمكن من خلالها تحديد مبادئ    

وأسس الحكم الراشد، ذلك أن وجود قواعد قانونية ودستورية تتجسد من خلالها سياسات التعددية السياسية 

القرارات على المستويات ة والفصل بين السلطات واحترام القضاء، وتفُعل المشاركة الشعبية في صناع

  .)1(يساعد على تكريس رشادة الحكم المختلفة

هو أحد الأركان  ،رير التنمية الإنسانية على أن مبدأ سيادة القانوناتق ت معظمفي هذا المجال أكد    

الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الحكم الراشد في أي دولة وشرطا ضروري لتحقيق التنمية السياسية، 

بما  ،تبار أن القانون يمثل الإطار الذي ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم وبين الدولة ومؤسساتهاباع

والتي من شأنها  ،يؤمن القواعد الحقوقية للعدالة والمساواة في ظل دستور يتضمن القيم القانونية السامية

  . وجباته إزاء الدولة والمجتمعتأمين حماية مبدأ الفصل بين السلطات والاعتراف بحقوق الإنسان و 

                                                           
 .73، صمرجع سابقالالسيد ياسين، محسن يوسف،  )1(
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 )1(م2014-1996في الجزائر خلال الفترة سيادة القانون يوضح تطور مؤشر : 03رقم الشكل 

 
 م2014- 1996في الجزائر خلال الفترة سيادة القانون يوضح تطور مؤشر : 03رقم المنحنى البياني 
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بعيد  نلاحظ أن الواقع الفعلي للجزائر لا يزال ،03الشكل والمنحنى البياني رقم  وانطلاقا مما جاء في     

كل البعد عن مبدأ سيادة وسمو القانون، أين عملت النخب الحاكمة على تهيئة عوامل بقاء دولة اللاقانون 

ل المبين التي أصبحت السمة الرئيسية التي تميز النظام السياسي الجزائري، ويتضح ذلك من خلال الجدو 

أعلاه حيث أن هذا المعيار بقي يتراوح ما بين متوسط وضعيف خلال فترة الدراسة على الرغم من أنه 

 %11.00( ن ـــراوح بيـــــــــر تتــــانت نسب هذا المؤشـ، فبعدما ك2002عرف تحسنا معتبرا ابتداء من سنة 

 - 2002( رة ــــــــلال الفتـــوى له خـــــ، وصل إلى أعلى مست) 2000-1996( خلال فترة )  %12.44و 

رة ــ، لكن مع هبوط خفيف في السنوات التي تلت هذه الفت2004سنة  %35.41بتسجيله نسبة )  2006

  ).وما بعدها  2007( 

تأتي هذه النسب المتوسطة بالرغم من جملة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز     

الذي شرع فيه " إصلاح العدالة في الجزائر " في إطار  ،1999يه منصب الرئاسة سنة بوتفليقة منذ تول

لوطنية ، وقد تكلل هذا المسار بإصلاح قطاع القضاء حيث تدعم القطاع بإنشاء اللجنة ا2000منذ سنة 

، هدفها الأساسي هو الوقوف على واقع العدالة وتشخيص النقائص 1999لإصلاح العدالة في أكتوبر

العديد من المشاريع الأخرى في إطار  2002ي حالت دون الأداء الأمثل لهذا القطاع، كما عرفت سنة الت

بجعل القانون الإطار المرجعي الذي تستمد منه الدولة سيادتها في  ،إصلاح هياكل الدولة ومهامها

د واجبات والذي يحد *بإصدار القانون الأساسي للقضاء 2004ممارسة وظائفها، هذا ما تجسد سنة 

القضاة وحقوقهم وكذا تنظيم سير مهنتهم، وكذا القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 

  .تدعيما لمبدأ فصل السلطات وترسيخا لدولة الحق والقانون **للقضاء

لعصرنة نظام العدالة بتطوير هياكله ووسائله وفق الاحترافية )  2010-2005( وكرست الفترة     

في توظيف المعرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تعزز مسار الإصلاح باستصدار نصوص  والفعالية

                                                           

 22 ه، الموافق 1425رجب عام  6خ في مؤر  04/11قانون  عضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  *
، 2004سبتمبر  08، الصادرة بتاريخ 57، عدد الجريدة الرسمية م، يتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004أوت 
 .03ص
 22 ه، الموافق 1425رجب عام  6خ في مؤر  04/11قانون  عضوي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية **

، الصادرة بتاريخ 57، عدد الجريدة الرسمية م، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،  2004أوت 
 .09، ص 2004سبتمبر  08
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وإصدار قانون مكافحة الفساد  *قانونية جديدة وأخرى معدلة، حيث عدل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  .2009وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية سنة  2006سنة 

 ،لكن رغم هذه الإصلاحات إلا أن الواقع الفعلي للجزائر يبقى بعيد عن تجسيد مبدأ سيادة القانون    

ولعل أهم أسباب ذلك يعود إلى عدم استقلالية الجهاز القضائي في الجزائر المسيطر عليه من طرف 

تقلة وتمارس السلطة القضائية مس" على أن  1996من دستور  138السلطة التنفيذية، رغم نص المادة 

، فإن دائرة نفوذ وتأثير السلطة "لا يخضع القاضي إلا للقانون "  147، ونص المادة "في إطار القانون 

سواء من خلال اضطلاعها بمسائل التعيينات والترقيات الخاصة بالقضاة من  ،التنفيذية تزداد اتساعا

لمجلس الأعلى للقضاء، وسلب أو رئاسته ل)  1996من دستور  78المادة ( طرف رئيس الجمهورية 

سواء عن طريق حق العفو والفصل في  ،الاختصاص من الجهاز القضائي وحلول السلطة التنفيذية محله

  .النزاعات وتجريده من صلاحية الرقابة على دستورية القوانين وإضفاء الطابع السياسي عليها

بسبب ضعف وهشاشة  ،التي تم تشريعهابالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بتطبيق جميع القوانين     

الثقافة القانونية لدى النخب الحاكمة وأفراد المجتمع معا، حيث أصبح الدستور والقانون في مجرى وما 

عن عدم مساءلة  يحدث على المستوى الميداني في مجرى أخر، فانتشر الفساد واختراق القانون الناتج

شكل صارخ في قضايا الفساد والمساس بأمن الدولة ونهب ن الحكوميين المتورطين بومحاسبة المسؤولي

  .الممتلكات العامة

 :اد ـــــرة على الفســالسيط -2

يعد الفساد من أعراض الحكم السيئ وعدم الالتزام بحكم القانون والمحاسبة، حيث يسود منطق      

المساءلة والشفافية في إدارة جة غياب آليات يتمعاملات الحكومة مع مواطنيها، نالإقصاء والتمييز في 

  .الحكم، إنه سبب ضعف الدولة ومصدر الأزمات التي تتخبط فيها

والانحطاط الذي ألم  ،لذلك يعتبر الفساد عنصرا أساسيا في الخلل الذي أصاب الاقتصاد الجزائري    

الاقتصادية والإدارية بالمجتمع والضعف الذي طرأ على أداء الدولة لدورها، بإساءة إدارة شؤونها السياسية و 

فإن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أخذت تتفاقم وتستشري في جميع  ، ومن ثمةوغياب الشفافية والمساءلة

 .ود وبلغت مستوى كبير من التعقيدأجهزة الدولة في الآونة الأخيرة تجاوزت الحد

 

                                                           

فبراير  25 الموافق 1429صفر عام  18ؤرخ في الم 09-08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  *

 .2008، الأمانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008
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لقد شهدت فترة التسعينات وما قبلها اتساع دائرة الفساد، ومن بين أهم تلك القضايا هو ما صرح به      

دولار،  مليار 26الوزير الأول الأسبق عبد الحميد براهيمي عن قيام كبار مسؤولي الدولة في اختلاس 

لجزائري، حيث بلغ عدد غالبية الشعب ا وإفقاروفي ظل استفحال الظاهرة تمركزت الثروة في أيدي قليلة 

  .)1()أي نصف الشعب ( الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي خمسة عشر مليون جزائري 

 السابقةالفساد نتيجة لذلك أعلن محمد بوضياف بعد ترأسه المجلس الأعلى للدولة فتح كل ملفات   

كان هناك من ينهب إذا "  1992فيفري  04ومضيه قدما في عملية المحاسبة والتطهير، بتصريحه في 

مافيا سياسوية " ، وقد أطلق على هؤولاء "الشعب فيجب فعلا أن يحاكم دون رحمة إذا ما توفرت الدلائل 

  .، وهو ما كان سببا أساسيا في اغتياله خوفا من كشفه حقيقة هؤولاء المفسدون"مالية 

انتشاره الرهيب بكل مستوياته  الصحافة أو السلطة إلى موضوع الفساد رغم ومنذ ذلك الحين لم تتطرق    

إن الفساد يشكل قضية " ما صرح به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب له ، حينما 1999حتى العام 

شائكة وقد أضر بالبلاد أكثر مما أضر بها الإرهاب، وأنه من الضروري أخلقة الإدارة والاقتصاد الجزائري 

، وقد زاد الفساد وانتشر خاصة بعد إطلاق برنامج الإنعاش )2("هتفحباتخاذ الإجراءات الرادعة والكافية لمكا

لرشوة والتلاعب بالمال العام، الاقتصادي مطلع الألفية الجديدة، ولم يعد قطاع واحد يخلو من ممارسات ا

من خليفة كأهم فضيحة سياسية قضية عبد المؤ  جرى الكشف عن الكثير من الفضائح من أكبرها حيث

وإلى يومنا هذا، والتي أطلق عليها  1999البلاد في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة  ومالية شهدتها

- فضيحة الطريق السيار شرق ، وكذاحيث بينت المستوى الذي بلغه الفساد في الجزائر" فضيحة القرن " 

حساس الذي والتي هزت قطاع الطاقة ال 2012نهاية سنة  "سوناطراك " غرب، وفضيحة الشركة الوطنية 

ن ــــــــــــــكشفت نتائج التحقيق الذي قامت به أجهزة الأم، كما يعتبر المصدر الأساسي من مداخيل البلاد

جماعات ( أصبحت اللوبيات غه الفساد في مؤسسات الدولة، حيث المستوى الذي بل 2009العسكرية عام 

عن السوق الجزائرية، حيث جرى استدراج الأجنبية بمساعدة مسؤولين ساميين في الدولة وكلاء ) الضغط 

                                                           
، العربية الفساد والحكم الصالح في البلاد، في إسماعيل الشطي وآخرون، "دراسة حالة الجزائر " عبد الحميد براهيمي،  )1(

 .861، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت2ط
)2(

، 2004العربية، مركز دراسات الوحدة : ، بيروتالفساد والحكم الصالح في البلاد العربيةإسماعيل الشطي وآخرون،  
   .842ص 
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فر ية واسبانية وايطالية، من أجل الظا شركات صينية وفرنسهموظفين كبار في الدولة بعمولات قدمت

  .)1(...)الترامواي، الطريق السيار، السدود( بصفقات انجاز المشاريع الكبرى 

هذا ما أوجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد إلا أنها كانت جزئية وضعيفة التطبيق، مما يفسر الرتب     

المتأخرة التي تصنف فيها الجزائر من خلال التقارير السنوية التي تصدر عن المنظمات الدولية، فوفقا 

رتيب الجزائر من بين جاء ت ،الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2010لمؤشر مدركات الفساد لعام 

  .)2( 2010دولة شملها إحصاء المنظمة لعام  178من مجموع  105الدول الأكثر فسادا في المركز 

 - 2005 - 2004وفي إطار مكافحة الفساد اتخذت الجزائر العديد من التدابير خاصة خلال سنوات      

، وكذلك الاتفاقية 2003اد سنة ، من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس2006

جاء تأكيد الحكومة على التصدي لظاهرة الفساد من خلال  2004، ففي سنة )3(الإفريقية لمحاربة الفساد

برنامجها الحكومي، وهذا بتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام بتوفير وتفعيل الأدوات التي نصت 

أفريل  19، والتي كانت الجزائر من أوائل الدول الموقعة عليها في عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

2004.  

بتحديد الإطار القانوني لمكافحة ظاهرة الفساد، وخلق  2006إضافة إلى التطور الذي عرفته سنة      

 الآليات الكفيلة بمراقبة مدى تطبيق القانون ونجاعاته على أرض الواقع، وهذا ما تجسد في النص القانوني

 ويهدف هذا القانون إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية، )4( 2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06رقم 

 

 

                                                           
 .214، ص مرجع سابق الذكرمحمد حليم ليمام،  )1(
 .218، ص رجعمنفس  )2(
الموافق  1427ربيع الأول عام  11مؤرخ في  06/137رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي )3(

يوليو  11يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في  2006أبريل سنة  10
   .04، ص 2006أبريل  16، الصادرة بتاريخ 24، العدد الجريدة الرسمية، 2003سنة 

)4(
 20ه، الموافق ل 1427محرم  21، مؤرخ في  01-06القانون رقم ئرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزا 

، ص 2006مارس  08 الصادرة بتاريخ، 14عدد ، الالجريدة الرسميةوالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فيفري
04.  
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وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، كما تم  ،من الفساد ومكافحته 

تم بمقتضاه تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ،)1(2006إصدار مرسوم رئاسي في نوفمبر 

 03لم تباشر عملها إلا في  -ورغم أهميتها  - لكن هذه الهيئة(  ،ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها

فقد تم تشكيل عدة لجان وفرق أمنية للكشف  2007، أما سنة )بمجلس قضاء الجزائر   2011جانفي 

ا، كما نسجل انضمام الجزائر إلى آلية التقييم من قبل النظراء التي أقرتها عن الأموال المهربة واسترجاعه

  .)2(مبادرة النيباد والتركيز على أهمية الحكم الراشد في مكافحة الفساد

إن انتشار الفساد في الجزائر يؤدي إلى إضعاف شرعية النظام السياسي وانتهاك مشروعيته، من خلال    

كامه ومؤسساته، ويظهر ذلك في العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية، فقدان ثقة المحكومين في ح

الرشادة في  بناء على ما أصاب النظام السياسي من تشوهات خطيرة أفقده العقلانية في رسم السياسات و

عملية  إنجاح، كما يعد الفساد عائقا مهما أمام تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية وكذا اتخاذ القرارات

  .)3(وتعميق مبادئ الحكم الراشد في المجتمع إشاعةالتنمية السياسية، وبالتالي فإن الفساد يؤثر سلبا على 

 :فعــاليــة الحكومــــة ونوعيــة التنظيــم والضبــط : ثالثا -

  :فعــاليــة الحكومــــة - 1

أجزاء ونواحي المجتمع، ويقيس يعني مدى قدرة النظام السياسي على التأثير بفعالية وكفاءة في كافة     

هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة ونوعية الخدمة المدنية ومدى استقلالها عن الضغوط السياسية، 

  .)4(ونوعية صياغة السياسات وتنفيذها ومصداقية التزام الحكومة بمثل هذه السياسات

  

  

                                                           
 22، الموافق 1427مؤرخ في أول ذي القعدة  06/413رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي )1(

نوفمبر  22، 74، العدد الجريدة الرسمية، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 2006نوفمبر 
2006.  

، ”تقييمية حول الجزائر دراسة اقتصادية: الحوكمة وثنائية التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد ”عبد القادر خليل، )2(
  .59، ص 2009، ربيع 46، العدد مجلة بحوث اقتصادية عربية

، كلية العلوم السياسية أطروحة دكتوراه، "معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في الجزائر " عنترة بن مرزوق،  )3(
  .258-257، ص 2013، 3والإعلام، جامعة الجزائر 

، ص 2011مركز الأهرام،يناير : ، القاهرة41، عدد مجلة الديمقراطية، " الحالة المصرية: الحكم الرشيد "مختار، أمل )4(
132. 
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فعالية مؤشر يتبين لنا أن  ،05والمدعم بالشكل والمنحنى البياني رقم  وفي قراءة للجدول المبين أعلاه    

إبداء الرأي والمساءلة، الاستقرار السياسي، سيادة ( ذكرها عرف قيما أعلى من المؤشرات السابق الحكومة 

- 1996( ، حيث سجلت قيمه وضعا متوسطا في أغلب سنوات فترة الدراسة باستثناء سنوات )القانون 

على  ) % 14.15- %20.49 - % 16.10(  التي عرفت نسب ضعيفة قدرت ب ، ) 1998-2000

 فترة التسعينات إلى الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعيةالتوالي، وتعود أسباب انخفاض المؤشر في 

والتي انعكست سلبا على مسار التنمية بصفة عامة، ليعرف  آنذاك،الصعبة التي سادت الجزائر  والأمنية

بنسبة  2005حيث سجل أعلى مستوى له سنة )  2005 - 2002( المؤشر تطورا ملحوظا خلال الفترة 

التدريجي في مؤشر الفاعلية الحكومية راجع إلى تحسن الأوضاع الأمنية  وهذا الارتفاع، 39.02%

والوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، هذا ما سمح بتطبيق مشاريع تنموية 

، ) %29.61( ب  2007عرف تراجعا سنة  في معظم القطاعات الحيوية، إلا أن مؤشر الفعالية

، ثم 2012 سنة %33.97و 2010سنة  %33.49ؤشر تحسنه بعد ذلك حيث سجل نسبة ليواصل الم

بسبب حالته الصحية  ،تيجة غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ن 2013في سنة  %31.58انخفض إلى 

  .)من خلال ترأسه مجلس الوزراء ( المتدهورة التي لم تسمح له بمتابعة ومراقبة مختلف الوزارات 

وعليه فإن التطور الذي حققه مؤشر الفعالية الحكومية مهم جدا مما يثبت سداد ونجاعة السياسات     

خاصة في  2014-1999العمومية الموجهة لبلوغ أهدافها، بالنظر إلى الجهود المبذولة خلال الفترة 

ول الألفية الجديدة مع حل مجال الصحة والتعليم ومحاربة الفقر، وهذا بفضل المجهودات التي بذلت خاصة

، وبرنامج ) 2009 - 2005(مج دعم النمو ، وبرنا) 2004 - 2001(مج الإنعاش الاقتصادي ضمن برنا

، وما احتوته هذه البرامج من استثمارات في مجالات الصحة، ) 2014 - 2010( التنمية الخماسي 

  .التعليم، السكن، التشغيل وغيرها من القطاعات

، حيث 2000كما تعود أسباب التحسن في هذا المؤشر إلى جملة الإصلاحات التي أعلنت بداية سنة     

 امها عدة مستويات، سواء فيما يخصوتضمنت مه *تدعمت الحكومة بلجنة إصلاح هياكل الدولة

  ن أداء ـــــــــــــأجل تحسيالإدارات المركزية أين تحدد مهامها ومجال تخصصها في إطار التنظيم الحكومي من 

  

                                                           

 ه، الموافق1421شعبان  26، مؤرخ في 2000/372الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم  *

نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ 71، العدد الجريدة الرسمية،  يتضمن إصلاح هياكل الدولة ومهامه، 2000نوفمبر  22
 .04م، ص 2000
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، إضافة على قيامها بضبط ومراقبة المجالس الاستشارية والهيئات المماثلة وعمل هذه الإدارات وترشيدها

والتأكد من مدى فعاليتها في إطار المخططات الوطنية، واقتراح الإطار القانوني للمؤسسات العمومية 

وكذا دعم التناسق بين مختلف الإدارات العامة المركزية  ،)1(والهيئات المحلية ومناهج تنظيمها وتسييرها

  . والمحلية للإسراع في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

، وهي السنة التي سجلت 2000خلال سنة " صندوق ضبط الإيرادات " وعملت الحكومة على إنشاء     

لأسعار النفط في الأسواق العالمية، فتم فيها الجزائر فوائض مالية معتبرة ناتجة عن الارتفاع القياسي 

، وتتمثل أهدافه 2000جوان  27تأسيس الصندوق من خلال قانون المالية التكميلي الذي صدر في 

الأساسية في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، الناتج عن انخفاض إيرادات الجباية البترولية لمستوى 

فيض المديونية العمومية، وتظهر مدى مساهمة الصندوق من أقل من تقديرات قانون المالية وكذا تخ

، وبالتالي يمكن اعتبار صندوق ضبط ) 2006- 2000( خلال تخفيض معدلات التضخم خلال الفترة 

  .الموارد أداة فعالة يمكن للحكومة استخدامها لتخفيض معدل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار

ا ضمن المسار الشامل لإصلاح هياكل الدولة ومهامها، وفي هذا وتندرج الوظيفة العمومية أيض    

، 2006يونيو  15المؤرخ في  06/03المجال تم إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 

الرشادة في أداء الوظيفة العامة، ليطور  وتضمن القانون العديد من عناصر ومبادئ الفاعلية والكفاءة و

ية القانونية مع المعطيات الجديدة المتعلقة بدور الدولة وحقوق وواجبات وضمانات ويكيف هذه الآل

الموظف العام، وتحديد المسؤوليات القانونية المهنية والإدارية لكل من الإدارة العامة والموظف العام، 

كم الراشد وتجديد النظام الوطني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على أسس ومبادئ دولة القانون والح

  .)2(والعدالة الاجتماعية

كما تعود أسباب التحسن في هذا المؤشر إلى التقدم النسبي في الخدمات العامة واستعمال تكنولوجيا     

وهو مشروع "  2013 -2008الجزائر الالكترونية " الإعلام والاتصال، حيث تبنت الجزائر مشروع 

ها، إضافة إلى يهدف لتطبيق أسلوب الحكومة الالكترونية في المؤسسات العامة الجزائرية بكل مكونات

  ات ـــــ، وتطوير ودعم المؤسسلومات والسرعة في اتخاذ القراراتتسهيل عملية التسيير عبر بناء مجتمع المع

  

  
                                                           

 .90، صالمرجع السابقسارة دباغي،  )1(
)2(

مجلة الفكر  ،"دور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الإدارة العامة في الجزائر  "،الفكر البرلماني 

 .   175ص  ،2006نوفمبر  ،مجلس الأمة: الجزائر  ،14العدد  ،البرلماني
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الإدارية والاقتصادية وتوفير خدمات نوعية للمؤسسات والمواطنين، وتعتبر العدالة من القطاعات التي 

من جراء تطبيقات تكنولوجيا  2003ابتداء سنة  وذلك بفضل الحركية التي شهدتها ،شهدت تقدما ملموسا

المعلومات والاتصال، وتعميق استخدام تلك التكنولوجيا في مختلف الإدارات العمومية الأخرى كإدارة 

الضرائب والجمارك والبنوك والبريد وغيرها، مما جعل العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة تتم بطريقة 

  .حديثة وبأقصى سرعة

  :ـة التنظيــم والضبــط نوعيـ - 3

يتضمن هذا المؤشر قواعد التنظيم والتدخل من طرف الدولة في النشاط الاقتصادي والتشريعات     

والضوابط التي تفرضها، ومدى قدرتها على صياغة سياسات سليمة في مجال مراقبة الأسعار والإشراف 

أسيس المشاريع التجارية وت ،والقطاع الخاص والنظام الضريبي ،والانفتاح على المستثمرين ،على البنوك

  .وغيرها

 ادية رشيدة ومحفزة على الاستثمار،إن فعالية مؤشر التنظيم والضبط ترتبط بمدى وجود بيئة اقتص   

وسعر صرف مستقر، وبيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة، وضمن التوجه الرامي إلى تحسين هذا 

لسلطات الوصية في الجزائر سلسلة من التدابير والإجراءات منذ مطلع التسعينات، المؤشر، اعتمدت ا

مستهدفة الحد من التشوهات الهيكلية وتحقيق التوازن للمتغيرات النقدية والمالية، وتحرير أوجه  النشاط 

مار، إلى الاقتصادي، وتأهيل المؤسسات الاقتصادية، وتحديث الإطار التشريعي والقانوني الناظم للاستث

 .)1(جانب نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

مجلة العلوم الاقتصادية ، "بين الحوافز والعوائق : واقع مناخ الاستثمار في الجزائر " محمد قويدري ،  وصاف سعيدي، 

 .40- 39، ص 2008، 1، جامعة سطيف08، العدد وعلوم التسيير
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-1996في الجزائر خلال الفترة نوعية التنظيم والضبط يوضح تطور مؤشر : 06رقم الشكل 

 )1(م2014

  
-1996في الجزائر خلال الفترة نوعية التنظيم والضبط يوضح تطور مؤشر : 06رقم المنحنى البياني 

 م2014
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نلاحظ أن الجزائر قد سجلت مستويات  ، أعلاه انالموضح 06والمنحنى البياني رقم ومن خلال الشكل  

، 1996فخلال سنوات  ضعيفة إلى متوسطة في هذا المؤشر ولم تسجل وضعا جيدا طيلة فترة الدراسة،

 (الـــــيي على التو ـــــتم تسجيل وضع ضعيف من خلال النسب الدالة على ذلك وه 2000، 1998

، وانخفاض هذه المؤشرات ناتج عن عدم الاستقرار السياسي الذي ) 23.04%، 22.05%، 23.04%

خاصة بعد استقالة الرئيس اليمين زروال من منصبه قبل انتهاء العهدة  كانت تعانيه الجزائر في تلك الفترة

ات الرئاسية وتنظيم انتخابات رئاسية قبل أوانها، هذا ما انعكس على قوة تحكم الدولة في السياس

والتشريعات والضوابط التي تحكمها، كما أن عشرية التسعينات بأزماتها المتعددة والنشاطات الاقتصادية 

ما أثر على بيئة الأعمال في الجزائر، إذ لا يُنتظر  منع وجود استثمارات اقتصادية خاصة الأمنية منها

المستمر لجهاز الحكومة، أو استمرار التفاعل بايجابية مع محيط يفتقد للاستقرار في التشريع أو التغيير 

تجاه الرأسمال الخاص للمخاطرة العنف والعنف المضاد، لأنها ببساطة مؤشرات تُعبر عن معدل قوي 

  .)1(محليا كان أو أجنبيا
على ما كان )  2005 -2002( تحسنا ملحوظا في الفترة  التنظيم والضبط مؤشرثم بعد ذلك عرف     

، 1998سنة  %22.55بعد أن كان  %38.24بنسبة  2005حيث سجل أعلى مستوياته سنة  ،عليه

بإعلان حزمة من التشريعات، والتي مست  2001ويمكن إرجاع ارتفاع هذا المؤشر إلى ما عرفته سنة 

 01/02الأمر رقم ( ، و المنظومة التعريفية )03/11ثم الأمر  01/01الأمر رقم ( قانون النقد والقرض 

خوصصة المؤسسات  و ، إلى جانب تسيير مساهمات الدولة) 01/03الأمر رقم ( وتطوير الاستثمار  ،)

  .)2(الخ...العمومية الاقتصادية

بتسجيله )  2013- 2012 - 2009( انخفاضا كبيرا خاصة خلال الفترة لكن هذا المؤشر سجل     

وبالتالي لم تعبر هذه ، 2014سنة )  % 9.62 (ثم نسبة  ) %11.48و %9.11و  %14.83( نسبة 

من خلال ما تبنته من إصلاحات  ،النتائج عن حجم الجهود والمساعي الحثيثة للحكومة الجزائرية

وهذا ادي، و ودعم الاستقرار الاقتصمن أجل تحقيق النم الخاصة بها وتغييرات في السياسة الاقتصادية

وفي معظم القطاعات الحيوية، والذي  ةالمختلف هبأنواعالإخفاق يرجع أساسا إلى استفحال ظاهرة الفساد 

  .تكريس التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كان ولا يزال له الأثر الواضح في

  

  
                                                           

 .127، ص 2011دار الخلدونية،: ، الجزائرالواقع والأفاق: الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرعبد الرحمن تومي،  )1(
 .220، ص نفس المرجع )2(
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الخوصصة في الجزائر، نتيجة عدة عوامل  ما يضعف هذا المؤشر أيضا هو بطء وجمود عملية   

ساهمت في هذا البطء كالمحيط الاقتصادي الذي لم يهيأ بالطريقة الكافية، وقوانينها التي لازالت تضع 

 96/10هذا بالرغم من وجود بعض النصوص القانونية مثل القرار رقم  قيودا أمام  الخواص المستثمرين،

المتعلقة بهذه  الإجراءاتتوضيح طرق الخوصصة ومختلف ، والذي سمح ب1996الصادر في جانفي 

الخاص بتوسيع عملية الخوصصة إلى كافة  2001أوت  20المؤرخ في  01/01العملية، وكذلك الأمر 

إلا أنها لا زالت لم تواكب تطلعات القطاع  ، لكن رغم هذه القوانين والتشريعاتمجالات النشاط الاقتصادي

أن المنافسة، لا تستطيع الدولة  غياب قطاع خاص نشط وفعال وقادر علىففي ظل الخاص في الجزائر، 

 .التنمية دفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتحقيقت

وضمن التوجه الرامي إلى تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي، ما    

والتدابير الكفيلة  الإجراءاتاذ جملة من فتئت الجزائر في تحسين مناخها الاستثماري، وذلك من خلال اتخ

 )2(06/08وفي هذا المجال جاء الأمر  )1(بمنح المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب،

، وهو 01/03، بوصفه أحدث تشريع ناظم للاستثمار إذ يعدل ويتمم الأمر 2006جويلية  15المؤرخ في 

  .الاقتصادية وتحسين فعاليتهاما من شأنه تعميق الإصلاحات 

لكن رغم كل هذه الإجراءات فإن الاستثمار في الجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب ، بسبب غياب    

أقل التدفقات الاستثمارية  ر طيلة فترة التسعينات، حيث سجلتالاستقرار الأمني الذي عرفته الجزائ

ة بانفراج سياسي وأمني خاصة بعد الإعلان عن ميثاق الأجنبية المباشرة، ولئن اتسمت السنوات الأخير 

السلم والمصالحة الوطنية،  وبروز ملامح العمل الديمقراطي من خلال مختلف الإصلاحات السياسية، إلا 

أن المستثمرين لا يزالون متوجسين من البيئة السياسية والأمنية في الجزائر، هذا بالإضافة إلى جملة 

  .نظيمية وعدم وضوح بعض النصوص القانونية وتفشي ظاهرة الفساد بكل أنواعهالعوائق الإدارية والت

  

 

                                                           
  .52، ص  المرجع السابقوصاف سعيدي، قويدري محمد،  )1(
)2(

 15ه، الموافق  1427جمادي الثانية  19المؤرخ في  08-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم   
، 2001أوت  20ه، الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادي الثانية عام  01/03، يعدل ويتمم الأمر رقم  2006جويلية 

  .17، ص 2006جويلية  19، الصادرة بتاريخ 47 ، العددالجريدة الرسميةوالمتعلق بتطوير الاستثمار، 
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، 1990إلى جانب ذلك فقد عرف النظام المصرفي في الجزائر جملة من الإصلاحات أهمها إصلاح   

والذي جاء في إطار تكييف النظام المصرفي الجزائري مع  )1(،90/10وذلك بصدور قانون النقد رقم 

متطلبات التحول نحو اقتصاد السوق الحر، وبموجب هذا القانون أصبح للبنوك حرية تمويل مختلف 

القطاعات الاقتصادية، وقد تعززت هذه الإصلاحات أكثر بموجب التعديلات التي أدخلت على هذا 

أوت  26المؤرخ في  03/11، ثم الأمر )2(2001لسنة  01/01القانون والتي تمثلت في الأمر رقم 

، وذلك بغية التمكن من تحسين توزيع الموارد والتحكم في خطوط الإنفاق وتخفيف الضغط، )3( 2003

  .والتحسين من المؤشرات الكلية للاقتصاد والتنمية

، إلا أنه يجد نفسه اليوم لكن بالرغم من الإصلاحات العديدة التي مست القطاع المصرفي الجزائري     

، في ظل هيمنة البنوك العمومية على السوق )4(أمام واقع متدهور لا يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية 

  .المالي في الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أبريل سنة  14ه، الموافق1410رمضان  19، مؤرخ في 10- 90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم )1(

 .1990أبريل  18، الصادرة بتاريخ 16، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالنقد والقرض، 1990
 27ه، الموافق  1421ذي الحجة عام  4المؤرخ في  01- 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم   )2(

، 1990أبريل  14ه، الموافق 1410رمضان عام  19المؤرخ في  10- 90، يعدل ويتمم القانون رقم  2001فبراير سنة 
  .04، ص 2001فبراير  28ادرة بتاريخ ، الص14، العددالجريدة الرسميةوالمتعلق بالنقد والقرض، 

 26ه، الموافق 1424جمادي الثانية عام  27، مؤرخ في 11- 03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم )3(
  .03، ص2003أوت  27، الصادرة بتاريخ 52، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 

، 06، العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  "م المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل النظا" ناصر، سليمان )4(
 .158، ص2006، 1جامعة سطيف
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  والاجتماعيةى التنمية الاقتصادية الحكم الراشد علمؤشرات أثر : المبحث الثاني

الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عديدة ساهمت بشكل كبير في تغير المفاهيم  عرف الاقتصاد    

التي كشفت عن هشاشة  1986والإيديولوجيات وكذا الاستراتيجيات، خاصة بعد الأزمة البترولية لعام 

، والذي أثبت فشله ليس في الجزائر فقط بل في الكثير من )التخطيط المركزي ( النظام المستعمل آنذاك 

دول، مما استدعى الشروع في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية فرضتها غالبا مؤسسات التمويل ال

  .الدولية

والتي وقفت  ونتيجة المشاكل الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينات،    

انخفاض معدلات أثار سلبية كمن ا ، وما ترتب عنهوالاجتماعية أمام تقدمها في مجال التنمية الاقتصادية

، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من النمو وزيادة حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة

كل هذه الصعوبات دفعت بالدولة الجزائرية إلى وضع  ،ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

إستراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تصحيح تلك الاختلالات وإعادة توجيه الاقتصاد 

موي يرتكز على جملة من المقومات الاقتصادية ضمن مسار تن الوطني لقوى السوق وسياسات التحرير،

إلى تحسين سير الجهاز الإنتاجي واختيار ث يطمح هذا التوجه الجديد حي ،الجديدة والاجتماعية والسياسة

ومنه كان ، ة و المردودية في كل سياسة تنمويةوإدخال عوامل الفعالي ،القرارات اتخاذاللامركزية في 

تنموي من خلال تبني نموذج  ،مركزيا إلى اقتصاد السوق مخطط للجزائر أن سطرت انتقالها من اقتصاد

وترشيد العملية  للخروج من الأزمة الاقتصاديةوبات هذا الأمر حتميا عليها  برالييلنظام اللجديد وهو ا

 .التنموية

أثـر مؤشـرات الحكـم الراشـد علـى التنميـة الاقتصـادية  سنتطرق في هذا المبحث إلـىعلى هذا الأساس        

، ذلــك أنــه لا يمكــن الجزائــرالاقتصــادية المجســدة فــي هــم الإصــلاحات لأ والاجتماعيــة، مــن خــلال التعــرض

لأي دولــــة أن تســــتغني عــــن التنميــــة الاقتصــــادية باعتبارهــــا أســــاس تحقيــــق التنميــــة الشــــاملة، بــــل إنــــه مــــن 

مقتضيات الحكم الراشد أن تولي الدولة الأهمية الخاصة بالجانب الاقتصـادي، لمـا لـه مـن انعكاسـات علـى 

مـن البـاحثين المختصـين أكـدوا علـى أن الحكـم ، خصوصـا وأن الكثيـر الأخرى خاصة الاجتماعيـة الجوانب

يرجــع ســبب تخلفهــا علــى وجــود  إنمــاالراشــد فــي الأســاس هــو معطــى تقنــي اقتصــادي، وأن الــدول المتخلفــة 

  .أزمة في التسيير العقلاني لمواردها
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 اديةــة الاقتصــد على التنميــم الراشــرات الحكــر مؤشــأث :أولا -

 :1999 -1989خلال الفترة  الإصلاحات الاقتصادية -1

نـاجح يأخـذ بخصوصـياتها اقتصـادي  سياسـي و إن الدول النامية التي كانت تسعى إلـى تحقيـق نمـوذج    

إدخال مفاهيم حديثة أصبح من الضروري عليها اليوم تطبيق سياسات جديدة و  ،وأبعادها الثقافية والتاريخية

ـــهـــــتتماشــى والرهانــات المفروضــة علــى ضــوء هــذا المف ،تطبيــق إصــلاحات عميقــة فــي كــل المجــالاتو  وم ـ

ذلك لما تعنيـه مـن الخضـوع لمجموعـة مـن القواعـد والمعـايير  ،) وضرورة ترشيد الحكم العولمة المعاصرة (

فـــإن أهـــم الإصـــلاحات الاقتصـــادية التـــي ســـعت مـــن خلالهـــا  عليـــه و الدوليـــة التـــي تـــنظم كامـــل المجـــالات،

  :التنموية وترشيد سياساتها الاقتصادية فيما يلياختلالاتها الجزائر تصحيح 

  :التحول إلى اقتصاد السوق -أ

قتصاد السوق ظاهرة بوضوح كبير في بيان السياسة العامة للحكومة كانت نية دخول الجزائر إلى ا قدل    

الســوق فــي  وتتمثــل خصوصــية الانتقــال إلــى اقتصــاد ،أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني 1990فــي ديســمبر 

  : نقطتين أساسيتين هما 

عــدم فاعليتــه لـــيس فــي الجزائــر فقـــط وإنمــا حتــى فـــي دول أثبــت فشـــله و  اقتصــاديعــن نظـــام  الانفصــال -

  .العالم

 .ديمقراطية تعددية  ي ناتج عن انتخاباتفي محيط سياسي متعدد أ تحقيق هذا الانفصال  -

بالإضــــافة إلــــى  ،فعاليــــة الاختيــــارات الاقتصــــاديةعمليــــة الانتقــــال إلــــى اقتصــــاد الســــوق دقــــة و  تشــــترطو    

وكــذلك إحــداث تغييــرات كبيــرة فــي  ،قلم المــواطنين مــع النظــام الجديــدالسياســية ووعــي وتفهــم وتــأ إمكانياتهــا

بهــدف  ،ة الجديــدةللتكيــف مــع العلاقــات الإنتاجيــكــافي وقــت  علاقــات الإنتاجيــة القائمــة مــع ضــرورة تــوفرال

أساســا  إيجــاد نظــام اقتصــادي يعتمــدأيضــا يتطلــب  التكــاليف الممكنــة، وهــذا مــا عمليــة الانتقــال بأقــلإنجــاز 

اتخــاذ القــرارات الرشــيدة والعقلانيــة ة فــي تســيير المؤسســات العموميــة الاقتصــادية و علــى دور مجــالس الإدار 

)1(بشأنها
.  

                                                           
جامعة  ،كلية العلوم السياسية والإعلام ،هأطروحة دكتورا ،"إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر" ،سنوسي خنيش )1(

  . 229ص  ، 2005 ،الجزائر
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اعــد الســوق احتــرام قو الســوق يرتكــز أساســا علــى مراقبــة و  اقتصــادوتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن ضــبط      

قتصـــاد الســـوق وإحـــلال اوعليـــه فـــإن المرحلـــة الانتقاليـــة للـــدخول فـــي  ،ر مـــن المراقبـــة الإداريـــة للأســـعارأكثـــ

  )1(:قتصاد المخطط مركزيا تقتضي ما يليالقطيعة مع الا

  .عتراف بالملكية الخاصة وتقويتها سواء بالنسبة للجزائريين أو الأجانب الا - 1

 ،وتحريـك رؤوس الأمـوال بواسـطة إنشـاء الأسـواق الماليـة والنقديـة نقودالتنظيم المؤسساتي لدوران ال - 2

 . فر المرونة اللازمة المفروضة من اقتصاد السوقحتى تتو 

 .تحرير المبادلات حتى تصبح السوق الداخلية مفتوحة على الأسواق العالمية  - 3

عــل المؤسســة مســؤولة بهــدف ج ،ت العموميــة بواســطة إنشــاء الشــركاتاســتقلالية المؤسســاتجســيد  -4    

 .ققهامسؤولية كاملة عن النتائج التي تح

ن مـــن أجـــل تحقيـــق كـــا ســوق الحـــر ومبـــادرات القطـــاع الخــاصالتجــاه نحـــو اقتصـــاديات وآليـــات إن الإ     

ويتـرك  دور محايـد لهـذه الأخيـرة وهـو مـا يقتضـي وجـود ،أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي الدولـة

فكـان  ،)2(ها واتجاهاتهـاقتصادي للأفـراد ومنظمـات القطـاع الخـاص الـذين يحـددون مسـيرتمساحة النشاط الا

14/04/1990المــؤرخ فــي  90/10رقــم صــدور قــانون النقــد والقــرض 
وقــانون توجيــه الاســتثمارات رقــم  ،)3(

، وتم تبني سياسات إصلاحية مدعمة من قبل صندوق النقد الدولي )4( 05/10/1993المؤرخ في  93/12

، ) 1994 مـــارس -1993أفريـــل ( لهيكلـــي الأول لبنـــك العـــالمي، تتمثـــل فـــي برنـــامج التثبيـــت والتعـــديل اوا

، تهدف هذه السياسات إلى استعادة التوازن المالي الداخلي ) 1998 -1995( وبرنامج التصحيح الهيكلي 

للاقتصـاد وبالتـالي تحقيـق ، ورفـع القـدرة التنافسـية والخارجي للحـد مـن التضـخم وتحسـين ميـزان المـدفوعات 

  .النمو الاقتصادي

                                                           

, Revue de l'institut Elmajid Bouzidi ,'' l'économie algérienne a l'épreuve du marche '' Abd(1) 

, N°1 2éme semestre ,Alger,1991,p191. stratégie Globale  d'études de 

 ،علوم الإنسانيةمجلة ال ،"الجزائر نموذجا : التغييرات العالمية وقضية التنمية بالمجتمعات النامية " فكرون، السعيد )2(
 .   80ص  ،2005جوان  ،منشورات جامعة منتوري: الجزائر  ،23العدد 

أبريل  14الموافق  1410رمضان عام  19المؤرخ في  10- 90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  )3(
 .1990أبريل  18ريخ ، الصادرة بتا16، العدد الجريدة الرسمية ، يتعلق بالنقد والقرض، 1990سنة 

، الموافق 1414ربيع الثاني عام  19المؤرخ في   93/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تشريعي رقم  )4(
، ص 1993أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 64، العدد الجريدة الرسمية يتعلق بترقية الاستثمار،  1993أكتوبر سنة  05
03. 

 



232 

 

الخارجية  ة في إطار فتح السوق والسماح بالاستثماراتالإصلاحات التي جاءت بها الدولوبالرغم من      

فـي ظـل العراقيـل  لكن الحقيقة أن الجزائـر دخلـت إلـى اقتصـاد السـوق بعقليـة اشـتراكية ،للدخول إلى الجزائر

سـة واجهـت جملـة أن هـذه السيا عمليـة الخوصصـة والاسـتثمارات، بالإضـافة إلـىالتي وضـعتها الدولـة أمـام 

ي فتـــرة الوضـــع الأمنـــي الخطيـــر الـــذي عاشـــته الجزائـــر فـــ عاقـــت تقـــدمها مـــن أهمهـــاأمـــن الصـــعوبات التـــي 

والصــــناعية بــــإتلاف الكثيــــر مــــن  والــــذي أدى إلــــى انهيــــار كبيــــر للقاعــــدة والبنيــــة الاقتصــــادية ،التســــعينات

الـوطني يفقـد  الشـيء الـذي جعـل الاقتصـاد، دالتـي كانـت رائـدة فـي مجـال التنميـة للبلـة ناعيالمؤسسات الصـ

كس هـــذا الوضـــع ســـلبا علـــى البنيـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــانع ،أمـــوال طائلـــة قـــدرت بملاييـــر الـــدولارات

الأثـر الكبيـر فـي ا كـان لهـا هـذه الصـعوبات وغيرهـ ،لبتـرولالمتزايـد لأسـعار ا بالجزائر إضافة إلى انخفـاض

 :كثيرة نذكر منها ظهور اختلالات

          .% 20.8مستوى  1993في مستوى التضخم والذي بلغ سنة  ارتفاع  •

 ،الارتفــاع فــي مســتويات الــديون الخارجيــة حيــث وصــلت الجزائــر إلــى وضــع مــالي صــعب اســتمرار •

مليـار دولار أمريكـي 17نيـة مـن فانتقلـت المديو  ،وأصبحت عاجزة حتـى علـى الإيفـاء بالتزاماتهـا الماليـة

وبلغــت نســبة خدمــة  ،%76ي بارتفــاع نســبته أ 1993مليــار دولار أمريكــي ســنة  30إلــى  1985سـنة 

 1994إلى حد تجاوز مداخيل الصادرات بداية سنة % 85المديونية مستوى 
)1(

. 

 .نتاج والتكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة ضعف الإ  •

 .1990سنة  %20مقابل  %24كبير في مستويات البطالة التي أصبحت تقارب  ارتفاع  •

 .عجز في مجال السكن والمرافق الاجتماعية   •

)2(الاعتماد بحجم كبير على الاستيراد  •
. 

جديـدة للتمويـل وفشـل الطـرق المسـتعملة  وسـائلوانعـدمت  وعندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في الجزائر     

" سـتاند بـاي"الامتثـال  اتفاقيةلجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي وأبرمت معه  ،يونيةلتخفيف عبئ المد

stand bay  " يــتم تنفيــذه مــن خــلال فتــرة  ،علــى شــكل برنــامج للتســوية الهيكليــة 1994فــي شــهر أفريــل

والخارجيــة يجــب أن ينصــب الاهتمــام علــى إعــادة تأســيس التوازنــات الداخليــة حيــث الاســتقرار الاقتصــادي 

وقـد تجلـت هـذه الإجـراءات مـن  ،بمساعدة القروض المتأتية من طـرف صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي

  : خلال 
                                                           

, washigton,   , Rapport Fonds Monétaire International(1) Karim Naashashibi ,et les outres 

1998 ,p 180 .   

)2(
 . 80ص  ،المرجع السابق د فكرون،السعي 
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 .محاولة تقليص العجز الميزاني  �

 .رفع الدعم عن أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع  �

 .وتثبيت كتلة أجور الوظيف العمومي وضبط الإنفاق العام رفع سعر الفائدة �

  . %50بنسبة ) الدينار( العملة الوطنية تخفيض قيمة   �

قديـــة ة الماليـــة والنعيـــبتصـــاد الـــوطني يـــدخل فـــي مرحلـــة جديـــدة اتصـــفت بالتقهـــذه الوضـــعية جعلـــت الا    

لهــا جتماعيــة حيــث كــان تفــرض جملــة مــن الشــروط الماليــة والاوالتــي أصــبحت  ،للمنظمــات النقديــة العالميــة

  .جتماعية بصفة خاصةالاالأثر البارز في المجالات 

لـذي كـان ا ،لية علـى برنـامج التعـديل الهيكلـيتفاق في مرحلة موام الإت" ستاند باي " تفاق إإمضاء  ومع   

البرنـامج إصـلاح وقـد شـمل هـذا  ،مية وتطوير الإنتاج بشـتى أنواعـهوتن يهدف إلى خلق التوازن الاقتصادي

 ،منطلقاتهـا وأبعادهـا عـن السياسـة السـابقة فـي مبادئهـا و اختلفـتوفـق سياسـة قتصادية جميع القطاعات الا

ة حتـى ينخـرط ضـمن والعمل على تطـويره وتنميتـه علـى مراحـل متعـدد الصناعي الموروث على مع الحفاظ

  .اقتصاد السوق آليات 

ادة الجدولـة مـع تفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي تم فتح مفاوضـات علـى عمليـة إعـثر الاإعلى      

لاســـتعدادي الائتمـــاني مـــع حيـــث تمـــت إعـــادة جدولـــة الـــديون الخارجيـــة مـــع إبـــرام الاتفـــاق ا ،البلـــدان الدائنـــة

ارجية اتفاقية حيث قدر المبلغ الإجمالي لإعادة جدولة الديون العمومية الخ 17فتم التوقيع على  ،الصندوق

 7لمبلـــغ  1995يليـــة ولـــة فـــي جو ومـــرة ثانيـــة لجـــأت الجزائـــر إلـــى إعـــادة الجد ،مليـــار دولار 5.3مـــا يقـــارب 

ســنوات حســب مــدة التســهيل المتفــق مــع الصــندوق مــن ســنة  3حيــث حــددت فتــرة التجميــد بـــ  ،ملاييــر دولار

  . 1998إلى نهاية سنة  1995

 ،ولي بعــض النتــائج الإيجابيــة منهــاتفاقيــات المبرمــة مــع صــندوق النقــد الــدبصــفة عامــة تحققــت وفقــا للا    

 %31إلــى  1993ســنة % 82 انخفــاض نســبة الــدين مــن ،1997ســنة % 9ى فــاض نســبة التضــخم إلــانخ

 ،جيــة بتحريـر الأســعاربصـفة تدري تتفاقيـات المبرمــة آثـار علـى الســوق ظهـر نــتج عـن الا وقـد ،1996سـنة 

كمــا نــتج وفقـا لــذلك آثــار عكســية كــالتخفيض  ،فــي السياسـات النقديــة والميزانيــةتقلـيص الإعانــات والتشــديد و 
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نخفــاض فــي القــدرة وضــعية التــي تواجههــا المؤسســات والاالعملــة التــي زادت مــن خطــورة الالتــدريجي لقيمــة 

)1(الشرائية للمواطن
.  

   :ة ـــــوصصـة الخـــاسـسي -ب 

الـذي يفـرض وهـو الأمـر  ،حتكـارطلـب تنـازل الدولـة عـن التسـيير والايت السـوقاقتصاد قال إلى نتإن الا    

أو لفائـــدة  ،إمـــا لصـــالح هيئـــات ومؤسســـات عموميـــة مســـتقلة ،والقانونيـــةبـــدوره تحويـــل الســـلطة الاقتصـــادية 

واص فــي إطــار التعــاون أو التنــازل، وعليــه فقــد ســعت الجزائــر مــن خــلال سياســة الإصــلاحات أشــخاص خــ

نمـــوذج لنظـــام اقتصـــاد الســـوق المتبـــع  الاقتصـــادية التـــي باشـــرتها فـــي بدايـــة التســـعينات، إلـــى إقامـــة وتحديـــد

 صاد العـالمي، وبهـدف مباشـرة التطـورات الاقتصـادية العالميـة باشـرت السـلطات الجزائريـةوالتفتح على الاقت

مـن ورائهـا إلـى زيـادة الفعاليـة الاقتصـادية فـي اسـتخدام  ، والتي كانت تهدففي تطبيق عمليات الخوصصة

  .الموارد المتاحة

 95/22رقــم وفقــا للأمــر  ،1995ســنة  للخوصصــةادرة مبــ هــذا الســياق دعــت الجزائــر لتطبيــق أول فــي     

ــــة ــــق بخوصصــــة بعــــض المؤسســــات الاقتصــــادية العمومي ــــ ،المتعل ــــذي ســــمح بالملكي ة الخاصــــة لمعظــــم وال

كأســـلوب للانـــدماج فـــي  اع الخـــاص،علـــى القطـــ وكـــذا عـــرض إدارة المؤسســـات العامـــة ،المؤسســـات العامـــة

قتصـاد لإعـادة هيكلـة الا وكوسـيلة ،سات العمومية ذات الأداء الضعيفاقتصاد السوق والتخلص من المؤس

كمـا ، كارية والبيروقراطية في المجـال الاقتصـاديحتللحد من الممارسات الا ،و المنافسةالوطني دفعا له نح

الي وأداة لتنشــيط الســوق المــ اة لتــدفق رؤوس الأمــوال الأجنبيــةيمكــن النظــر إلــى الخوصصــة علــى أنهــا قنــ

ائر بأزمة عميقة إذ كان معدل الطاقة الإنتاجيـة يـدور ذلك أن القطاع الصناعي مر في الجز  ،حديث النشأة

1997سنة % 42حول 
)2(

.  

فريـــل أفـــي فـــي الجزائـــر بـــدعم مـــن البنـــك الـــدولي لخوصصـــة نـــامج لتنفيـــذ أول بر كانـــت البدايـــة الفعليـــة ل    

فعملية الخوصصـة فـي الجزائـر  ،سة عامة معظمها من قطاع الخدماتمؤس 200واستهدفت قرابة  ،1996

وقــد  ،دما تــم إنشــاء شــركات جهويــة قابضــةبعــ 1996ســارت بخطــوات متثاقلــة وغيــر ديناميكيــة حتــى نهايــة 

                                                           

العلوم السياسية  ، كليةرسالة ماجستير، "إشكالية العلاقة بين إدارة التنمية والتنمية في الجزائر " ،جهيدة ركاش،  )1(

 .104، ص 2008 ، جامعة الجزائر،والإعلام
, 2002مركز البحث في الاقتصاد، : ، الجزائرمحاولة تقويمية: الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  ،عبد المجيد قدي )2(

       .19ص
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ة خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن مؤسســــ 250 علــــى بيــــع 1997ركــــز البرنــــامج الثــــاني للخوصصــــة فــــي نهايــــة 

مؤسســـات كبـــرى  10ة عـــن خوصصـــ 2006 -2004ا أعلنـــت الحكومـــة مـــن الفتـــرة كمـــ ، 1998-1999

 ،"ينيـام إ" " ينـي إ" مؤسسـة الوسـائل للأشـغال الكبـرى  ،وطنية لصناعة السـيارات الصـناعيةالشركة ال ،منها

وهمــا المؤسســتان اللتــان أعلــن بشـــأنهما " الجزائــر"و" فنــدق الأوراســي"  ،"صــيدال "  ،تصــالاتالجزائريــة للا

)1(موسى علنية تراجع الدولة عن خوصصتهما ننور الديآنذاك وزير السياحة 
.  

مــــن بــــين ف ،مــــن عمليــــة الحــــلات تضــــررا القطاعــــأكثــــر  القطــــاع الصــــناعي يعتبــــر فــــي هــــذا المجــــال     

كمـا بلـغ عـدد  ،من المؤسسات هـي مؤسسـات صـناعية%  54المؤسسات التي مستها هذه العملية نجد أن 

ألـــف عامـــل معظمهـــم ينتمـــون  213حـــوالي  1998العمـــال المســـرحين مـــن جـــراء هـــذه السياســـة إلـــى جـــوان 

)2(للقطاع الصناعي
.  

ي كانــت اليــة والقانونيــة التــجــراءات المة تــم اتخــاذ جملــة مــن الإومــن أجــل التســريع بعمليــة الخوصصــ     

نظـرا و  ،تشـجيع الترقيـة العقاريـة  و فيف من القيود الضريبية لصالح الاستثمارات الإنتاجيةالتخ تهدف إلى

وفــي هــذا  ،تشــرف علــى النهــوض بالقطــاع الخــاص كــان لابــد مــن إنشــاء أجهــزة المؤسســات الخاصــةلتزايــد 

تعمــل بجانــب وزارة الصــناعة والطاقــة  ،ادة الهيكلــة الصــناعية والمســاهمةلإعــ جديــدة المجــال تــم إنشــاء وزارة

مؤسسـات مهمتهـا الحفـاظ علـى ال ،وإدراجهـا ضـمن السياسـة التنمويـة تقوم بالصهر على تحقيق الخوصصة

ـــبعض الآخـــرالتـــي تواجـــه  ـــبعض منهـــا وخوصصـــة ال ـــة ال ـــمصـــعوبات وإعـــادة هيكل تأســـيس وكالـــة  ، كمـــا ت

 ن والأجانــبيستشــارية لمسـاعدة المسـتثمرين الخـواص المحليـكـأداة مركزيـة ا 1994ار الـوطني عـام سـتثمالا

لقوانين والإجراءات ح انية توضيوطستثمارية الوكان دور هذه الوكالة الا ،على تخطي العقبات البيروقراطية

 .ستثمارالمتعلقة بالا

ة علـى عمليـة تطبيـق هـذه الإجـراءات الجديـدة أسـفرت فـي النهايـة عـن جملـة مـن النتـائج السـلبي بيد أن     

طات العموميـة نتيجـة الغمـوض الـذي وتعثر في عمليات الخوصصة التي باشرتها السل ،التنمية في الجزائر

ين والتعويضــات مــع وجــود بعــض العوائــق التقنيــة وكيفيــة إدمــاج العمــال المســرح ،ف أولوياتهــا وأهــدافهانــكتا

 986تمــت تصــفية وخوصصــة  1997 – 1994نــه أثنــاء فتــرة أحيــث تفيــد البيانــات  ،الممكــن منحهــا لهــم

الأمـر الـذي يـؤدي  ،ألـف عامـل خـلال نفـس الفتـرة 500 هذه الوضعية أدت إلى تسـريح مـا يقـارب ،مؤسسة

                                                           
 . 13ص  ،2006ديسمبر  3الصادرة بتاريخ  ،4874العدد  ،يومية جزائرية ،دة الخبريجر نظر أ )1(
 .85ص ،المرجع السابق ،فكرون السعيد  )2(
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وفـي نفـس الإطـار يوضـح الـديوان الـوطني للإحصـاء أن عـدد  ،زم الوضع في سوق العمـلرة إلى تأبالضرو 

)1(مليون بطال 2.5بلغ العدد  2001وفي عام  مليون بطال 2.3تجاوز  1997لسنة البطالين 
.  

  )2(:تم تسجيل النتائج التالية 1998ى إل 1994نه خلال الفترة الممتدة ما بين أكما     

   .% 28, 1998سنة بلغ معدل البطالة  �

  .% 46)  1999( معدل السيولة  �

  .% 2.4)  1997( الميزانية العمومية  �

  .% 39)  1999( معدل خدمة الدين  �

 .مليار دولار 29)  1999( حجم الدين الخارجي  �

لا يــزال متــأخرا إذ لــم يحقــق  ،إن هــذا المســار الــذي اتبعتــه الجزائــر يمكــن اعتبــاره مــن الناحيــة التقييميــة    

، حيــث بقــي القطــاع العــام هــو بــبطءتقــدم ملمــوس فــي مجــال الخصخصــة التــي بقيــت تــراوح مكانهــا وتســير 

المهـيمن علـى الســوق، كمـا أن التعطيــل والخلـل الحاصــل نـاتج أيضــا عـن انعــدام أجهـزة المراقبــة فـي تســيير 

الإداريــة وتعــدد الإجــراءات وتنــوع مجــالات بســبب التعقيــد فــي الهياكــل  ،خصخصــة المؤسســات الاقتصــادية

لكونهـا كانـت تنظـر إلـى اسة السوق لتحقيـق الأربـاح، و لعدم إتباع سياسة اقتصادية واضحة في در  ،الدخل

عرقلت  ،الدولة كممول أساسي لتغطية العجز وتقييد المبادرات الفردية من طرف الدولة وغيرها من العوامل

ـــر هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى يـــرى المتتبعـــون لخصخصـــة مـــن تطـــور القطـــاع الخـــاص فـــي الجزا ئ

المؤسســـات الاقتصـــادية أن أهـــم المشـــاكل التـــي تعتـــرض هـــذه العمليـــة فـــي الجزائـــر، هـــي حصـــيلة نتائجهـــا 

وفـي نقـص المتابعـة  ،السلبية والتي ترجع في رأيهم إلى كثرة الهيئات المنظمـة لعمليـة الخصخصـة وتعـددها

د أســلوب الضــبابية فيهــا، كــل ذلــك كــان نتيجــة عــدم تهيئــة المحــيط الاقتصــادي جــان واعتمــاالفعليــة لهــذه الل

ي ظــل نظــام مصــرفي عمــومي بشــكل كــافي لمواكبــة هــذه العمليــة، إذ لا يمكــن ضــمان نجــاح الخوصصــة فــ

القــرار السياســي علــى القــرار الاقتصــادي، ومنعدمــة التكيــف مــع المتطلبــات والمتغيــرات الجديــدة يطغــى فيــه 

  .ة والجدوىوقليل الفعالي

  

  

                                                           
 .نفس الصفحة ،المرجع نفس )1(
)2(
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أدى التعـــديل الـــذي عرفـــه مســـار الإصـــلاحات الاقتصـــادية فـــي الجزائـــر إلـــى التفكيـــر فـــي إيجـــاد طـــرق     

مــن أجــل ذلــك تبنــت  مــن أجــل تمكــين الاقتصــاد الــوطني مــن لعــب دور مهــم فــي التنميــة الشــاملة، ،أخــرى

ثلاثـة بـرامج تنمويـة، خصصـت لهـا أغلفـة ماليـة ضـخمة لـم  2014وإلى غايـة سـنة  2001الدولة منذ سنة 

يسـبق أن اعتمــدتها الجزائــر مــن قبــل، وهــذا راجــع إلـى الارتفــاع المعتبــر المســجل فــي أســعار البتــرول خــلال 

الاقتصــادي  الإنعــاشم، ويعــد برنــامج دعــم هــذه الفتــرة، الشــيء الــذي ســمح للدولــة بــالعودة إلــى الإنفــاق العــا

أول برنامج قامـت بـه الدولـة، أمـا البرنـامج الثـاني فهـو برنـامج تكميلـي  2004-2001الذي خصص للفترة 

 2014-2010خيـــر فهـــو يمتـــد مـــن ، فـــي حـــين أن البرنـــامج الأ2009-2005لـــدعم النمـــو يغطـــي الفتـــرة 

للنهـوض بالتنميـة  كافحـة الفقـر وإنشـاء مناصـب شـغل، وتهـدف هـذه البـرامج إلـى مإلى توطيد النمـو ويسعى

 .لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء دعائم الحكم الراشد و ،الوطنية التي كانت مجمدة ومبعثرة

  : 2004 – 2001م الإنعاش الاقتصادي ـرنامج دعـب -أ

الاقتصادي خـلال الفتـرة الممتـدة  دعم الإنعاشلقررت الحكومة تنفيذ برنامج استثماري بغية تعزيز النمو    

قتصـاد البرنامج إلى إقامة حركيـة فـي الا ويرمي هذامليار دولار أمريكي،  7.5بقيمة  2004و  2001بين 

  . موية مستدامةالوطني كفيلة بإنعاش عملية تن

مضـافة لللقيمـة ا ةتتمثل في تفعيل الطلب ودعم النشاطات المنتج تحقيقها هداف العملية التي عزمالأف     

المحليـة  لاسـيماار الفلاحـي والمؤسسـة الإنتاجيـة سـتثمنجز من خلال ترقيـة الاتوالتي  ،والمستحدثة للتشغيل

يسـمح منهـا بـالانطلاق مـن جديـد  خاصة مـا منها ذات الحجم الصغير والمتوسط، وتأهيل الهياكل القاعدية

  .مجال تنمية الموارد البشريةن في قتصادية وتلبية الحاجات الأساسية للسكافي النشاطات الا

بالأنشــطة عبــر كــل التــراب الــوطني  يــدفع إن برنــامج الإنعــاش الاقتصــاديوتطبيقــا لبرنــامج الحكومــة فــ     

اصـــب شـــغل كمـــا ترمـــي تلـــك الأنشـــطة إلـــى خلـــق من ،لخصـــوص فـــي المنـــاطق الأكثـــر حرمانـــاعلـــى وجـــه ا

الراميــة إلــى  ةوسياســة التهيئــة العمرانيــ فقــرإذن تنــدرج فــي إطــار مكافحــة الفهــي  ،وتحســين القــدرة الشــرائية

)1(التقليص من عدم التوازن الداخلي وما بين الجهوي
.  

                                                           
)1(  Services du chef du Gouvernement , Le plan de la Relance Economique 2001 -2004, les 

composantes du programme . P4 . 
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جتماعيـة علـى ير التخفـيض الجبـائي والتكـاليف الااتخـاذ تـدابى برنامج الإنعاش أهمية خاصـة فـي كما ول  

ة بمــــا فــــي ذلــــك التــــدابير المتعلقــــ ،ة لعمليــــة إعــــادة هيكلــــة المؤسســــاتالمؤسســــات بواســــطة التــــدابير المرافقــــ

ن أصـــلاح الجبـــائي والإدارة الجبائيـــة افرهـــا مـــع الإظن هـــذه الأعمـــال بتأإن مـــن شـــ ،بالمنظومـــة المصـــرفية

  . إيجابية على موارد الدولة والى مساهمة أفضل في تمويل نشاط المؤسسةآثار  إلىتفضي 

  :  ياسية فيما يلالأس همحاور حتوى هذا البرنامج فيمكن إبراز أما فيما يخص م

   .مليار دج 65 حيث قدرت تكلفته المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةدعم النشاط الفلاحي في إطار  – 1

يحدد نشاط الدولـة فـي التكفـل  وهو ،مليار دج 113ا برنامج مقدر ب خصص لهالتنمية المحلية التي  -2

طــار المعيشــي بالتحســين النــوعي والمسـتدام للإهتمـام وكــذلك الا ،لمحليــة علــى عـدة مســتوياتنشـغالات ابالا

لتشجيع التنمية والتوزيع التوازني للتجهيزات والأنشطة  نجاز مخططات بلدية موجهةإمن خلال  ،للمواطنين

  .على كامل التراب الوطني 

   .مليار دج 16غلاف مالي يقدر ب  طلبتتالاهتمام بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتي  -3

مليـار  210.5حيـث خصـص غـلاف مـالي يقـدر ب ،مة وتحسين الإطار المعيشـيلخدمات العاتعزيز ا -4

تحقيــق ذلــك فقــد مــول هــذا البرنــامج مــن قبــل لو  ،بــرى للتجهيــز والتهيئــة العمرانيــةدج فــي إطــار الأشــغال الك

 جــل تحريــك الآلــةأمــن  ،مليــار دولار 7.5مــالي فــي حــدود ميزانيــة الدولــة وعلــى مــدار خمــس ســنوات بمبلــغ 

تحفيــز مثــل وذلــك باســتخدام عــدة آليــات  ،ركــود الــذي صــاحب عشــرية التسـعيناتنكمــاش والالاالتنمويـة بعــد 

زيادة الأجـور  ،لات التي تمنحها البنوك لقروض الاستثمار والاستهلاكستثمار المحلي والأجنبي والتسهيالا

)1(مالية وأمادية  وأبشرية  ار تنشيط وإطلاق عناصر الإنتاج سواء كانتوهي كلها تصب في إط
.  

وضــعت الجزائــر عـددا مــن الحــوافر الجديــدة لجلـب المســتثمر الأجنبــي، تمثلــت فــي  2000وفـي ديســمبر    

خفض الرسوم الجمركية والضرائب عن السـلع الخاصـة بالمشـروعات الجديـدة، كمـا أسسـت الوكالـة الوطنيـة 

لحركيـة الاقتصـادية وامتصـاص البطالـة، لدعم وتنمية الاستثمار لجلـب الاسـتثمارات الأجنبيـة قصـد تفعيـل ا

ر دولار معظمهــا صــادرات نفطيــة، فــي مليــا 20.01حــوالي  2002كمــا بلغــت قيمــة صــادرات الجزائــر ســنة 

                                                           
 . 142ص ،2001 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ،في سوسيولوجية التنمية ،علي غربي ،إسماعيل قيرة )1(
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ـــل  14.52بلغـــت قيمـــة الـــواردات حـــوالي  حـــين مليـــار دولار للســـنة  11.27مليـــار دولار للســـنة نفســـها مقاب

)1(السابقة
.  

   )2(:يلي  ج عديدة وهامة نذكر منها على الخصوص ماكما تجسد هذا الإنعاش من خلال نتائ  

مليــون دولار  30منهــا حــوالي  مليــار دينــار، 3.700أي ( ن دولار مليــو  46اســتثمار إجمــالي بحــوالي  �

 .في الإنفاق العمومي 

بفضـل اسـتحداث أزيـد مـن مليـون منصـب شـغل %  24إلـى %  29تراجع في البطالة من أكثـر مـن   �

مليــون منصــب شــغل عــن طريــق التراتيــب الخاصــة  1.2وقرابــة مــا يعــادل  ،فــي الإدارات والمؤسســات

 .بالأنشطة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة

 .مليار دولار 22مليار دولار إلى  28.3انخفاض في ديون الجزائر الخارجية من   �

 .مسكن 700.000نجاز الآلاف من المنشات القاعدية وكذلك بناء وتسليم إ �

بمتوسـط سـنوي قـارب  2005إلـى  1999جم النمو الاقتصادي فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين زيادة في ح  �

 %5.2  %6.9، بنسب  2005و  2004و  2003، كما سجل تحسنا ملحوظا لوتيرة النمو في  4%

)3(على التوالي %5.1و 
.  

كما أن المتتبع لمسار الإصلاحات الاقتصادية يكتشف المسعى الحقيقي للسلطات العمومية، من خلال    

والتي مست المنظومـة التعريفيـة وتطـوير الاسـتثمار، إلـى  2001تقديم حزمة من التشريعات بداية من سنة 

وتتمثــل أهــم تلــك جانــب تســيير مســاهمات الدولــة و خوصصــة المؤسســات العموميــة الاقتصــادية وغيرهــا، 

  )4(:التشريعات فيما يلي

  

  

                                                           
مكتبة حسين العصرية : ، بيروتالتنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيقمحمد الطاهر قادري ،  )1(

 .106، ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 43ص  ،2004جويلية ،العدد السادس ،مجلس الأمة: الجزائر ،الحكومة أمام مجلس الأمة برنامج ،الفكر البرلماني )2(
الآلية ،  "تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )3(

 .120، ص2008نوفمبر ائر، ، الجز نقطة الارتكاز الوطنية: الإفريقية للتقييم من قبل النظراء
 .221- 220، ص المرجع السابقعبد الرحمن تومي،  )4(
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 .المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01/01الأمر رقم  �

 .المتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة 01/02الأمر رقم  �

المتعلق بتطوير وترقية الاستثمار، حيـث جـاء هـذا  2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر رقم  �

 .للمستثمر الوطني كما للأجنبي لإقامة المشروعات الجديدةالقانون بضمانات قوية يوفرها 

 . المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها 01/04الأمر رقم  �

أو  عاديــةهــذا إلــى جانــب التــدابير التــي جــاءت ضــمن الميزانيــات الســنوية ســواء مــا تعلــق بالميزانيــات ال    

من إيـرادات  %2إلى  1وق الخاص بتنمية مناطق الجنوب وزيادة موارده من تنشيط الصند: التكميلية مثل

  .  الجباية البترولية، وتوسيع مجال تطبيقه لأكبر عدد من ولايات الجنوب

، فـــإن النـــاتج 2000ونتيجـــة مختلـــف السياســـات الإصـــلاحية التـــي باشـــرتها الحكومـــة ابتـــداء مـــن ســـنة     

فــي نهايــة ســنة  %45الــداخلي الخــام قــد تطــور إيجابــا علــى مــدار الســنوات الأربعــة المواليــة وبمعــدل فــاق 

لنمـــو ، وهـــذا مـــا يفســـر خـــروج الاقتصـــاد مـــن حالـــة الانكمـــاش وبدايـــة ا2000عمـــا كـــان عليـــه ســـنة  2004

والتوسع، والمشجع حقا هو التطور الذي حصل فـي إنتـاج القيمـة المضـافة خـارج قطـاع المحروقـات، حيـث 

 2004عند نهاية سنة  %49.5أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قد سجل زيادة في حدود 
)1(

.  

الاقتصــادية الكبــرى، لقــد تمكنــت الجزائــر بفضــل مخطــط الإنعــاش الاقتصــادي مــن اســتعادة التوازنــات      

هـذا الارتفـاع أدى إلـى الزيـادة ف ،كما تمكنت أيضا مـن تحقيـق فـوائض ماليـة معتبـرة بارتفـاع أسـعار البتـرول

علــى الوضــعية الماليــة والنقديــة لتصــدير، ممــا انعكــس بصــفة إيجابيــة فــي حجــم المحروقــات الموجهــة إلــى ا

  .وعلى الاحتياطات من العملة الصعبة للجزائر

التي حققتها الجزائر تشير إلـى وجـود نمـو متصـاعد يبشـر بـالخير ) التنموية ( ؤشرات الاقتصادية فالم     

دولار  18 ء ارتفــاع أســعار البتــرول التــي انتقلــت مــنعلــى الأقــل فــي المــديين القصــير والمتوســط، وهــذا جــرا

التجـاري الـوطني الـذي  دولار للبرميل في نفس الفترة، بالإضـافة إلـى تحسـن الميـزان 30للبرميل الواحد إلى 

، فانعكسـت 2004مليـار دولار عـام  9,6ليصـل إلـى  2000مليـار دولار فـي نهايـة  8,6سجل فائضا قدره 

  . %52هذه المؤشرات على ارتفاع في نمو الدخل الوطني الى

  

                                                           
 .224، ص المرجع نفس )1(
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بهـــدف  ،لكـــن بـــالرغم مـــن المكتســـبات التـــي حققهـــا برنـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي علـــى عـــدة مســـتويات     

تحقيــق التــوازن الجهــوي والقضــاء علــى الفــوارق الاجتماعيــة وتفعيــل التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر، إلا أن 

هناك أهداف لم يصل بعـد إلـى تحقيقهـا بسـبب مـا سـجله برنـامج الإنعـاش الاقتصـادي مـن نقـص كبيـر فـي 

 7,5ن غيـر كـافي والـذي قـدر ب الرصيد المالي الممنوح لهذا البرنامج، فهو فـي نظـر المحللـين الاقتصـاديي

فهذا المبلغ لا يمكن أن يرصد لسياسة اقتصادية بكل جوانبها المختلفـة فـي بلـد كـالجزائر تبلـغ  ،مليار دولار

عــــن غيرهــــا فــــي  مســـاحات شاســــعة لا تقــــل أهميــــة ، والتــــي يوجــــد بهــــا2مليــــون كلــــم 2,381741مســـاحتها 

ل هذه الحاجيات المتزايدة للمـواطنين، كمـا أن أسـباب كافي لسد ك غير هذا المبلغ الصحراء، و بالتالي فإن

هــذا الضــعف يرجــع إلــى نقــص الفعاليــة السياســية والمحــيط الاقتصــادي والسياســة المتبعــة تجــاه المؤسســات 

              .والصرف وسياسة الرسوم والضرائب وسياسات الضبط وخاصة التجارة ،الخاصة والاستثمارات الأجنبية

  : 2009-2005دعم الإنعاش الاقتصادي ـلي لـالتكميامج ـالبرن -ب

مواصـلة وتيـرة البـرامج ، في إطـار ) 2009 -2005(  لي لدعم النمو في الجزائرالبرنامج التكمييندرج     

، خاصـة بعـد تحسـن الوضـعية تصـاديمخطـط دعـم الإنعـاش الاق يع التي سبق إقرارهـا وتنفيـذها فـيوالمشار 

حكومـة ال وفـي هـذا المجـال سـعت فاع الذي سجله سعر النفط في السـوق الدوليـة،المالية للجزائر جراء الارت

مـن خـلال القيـام بجملـة الإصـلاحات الاقتصـادية  ،وتكثيفـه فـي جميـع القطاعـات مجهود إنعاش النمو إتمام

 ،والمالية التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وخلق ديناميكية تنموية تسمح بازدهـار الاقتصـاد الجزائـري

أساسـا لإعـادة التـوازن الإقليمـي مـن  ت، خصصمليار دولار 200ما يناهز د رصوتجسيدا لهذا المسعى تم 

خلال تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية وتحديثها، والتخفيف من المشـاكل المواجهـة فـي مجـال المـوارد 

ى الرعايـة الطبيـة والتكفـل فيمـا يتعلـق بالسـكن والحصـول علـ المائية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

بالاحتياجــات المتزايــدة فــي مجــال التربيــة الوطنيــة والتعلــيم العــالي والتكــوين، وكــذا تطــوير الخــدمات العامــة 

            .)1(وتحديثها

  

  

                                           

                                                           
مرجع ال، " تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(
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  )1(:قصد مقارباتهاة مسار الانتعاش الاقتصادي تكييف استمراريوقد عزمت الحكومة من خلال  

  .نجازها وآجالهاإترشيد الإنفاق العمومي باختيار أصوب للبرامج و المشاريع وبالتحكم في كلفة  �

بمـا  ،تحسين تسيير المنشآت والخدمات العمومية الذي يجب توجيهه نحو زيادة الفعالية بكل الوسـائل  �

 .دة في التسييرفيها السعي الحثيث إلى إقامة شراكة من خلال اعتماد أشكال جدي

وأخيرا الاسـتعمال الأمثـل للإنفـاق العمـومي كدعامـة مـن دعـائم اللجـوء إلـى السـوق الماليـة فـي تمويـل   �

 .نجازها إبرامج الإسناد القطاعية وفي تمويل عمليات 

 ،جال توجيه التنمية وتنظيم سـيرهاالدولة مهامها الأساسية في م زتز تحقيق هذه التحولات ع ومن أجل  

  .قتصادي نجاح التنمية الوطنية واستكمال عملية التحول الالتسهيل 

تكميلــي لــدعم الإنعــاش البرنــامج ال الــذي ينــدرج فيــه مســعى الحكومــة مــن خــلالالإطــار هــو إذن ذلــك      

وهــو المســعى الــذي  ليــة التنميــة الشــاملة فــي الجزائــروالقــائم علــى النهــوض بعم، 2009-2005الاقتصــادي 

  :يشمل المحاور الآتية 

فلكــي تتحقــق التنميــة فــي الجزائــر لا بــد مــن الاســتفادة أكثــر مــن : تثمــين الثــروات الوطنيــة وتطويرهــا  -1

 سواء تعلق الأمر بزيادة مردودية النسيج الصناعي وتقويته أو بتثمين الميدان الطـاقوي ،قدراتها الاقتصادية

ســتمرار فــي وعزمــت الحكومــة الا ،ىباســتغلال مختلــف القطاعــات الأخــر أو  والمنجمــي أو بالتنميــة الفلاحيــة

  .اقتصادي قوي ودائم ية لتحقيق نمو عملية تثمين هذه الثروة الوطن

طـار حـوار شـفاف لزيـادة مردوديـة تـم إعـداد تـدابير ملائمـة فـي إ ،نـاجم مـثلاففي مجال المحروقات والم    

مســتغلة عبـــر التـــراب  ت غيـــرستكشـــاف الطـــاقوي فــي المنـــاطق التــي مازالـــالاســتغلال البترولـــي وتطــوير الا

لأساســية لتتماشــى مــع تطــور الحكومــة علــى تكييــف وعصــرنة المنشــآت ا إضــافة إلــى هــذا ســعت ،الــوطني

)2(الإنتاج
.  

  

                                                           
 .44ص  ،المرجع السابق الذكر ،برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ،الفكر البرلماني )1(
 .50ص ،المرجعنفس  )2(
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المخطــط الــوطني بفضــل  ،ما معتبــرا خــلال الســنوات الأخيــرةأمــا فــي الميــدان الفلاحــي فقــد عــرف تقــد     

وتعزيـزا لهـذا التطـور الحاصـل  ،التـي خصصـتها لـه الدولـةة الكبـرى بفضـل المـوارد الماليـو  للتنمية الفلاحية 

  .الحكومة على تزويد الفلاحة بتشريع ملائم لتنميتها وترقية هذا القطاع الحساس عزمت

يا أكثـــر فـــأكثر مـــن أجـــل التنميـــة يشـــكل محفــزا أساســـفالاســـتثمار  :ســـتثمار وترقيتـــه تحســـين إطـــار الا -2

ســــتثمارات الوطنيــــة والأجنبيــــة الــــذي سيحشــــده لهــــذا دفق الاوذلــــك مــــن خــــلال تــــ ،الاقتصــــادية والاجتماعيــــة

ولجـان ) ANDI (سـتثمار عاليـة الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاعلى مضـاعفة ف الحكومة لذلك عملت ،رضالغ

  .فير إطار قانوني ملائم لترقية الاستثماروتو  مساعدة مشاريع الاستثمارات

اج سياسـة نتهـإكما عملت الحكومة على مواصـلة :  مةاى البيئة في خدمة التنمية المستدالحفاظ عل – 3

وفـــي هـــذا الســـياق مـــن  ،لمخطـــط الـــوطني المقـــرر لهـــذا الغـــرضمة بقـــوة فـــي إطـــار ااالبيئـــة والتنميـــة المســـتد

جـال حمايـة البيئـة والحفـاظ الواجب أن تستعيد الإدارة المحلية والبلدية في المقام الأول دورهـا المحـرك فـي م

ويسـتدعي  ،المسـاحات المحميـة ةومضـاعف ق تهيئة متكاملة وتنميـة مسـتدامةمناط عن طريق إنشاء ،عليها

وفــرض احتــرام التشــريع  حساســة وتثمينهــالحفــاظ علــى المســاحات اللنتهــاج سياســات نوعيــة إهــذا المســعى 

  .المتصل بها

ــ –  اقتصــادية ات ل الدولــة دومــا مضــطلعة بمســؤوليظســت:  قتصــادي للدولــةدور الاالزيــادة فــي نجاعــة ال

 فــإن  المتسمـــة بالتحــول الاقتصــادي رحلــةالمخصوصــا فـي  ،خـلال الإســهام بمواردهــا الماليـة اجتماعيـة مــنو 

إضافة إلى ذلك فإنهـا تتحمـل هـذا  ،عبئا اجتماعيا ثقيلا وتتصرف بصفتها المستثمر الرئيسيتتحمل  الدولة

ذلـــك يبـــرز مـــدى طـــابع  ولعـــل ،الناحيـــة الهيكليـــة بواســـطة مـــوارد عموميـــة مازالـــت غيـــر مســـتقرة مـــن ءالعـــب

، وقــد كــان لــة ولاســيما عصــرنة إدارة الماليــةلة عصــرنة الإدارة وتســيير الماليــة العموميــة للدو الأولويــة لمســأ

   :بغية تحقيق الأهداف الآتية الحكومة بهذا الجانب اهتمام

 .دعم إنتاجية المنظومة الجبائية  •

ضـــمن  ،الاقتصـــادي والاجتمـــاعي الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطات العموميـــةتحســـين فعاليـــة وشـــفافية النشـــاط   •

 .سياسة الميزانية وعصرنة طرق تمويل التجهيزات الكبرى والخدمات العمومية 

 .عصرنة عمليات الميزانية وفعالية الإنفاق العمومي   •
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مـن خـلال بعد تطبيـق محتـوى البرنـامج، وقد سجلت مختلف قطاعات الاقتصاد المنتج تطورا ملحوظا       

 -2004( مليـار دينـار جزائـري خـلال الفتـرة  8000التدفق الهائـل لحجـم الاسـتثمارات الـذي فـاق أكثـر مـن 

مليـــار دولار أمريكــــي، بالإضـــافة إلــــى ذلــــك فقـــد تطــــور نشــــاط  123، وهـــو مــــا يعـــادل أكثــــر مــــن ) 2007

فـي مجـال القـروض للاقتصـاد مـع   %18نسـبة  الخدمات المصرفية بشكل يبعـث علـى التفـاؤل حيـث سـجل

 2009نهاية العام 
)1(

.  

بمثابــة عيــد مــيلاد للاقتصــاد الجزائــري لأنهــا ببســاطة ســنة مفصــلية فــي تــاريخ  2006تعتبــر ســنة كمــا    

، وعلـــى هـــذا 2008و  2007هيمنـــة الـــديون، إذ هـــي التـــي شـــهدت أكبـــر تســـديدات مســـبقة وكـــذلك ســـنتي 

مــن النــاتج الــداخلي  %1مليــون دولار فقــط أي أقــل مــن  480مــومي الخــارجي الأســاس فقــد بلــغ الــدين الع

 2009 سنة الخام مع نهاية
)2(

.  

لكـن  ،ملاييـر دولار 7وتفليقـة الخطـط الإنمائيـة الأولـى والتـي بلغـت اعتمـد الـرئيس ب 2001فمنـذ سـنة      

لكـن  ،سـبيل تحقيـق تنميـة شـاملةثانيـة فـي مليـار دولار فـي عهدتـه الرئاسـية ال 200ارتفعـت إلـى سرعان مـا 

حيـث جـاء  ،واجتمـاعي فعـالاقتصـادي لـم تسـتطع الجزائـر أن تحقـق نمـو  بالرغم مـن الملاييـر التـي وظفـت

ن أوهــذا مـــا يؤكـــد  ،عكــس مـــا ذهبــت الحكومـــة ،% 3بتراجــع النمـــو إلـــى  2006امي لســـنة فــفــي تقريـــر الأ

)3(ومحكم حر ناجقتصاد بتسييالا ن في كيف يُدارمكيالموضوع ليس ماليا بل 
.  

   :2014 -2010: برنامج التنمية الخماسي -ج

ينـــدرج هـــذا البرنـــامج ضـــمن سياســـة إعـــادة الاعمـــار الـــوطني التـــي اعتمـــدها الجزائـــر بدايـــة مـــن الألفيـــة     

، ثم برنامج 2004-2001الثالثة، في إطار الديناميكية التنموية التي أحدثها مخطط الإنعاش الاقتصادي  

ليــا والجنــوب، ديناميكيــة المــدعم بــالبرامج الخاصــة لولايــات الهضــاب الع 2009 -2005دعــم النمــو للفتــرة 

  .تنموية مكنت من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع الجزائري

ومن أجل الحفاظ على نفس وتيرة التنمية وفي ظل المؤشـرات الايجابيـة التـي مـا فتـئ يسـجلها الاقتصـاد    

 -2010ات العموميــة للفتــرة الــوطني، قــررت الجزائــر مواصــلة سياســتها التنمويــة بــإطلاق برنــامج للاســتثمار 

مليــار دولار أمريكــي، وتكمــن أهميــة هــذا  286مليــار دينــار جزائــري أي مــا يعــادل  21.214بمبلــغ  2014
                                                           

 .258، ص مرجع السابقالعبد الرحمن تومي،  )1(
 .264، ص نفس المرجع )2(
 . 13ص  ،المرجع السابق ،الخبر جريدة )3(
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البرنـــامج فـــي شـــموليته لمختلـــف الجوانـــب الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، حيـــث يتمحـــور حـــول التنميـــة البشـــرية 

ات العموميـة والتنميـة الاقتصـادية، إلـى جانـب ومكافحة البطالة وتطوير المنشآت الأساسية وتحسـين الخـدم

البحــث العلمــي والتكنولوجيــات الحديثــة للاتصــال، ومــن ثــم فــإن برنــامج الاســتثمارات العموميــة يســعى إلــى 

  :تحقيق هدفين هامين هما

استكمال المشاريع الكبرى الجـاري انجازهـا علـى الخصـوص فـي قطاعـات السـكة الحديديـة والطـرق  - 1

 .مليار دولار 130مليار دج مايعادل 9.700والمياه بمبلغ 

مليــــار دولار مــــع  156مليــــار دج، أي مــــا يعــــادل حــــوالي 11.534إطــــلاق مشــــاريع جديــــدة بمبلــــغ  - 2

التركيــــز علــــى الجانــــب الاجتمــــاعي، ويتعلــــق الأمــــر بتحســــين ظــــروف المعيشــــة اليوميــــة للمــــواطن 

دعيم القاعـــدة الاقتصـــادية والقضـــاء علـــى الفـــوارق الجهويـــة فـــي مجـــال التنميـــة الاجتماعيـــة، مـــع تـــ

الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الشغل، كمـا يهـدف إلـى تعزيـز التنميـة البشـرية عـن طريـق تـوفير 

وتحــديث المنشــآت القاعديــة فــي مجــال التعلــيم والصــحة والســكن، وكــذا تحســين الخــدمات العموميــة 

اللامركزيـة بهـا، ومـن  ومواصلة جهود الدولة في مجـال تنميـة وإصـلاح الجماعـات المحليـة وتعزيـز

 من  %40ثم فهو مخطط لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على المدى المتوسط لا سيما وأن  

وذلـــك مـــن خـــلال مـــا   مخصصـــة لمحـــور التنميـــة البشـــرية 2014 -2010مـــوارد برنـــامج التنميـــة 

)1(:يلي
 

مكــان  600.000ثانويــة و  850اكماليــة و  1000منهــا ( منشــأة للتربيــة الوطنيــة  5000مــا يقــارب  �

ـــداغوجي جـــامعي، و  ـــر مـــن  400.000بي ـــواء للطلبـــة وأكث مؤسســـة للتكـــوين والتعلـــيم  300مكـــان إي

 .المهنيين

  377مركبا صحيا متخصصا و  45مستشفى و  172منشأة قاعدية صحية منها  1500أكثر من   �

 .المعوقين مؤسسة متخصصة لفائدة 70عيادة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى أكثر من 

مليـــون وحـــدة ســـيتم تســـليمها خـــلال الفتـــرة الخماســـية، علـــى أن يـــتم  1.2مليـــوني وحـــدة ســـكنية منهـــا  �

 .2014الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 

                                                           
  :للاطلاع أكثر حول مضمون البرنامج أنظر )1(

والذي تناول  2010ماي  24الموافق ل  1431جمادي الثانية  10بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين  -
ssyhttp://algerianemba-. 2014و  2010برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 

saudi.com/PDF/quint.pdf .2014جوان  22الإطلاع على الموقع يوم  تم. 
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 .سكن ريفي بالكهرباء 220.000توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد   �

منظومـة لتحويـل  25سـدا و  35مـن خـلال انجـاز تحسين التـزود بالمـاء الشـروب علـى الخصـوص   �

 .المياه، وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها

  .وكذا برامج هامة لقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال والرياضة �

مــن مــوارده لمواصــلة تطــوير المنشــآت  %40هـذا ويخصــص برنــامج الاســتثمارات العموميــة مــا يقـارب      

  :القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية وذلك على النحو التالي

مليـــار دج موجهـــة لقطـــاع الأشـــغال العموميـــة لمواصـــلة توســـيع وتحســـين شـــبكة  31000بـــأكثر مـــن  -

  .الطرقات وزياد قدرات الموانئ

تحـديث ومـد شـبكة السـكك الحديديــة،  مليـار دج مخصصـة لقطـاع النقـل مــن أجـل 2.800أكثـر مـن  -

، وتحســــين الهياكــــل القاعديــــة )مدينــــة بــــالترمواي  14مــــن خــــلال تجهيــــز ( وتحســــين النقــــل الحضــــري 

  .بالمطارات

  .مليار دج لتهيئة الإقليم والبيئة 500ما يقارب  -

دارات مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية  وقطـاع العدالـة وإ  1.800ما يقارب  -

  .ضبط الضرائب والتجارة والعمل

مليـار دج لـدعم تنميـة الاقتصـاد الـوطني  1.500علاوة على ذلك يخصـص هـذا البرنـامج مـا قيمتـه    

  :على الخصوص من خلال

مليار دج يتم رصدها لدعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تم الشروع فيه منذ سـنة  1.000أكثر من  -

2009.  

مليــــار دج لترقيــــة المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة، مــــن خــــلال إنشــــاء منــــاطق  150ومــــا يقــــارب  -

مليـار دج لـنفس  300التـي قـد تصـل إلـى  ،صناعية والدعم العمومي للتأهيـل وتسـيير القـروض البنكيـة

  .الغرض

مليار دج من القروض البنكية الميسـرة  2.000كما  ستعبئ التنمية الصناعية هي الأخرى أكثر من   

دولــة مـــن أجــل انجـــاز محطـــات جديــدة لتوليـــد الكهربــاء، وتطـــوير الصــناعة البتـــرو كيماويـــة مــن قبـــل ال

  .وتحسين المؤسسات العمومية
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ي لإنشاء مناصب شغل مليار دج من البرنامج الخماس 350أما فيما يخص قطاع التشغيل فيستفيد من    

مناصــب التشــغيل تحقيقــا لمســعى  لخرجــي الجامعــات ومراكــز التكــوين المهنــي، وتمويــل آليــات إنشــاءجديــدة 

  .الحكومة المتمثل في إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس الخاصة بهذا البرنامج

مليــار دج لتطــوير اقتصــاد المعرفــة،   250مبلــغ  2014 -2010علــى صــعيد أخــر يخصــص البرنــامج    

ــيم واســتعمال وســيلة الإ عــلام الآلــي داخــل المنظومــة الوطنيــة مــن خــلال دعــم البحــث العلمــي وتعمــيم التعل

  . للتعليم كلها وفي المرافق العمومية

 -2010ممـــا ســـبق تتضـــح جليـــا الأهميـــة القصـــوى التـــي يوليهـــا برنـــامج الاســـتثمارات العموميـــة للفتـــرة     

للتنمية بمختلف عناصرها، وهو ما سيمكن الجزائر ولا شك من دفع مؤشرات التنمية نحو الأحسن،  2014

آليات للحكـم الراشـد كالشـفافية،  2014-2010أن يصاحب الإنفاق الضخم المبرمج للمدى الزمني شريطة 

  .المتابعة والرقابة الصارمة تضمنها مؤسسات قوية وفعالة

لكـــن المؤشـــرات الاقتصـــادية رغـــم أهميهـــا القصـــوى فـــي إرســـاء دعـــائم الحكـــم الراشـــد، لا تمثـــل لوحـــدها      

لأن هنــاك معــايير ومؤشــرات أخــرى لا بــد مــن تحقيقهــا للوصــول إلــى هــذه  أســاس بلــوغ التنميــة والازدهــار،

الغايــة المنشــودة وأهمهــا المؤشــرات الاجتماعيــة والإداريــة التــي ســنأتي علــى ذكرهــا، والتــي تعتبــر فــي غايــة 

  .الأهمية نظرا لتركيزها على العنصر البشري الذي يعتبر أساس تحقيق التنمية وغايتها

  :  المستدامة التنمية الاجتماعيةترقية  الراشد علىأثر الحكم  :ثانيا -

، تلزم بمواجهة الرهانات ماعية انعكاس لمستوى الحكم الراشدتعتبر التنمية الاقتصادية والاجت     

الإستراتيجية المتأصلة في مبدأ العدالة الاجتماعية والتكفل بحاجات المجتمع لمختلف الفئات السكانية، 

التحديات الرئيسية التي يجب رفعها والأهداف التي يجب تحقيقها، هي تلك التي  ومن هذا المنطلق فإن

في التوازنات الجهوية،  الاجتماعية، والحد من الاختلال الحاصل تتصل أساسا بالحفاظ على المكتسبات

والحد من الفقر، ومردودية النظام التربوي ، ونظام الصحة العمومية، والحصول على العمل وعلى المسكن 

اللائق، وتنفيذ هذه البرامج والأهداف يؤكد بالضرورة مدى التزام الدولة في عملية إنجاز تدابير من أنها أن 
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، في سبيل ترقية الحكم الراشد في )1(جهدا متواصلا ومستداما تجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  .جميع المجالات

عملت على  ،1990الجهود المبذولة من طرف الجزائر في هذا المجال منذ سنة  من هذا المنطلق فإن    

لكـن وتيـرة الإصـلاحات الاقتصـادية  حشد وتعبئـة المـوارد وتحـديث جماعـات العمـل وتطـوير البنيـة التحتيـة،

لم تساعد علـى وضـع نمـاذج بديلـة تسـمح بالمحافظـة علـى  ،الناجمة عن ذلك الاجتماعية وسرعة التحولات

مستويات تغطية الحاجات عن طريق إصـلاح الهياكـل وأنمـاط التسـيير، وقـد تـأثرت بـذلك مختلـف مؤشـرات 

ة طوال العقود السابقة الدائم بالسياسات العموميفة متفاوتة، ولذلك أصبح الانشغال التنمية البشرية ولو بص

موميـة يؤكـد ضـرورة توجيـه التفكيـر نحـو تكييـف السياسـات الع ،وفي عهد التسعينات علـى وجـه الخصـوص

كبيــر علــى ربــط التنميــة الاقتصــادية  والتركيــز بشــكل ،الســوق مــع ضــغوط المرحلــة الانتقاليــة نحــو اقتصــاد

  .بالتنمية الاجتماعية

  :مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر -1

ـــر الـــذي     فـــي مختلـــف دول العـــالم خـــلال  بشـــريةحـــدث فـــي مســـتوى التنميـــة ال بـــالرغم مـــن التطـــور الكبي

التسعينات في القرن الأخير، إلا أن الجزائر تقهقرت من حيـث مرتبتهـا فـي تقـارير التنميـة البشـرية الصـادر 

الســنوات التاليــة و بــدأت فــي التقهقــر فــي  100فــي المرتبــة  1999عــن الأمــم المتحــدة، حيــث رتبــت ســنة 

فـي  104، و المرتبة 2006سنة  102المرتبة و  2002سنة  106و 2000سنة  102ة المرتب إلىلتصل 

 2014و  2013في سنتي  93المرتبة  إلى ، ثم تنخفض2009سنة 
)1(

.    

                                                           
 مرجعالتقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

 .271ص،  سابقال
:                                                                                                             للإطلاع أكثر راجع - )1(
 apport Mondial sur leRProgramme des Nation Unies pour le développement (PNUD) , -

                                  :,1999.         Economica ,parisdéveloppement humain 1999     
,paris:Economica,2000., Rapport  Mondial sur le dévloppement humain 2000PNUD - 

.2002:,Economica ,paris2002ain , Rapport  Mondial sur le dévloppement humPNUD - 
:,2006. Economica ,paris, Rapport  Mondial sur le dévloppement humain 2006PNUD - 

.2009:,Economica ,paris2009, Rapport  Mondial sur le dévloppement humain PNUD -  

.2013:,Economica ,paris2013, Rapport  Mondial sur le dévloppement humain PNUD - 

.2014:,Economica ,paris2014, Rapport  Mondial sur le dévloppement humain PNUD - 
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أن الإنسان هو جوهر عملية التنمية  1993لعام و حسب ما جاء في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة     

تنميــة النــاس، مــن أجــل " وهــو مــن يجــب أن تــؤول إليــه خيراتهــا، حيــث عــرف التنميــة علــى أنهــا  وصــانعها

، فتنميـــة النـــاس معناهـــا الاســـتثمار فـــي قـــدرات البشـــر ســـواء الصـــحة أو المهـــارات "النـــاس، بواســـطة النـــاس 

ق، والتنميـة مـن أجـل النـاس معناهـا كفالـة توزيـع ثمـار الفكرية، حتى يمكنهم العمـل علـى نحـو منـتج و خـلا

النمو الاقتصـادي الـذي يحققونـه توزيعـا واسـعا وعـادلا، والتنميـة بواسـطة النـاس معناهـا إعطـاء كـل شـخص 

  ".فرصة المشاركة فيها 

يــد يتطلـب تفعيــل مجموعـة مــن المؤشـرات لعــل إن التجسـيد الفعلــي لمفهـوم التنميــة وفـق هــذا التصـور الجد  

  :أهمها

الارتقــاء بــالتعليم الــذي يعتبــر أحــد أهــم آليــات التكــوين الاجتمــاعي للشخصــية الإنســانية، وهــو العنصــر  �

الأكثر تأثيرا على النشاط والحركة داخل المجتمع لتحقيق التنمية البشرية، إذ لا وجـود لشـك علـى الـدور 

 .تنميةالوظيفي للتعليم في إنضاج الوعي الاجتماعي والسياسي ومن ثم دعم ال

الاهتمام بالصحة التي تعتبر مركز تحقيق التنمية البشرية المستدامة، والصحة لا تعني انعدام المرض   �

فحسب بل تعني أيضا ضمان حقوق الإنسان الأساسية فـي الميـاه النظيفـة، المرافـق الصـحية والخـدمات 

قلــب مشــاغل التنميــة  الصــحية العاليــة الجــودة، وهكــذا تــدعوا الحاجــة إلــى وضــع المســائل الصــحية فــي

 .البشرية

معالجة مشـكل الفقـر حيـث يمثـل استئصـال هـذه الآفـة التحـدي الأكبـر الـذي يواجـه الـدول الناميـة حسـب  �

        . أصحاب التصور الجديد للتنمية، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة

وتمـس هــذه  لترشــيد التنميـة الاجتماعيـة سـعيا ئريـةجـاءت اســتراتيجيات الدولـة الجزا وفـق هـذه الاعتبـارات   

  :الإستراتيجيات الجوانب التالية

  :مـــــــــــالتعلي مجال  - أ

يشكل التعليم الحجر الأساسي للتنمية البشرية والاقتصادية وحتى باقي المجالات الحيوية الأخرى،      

ففضلا عن ما ترتكز عليه من معطيات تكنولوجية ومادية، فإنها  ذلك أنه المدخل الأساسي لهذه التنمية

  كل ل، ذلك أن تقدم الدول يعتمد أولا وقبترتكز أكثر على الإنسان الذي يعتبر أهم عنصر في هذه العملية
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، فلن )العلمية، الفكرية والمعرفية ( شيء على تقدم شعوبها، وما لم تنمو أرواحهم وإمكاناتهم الإنسانية  

  .  طيع أن تنمي أي شيء أخر من الناحية المادية والاقتصادية والاجتماعيةتست

بحصة الأسد في برامج التنمية الوطنية منذ  يحضى في الجزائر قطاع التعليم ونظرا لهذه الأهمية فإن     

سنة، حيث يعتبر الحق في  16استقلالها، ويضمن الدستور الجزائري أحقية وإلزامية التعليم حتى سن 

التعليم هدفا رئيسا تحاول المنظومة التربوية تكريسه باعتباره مطلبا شرعيا للمجتمع، ولهذا كشفت 

إلزامية التمدرس، ويأخذ التعليم الأولوية  لتربوية عن تقدم معتبر فينظومة االمؤشرات الأساسية لأداء الم

من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم سنة  %4.3في إنفاق الدولة حيث خصصت الجزائر نسبة 

  .)1(للبحث العلمي  %0.1للأغراض العسكرية و  %3.6، مقابل 2010

ائر بالعديد من الإصلاحات في نظامها ومنهاجها وفي سعيها لإصلاح نظامها التعليمي قامت الجز    

حيث تم إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  التعليمي،

وتم إصلاح المناهج والبرامج التعليمية لكل الأطوار من  ،2000ماي  09المؤرخ في  2000/101

الابتدائي إلى الثانوي، كما أعيد النظر في طرائق التدريس حيث اعتمدت منهجية المقاربة بالكفاءات في 

، كما وضعت الجزائر إستراتيجية وطنية 2004سنة  " ل م د" التربية والتعليم، وتبني التعليم العالي لنظام 

ية وذلك بتكريس الموارد المادية والبشرية الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا قبل سنة لمحو الأم

والذي تضمن  )2(2008يناير  23المؤرخ في  04 - 08، بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 2016

واجباريته ستويات القانون التوجيهي للتربية الوطنية المبادئ الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم في جميع الم

سنة وديمقراطيته، مع مراعاة النوع الاجتماعي من خلال تعميم  16و  6مابين  لجميع الفئات ذكورا وإناثا

التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم 

  .الأساسي

  

  

                                                           
: ترجمة( ، نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع: 2013، تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الانمائي )1(

متاح على الموقع . 175، ص2013، كندا، ) )الاسكوا ( آسيا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
        /:www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdfhttp:                                     الالكتروني

جانفي  23، الموافق 1429محرم عام  15المؤرخ في  04 – 08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  )2(
 .07، ص 2008جانفي  27، الصادرة بتاريخ 04، العدد الجريدة الرسمية ويتضمن القانون التوجيهي للتربية،  2008
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حيث وصلت نسبة  ،2010كما حققت الجزائر تقدم ملحوظ في تحقيق التعليم الابتدائي الشامل سنة     

بالنسبة  %24.1ونسبة  ،%72.6سنة الملمين بالقراءة والكتابة إلى  24و  15الأشخاص ما بين 

بالدراسة  ، كما سجلت نسبة الملتحقينسنة فما فوق 25م الثانوي من فئة على التعليللأشخاص الحاصلين 

في التعليم  2011سنة  %100زيادة معتبرة حيث يلاحظ زيادة التحاق التلاميذ بالمدرسة وبلوغها نسبة 

 %30.8إلى  1990سنة  %12في التعليم الثانوي، بينما ارتفعت النسبة من  %95.0الابتدائي، وبنسبة 

أخر تمثل في ارتفاع نسبة فيما يخص التعليم العالي، لكن بالمقابل عرفت الدولة مشكل  2011سنة 

  .)1( 2011سنة  في التعليم الابتدائي %5.0التسرب المدرسي بشكل كبير حيث بلغت نسبة 

عدة لكن رغم كل ذلك فإن المشكلة لا تزال تكمن في الكيفية والنوعية، وفي هذا المجال سجلت    

  :انتقادات أو اختلالات نذكر منها

 .البيداغوجية التي تستخدم كمرجع للمنظومة التربويةالتوعية والأدوات غياب مقاييس  - 

في مجال تقليص الفوارق بين الولايات والتكفل لم يتم استكمال تعميم التعليم الإجباري، لاسيما  - 

 .الفعلي والمتساوي للطلب الاجتماعي

مسألة تعلم لغتين في أقل من خمس ( عدم تطابق البرامج الإصلاحية مع الدراسات العلمية  - 

  ).ات سنو 

  : ةـــــــــــــالصحمجال  -ب

لقد أصبحت المسألة الصحية من الشواغل الأكثر أهمية في مجال التنمية في مختلف المجتمعات     

سواء المتقدمة أو المتخلفة، وذلك بوصفها من بين أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة 

فالاهتمام بصحة الأفراد يعتبر عنصرا هاما في عملية التنمية الاقتصادية  وأحد مؤشراتها على حد سواء،

حسين وتطوير الأوضاع الصحية توالاجتماعية، إذ من غير الممكن تحقيق تنمية حقيقية من دون 

للإنسان الذي هو نواة التنمية وهدفها، ذلك أن الإنسان المكتمل صحيا هو القادر على تحقيق تنمية 

  .مةصحيحة ومستدا

  

  

  

                                                           
)1(

مرجع ال، " نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع: 2013تقرير التنمية البشرية  "،الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  

 . 182، ص سابقال
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نتيجة لذلك فقد أولت الحكومة الجزائرية اهتماما واضحا بهذا القطاع الحيوي خاصة خلال فترة      

التي اتسمت بتطور ملحوظ لموارد قطاع الصحة بفضل زيادة الاعتمادات الموجهة لهذا  ،2012 -2002

التجهيز بفضل ارتفاع عائدات لمتعاقبة، وارتفعت ميزانيات التسيير وكذا االقطاع من طرف الحكومات 

البترول، وعرفت مؤشرات الصحة العمومية في هذه الفترة تحسن واضح حيث انتقلت نفقات الصحة من 

وارتفع عدد الأطباء بنسبة  )1(،2010سنة  %3.2إلى  2000من الدخل الوطني الخام سنة  2.6%

عتماد تنظيم صحي جديد في وتم بناء هياكل صحية جديدة، كما تم ا 2007و  1999بين سنة  70%

يقوم على فصل الاستشفاء عن العلاج والفحص،  07/140بموجب المرسوم التنفيذي  2007ماي  19

  .وهي نوع من اللامركزية كان الهدف منها تسهيل الوصول إلى العلاج وتقريب المستشفى من المواطن

حيث انتقل  ،2010- 200خلال الفترة وقد تجلى ذلك التحسن في ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة     

، بالإضافة إلى التراجع 2010سنة  76.3، ليصل إلى 2006سنة  75.7إلى  2000سنة  72.5من 

طفل سنة  1000لكل  55.7المحسوس في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فبعدما كان يبلغ 

 31 في التراجع ليصل إلىعدل ، واستمر هذا الم2000طفل سنة  1000لكل  43انخفض إلى  1990

  .2010ولادة حية سنة  1000لكل وفاة 

لكن رغم التحسن الملحوظ في الحالة الصحية بسبب انخفاض معدل الوفيات والتحسن في الظروف      

المعيشية والتقدم الملحوظ في الخدمات الصحية بالجزائر، إلا أن مستوى الأداء لا يزال دون المستوى 

دة عدد الأطباء بالرغم من جهود الدولة الجزائرية في زيا ،المطلوب بسبب عدم كفاية الإطارات الطبية

من المنشئات والهياكل الصحية،  %55وسوء توزيع الهياكل الصحية إذ تستحوذ العاصمة لوحدها على 

إلى عدم توافق نظام الخريطة الصحية  2008وقد أشار في هذا الصدد مجلس الوزراء المنعقد في 

 ،)2(مستوى الصحي للسكانمما ينجر عنه سوء العدالة وبالتالي انخفاض في ال ،والاحتياجات المطروحة

الشيء الذي يفسر الارتفاع المتزايد للأمراض المختلفة في المجتمع الجزائري خاصة بالنسبة للأمراض 

، وهذا ...المتنقلة والأمراض المزمنة كمرض السل، داء السكري، الأمراض القلبية، ضغط الدم، السرطان

ياسة عامة لرفع المستوى الصحي ما يدل على ضعف النظام الصحي الذي مازال يبحث عن س

حول ملف  2008أفريل  13للجزائريين، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 

السياسة الصحية الوطنية، حيث أشار إلى أن التغطية الصحية ما تزال بعيدة عن الاحتياجات الوطنية 
                                                           

 .175، ص المرجع نفس  )1(
)2(

: ، جامعة قاصدي مرباح 07، عدد مجلة الباحث" من أجل تنمية صحية مستدامة، " الياس بومعراف، عمار عماري، 
 .32، ص 2010-2009ورقلة، 
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ي المجال الصحي، وعدم توافق الخريطة الصحية بسبب قدم التجهيزات والبنى التحتية ونقص العاملين ف

  . مع الاحتياجات المطروحة

  :الفقر/مستوى المعيشة  - ج

الدولة تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في أجندة     

بين مختلف جهات الوطن خاصة التي تهدد استقرار الجزائر، إذ عرفت الظاهرة انتشارا واسعا و  الجزائرية

في المناطق الريفية والمعزولة في فترة التسعينات، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي عاشتها الجزائر 

والتي أثرت على الوضع الاقتصادي وانعكست سلبا على الواقع الاجتماعي للبلد، وأيضا بسبب التحولات 

ل نفس الفترة وما انجر عنها من تسريح كبير للعمال وغلق الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المطبقة خلا

 خلال الفترة مابين %20عديد المؤسسات الاقتصادية، فانخفضت القدرة الشرائية للمواطن بمعدل يقارب 

كنتيجة مباشرة لرفع الدعم المالي للسلع الأساسية خاصة مما أثر سلبا على مستوى  ،1999و 1989

منتصف  %20إلى  1988عام  %8كان، فارتفعت نسبة الفقر من معيشة شريحة واسعة من الس

  . %123إلى  88نهاية التسعينات أي بنسب تتراوح بين  %30التسعينات وإلى حوالي 

لكن مع بداية الألفية الثالثة عرفت الجزائر تحسن شمل المؤشرات المرتبطة بمستوى معيشة السكان      

، التي تزامنت مع تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي حيث ازداد نمو 2004 – 2000خلال الفترة 

( خلال الفترة %3.3، إلى ) 2000 -1995( خلال الفترة  %0.9الاستهلاك الفردي الذي انتقل من 

خلال الفترة  %3.4، ويرجع ذلك إلى الزيادة التي عرفها الدخل الفردي الذي ارتفع من )2000-2004

في الفترة الثانية، وقد أدى هذا التحسن المسجل في المستوى المعيشي للأفراد إلى  %5.4 الأولى إلى

انخفاض نسبة الفقر في الجزائر على ما كانت عليه في فترة التسعينات، حيث انخفضت النسبة المئوية 

ويرجع الخبراء هذا  ،)1(2004سنة  %18.55إلى  2000سنة  %22.99لمؤشر الفقر البشري من 

راجع الواضح لمستويات الفقر إلى ارتفاع سعر النفط الذي سمح بتمويل المزيد من المشاريع الحكومية، الت

وكذلك بفضل الآليات والسياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الجزائر في مكافحة الفقر خلال مرحلة 

جتماعية في المخططات والمتمثلة في تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة للتحويلات الا ،الإصلاحات

التنموية المختلفة، لكن على الرغم من المبالغ الهامة المخصصة لهذا المجال إلا أن هذه النفقات غلب 

الناتجة عن طرق وأساليب التسيير للخدمات العمومية ومختلف المعوقات التي  ،عدم الفاعلية طابع عليها

 .حالت دون نجاعتها وأهمها الفساد بمختلف أشكاله

                                                           
 .297، ص سابقالمرجع الشعبان فرج،  )1(
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وطبقا ، ي استفحال ظاهرة الفقرمن أهم العوامل المساهمة فة كما تعد البطالة وانخفاض دخل الأسر   

لما جاء في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي فإن ظاهرة البطالة تشكل أكبر عائق ورهان سياسي 

 ،)1(1999نهاية عام  في %29.3أمام الاقتصاد الجزائري، لاسيما وأن نسبة البطالة قد تجاوزت نسبة 

بسبب التدابير الانكماشية التي  ،1998 -1994مع العلم أن البطالة ارتفعت بوتيرة سريعة جدا ما بين 

ألف عامل خلال تلك الفترة وحدها نتيجة  520انتهجتها الجزائر و عمليات التسريح الواسعة التي مست 

إلى  1988سنة  %12.6لذي انتقل من خوصصة المؤسسات العمومية، وبذلك تزايد معدل البطالة ا

  )2(.1999سنة  %29.3ليبلغ أعلى قيمة له  1994 سنة %24.36، ثم إلى 1991سنة  20.7%

إن تفشي ظاهرة البطالة في الجزائر يعود بالدرجة الأولى إلى فشل برامج التنمية الاقتصادية في     

وعدم فعالية القوانين المحفزة على  الأداء الاقتصادي، وتراجع العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب

الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، و تراجع دور الدولة في خلق فرص عمل بمختلف المرافق 

جزائرية بمختلف العامة وانسحابها تدريجيا من ميدان الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو العمالة ال

  .مو الناتج الإجمالي الحقيقيمقابل انخفاض ن الفئات

 %27.3تناقصا واضحا بعد ذلك حيث بلغ هذا المعدل نسبة  المرتفعة شهدت معدلات البطالةلكن     

سنة  %12.3ثم إلى  2005سنة  %15.3، وانخفض إلى  2004سنة  %17.7ثم  2001سنة 

ويعود الفضل في ذلك إلى  )3(،2010سنة  % .10لتصل إلى ، 2007عام  %11.8 ، ثم2006

منصب شغل،  728.500الذي ساهم في خلق )  2004 - 2001( مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

حيث وصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة خلال )  2009 -2005( وبرنامج دعم النمو 

ات المتخذة من قبل ديد، بالإضافة إلى مختلف السياسمنصب شغل ج 1.427.780البرنامج حوالي  فترة 

الحكومة الجزائرية والمتمثلة في إنشاء أجهزة للتشغيل سواء كانت من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، أو 

، أجهزة دعم الشباب ، أواعية، أو الصندوق الوطني للتأمينالأجهزة المسيرة من قبل وكالة التنمية الاجتم

امج حققت نتائج ايجابية فيما يخص توفير مناصب إضافة إلى برامج لدعم النمو الاقتصادي، هذه البر 

  .جةتفي القطاعات غير المن خاصة كانتليس حقيقيا ولا دائما و للشغل، لكن معظم هذه المناصب 
                                                           

 .335، ص مرجع السابق، الطاهر محمد بوشلوش )1(
كلية ، أطروحة دكتوراه، " 2005- 1990دراسة حالة الجزائر : التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية" علي حميدوش،  )2(

 .251، ص 2006- 2005، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادية
مرجع ال، " تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة" الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية )3(

 .275ص، سابقال
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وفي هذا السياق من المهم أن نلاحظ أن الأجر الوطني الأدنى المضمون قد تضاعف خلال هذه     

، مع 2008دينار في الشهر عام  12000إلى  1999دينار شهريا في عام  6000الفترة، مرتفعا من 

  .تسجيل زيادة في الأجور التي مست العمال في جميع القطاعات

الجزائرية والأجهزة التي وفرتها من أجل مكافحة  التي اتخذتها الدولة بالإضافة إلى مختلف الإجراءات   

البطالة وتخفيض الآثار الاجتماعية الناجمة عن برامج الإصلاحات الاقتصادية، مثل مساهمة الوكالة 

وكذا توفير مناصب شغل في إطار  ،تشغيل والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفيةالالوطنية لدعم 

لم تقدم  ابرنامج عقود ما قبل التشغيل و برامج عقود الإدماج وغيرها، لكن ما يؤخذ على هذه البرامج أنه

وإنما قدمت حلولا مؤقتة قائمة على المعالجة الظرفية وإهمالها لعنصر الفعالية  ،حلولا نهائية لأزمة البطالة

  .والإنتاجية

لمشكل السكن، وفي إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  بالنسبة أما    

تم إعداد برنامج وطني  ،على ضرورة توفير السكن تدريجيا للجميع والقضاء على مختلف المساكن الهشة

، 1998شخصا عام  5.79خاص بهذا الشأن، وبموجبه انخفضت نسبة الأفراد في المسكن الواحد من 

ثم إلى    )1(،2008عام  5.07، ثم 2007في سنة  5.25، ثم إلى 2004شخصا عام  5.45 إلى

ومن أجل تحقيق هذه النتائج وبناء السكنات اللائقة خصصت الدولة  ،2009مع نهاية سنة  )2(4.89

مليار دج  300كما تم تخصيص ميزانية تقدر بأكثر من  مليار دج، 1020أغلفة مالية ضخمة قدرت ب 

ية في شلتمويل عمليات تعويض النقص الموجود في البنى التحتية المعي ،2008و  2005الفترة بين في 

موقع في جميع ولايات الوطن ، وفي مجال السكن الريفي فإن الحكومة بادرت بمراجعة الإعانات  7500

  .التي تمنحها الدولة للسكن الريفي، قصد تفعيل انجاز برامج السكنات الريفية

، حيث بلغ إجمالي 2009 -1999لقد حدث تطور ملحوظ في عدد السكنات المنجزة خلال الفترة     

 - 2004ألف وحدة سكنية، تم انجاز مليون منها خلال الفترة السكنات أكثر من مليون وسبعمائة هذه 

 ، كما2009 -2004مسكنا ريفيا خلال الفترة  428.035، وفي الفترة نفسها أيضا تم انجاز 2009

  .)3( 2014 -2010وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج التنمية الخماسي  300.000تقرر انجاز 

                                                           
مرجع ال، " تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )1(

 .36، ص السابق
 .281، صمرجع السابق، العبد الرحمن تومي )2(
)3(

 .351، ص سابقالمرجع الشعبان فرج،  
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اللائقة للمواطنين، لكن بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل الدولة من أجل توفير السكنات     

بسبب الزيادة الدائمة لعدد السكان من ناحية وسوء  –وان خفت حدتها  –إلا أن أزمة السكن لا تزال قائمة 

  .توزيع السكنات وعدم عدالتها من ناحية أخرى

توى المعيشة في الجزائر، يتطلب مكافحة الفقر وتحسبن مس بلوغ التوجهات الإستراتيجية فين وعليه فإ   

ترتكز على أربعة محاور كبرى تتضافر في البنية الاقتصادية والسياسية،  تغييرات مؤسسية بعيدة المدى

فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذه الإستراتيجية، وهي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي 

كأساس لتقليص الفقر وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية، تثمين قدرات النمو 

د البشرية والنفاذ إلى البنى التحتية الأساسية، وأخيرا ترقية تنمية والإنتاجية لدى الفقراء، تنمية الموار 

مؤسسية حقيقية تستند إلى الحكم الراشد وإلى المشاركة الفعلية لجميع الفاعلين في مكافحة الفقر وتحقيق 

  . التنمية المستدامة

الاقتصادية وراهنت أن تجارب التنمية في الجزائر تميزت بالتركيز على الجوانب  مما سبق يتضح      

عليها لرفع مستوى النمو وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لكن في الواقع لا تنمية اقتصادية 

حقيقية أنجزت بالشكل الذي كان مأمول منه وضمنت معدلات نمو عالية ومستقرة، ولا تنمية بشرية 

فإن وعليه  ن الأمراض والأمية والفقر والبطالة،حياة خالية م تحققت وأمنت حياة كريمة للمواطن الجزائري،

فالتنمية هي قبل  ،التصورات السابقة للتنمية تبقى ناقصة ومبهمة ذلك أن التنمية ليست عملية ميكانيكية

شيء إرادة وتصور وإستراتيجية متعددة الأبعاد يكون الإنسان فيها هو غايتها والأداة المبرمجة والمنفذة 

 .لها
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  محليةلجزائرية وتفعيل التنمية الأثر الحكم الراشد على ترقية الإدارة ا :المبحث الثالث

يمثل الحكم الراشد أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية في المجتمعات والدول النامية، ما يستدعي     

ظل  إحداث إصلاحات عديدة في بنيتها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الإدارية، خاصة في

موجة التحولات والتطورات العالمية في العقد الأخير من القرن الماضي نحو أنظمة الحكومات 

الديمقراطية والاعتماد على اقتصاديات السوق، قد فرض تحولا في نمط الإدارة وكيفية التعامل مع 

ضايا ، هذا التحول أدى إلى اتساع نطاق اللامركزية التي تعتبر من أهم قمتطلبات المواطنين

  .وأبرز معايير إنجاحه) المحلي ( ومميزات الحكم الراشد 

وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي تهدف من خلال إصلاح إداراتها، إلى ترقية نوعية الخدمة    

العمومية في جميع المجالات من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية، إلى جانب تعزيز 

المشاركة الشعبية، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإرساء الشفافية والفعالية وتوسيع 

هذا من الناحية النظرية، أما  ة الاجتماعيةدعائم منظومة قانونية وقيمية قادرة على تحقيق العدال

من الناحية الواقعية فإن تحقيق ذلك قد يصطدم بالعديد من المعوقات التي تواجه تلك الإدارات في 

فها، مما يتطلب ضرورة البحث عن بعض الحلول لمعالجتها ولعل أحسن تلك الحلول أداء وظائ

)1(نجاعة هي ضرورة ترشيد الحكم
.   

هي حاليا ... إن الصناعة الرئيسية " ب خلال حديثه عن الدول المتخلفة في هذا المجال قال أحد الكتا   

تصبح التنمية الإدارية الوسيلة الفعالة التي تتمكن بها الإدارة الجزائرية من تحسين  ومن ثم، )2( "الإدارة 

لإدارة والقطاع لمحكمين  انضباطارجي ذلك أنه بتسيير و وتطوير الوضع الداخلي وكذا الوضع الخ

  . تحقيق تنمية شاملة مستدامة و متوازنةنستطيع  قتصاديالا

  

                                                           
الملتقى الوطني  ، مداخلة مقدمة ضمن" تحديات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية" عنترة بن مرزوق، خليل بن علي،  )1(

م السياسية، جامعة ورقلة، يومي ، كلية الحقوق والعلو   إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية،: حول
 .54ص، 2010ديسمبر  13و  12

ديوان المطبوعات : ، الجزائر) محمد عرب صاصيلا: ترجمة( ، محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  )2(

  .67، ص2006 الجامعية،
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  : وإمكانيات تطبيق معايير الحكم الراشدالإدارة الجزائرية واقع : أولا 

ت أحـــداث فـــي الدولـــة علـــى مفتـــرق طـــرق فعلـــى مـــدى الســـنوات الماضـــية تســـارع الإدارة والتنميـــة تقـــع      

عالميـة تشـكل فـي مجملهـا تحـديا كبيـرا يواجـه الإدارة الجزائريـة، وهـذا التحـدي وتطـورت، وتبلـورت اتجاهـات 

والتنميـة الشـاملة بوحـه عـام، حيـث  إنمـا يتسـع ليشـمل أداء الاقتصـادى ميدان الإدارة فقـط و ليس مقصورا عل

ـــة ( ســـتراتيجيات و السياســـات التنمويـــة أن تحقيـــق الإ يعتمـــد بصـــورة  ،)السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعي

م إدخالـه لأن التغييـر الـذي يـت،أساسية على توفر أجهزة إدارية في مستوى تحقيق هذه الطموحات والغايات 

الذي يتوافق مع  حا وتطويرا في الإدارة في الاتجاهيتطلب في المقابل تغييرا وإصلا ياسات التنمويةعلى الس

 .هذه السياسات وإلا فإن الفشل سيكون المصير المحتوم لها

لات الســريعة لكــن رغــم أهميتهــا لــم تعــرف الهياكــل الإداريــة الجزائريــة تطــورا معتبــرا بالمقارنــة مــع التحــو      

باعتبــار أن الأجهــزة الإداريــة  تعــاني مــن الجمــود والــبطء الشــديد هــذه الأخيــرة فــلا تــزال ،الــبلاد التــي تشــهدها

أثـر بصـفة مباشـرة علـى أداء العمـل وسـرعة وقصـورها هـذا   دارة البـرامج التنمويـة غيـر كفـؤةالمسؤولة عـن إ

القــرارات وتنفيــذها، وفــي هــذا المجــال صــرح رئــيس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة فــي إحــدى  اتخــاذ

  :خطاباته قائلا

لتتساوق مع نموذج  1962إن الهياكل الإدارية القائمة حاليا هي تلك التي وضعت عام " 

السوق دون  اجتماعي و اقتصادي تخلينا عنه، ودولتنا انتقلت من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد

ذهنيتها ، واليوم يجب علينا في تغيير لإطارها التنظيمي ولأبنيتها الحكومية ودون تحقيق تحول 

)1(..."الجديدةأن نكيف هيئاتنا وهياكلنا وفقا للسياسة والاختيارات 
.   

إدارتنـا أصـبحت الحاجـة إلـى إصـلاح هياكـل التـي آلـت إليهـا الإدارة الجزائريـة  نتيجة لتلك الوضـعية و     

تواكـب الإصـلاحات ل فـي نمـط التسـيير الإداري  أساسـية حاولـت الدولـة إحـداث تغييـراتلـذلك  ،حة للغايـةمل

فعالـة تتـولى مهمـة الأمراض البيروقراطية وإيجـاد إدارة  ومعالجة مختلف ،1989التي أقرها دستور السياسية

از الإداري فــــي تأديــــة مهامــــه ووظائفــــه وبالتــــالي القضــــاء علــــى العراقيــــل التــــي تواجــــه الجهــــ ،إدارة التنميــــة

ذلـــك أن سياســـات الإصـــلاح إنمـــا تهـــدف فـــي الأســـاس إلـــى تنميـــة الإمكانيـــات الإداريـــة للتكيـــف الأساســـية، 

                                                           
-04-26الخمــيس : مم،الجزائــرنــدوة إطــارات الأمــة، قصــر الأكلمـة الســيد رئــيس الجمهوريــة، عبــد العزيــز بوتفليقــة، أمـام  )1(

2001. 
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وكذا تطوير التقنيات الكفيلة بضمان النتائج المطلوبـة مـن  ،ومسايرة التحولات الحاصلة في شتى المجالات

)1("قريبة من المواطن " ر احترافية أجل الوصول إلى إدارة بأقل تكلفة و أكث
.  

الشعبية من أهم التعديلات  لتمثيل الإرادة ساس تعتبر اللامركزية الإدارية ومبدأ الانتخابعلى هذا الأ     

حيــث ورد فيــه مقطعــا خاصــا   1986ا تطبيقــا لمــا جــاء فــي ميثــاق وهــذ )2(، 1989التــي جــاء بهــا دســتور 

باتخـاذ الدولـة الجزائريـة  ارات عديـدة إلـى الإصـلاح الإداريكانـت فيـه إشـو  ،" ةالدولة واللامركزي" يتعلق ب 

اليــة وتقريــب وتحقيــق الفع ا وســيلة تزيــل العراقيــل الإداريــةوجعلهــ ،مركزيــة أساســا لتطويرهــا وتنظيمهــامــن اللا

  :يلي  فجاء فيه ما ،الإدارة من المواطن

التنمية  تاــــــــار واقع المجتمع  ومتطلبـــالاعتبولا يتأتى ذلك إلا بإجراء إصلاح إداري يأخذ بعين  «

واختيار  ،يـــويكون هذا باعتماد أساليب إدارية حديثة وتخطيط محكم وتكوين راق ،ومقتضيات العصر

ل والعمل لتكييف الإجراءات ـــالتكام و ع جعل اللغة الوطنية لغة التكوينوإداريا م ارجال أكفاء سياسي

)3(» وتسهيلها وتوحيــدها
.  

حيـث تـم تنـاول  ،على اللائحة الاستثنائية 1989نوفمبر  حزب جبهة التحرير الوطني في قكما صاد     

الإدارة عن المسـار المحـدد  فبانحرا الإدارية بطريقة مفصلة نوعا ما والتي تم من خلالها الاعتراف التنمية

الإدارة  أصـــبح يُعتـــرف صـــراحة بــــانحراف 1989فابتــــداء مـــن عـــام ، فـــي المواثيـــق الثوريـــة والدســـتوريةلهـــا 

إداريـــة جذريـــة تجســـد  إصـــلاحاتالعمـــل علـــى إدخـــال بالتـــالي ضـــرورة و  ،الجزائريـــة عـــن مســـارها الصـــحيح

وفـي هـذا  ،وذلك باتخـاذ لجـان للإصـلاح كوسـيلة لإحـداث تنميـة إداريـة ،قطيعة مع النظام الإداري السابقال

هياكــل الدولــة العدالــة و  ا،علــى مســتويات عــدة مــن بينهــ لإصــلاحالإطــار عرفــت الجزائــر العديــد مــن لجــان ا

)4(ولو أن ذلك لم ينعكس على الواقع الفعلي للإدارة الجزائرية ،الخ...والتربية والتعليم 
. 

 

  

                                                           

Revue »,  : un état des problématiques Des reformes administrative  Walid Laggaune , «(1) 

, N1, 1989, ENA, Algérie, p 189. Idara  

ص  ،المرجع السابق ،)1989(دستورالمحلية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية والجماعات )2(
04. 

 . 126ص  ، المرجع السابق ،حزب جبهة التحرير الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )3(
  . 150ص  ،المرجع السابق ،" إدارة حماية البيئة في الجزائر إستراتيجية " ،سنوسي خنيش )4(
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مســتوى المجــالس " مجموعــة مــن الإصــلاحات علــى  تــم إعــلان  وفــي إطــار تطبيــق نظــام اللامركزيــة    

هيئات توجيه ، باعتبارها أجهزة رئيسية لسلطة الدولة والتي تتجسد فيها إرادة الشعب لكونها تشكل "المحلية 

يمثـــل المجلـــس المنتخـــب قاعـــدة اللامركزيـــة، "  1989مـــن دســـتور  16وهـــذا طبقـــا للمـــادة  ،وتقريـــر ومراقبـــة

ـــة  ومكـــان مشـــاركة المـــواطنين فـــي يعنـــي تقاســـم الســـلطات بـــين الجهـــاز  وهـــو ،)1("تســـيير الشـــؤون العمومي

  .المركزي والهيئات المحلية فيما يتعلق باتخاذ القرارات وسلطة تنفيذها

لــذلك جــاء الحــديث عــن إمكانيــة ترقيــة عمــل الجماعــات المحليــة وفــق معــايير الحكــم الراشــد، فــي إطــار     

طنين ودورهم في عملية الحكم، وتقليص أدوار الدولة ومنح القطـاع الاتجاه نحو توسيع نطاق مشاركة الموا

  . الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية

قاعـدة اللامركزيـة، قـام النظـام السياسـي بتـدعيم الإدارة الجزائريـة بجملـة مـن ل اتجسـيد ذلـك و وفي إطار    

ومن أهمها  يتماشى والتغيرات السياسية والاقتصادية الحاصلة،الإصلاحات، قصد إدخال نمط إداري جديد 

البلديـة أداة  اعتبـرالـذي  )2(،) 08/  90( البلدية  الإصلاحات التي مست المجالس المحلية بصدور قانون

والـــتخلص مـــن المظـــاهر البيروقراطيـــة المحليـــة وتطبيـــق مبـــدأ الديمقراطيـــة  ،أساســـية لتحقيـــق إرادة الشـــعب

جـل إعـادة الثقـة للمـواطن فـي الدولـة أوذلـك مـن  ،سوبية عن طريـق الرقابـة الشـعبية والأحـزابكالرشوة والمح

)3(والإدارة في ظل التحولات الديمقراطية الجديدة
.  

غير أن دراسة نظـام الإدارة المحليـة فـي الجزائـر، ومـا أسـفرت عنـه الممارسـة العمليـة يُظهـر بـأن النظـام    

السياسي أقام علاقة متناقضـة مـع البلديـة، فمـن جهـة يعتـرف بهـا كوحـدة مسـتقلة تملـك الشخصـية المعنويـة 

 وإدمـاجة لـربط القواعـد الشـعبية والاستقلال المالي، ومن جهة أخرى يوظفها كأداة بيروقراطية في يـد السـلط

  .المجتمع في رؤية واحدة

  

                                                           
 .04ص ،  المرجع السابق ،)1989(الديمقراطية الشعبية، دستورالجمهورية الجزائرية  )1(
 07، الموافق ل  1410رمضان  12المؤرخ في ،08– 90 ،قانون رقم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )2(
 . 1990أفريل  11، الصادرة بتاريخ 15العدد  ،الجريدة الرسمية ،المتعلق بالبلدية ،1990فريلأ
    .156، ص  المرجع السابق ،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية د النور،ناجي عب )3(
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فقد اعتبر الولاية حسب ما جاء في المادة الأولـى مـن القـانون  ،1990أما عن الإصلاح الولائي لعام      

، تتمثـل وظيفتهـا فـي ،  بأنها جماعة عمومية تتمتع بالشخصية المعنويـة والاسـتقلال المـالي)1( 90/09رقم 

، وبــين )البلــديات ( تعــاون والتكامــل بــين وظــائف واختصاصــات المجموعــات الحيويــة المحليــة التنســيق وال

التكيــف مــع التطــورات الجديــدة لتنظــيم  وقــد جــاء هــذا القــانون بهــدف أعمــال الســلطات المركزيــة فــي الدولــة،

الشــعبي  والتقليــل مــن الوصــاية والنظــام المركــزي وتــدعيم التمثيــل ،1989الســلطات التــي جــاء بهــا دســتور 

لاحيات واســعة فــي مجــال التنميــة الــذي أصــبح يتمتــع بصــ ،المجلــس الشــعبي الــولائي لممــارس مــن طــرفا

)2(والثقافية الاقتصادية والاجتماعية
.  

منهــا لتحقيــق تنميــة الجزائــر فــي تطبيــق مفهــوم الإصــلاح المؤسســاتي ســعيا  انطلقــتكمــا ســبق ذكــره ف     

الـذي واجهتـه خصوصـيات الإدارة  وتنظـيم سـير الهياكـل الإداريـة ينولكنه لم يمس سوى تحسـ ،إدارية فعالة

اص وشـــبه غيـــاب إضـــافة لغيـــاب القطـــاع الخـــ )3(،مخطـــط اقتصـــادريـــة المركـــزة بشـــدة والمتأقلمـــة مـــع الجزائ

 ،"جنـة إصـلاح هياكـل ومهـام الدولـة ل" وبهـذا الصـدد سـجل التقريـر الـذي أعدتـه ، القـراراتخاذ المواطن في 

مت فـي تفشـي الأمـراض يـزال تنظيمهـا الإداري يخضـع لظـاهرة البيروقراطيـة التـي سـاه ية مـاأن الإدارة البلد

باســتقلالية التســيير فــي البلديــة  الخــاصو  1990 ةنالــذي صــدر ســ وهــذا رغــم تطبيــق القــانون ،الســلبية فيــه

)4(هانظموالمبادئ العامة التي ت
.  

تعلــــق بتنظــــيم الســــلطات عناصــــر أساســــية ت تضــــمنفقــــد  )5(،1996نــــوفمبر  28أمــــا بالنســــبة لدســــتور 

ـــة ـــ ،العمومي ـــق بـــالأحزاب السياســـيةالق ـــانون الأساســـي للقضـــاء و  ،انون المتعل لقـــانون ا ،لتنظـــيم القضـــائياالق

فجــاء هــذا الدســتور إذن مــثقلا بالآليــات المحــددة لمجــال ممارســة التشــريع والرقابــة  ،المتعلــق بقــوانين الماليــة

                                                           
 7، الموافق ل 1410رمضان  12،المؤرخ في 09- 90قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )1(

 .1990أفريل11بتاريخ، الصادرة 15، العدد الجريدة الرسمية، المتعلق بالولاية،1990أفريل
 .   156 ص المرجع السابق، ،، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ناجي عبد النور )2(
أمين سعيد عبد : ترجمة (  ،حكومات الجزائر والمغرب وتونس: المؤسسات الإدارية في المغرب العربي  ،ميسوم صبيح )3(

 . 53ص  ،1985 ،ع الدستور التجاريةابمط:  عمان،) العزيز مسعود 
 Comité de la Réforme des (4) République Algérienne.D.P ,Présidence de la République ,”

Structures et des Missions de L’etat.Rapport Généraldu Comité de la Réforme des 

001 ,p230     ”.Alger ,Juillet, 2L’etat Structure et des Missions de 

المطبعة : الجزائر  ،) 1996( دستور  ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية )5(
 . 1996 ،الرسمية
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تخضع لمراقبة مجلـس  ادق عليها المجلس الشعبي الوطنيحيث أن كل القوانين التي يص ،كذلك الحرياتو 

  .الأمة 

ليـــات الرقابـــة و تفعيـــل آ ،ة لهيئـــات ومؤسســـات الدولـــةيبهـــدف ترســـيخ الممارســـة المؤسســـجـــاء كـــل هـــذا     

وذلك بما ينسـجم مـع غايـات  ،وتطوير أنماط الممارسة الإدارية المتسمة بالشفافية والفعالية المالية والإدارية

 ،الـذي كـان يهـدف إلـى تحقيـق تقـدم وتطـور فـي البنـاء المؤسسـي للدولـة ،وتطـوير مؤسسـاتها تحديث الدولة

إعــادة الهيكلــة المؤسســية بمــا و  ،لاح الإداري والــوظيفي والقــانونيأساســه تطبيــق برنــامج وطنــي شــامل للإصــ

إصلاح المنظومة القانونيـة يق نظام السلطة المحلية و إلى تطبإضافة  ،م مع تحديث الدولة ومؤسساتهائيتلا

  .في إطار مبادئ دولة القانون وأسس الحكم الراشد ،كمدخل أساسي للتنمية الإدارية

مهامها  أداءبعد أن أثبتت المجالس الشعبية البلدية و الولائية عجزها عن حل المشاكل المحلية و و      

في بعض الجزئيات وصعوبة تفسيرها بسبب مرور زمن طويل منذ  يوكذلك الفراغ القانونعلى أكمل وجه، 

صدور القوانين التي تسيرها، بالإضافة إلى التغيرات التي عرفتها الجزائر في المجالات السياسية 

كان لا بد من مراجعة آليات التسيير الإداري و البيروقراطي للجماعات والاقتصادية والاجتماعية، 

 مارسات السلبية و اللامسؤولة من طرف ممثلي الشعب على المستوى المحلي،لوضع حد للم ،المحلية

وسد  إجراء بعض التعديلات على المنظومة التشريعية المسيرة للجماعات المحلية لذلك كان ضروريا

 12/07( الخاص بالبلدية و القانون رقم  *) 11/10( الجديد رقم  ، فجاء القانوننقائص القانون السابق

ص بالولاية، وكلاهما يكتسيان أهمية بالغة كونهما جاءا في إطار تجسيد التصور الجديد في الخا**)

، للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد تنظيم ومسايرة الجماعات المحلية طريقة

في حيز الإصلاحات  ، ووضع الإدارةلية وترقية مهامهامجالس المحتعزيز صلاحيات ال وهذا من خلال

ثم وضع المواطن ضمن صميم ، التي باشرتها الدولة بصفتها الفاعل الأول في تجسيد برامج التنمية

، التي تتناسب واحتياجاتهم في كل القطاعات من خلال مشاركته في تسيير الشؤون المحلية الأولويات

وتكريس مبدأ الديمقراطية  توى المحليترشيد القرار على المسبهدف التأسيس لنظام لا مركزي في محاولة ل

 .المحلية

                                                           

يونيو  22ه، الموافق 1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  *

 .04، ص 2011يوليو  03، الصادرة بتاريخ 37، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالبلدية، 2011
**
 21ه، الموافق 1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  07-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  

  .05ص، 2012فبراير سنة  29الصادرة بتاريخ  ،12، العدد الجريدة الرسمية، بالولايةيتعلق  ،2012فبراير 
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هـو  ،الجزائـر لإقامـة إدارة كاملـة وفعالـةاهتمـت بـه كـان أول مـا   فقـد الوظيفـة العامـةأما فـي مجـال      

أي وظيفــة عموميــة منظمــة وفقــا لواقــع  ،والتطــوريضــمن فــي الوقــت نفســه الاســتقرار  وضــع إطــار ثابــت

  .البلاد وطموحاتها 

سواء   ،من منهاج علمي دقيق لضرورة بتثمين الموارد البشرية و استغلالهاالإدارة تمر با إن عصرنة    

 العمل والإجـراءات المجـددة و عصـرنة في إطار هياكل ،تعلق الأمر بتحسين تسييرهم أو بإعادة تعبئتهم

تســـيير المـــوارد  إســـتراتيجيةمـــن نظـــام  وضـــرورة الانتقـــال ،ســـتعمالهاان و التســـيير والتكـــوي ائمأدوات و دعـــ

وهـــذا فـــي إطـــار عصـــرنة الإدارة ومراجعـــة قـــانون الوظيـــف العمـــومي لكـــي يســـتطيع أن يواكـــب  ،البشـــرية

 وأن يرســـم ويحـــدد بصـــورة قانونيـــة الأســـس والمبـــادئ والقواعـــد والأســـاليب المتعلقـــة  ،التطـــورات الحاصـــلة

وواجبــــات  وحقــــوق الموظــــفبيعــــة العلاقــــات بــــين الإدارة و وط ،بــــأجهزة وهيئــــات تســــيير الوظيفــــة العامــــة

وكــــذا تحديــــد المســــؤوليات الإداريــــة المهنيــــة والمدنيــــة والجبائيــــة لكــــل مــــن الإدارة  ،وضــــمانات المــــوظفين

  .الأخطاء  ارتكابوالموظف العام في حالة 

كمـــا أن الظـــرف الجديـــد المنبثـــق عـــن التحـــولات العميقـــة التـــي عرفتهـــا الـــبلاد خـــلال الســـنوات الأخيـــرة،     

والمتضـمن القـانون الأساسـي العـام  2006يونيـو  15المـؤرخ فـي  06/03رقـم جديـد قـانون  اقتضى إصـدار

ليطور ويكيف هـذه الآليـة القانونيـة مـع المعطيـات الجديـدة المتعلقـة بـدور الدولـة وحقـوق  ،للوظيفة العمومية

الإدارة العامـة  نوتحديـد المسـؤوليات القانونيـة المهنيـة والإداريـة لكـل مـ ،وواجبات وضمانات الموظف العام

   .والموظف العام

  )1(:فقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المقومات والعناصر الأساسية      

لقانونيــــة لنظــــام الوظيفــــة العامــــة، وتجديــــد النظــــام الــــوطني تحديــــد المرجعيــــات السياســــية والدســــتورية وا -1

   .قانون والحكم الراشد والعدالة الاجتماعيةدئ دولة الوالسياسي على أسس ومبا الاجتماعي والاقتصادي

 : والتي من أهمها  العام للوظيفة العمومية الجديد أهداف القانون الأساسي -2

 .تكييف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة  •

صـادية تكييف عمليات الوظيفة العامـة مـع المعطيـات والمتغيـرات السياسـية والاجتماعيـة والاقت •

 .والعلمية والتكنولوجية الجديدة 

                                                           
)1(

 ،المرجع السابق ،"دور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الإدارة العامة في الجزائر  " ،الفكر البرلماني 
 .226ص 
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الاســــتجابة الكاملــــة لتطلعــــات أجــــل العمــــل علــــى إقامــــة نظــــام إداري وطنــــي قــــوي وفعــــال مــــن  •

 المواطنينانشغالات و 

وارد البشرية فـي نطـاق الوظيفـة العموميـة علـى أسـس ومبـادئ علميـة متطوير عملية تسيير ال  •

حفيـــز والانـــدماج فـــي خدمـــة الدولـــة والمـــواطنين والمتمثلـــة أساســـا فـــي المشـــاركة والت ،وقانونيـــة

 .واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان وحريات المواطن 

  تحديد الحقوق والواجبات والضمانات والمسؤوليات المختلفة بصورة جامعة مانعة للموظفين  •

  .العموميين في الإدارة العامة الجزائرية 

  .لعامةالموظفين العامين والإدارة اتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين   •

ية ولقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد على العديد من عناصر ومبادئ الفاعل     

كمـــا تضـــمن العديـــد مـــن أســـاليب التطـــوير التنظيمـــي لـــلإدارة الجزائريـــة نحـــو  ،والكفـــاءة والرشـــادة فـــي الأداء

  . الأفضل والعصرنة 

لة تكــريس وتجســيد هــذه الفعاليــة والرشــادة ســتظل مرهونــة بوجــود قيــادات إداريــة فعالــة علــى أمسـإلا أن      

عمليــة ســليمة وملائمــة لاجتماعيــة ة وثقافيــة و وتــوفير بيئــة تنظيميــ، الإدارة العامــة الجزائريــة كافــة مســتويات

سـي العـام للوظيفـة العامـة وفـي ظـل عوامـل فعالياتهـا التـي أتـى بهـا القـانون الأسا، تنظيم وقيـادة هـذه الإدارة

)1(الجديدة
.  

راعــي المقومــات والمبــادئ التنظيميــة تت التنميــة الإداريــة فــي الجزائــر لــم محــاولا لكــن رغــم ذلــك فــإن

يــة وتوســيع المشــاركة الجماعيــة فــي الــذي يرمــي إلــى تحقيــق الديمقراط ،مطلوبــة فــي النظــام الجديــد للدولــةال

 للازمـة لتأديـة وظائفـهإذ أنه لم يمـنح للمجـالس المنتخبـة الصـلاحيات الواسـعة والضـرورية ا ،القرارات اتخاذ

، فمـــثلا نجـــد أن الوســـيلة الحقيقيـــة والرئيســـية لتجســـيد الديمقراطيـــة والتعدديـــة السياســـية باعتبارهـــا ،الحقيقيـــة

ظـيم السـلطات التـي التكيـف مـع التصـورات الجديـدة لتن الذي كان يهدف إلى 1990لائي لعام الإصلاح الو 

، والتقليــل مــن الوصــاية والنظــام المركــزي وجعــل المؤسســة الولائيــة أكثــر تكيفــا مــع 1989جــاء بهــا دســتور 

والي ، إلا أن هــذا الإصــلاح أبقــى علــى مبــدأ تعيــين الــدة فــي البنــاء السياســي و الاقتصــاديالمرحلــة الجديــ

الحـــر، لـــذلك ســـتبقى المجـــالس  الانتخـــابلقـــائم علـــى تعـــدد الأحـــزاب و ا الـــذي يتعـــارض والتنظـــيم السياســـي

غيـاب المشـاركة الفعليـة والجماعيـة، ذلـك أن  الهيئـة المعينـة ممـا يـؤدي حتمـا إلـىالشعبية المنتخبة حبيسة 

                                                           
)1(

مجلس : الجزائر ، الفكر البرلماني ،" مشروع برنامج الحكومة"  ،مجلس الأمة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 .13- 12ص، 2007جوان  ،الأمة
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الوالي المعين من طرف السلطة المركزية يبقى هو السيد وصاحب القرار النهائي في إدارة شؤون الولاية ، 

)1(المحلية المنتخبة وهذا ما يتنافى وفلسفة الجماعات
.  

هـــذه الإصـــلاحات اتســـمت بأنهـــا كانـــت محاولـــة مـــن الســـلطة لتوســـيع نفوذهـــا داخـــل الجهـــاز أن كمـــا 

كما أنهـا  ،القرارات الإدارية ة لضمان سلطة الطبقة الحاكمة في اتخاذفهي موجه ،الإداري وتنفيذ سياساتها

وهـذا مـا يبـرر  ،الوظيفيـة لـلإدارة ومضـمونها انـب الشـكلي دون مراعـاة الاخـتلالاتالجاعتمـدت إصلاحات 

 ،فشل الإصلاح الإداري في إحداث جهاز إداري فعـال لأنـه كـان إصـلاحا جزئيـا ولـم يكـن إصـلاحا شـاملا

 وعليــه يظــل الجهــاز ،للمعــايير العلميــة فــي تقيــيم فعاليــة وكفــاءة التنظيمــات المختلفــة افتقــادهبالإضــافة إلــى 

  .في الجزائر  يق أهداف التنمية الشاملةيعيق تحق الإداري يعاني من الجمود الذي

تـــرتبط أساســـا بالقيـــادة المســـيطرة سياســـيا  ،إن طبيعـــة المشـــكلة الإداريـــة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري   

بحيـث أن السـلطة السياسـية تعتمـد فـي  ،إجـراءات التنميـة الإداريـة اتخاذتبارها القوة الرئيسية في عملية باع

  .الرشيد ذلك على تقوية المركزية الإدارية بدلا من تعزيز اللامركزية الإدارية والحكم المحلي

التـي  الجزائريـة للتحـولات السياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعيـةوعلى هـذا الأسـاس فـإن مواكبـة الإدارة     

لمهام الموكلـة لهـا سواء من حيث تشكيلها وا الجوانبها من جميع فرض عليها مراجعة نفسي ،تعيشها البلاد

ف مـــع الـــدور الجديـــد للدولـــة فـــي إطـــار وكـــذا مـــن حيـــث علاقتهـــا مـــع المـــواطن حتـــى تتكيـــ ،ونمـــط تســـييرها

ذا لــ ،ة لنجــاح هــذا المســارفــإن تنظــيم الإدارة وتنميتهــا يشــكلان عوامــل حاســم ، ومــن ثمــةالتحــولات الجاريــة

بغرض  ،واعد واضحة وبآليات رقابة فعالةتتدعم بإدارة عصرية تعمل وفق مقاييس وق يجب على الدولة أن

 ســتدعي القيـــام بالتنميــة الإداريـــةي مـــاهــذا  ،دارة ناجعــة تتـــولى مهمــة إدارة التنميـــة الوطنيــة وتســـييرهاإ إقامــة

  .باعتبارها دعامة أساسية لبناء دولة حديثة 

ـــإن نجـــاح الجهـــد التنمـــوي      ـــذلك ف والإداري  والإصـــلاحي يتوقـــف علـــى درجـــة كفـــاءة الجهـــاز السياســـيل

وقدرتــه علــى تحقيــق التوافــق فــي المجتمــع بمــا يــؤدي إلــى تــوفير الكفــاءات الفنيــة  ،والمؤسســاتي فــي الدولــة

و انطلاقـا مـن التحـولات ، )2(لـف شـرائح المجتمـع متقبلـة للتغييـرالقادرة على قيادة التحول بشـكل يجعـل مخت

والسياســية، تغيــر دور الدولــة فــي هــذا المجــال وتغيــر معــه دور تشــهدها الســاحة الاقتصــادية  ة التــيالســريع

التنمية، فتزايدت أعباء الإدارة مما يسـتوجب علينـا إدراك الـدور الجديـد الـذي يجـب أن  أداةالإدارة باعتبارها 
                                                           

 157ص  ،المرجع السابق  ،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ،ناجي عبد النور )1(
  . 6ص  ،المرجع السابق ،المجيد قدي عبد )2(
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التــي  والاقتصــادية جمـة الأبعــاد السياســيةمــن أجــل أن تتكيـف مــع مســتجدات المحــيط ونســتطيع تر  ،تقـوم بــه

  .تعيشها البلاد

مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الغـــرض يجـــب إعـــادة النظـــر فـــي جميـــع الجوانـــب المتعلقـــة بـــالإدارة، ومحاولـــة و      

مســـتوى طموحـــات  إلـــىتقريبهـــا مـــن الحقـــائق الســـائدة حاليـــا والواقـــع الجديـــد الـــذي تعـــيش فيـــه، حتـــى ترتفـــع 

ع النوعيــة، هــذا مــا يســتدعي ضــرورة وضــع إســتراتيجية المــواطن الــذي يطالــب بــإدارة تقتــرن فيهــا الخدمــة مــ

سريعة ذات نصوص واضحة ودقيقة مستمدة مـن الواقـع الجزائـري، قـادرة علـى معالجـة المشـاكل المطروحـة 

ومنـه فـإن كـل والإدارية،  التنمية الاقتصاديةوسد النقائص على مستوى الإدارة العمومية تعمل على تحقيق 

  .لأجهزة الإدارية هي المحرك الأساسي والربان الموجه لقيادة التنمية الوطنية هذه العناصر تؤكد على أن ا

 :في ظل تطبيق معايير الحكم الراشد الدور التنموي للجماعات المحلية :ثانيا 

إن مجمل التحولات والتطورات العالمية في العقد الأخير من القرن الماضي نحو أنظمة الحكومات     

الديمقراطية والاعتماد على اقتصاديات السوق، قد فرضت تحولا في نمط الإدارة وكيفية التعامل مع 

ضايا ومميزات من أهم قالتي تعتبر متطلبات المواطنين، هذا التحول أدى إلى اتساع نطاق اللامركزية 

  .الحكم الراشد المحلي وأبرز معايير إنجاحه

من هذا المنطلق فإنه لا يمكن إدراك الحكم الراشد على المستوى المحلي إذا لم يتم تحويل المسؤوليات     

طرح  وبالتالي تعزيز حكم محلي رشيد يمكن من خلالهوالقدرات إلى الإدارة المحلية من خلال اللامركزية، 

والتأكد من العمليات التي يتم تنفيذها من  ،ات المحلية بفعالية أكبر مثلما تستطيع ممارسة الرقابةالاهتمام

  .من خلال تعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية قبل السلطات العليا في المجتمع

المواطنين، مثلما  فالإدارة المحلية تعتبر أساسية في إنشاء وإدامة الحكومة التي تتجاوب مع اهتمامات    

تعمل على إدامة وتقوية العملية الديمقراطية وفق مبدأ التوازن بين الحكومات المركزية والحكومات 

 هذاوفي  ،تحسين مستوى الحكم الراشد الوطنيباعتبار أن الحكم الراشد المحلي يعتبر أساس  ،المحلية

الرئيسية للحكومة من المركز إلى المناطق بأن لامركزية السلطات والوظائف " السياق يقول شابير شيما 

والمقاطعات والبلديات والأحياء المحلية، يعتبر آلية فعالة لتمكين الجمهور من المشاركة في الحكمانية، 
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ولهذا يعتبر عاملا أساسيا في تقرير ما إذا كانت الأمة قادرة على خلق وإدامة الفرص العادلة لجميع 

  .)1("الأفراد في المجتمع 

إذا كانت السياسات الهادفة لتحقيق التنمية الوطنية تتمثل في مجموعة البرامج والمشاريع الوطنية و     

لمختلف القطاعات، فإن التنمية المحلية هي المرآة العاكسة لتلك البرامج أو المشاريع على المستوى 

رتباط الموجود بين التنمية المحلي، حيث يعتبر التنظيم الإداري المحلي الراعي الرسمي لها، نظر للا

المحلية والتنظيم الإداري المحلي، وتتجسد صورتها الحقيقية من خلال الدور الذي تقوم به الجماعات 

، وباقي )المجلس الشعبي البلدي ( المنتخبة  المحلية، كونها البيئة المناسبة التي تتفاعل فيها الأجهزة

، لتطبيق الإستراتيجية التنموية المسطرة من قبل الدولة، )والدائرة  الولاية( الأجهزة الإدارية المحلية الأخرى 

والمحرك القاعدي  بمثابة الهيئات الأساسية للتنظيم الإداري للدولةتعتبر الجماعات الإقليمية ذلك أن 

الإدارة الأكثر قربا من  التي تربط المواطن بالدولة، كما أنهالعجلة التنمية، وتمثل الخلية الجوهرية 

بواسطة مؤسسات  مقراطي المتمثل في إشراك المواطنالمواطن، ومن ثمة تمثل صورة مكرسة للمفهوم الدي

  .المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق مطالب الجمهور المطروحة على الأجهزة المحلية

من المشاركة  هذه الأهمية فقد حرصت الجزائر على تقوية صلاحياتها ومسؤولياتها، بما يمكنهانظرا ل     

، ويتضح هذا جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أُوكلت  الفعالة في تطبيق استراتيجياتها التنموية

تتحمل )  12/07( و )  11/10( الجديد رقم فبمقتضى القانون  –البلدية والولاية  –للجماعات المحلية 

الإصلاح إلى جعل الإدارة المحلية أكثر  ويهدف هذا العبء الأكبر من العملية التنموية،هذه الأخيرة 

استعداد للمتغيرات والمستجدات الحاصلة من جهة، ومن جهة أخرى إشراك المواطن إلى جانب الإدارة 

  . عن طريق ممثليه في المجلس الشعبي البلديفي تسيير ومراقبة شؤونه المحلية المحلية 

في هذا الإطار و بناء على الأحكام الواردة في قانوني البلدية والولاية سواء تعلق الأمر بالقانون القديم     

أو الجديد، يُناط بهما مجموعة من الصلاحيات في مجالات الاختصاص المخولة لهما بموجب القانون، 

قتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن، وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم، والتنمية الا

  .وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن وتحسينه 

  

  

                                                           
 .130، ص مرجع السابقالزهير عبد الكريم الكايد،  )1(
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ومن ثمة يمكن رصد أهم الاختصاصات والصلاحيات التي تقع على عاتق الجماعات المحلية في    

  :المجالات التالية

 :ةالاقتصاديالتنمية مجال في  اختصاصات الجماعات المحلية  - أ

إن طبيعة التحولات الاقتصادية في الجزائر تفرض على الجماعات المحلية أن تتولى عدة وظائف     

تتمثل أهم المساهمة الفعلية في عملية الإنعاش الاقتصادي المحلي، و بواختصاصات، تقوم من خلالها 

القانون الجديد في حسب ما جاء  ،الأنشطة التي تمارسها الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية

إعداد مخططات التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي عن في  **) 12/07( و  *) 11/10( رقم 

  :طريق

إعداد البرامج السنوية في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، وكذا  •

  . المخططات التوجيهية القطاعية

 .إنشاؤها والمساهمة في إعادة تأهيل الموجود منهاديد المناطق الصناعية التي سيتم تح •

تشجيع و تمويل و ترقية الاستثمارات الاقتصادية على المستوى المحلي، وتسهيل استفادة  •

 .المتعاملين من العقار الاقتصادي

المساهمة في إنعاش نشاط المؤسسات العمومية المتواجدة إقليميا، باتخاذ كل التدابير الضرورية  •

 .لذلك

تطوير أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، ومؤسسات التكوين والبحث العلمي  •

من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية وترقية التشاور مع المتعاملين  والإدارات المحلية،

 .الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار

حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة رمي إلى المبادرة بتجسيد كل العمليات التي ت •

 .والتجهيز الريفي، والوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية

صيانة الهياكل الاقتصادية القاعدية محليا عن طريق المبادرة بجميع أشغال تهيئة الطرق والحفاظ  •

مية الريفية ولا سيما في مجال عليها، وترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات وتشجيع التن

 . الكهرباء وفك العزلة

                                                           

 .04، ص المرجع السابقيتعلق بالبلدية،  10-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  *
**
 .05ص، المرجع السابقبالولاية، يتعلق  07-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  
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رقية الاستثمارات الاقتصادية على المستوى الإقليمي، وتوفير المناخ الملائم لجذب تتشجيع و  •

 .تثمار المحلياللازمة للاس المستثمرين بإنشاء وتطوير مشروعات البنية الأساسية

بهدف  على الاستثمار وإنشاء المؤسسات،إنشاء وإدارة الصناعات الصغيرة وتشجيع الخواص  •

 .دي والمساهمة في النمو الاقتصاديتفعيل الطاقات الإنتاجية والموارد البشرية لزيادة الدخل الفر 

 :اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية - ب

بالإضافة إلى المهام الاقتصادية تتولى الجماعات المحلية اختصاصات أخرى في المجال      

الاجتماعي والثقافي، حيث تمارس الإدارة المحلية عدة صلاحيات تمس جوانب مختلفة من شؤون 

وضع البرامج الخاصة بالتجهيز والتخطيط الإقليم في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية، من خلال 

لمحلي وفقا للسياسة العامة للمخطط الوطني للتنمية الاجتماعية، وبما يساهم في الحفاظ على الإطار ا

و يمكن رصد أهم الأنشطة التي تمارسها الجماعات المحلية في مجال  وتحسينه، المعيشي للمواطنين

في ما )  12/07( و)  11/10( القانون الجديد رقم  التنمية الاجتماعية والثقافية حسب ما جاء في

  :يلي

في ترقية التشغيل بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين بهدف القضاء على البطالة  المساهمة •

 .خصوصا لدى فئة الشباب

التكفل باحترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، بانجاز تجهيزات الصحة الضرورية  •

 .حليللمؤسسات الاستشفائية الموجودة على المستوى الم

تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من  •

 .الأوبئة ومكافحتها

إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب، وحماية التراث الثقافي  •

 .والفني والتاريخي والحفاظ عليه

السكن الهش وغير الصحي ومحاربته، وكذا  السكن والقضاء علىالمساهمة في إنجاز برامج  •

وضع استراتيجيات التهيئة العمرانية، وفي هذا المجال تم إصدار تشريعات جديدة للتهيئة والتعمير 

، وبهذا القانون يكون المشرع الجزائري قد حدد 2006سنة  * "بقانون المدينة " والعقار والمتعلق 

                                                           
 2006فبراير  20 ه، الموافق1427محرم  21 المؤرخ في 06/06القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  *

 .2006 مارس 18الصادرة  ،15، عدد الجريدة الرسميةالمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، 
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بما يمكنها من التكفل بتسيير وتهيئة المدن في إطار  ،لجماعات المحليةوبين مسؤوليات ومهام ا

 .تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة

 .الثانوي والتقني والتكوين المهني بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي مؤسسات التعليم إنجاز •

من كل تلوث أو استغلال من خلال حماية التربة والموارد المائية والمساحات  حماية البيئة •

 .الخضراء

مما سبق يتضح أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تشعب    

والصلاحيات  الاختصاصاترغم اتساع ، لكن اعية وثقافيةمجالاتها بين اختصاصات اقتصادية واجتم

التي خصها القانون الجزائري للجماعات المحلية، بهدف تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية 

، وبقي دور المجالس المحلية إلا أنها بقيت اختصاصات نظرية أكثر منها عملية والاقتصادية للمواطنين،

القصور من لدن هذه الهيئات في ظل تعدد جوانب  ،رمزيا أكثر منه فعليا في القيام بالتنمية المحلية

هذا ما أدى إلى تدخل السلطة المركزية في صلاحيات ومهام السلطة المحلية وبالتالي التداخل  المحلية،

في الاختصاصات بين الهيئات المنتخبة والهيئات التنفيذية، وأصبح الرأي المسبق للوزارات المعنية شرط 

ميدان مع الاختصاص العام للجماعات المحلية في  مسبق لممارسة النشاط المحلي، وهو ما يتنافى

بحق المبادرة وهذا ما يؤكد وجود فرق بين النص القانوني والتطبيق الفعلي  ميزشؤونها الإقليمية، والذي يت

  .لذلك النص

إلى مجموعة راجع أداء مهامها التنموية  إن قصور وعجز الجماعات المحلية فيمن جانب أخر ف     

 والمتمثلة في المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر من عدم الاستقرار السياسي ،سياسيةمن الأسباب ال

، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المتعلقة بنقص 2011وحالة الطوارئ التي لم ترفع إلا في سنة 

وعوامل تشريعية تتعلق بممارسة الرقابة الإدارية وعدم  ،ار الموارد المالية للبلديةعدم استقر  والتمويل 

 افتقارها إلى الكفاءات العليا لدى موظفيها،وعوامل بشرية تتمثل في  ،استقلالية الجماعات المحلية

فسح المجال أمام التدخل الحتمي للسلطة الوصية، وهذا ما ترتب   في الوسائل ضعفالهذا  وبالتالي فإن

  .طلقة بدل اللامركزية المطلقةعنه التبعية شبه الم

وفق هذا السياق فإن نجاح الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية مرهون بوجود اقتصاد     

محلي رشيد وقواعد  ونظام حكم واستقرار سياسي ومدى ديمقراطية نظام الحكم في الدولة، وطني فعال،

مالية ومحاسبية مضبوطة وشفافة، تهدف تطبيقاتها إلى المحافظة على المال العام وحسن استخدامه 

، بالإضافة إلى ما يتطلبه من تعديل ومراجعة النظام القانوني للسماح وترشيد نفقاته وتثمين إراداته
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شاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية للجماعات المحلية القيام بالمهام المسندة إليها، مع تجسيد م

  .التشاركية تكريسا لمبدأ الديمقراطية 

للحكم الراشد من خلال المشاركة الفعلية للمواطن،  وبالتالي فإن الحديث عن تجسيد الجماعة المحلية    

في الجزائر قانون الجماعات المحلية  خصوصا وأن ،  تبدو صعبة المناللفعاليةا و ،الكفاءةالاستجابة، 

هو قانون للإدارة المحلية وليس قانونا للحكم المحلي الرشيد، كونه يركز على فاعل واحد من فواعل 

الرشادة المتمثل في الإدارة المحلية، ويحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها مع السلطة 

دوري المجتمع المدني والقطاع الخاص الوصية ودورها الريادي في توجيه دفة التنمية، في حين تم إهمال 

  .رغم أنهما فاعلان أساسيان من فواعل الحكم الراشد

  : دور فواعل الحكم الراشد في التنمية المحلية :ثالثا 

ن العجز والقصور التي أظهرته الإدارة المحلية في تحقيق أهدافها التنموية و في خدمة المواطن، إ   

والرشادة المحلية  واستراتيجيات جديدة لتفعيل التنمية، فطرح مفهوم الحكم الراشدفرض البحث عن آليات 

 ،)القطاع الخاص والمجتمع المدني ( من خلال توسيع دائرة صنع القرار، لتشمل فاعلين غير الدولة 

يدا تأكيدا على الدور الذي تؤديه هذه الأطراف في العملية التنموية من خلال تفعيل مبدأ الشراكة تجس

  :للحكم الراشد، وفيما يلي عرض لأهم وظائف هذه الفواعل

 :دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية   - أ

إن العلاقة التي تربط الحكم الراشد والمجتمع المدني والتنمية المحلية هي علاقة جدلية يحكمها منطق     

، وأحد آليات تفعيل التنمية في بعديها من أهم معايير الحكم الراشد يعتبر المدني لمجتمعالتأثير والتأثر، فا

، وهو الأكثر فعالية في تحقيق التقدم والنمو في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، الوطني والمحلي

بتقديمه لأدوار أساسية ذات مضامين ديمقراطية، تتراوح بين  وتحقيق الديمقراطية في الجانب السياسي

الحد من سلطة الدولة وتعزيز المشاركة السياسية وحماية حقوق الإنسان، وتجميع وتنمية المصالح 

والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي، هذا الدور الذي يؤديه المجتمع المدني عزز من مكانته بحيث 

الديمقراطي المشاركاتي إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الحكومي، من  أصبح كشريك ثالث في النظام

  . أجل ترشيد النظام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة
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فإن دور منظمات المجتمع المدني يتعدد ويتنوع في مختلف  أما على مستوى التنمية المحلية    

  )1(:ليةالمجالات ويمكن حصر مجموعة من الأدوار في العناصر التا

تشكل قناة لمشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتنظمهم في جماعات  - 

قوية تستطيع التأثير في السياسات العامة، وإيجاد مداخل للموارد العامة خاصة الفقراء، هذا فضلا على 

  .دورها في عمليات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد

ات المدنية تساعد على تبديد العقبات أمام الفعل الجماعي بمأسسته، التفاعل الاجتماعي، إن الشبك - 

  .محاربة الانتهازية، تشجيع الثقة، تسهيل التعاملات السياسية والاقتصادية

ته في تحديد الاحتياجات مللمجتمع المدني دور أساسي في ترقية وتنشيط التنمية المحلية، بمساه - 

وكذا المشاريع التي ينبغي الاهتمام بها، وتساعد منظماته في تفادي التصادم الذي ينجم  الحقيقية للسكان

مع طموحات وتطلعات السكان على المستوى  أحيانا عندما تتعارض مقترحات ومشاريع الجهات المركزية

  .)2(المحلي، إضافة على أنها تمد الخبراء بجدوى وأهمية المشاريع المقترحة وكذا فعاليتها

من خلال  ،دارة المحلية وحتى على المستوى المركزيلى السياسات العامة على مستوى الإالتأثير ع - 

  .تعبئة جهود قطاعات من السكان وحملها على المشاركة في الشأن العام

تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية من خلال إكساب أعضائها قيم الحوار وقبول الأخر، ومساءلة  - 

والمشاركة السياسية إما بطريقة مباشرة من خلال التواجد كأعضاء في المجالس المحلية القيادات 

، وجلب الأفراد إلى قلب العملية المنتخبة، أو بطريقة غير مباشرة من خلال التصويت في الانتخابات

  . )3(التنموية

ية وعلى رأسها التنمية وفق هذا السياق يمكن للمجتمع المدني أن يحقق العديد من الطموحات التنمو     

السياسية، وأن يكون قاطرة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية على المستوى المحلي، بحكم احتلاله لمكانة 

مهمة في تأطير وتعبئة العديد من الفئات الاجتماعية بتحرير إبداعاتها وتحقيق ذواتها،  وبالتالي التمهيد 

  .لإحلال الديمقراطية المشاركاتية 

                                                           
 .07، ص المرجع السابق، "دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الراشد " قوي بوحنية،  )1(
، المرجع السابق، " تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركتية في الجزائر" صالح زياني،  )2(

 .04ص
الملتقى الوطني  ، مداخلة مقدمة ضمن"الدور التنموي لفواعل الحكم الراشد في قانوني البلدية والولاية " وحيدة بورغدة،  )3(

: يومي ورقلة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية: حول
 .187ص، 2010ديسمبر  13و  12
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ذا تتضح لنا مركزية الحكم الراشد كمفهوم ناظم بين المجتمع المدني والتنمية المحلية، في سياق هك    

لتقوية قدرات المجتمع المحلي  ،تقوية قدرات الفاعل المدني وترشيد موارد الدولة واستثمارها بشكل أفضل

م الراشد هو حديث عن وإرساء دعائم التنمية الاجتماعية المستدامة، على اعتبار أن الحديث عن الحك

المسؤولية والشفافية والديمقراطية والجودة، والحديث عن المجتمع المدني هو حديث عن القرب من 

الموطنين والرقابة والاقتراح والمبادرة والديمقراطية التشاركية، والحديث عن التنمية الاجتماعية والتنمية 

 والإقصاءالآليات الكفيلة بتقوية قدرات المجتمع المحلي ومحاصرة الفقر والتهميش عن المحلية هو حديث 

 .)1(الاجتماعي واستدامة التنمية في أبعادها الشاملة

المجتمع المدني سواء على المستوى الوطني أو منظمات قوم به ية الدور الذي تلكن رغم أهم     

ئر بسبب ضعف مؤسسات المجتمع المدني وإبعادها من في الجزا محلي، إلا أننا لا نلمس هذا الدورال

صالحة  سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية ية المحلية، وعدم توفر بيئةالمساهمة في تحقيق التنم

يق مساحة الحريات الخاصة والعامة، حيث لذلك، سواء على مستوى التشريعات أو بسبب ضوملائمة 

يعاني من عوائق عديدة، ابتداء من عدم احترام الرسالة الحقيقية يلاحظ أن النشاط الجمعوي في الجزائر 

للمجتمع المدني وأهدافها، وذلك من خلال محاولة أجهزة السلطة وكذا العديد من الأحزاب السياسية احتواء 

وتوجيه نشاط الجمعيات لأغراضها الخاصة، وكذلك وجود الكثير من الاكراهات والعوائق الإدارية 

  .)2(الخ...خرطين في منظمات المجتمع المدنينقص احترافية المنانونية و والق

تعد المشكلات الأنفة الذكر نتيجة حتمية أفرزتها عوامل موضوعية، وعلى رأسها السياسة المنتهجة     

من قبل الدولة في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني، إذ يلاحظ أن سياساتها المنتهجة تتسم 

، فلا توجد سياسة واضحة لدى الدولة تقوم على إشراك منظمات المجتمع المدني باتيةبالارتجالية والمناس

على  ، كما لا توجد أي إشارة إلى الوظائف التي تشارك فيها هذه التنظيماتفي تدبير الشؤون المحلية

 قانون لا في، و )قانوني البلدية والولاية ( المستوى المحلي لا في القانون الخاص بالجماعات المحلية 

جانفي  12المؤرخ في  12/06رقم  ، أو القانون1990سمبر دي 04المؤرخ في  90/31رقم  الجمعيات

                                                           
  :، على الموقع الالكتروني"أي علاقة ترابط : عصام الرجواني،  الحكامة والمجتمع المدني والتنمية الاجتماعية )1(

. https://www.hespress.com/opinions/95956.html  
  .2015جويلية  13تم الإطلاع عليه يوم 

، سابقالمرجع ال ،"تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركتية في الجزائر "زياني،صالح  )2(
 .05ص
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، الذي أكد على دور الجمعيات 12/06الجديد رقم من القانون  02، إلا ما جاء في نص المادة 2012

لمهني والاجتماعي من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها لا سيما في المجال ا ،في تسخير المعارف والوسائل

مكن أن نستنتج الدور ، ومن هنا يوالإنسانيوالعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري 

، لكنه مغيب في ظل محدودية التشريعات المنوط بالمجتمع المدني في التنمية وفي رسم السياسات العامة

  .والقوانين المُفعلة لهذا الدور في الجزائر

 :القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية دور    -  ب

يمثل القطاع الخاص اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لما يتمتع به هذا     

، فهو يساهم من المحلي التنموي قيام بدور ريادي في العملالقطاع من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله لل

وأجهزة الدولة الرسمية في توفير الخبرة والإمكانيات المعرفية اللازمة  خلال تعاونه مع المجتمع المدني

لتنفيذ العمليات التنموية، كتقديم المنح التعليمية وتأمين التعليم، وتوفير القروض للإسكان، وتوفير 

د مناصب عمل لتشغيل الأيدي العاملة الجديدة، والإسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تدريب الأفرا

سواء بإكسابهم خبرات ومهارات فنية إدارية عن طريق التشغيل، أو من خلال الاستثمار في التعليم 

من خلال عمله منفردا أو في  ،والتدريب والتكوين، والاهتمام بالتخصصات العلمية والإدارية والاقتصادية

تعليم بسوق العمل ة المتخصصة، من أجل ربط مخرجات اليإطار تعاونه مع مختلف المؤسسات الجامع

، وفي إطار هذا التعاون يمكن للقطاع وتأمين الوظائف ومكافحة البطالة التي تعد من أهم عوائق التنمية

الخاص أن يسهم في تأمين قدر من الشفافية في الكثير من القطاعات، من خلال قدرته على نشر 

وإصدار الإحصائيات الدورية وتسهيل الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى مساهمته في  المعلومات

تحسين الصحة العمومية وسد عجز القطاع العام عن أداء هذه الخدمة بفعالية بسبب موارده المحدودة 

    . )1(أو طاقاته الاستيعابية الضيقة

في نمو الاقتصاد الفعال يشكل عنصرا أساسيا وفق هذا السياق فإن القطاع الخاص المحلي القوي و     

المستدام، لكن رغم الأهمية التي يتمتع بها هذا القطاع في تحقيق التنمية الوطنية بصفة عامة والتنمية 

المحلية على وجه الخصوص، ما يزال القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل ونشط في الاقتصاد 

، ولم يساهم في الرفع من مستوى لقطاع في دول نامية أخرىالوطني مقارنة بالدور الذي يلعبه هذا ا

من  %85إلى  %70حيث أن القطاع الخاص ينتج مابين  التنمية المحلية والحد من ظاهرة الفقر،

                                                           
 .186، صسابقالمرجع ال، "الدور التنموي لفواعل الحكم الراشد في قانوني البلدية والولاية " وحيدة بورغدة،  )1(
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إجمالي الناتج المحلي في معظم دول العالم، إلا أن مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة 

وربما يرجع ذلك إلى ضعف مناخ الاستثمار وكثرة المعوقات التي  )1(،%50في الجزائر لم تتجاوز نسبة 

خاصة ما تعلق منها بقلة التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع  ،تواجه نمو القطاع الخاص

 وبالتالي لا يمكننا الحديث عن قطاع خاص محترف ومؤسس للحكم الراشد، ،الخاص في التنمية المحلية

د أوضحت معظم الدراسات أن نجاح القطاع الخاص في التنمية، إنما يتطلب توفير فقل وفي هذا المجا

خطة إستراتيجية وبرنامج  المناخ المناسب لذلك وهو ما يعني أن تكون هناك رؤية واضحة تبنى عليها

ع يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين أدوار هامة مؤثرة في هذا المجال وهي الحكومة، القطا ،عمل

، وهو ما يسمح ببروز بيئة اقتصادية وسياسية محفزة على الاستثمار ومُفعلة الخاص والمجتمع المدني

 .للقطاع الخاص

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دراسة حالة  –دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية  بالدول النامية " مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعيب،   )1(

  .144، ص 2010-2009، 07، عدد مجلة الباحث، " - الجزائر
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  :خلاصة و استنتاجات

، سواء في الجزائر وواقعها مما سبق عرضه في هذا الفصل وبعد دراسة مختلف مؤشرات الحكم الراشد    

الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، التنظيم، حكم القانون، المشاركة السياسية والمساءلة، من حيث 

محاربة الفساد، وهي تمثل المؤشرات الستة العالمية لإدارة الحكم التي تبناها وركز عليها البنك الدولي في 

حيث لا زالت الجزائر  ،ق، يتضح أن تجسيد هذا المفهوم في الجزائر ما يزال في مرحلة الانطلاتقاريره

ولم يحقق حسبه ولا مؤشر من  تُصنف من قبل البنك الدولي ضمن المراتب الأخيرة في مؤشرات الحكم،

المؤشرات الست التي يعتمدها في قياس مستوى جيد، وبقيت تتراوح النتائج المحققة ما بين الضعيفة 

  .والضعيفة جدا

على  في مؤشرات الحكم الراشد حسب البنك الدولي ويمكن إرجاع أسباب ضعف نتائج الجزائر     

مجموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لعلً من أهمها الوضع الأمني غير 

المستقر الذي عانته الجزائر طوال سنوات التسعينات والذي كانت له تأثيراته السلبية في جميع المجالات، 

( مما قلص من الحريات المدنية بصفة عامة  2011الة الطوارئ إلى غاية سنة وكذا استمرار العمل بح

، وهو ما جعلها تُصنف ضمن الدول )حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية تكوين الجمعيات والأحزاب 

في ظل غياب  الفساد ظاهرة الأقل ديمقراطية، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية المتمثلة في انتشار

  .الحيوية واحتكار الدولة لأهم القطاعات الاستثمارمناخ ، وضعف معايير المساءلة والحاسبة

 ،ى مدى تشعب الموضوعتم التأكيد علأيضا من خلال التعرض للواقع الجزائري في هذا المجال     

ير والمبادئ السياسية الحكم الراشد لا ينحصر في مجال واحد ولا يتأسس فقط على المعاي بحيث أن مفهوم

كالديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة، بل يتفاعل مع مجالات متعددة ويقوم على معايير أخرى لا تقل 

لقيام  أهمية عن المؤشرات السياسية، كالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وإيجاد البيئة المناسبة

  .ى مدى شمولية هذا المصطلح وعموميته مبادئ وأسس الحكم الراشد، وهذا ما يشير إل

نا ما شهدته هذه الأخيرة من تحولات اقتصادية واجتماعية لا حظ إلى الواقع الجزائري وبعد التعرض  

خاصة ما تجسد بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، وهي الأزمة التي فتحت  ،عميقة

، وفي ظل إعادة صياغة دور الطريق لتبني إستراتيجية جديدة  بالانفتاح نحو اقتصاد السوق والخوصصة

مع  والاقتصادية السياسية طرحت الجزائر مجموعة من الإصلاحات ،الدولة وتعزيز مرتكزات الحكم الراشد

لترشيد أداء الحكم والتكيف مع التطورات الحالية، فتم إطلاق  ) 2014- 2001( مطلع الألفية الثالثة 
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لأجل تعزيز النمو وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين  رصد لها مبالغ مالية كبيرةبرامج تنموية ضخمة 

( في ظل تبني الأهداف الإنمائية للألفية، ومن بين أهم البرامج التنموية برنامج الإنعاش الاقتصادي 

، وأخرها كان برنامج التنمية ) 2009-2005( ، ثم تلاه البرنامج التكميلي لدعم النمو ) 2001-2004

، وسمحت هذه البرامج من تحقيق جملة من النتائج الايجابية انعكست على ) 2014- 2010( الخماسي 

لعديد من مؤشرات التنمية البشرية، هذا فضلا عن التأسيس لنهج جديد في الحكامة والتسيير تحسن ا

 .يراعي النجاعة الاقتصادية 

لكن رغم الجهود المبذولة في الجزائر من أجل إرساء مبادئ الحكم الراشد وتعزيز الديمقراطية والتنمية     

ورغم الايجابيات التي سجلت كنتائج عرفها الاقتصاد الجزائري كارتفاع معدل النمو السياسية في البلد، 

رامج التنموية المسطرة في إطار وانخفاض في المديونية وتحسن في مؤشرات التنمية البشرية، كنتيجة للب

في  ومازالت الجزائر تصنفبرامج الإنعاش الاقتصادي، إلا أن التنمية المنشودة لم تتحقق إلى حد اليوم 

قبل العديد من المؤسسات  التي تصدر من ات قياس الحكم والتنمية البشريةشر المراتب الأخيرة في مؤ 

ي من بعض المشاكل على غرار مشكل البطالة والفقر والصحة الدولية، إذ لا يزال المجتمع الجزائري يعان

، بسبب المعوقات والتحديات التي حالت دون وأزمة السكن والتدهور التدريجي لمستويات المعيشة وغيرها

، يأتي على رأسها استمرار تحقيق ما كان متوقعا من برامج التنمية التي رصد لها مبالغ مالية ضخمة

الفساد وتغلغله في مختلف قطاعات وهياكل الدولة، بالإضافة إلى تهميش الأطراف استفحال ظاهرة 

الأخرى الفاعلة في المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وعدم اشراكهما في سياسات وبرامج التنمية، 

 لتي يتخبط فيها المجتمع الجزائري، وبالتالي فإن ضعفوكذا نقص تمكين المواطنين وغيرها من المشاكل ا

كم في الجزائر مازالت بعيدة عن الرشادة، ما أن الممارسات الواقعية للحالمؤشرات السالفة الذكر توضح 

  .يفرض ضرورة تحسين تلك المؤشرات وتفعيلها

من جانب أخر لا يمكن إغفال ما لأهمية الجانب الإداري في إرساء دعائم الحكم الراشد، إذ يعتبر     

، ذلك أن الإدارة السليمة تسمح اشر عن تنفيذ مختلف البرامج التنمويةالجهاز الإداري المسؤول المب

وبالتالي تحقيق النجاح والفعالية، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الراشد  بالاستخدام العقلاني لموارد الدولة

زية، إلا اللامركالإدارة سواء على مستوى الإدارة المركزية أو " الجودة الإدارية " يهدف للوصول إلى معنى 

أن الملاحظ في الواقع الإداري الحالي في الجزائر عدم فعالية الأجهزة الإدارية خاصة على المستوى 

المحلي في تحقيق التنمية، وغياب مساهمة كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه العملية، 

  .الأمر الذي أدى إلى غياب تجسيد حكم راشد محلي في الجزائر
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التطرق إلى واقع مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر ومختلف مجالاته وعناصره،  دذكره وبعمما سبق      

بل يتطرق  ،بحيث انه لا ينحصر في مجال واحد رية مفادها مدى تشعب الموضوعتم التأكد من فكرة جوه

كم الراشد يتصف إلى مجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، وفي ذات السياق فإن الح

المتمثلة في  ،بخاصية التفاعل والتكامل في الوظائف والأدوار التي تضطلع بها أطرافه ومكوناته الرئيسية

، المجتمع المدني، القطاع الخاص( الدولة والمؤسسات الرسمية و فواعل ومكونات المجتمع الأخرى 

وحدة حول مختلف السياسات ، في صياغة رؤية وطنية م)الأحزاب السياسية وسائل الإعلام، 

والاستراتيجيات، وهي أدوار يحتاج تفعيلها إلى جودة الموارد البشرية وتوفر الإمكانيات المادية، وذلك بغية 

  .تعزيز قدرتها على معالجة مختلف المشاكل مهما تعقدت وتنوعت أسبابها

 



 

 

 

 

 

 

 

: رابعـــل الــالفص  
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  وآليات تفعيلهما
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  :الفصل الرابع

  تحديات التنمية السياسية و الحكم الراشد في الجزائر وآليات تفعيلهما     

  :تمهيد -

تمثل قضية التنمية السياسية في الجزائر واحدة من أهم القضايا المطروحة، وتحديا رئيسيا في      

وإدارة الحكم، كما تعد ظل الواقع السياسي المتردي والتخلف الملاحظ على مستوى الممارسة السياسية 

عملية التنمية السياسية في أي دولة انعكاسا ايجابيا لتجسيد مقاييس الحكم الراشد، فهي بمثابة آلية 

تقييم للترسيخ الديمقراطي وقياس مدى تقدم وتأخر الدول في هذا المجال، وافتقادها هو تعبير عن واقع 

  .الصعوبات التي تعترض الدول النامية في ترسيخها

وبالرغم من الانجازات التي حققتها الجزائر على مستوى آليات الديمقراطية، خاصة ما تعلق منها    

بالتعددية السياسية والانتخابات وغيرها، كما أبدت الجزائر إرادة قوية وبذلت جهودا معتبرة لتوفير مناخ 

ة الأصعدة، وبسن العديد مناسب يسمح بقيام حكم راشد، وذلك بانتهاجها لجملة من السياسات على كاف

من التشريعات والقوانين المساعدة على تجسيد هذا النمط من الحكم، إلا أن عملية الإصلاح السياسي 

قافة في الجزائر ما زالت رهينة التجاذبات السياسية القائمة على أساس نقص الوعي الديمقراطي والث

من خلال المشاركة السياسية الواسعة  إلى ممارسة سياسية يضعها المواطن السياسية، كما تفتقد

والمراقبة القانونية واحترام حقوق الإنسان بكافة أنواعها، إلى جانب أن هذه الإصلاحات بقيت محدودة 

ولا تطال مسائل حساسة كتلك المتعلقة بالسلطة السياسية، وهو ما أضفى نوعا من الجمود والركود 

ت التنموية التي لم تواكب الحاجات الاقتصادية والاجتماعية على  الحياة السياسية والمشاريع والسياسا

  .للمجتمع

من هذا المنطلق فإن الدولة الجزائرية بحاجة إلى إصلاحات عميقة في بنيتها السياسية المؤسسية،    

ومنظومتها التشريعية القانونية، وبنائها الاجتماعي والثقافي، وبذل المزيد من الجهود قصد تحقيق وثبة 

ة في مجال ترقية الحكم الراشد وتحسين مستوى التنمية، إذا ما أرادت تجاوز مختلف المخاطر قوي

والآثار المتراكمة التي بات المجتمع عرضة لها، ومن ثمة تبرز مسؤوليات النظام السياسي وقدرته 

 وفــــــــــــــــــة في صفـــــات الأساسيــة الحريـــعلى إنتاج البدائل وإحقاق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإشاع

الجزائري اليوم يتطلع إلى إصلاح سياسي حقيقي لا إلى إصلاح مشوه  المجتمع، فالمواطــــــــــــــن 

مضطرب يعوزه الوضوح والتجانس والاستمرارية، مما يجعل من تحليل عملية التنمية السياسية بصفة 



281 

 

إشكالية حقيقة التغيير الحاصل، هل هدفه  عامة عملا صعبا، حيث يحتار الدارس المختص ويطرح

  .دمقرطة المجتمع والنظام السياسي، أم أنه إجراء تجميلي شكلي لا يقود إلى تغيير وإصلاح حقيقيين

وعليه فإننا سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التطرق إلى جملة المعوقات التي تقف أمام مشاريع     

ل وتجاوز تلك القيود من ائر، مع الوقوف على بعض الحلول لتقليالإصلاح والتنمية السياسية في الجز 

ئر مختلف الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل عملية التنمية السياسية في الجزا خلال التساؤل حول

  .بما يضمن تحقيق الحكم الراشد 

  :وفقا للمحاور التالية هذا الفصل  فإن الأمر يتطلب دراسة لذلك     

  التنمية السياسية و الحكم الراشد في الجزائر معوقات وتحديات :الأولالمبحث  - 

  استراتيجيات تفعيل التنمية السياسية في الجزائر :المبحث الثاني - 

 الآليات الكفيلة بتجسيد الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر :المبحث الثالث - 

 خلاصة واستنتاجات - 
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 معوقات وتحديات التنمية السياسية و الحكم الراشد في الجزائر: الأول المبحث

إن فهم ما تعانيه الجزائر من قصور وعدم القدرة على تحقيق مشاريع الإصلاح السياسي، وتجاوز    

صفات التخلف اللصيقة بها في معظم المجالات السياسية، مرتبط بتحليل وتشريح قضية التنمية 

ة تفسير المشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة، كتراجع مستويات الممارسة السياسية مع محاول

السياسية والأداء والفعالية في الواقع التطبيقي، وعدم القدرة على بلوغ مستويات من التنمية والتحديث 

  .)1(السياسيين، وتفعيل  قدرات النظام السياسي، وزيادة الانسجام والتكامل بينه وبين المجتمع

ومما لاشك فيه أن الأوضاع التي نجمت عن عملية بناء الدولة بعد الاستقلال وواكبتها، ثم    

التطورات التي أعقبت عملية الانتقال السياسي والاقتصادي في سياق الموجة العالمية نحو الديمقراطية 

من ثم بناء نموذج في الجزائر و  على مسار عملية التنمية السياسيةوالاقتصاد الحر، كانت لها تأثيراتها 

  .د فيهااشحكم ر 

الإصلاحات  فبالرجوع إلى تحليل جهود الدولة الجزائرية في مجال ترشيد أداء الحكم من خلال    

، أو من خلال الإصلاحات 2002سنة  إصلاح هياكل الدولة ومهامها ، أو1989المعلنة في دستور 

الإصلاحات المذكورة أعلاه بقيت محدودة ، إلا أن مختلف 2011السياسية التي تم إعلانها سنة 

النتائج والفعالية بالرغم من إعلان شعارات تعزيز دولة الحق و القانون وإصلاح قطاع العدالة 

واللامركزية الإدارية، وتفعيل مبادئ الحكم الراشد والديمقراطية التشاركية بجعل الشعب مصدر السلطة 

ث غياب المشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وأساسها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك حي

  .والأطراف الفاعلة في تسيير وإدارة الشؤون العامة

قا بالوسط من هذا المنطلق فإن مشكلات التنمية السياسية التي تواجهها الجزائر، ترتبط ارتباطا وثي   

عزل عن هذا الوسط فهي الثقافي الذي تظهر فيه، بحيث يتعذر تحليلها بمالاجتماعي والاقتصادي و 

مشكلات سلوكية وبنائية في آن واحد، فالتغيرات التي تطرأ على الأنظمة والأساليب لن تحل مشكلات 

  .التنمية إلا إذا صاحبتها تغييرات جذرية في المعتقدات وأنماط السلوك

  

                                                           

)1(
للمفهوم و متطلبات التطبيق قراءة بين المضامين النظرية : التنمية السياسية بالجزائر" ،عبد الكريم هشام 

، وتحديات واقع: التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر :، ورقة مقدمة للملتقى الوطني حول" سوسيوسياسية
 .02، ص  2008ديسمبر  17- 16 الشلف، -كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي
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لذلك فإن محاولة تحديد طبيعة هذه المشكلات وكشف آلياتها، يعتبر خطوة ضرورية وحاسمة من    

ذه ـــــأجل صياغة إستراتيجية جادة لمواجهتها والتصدي لأثارها، وفي هذا المجال يمكننـــا تنــــاول ه

التنمية السياسية في الجزائر حيث تفرغها التي تقف وتؤخر تجربة ) الأزمات المعقدة ( التحديـــــــــــــــــــــــات 

بعد اجتماعي  بعد سياسي، بعد اقتصادي ،: يلها إلى ثلاثة أبعاد رئيسيةعن مضمونها، من خلال تحل

 ،فإن تحديد طبيعة المشكلات ومختلف التعقيدات التي يعرفها النظام السياسي الجزائري وعليه ي،ثقاف

 ،الاجتماعية والثقافية والاقتصاديةتلف زواياه السياسية و وضوع من مخسيؤدي بنا حتما إلى طرح الم

حتى  ،الثغرات التي لا زالت تتخلل مسيرة التنمية السياسية في الجزائر لكي نستطيع الوصول إلى حقيقة

  .يمكن تجاوزها في المستقبل للسير قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة

  :تصنيف تلك العقبات على الشكل التاليوفي هذا المجال يمكن 

  :المعوقـــات والتحديـــات السيـاسيـــة : أولا -

تشير معطيات البيئة السياسية إلى وجود اختلال بيّن في هيكل السلطة وممارستها منذ الاستقلال،      

مع، وبالتالي وقد نجم عن هذا الاختلال انغلاق النظام السياسي فانقطعت من خلاله الدولة عن المجت

  .)1(تراكمت مسببات الأزمة الشاملة

  :ةـــــة الشرعيـــــأزم - 1

شرعية السلطة مفتاحا أساسيا لفهم مختلف الأزمات والمشكلات التي عرفها النظام  تمثل إشكالية    

السياسي الجزائري، ومصدرا لجميع النكسات التي تعرض لها النظام في بناء الدولة والاقتصاد، وحتى 

في بناء مشروع المجتمع الذي حاولت النخبة أن تنجزه، ومع استمرار أزمة الشرعية أخفقت 

وتفاقمت مشكلات عدم الاستقرار، واتسعت الفوارق والفجوات في المجتمع أي أن مأزق  الإصلاحات

الدولة التسلطية أدى إلى التخلف والتبعية، ومن ثمة يمكن قراءة الآثار السلبية المترتبة على أزمة 

ل محاولاتها وإخفاق ج ،التي عرفتها الجزائر )2(الحكم وارتباطاتها المباشرة بمختلف الأوضاع الاستثنائية

 .في الإصلاح والتنمية السياسية

  

  

  

                                                           

 .125ص  ، سابقالمرجع المحمد حليم ليمام،  )1(
 .126-125،ص المرجع  نفس )2(
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ذلك أن الجزائر غداة استقلالها اعتمدت الشرعية الثورية ركيزة نظام الحكم، وكان الجيش الضامن    

جبهة التحرير ( الرئيسي لها والممارس الفعلي للسلطة، وتشكل النظام بتحالف الجيش والحزب الواحد 

وأبقى إرث  ،شعبيةنظاما ظل مغلقا وبعيدا عن المشاركة ال لحكوميوالجهاز البيروقراطي ا) الوطني 

، وهي تسلطية بثوب 1989النظام الأحادي على النزعة التسلطية بعد إقرار الإصلاحات السياسية عام 

، بالرغم من أن مختلف الدساتير الجزائرية أكدت مبدأ السيادة الشعبية واعتبارها مصدرا )1(ديمقراطي

  .لكل مشروعية

والدستورية التي أقدم عليها النظام السياسي الجزائري، نهج التعددية والإصلاحات السياسية أن حتى    

لم تسعفه في تغيير طبيعته القائمة على احتكار مصادر القوة والسلطة، وهنا تفقد التعددية مضمونها 

السليم المتمثل في تقوية الترابط والتفاعل بين النظام السياسي والشعب، الأمر الذي ينعكس على 

ضبط التغيرات الحاصلة في الواقع السياسي الجزائري، وهو حال قدرته على ة النظام السياسي و طبيع

يعني مناهضة أي  المعارضة الوطنية، ماسيجعل من النظام مستخدما للقوة والعنف والإقصاء ضد 

اتجاه يحاول النيل من شرعية النظام القائم أو التغيير في طبيعته التي يدعمها الجيش ويحافظ 

  .)2(عليها

ومن أهم أسباب ظهور أزمة الشرعية كذلك ما يرتبط بإخفاق الدولة في مجالات تحقيق الاندماج     

السياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وهو ما أدى إلى تعثرها 

تراتيجيات فئوية وعاء لسياسة وطنية، أو تعكس المصالح الوطنية العامة، فهناك اس( في أن تكون 

وخاصة تعوق نضوج الدولة كوعاء للمواطنة، وتأكيد أهمية الدولة القانونية والديمقراطية كوعاء لتنمية 

مفهوم المواطنية، مقابل مفهوم الزبونية والمحسوبية، ويتجاوز الولاءات الدينية والقبلية نحو الولاء للدولة 

  .)3()والقانون 

  ):اتي ــد المؤسســالتعقي: ( ةـــؤسسيـوى المــف مستــضع - 2

من أن مؤسسات الدولة قد تضخمت بصورة كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية، سواء  على الرغم   

من حيث عددها أو إجمالي العاملين فيها أو نصيبها من الإنفاق العام، ما ترتب عليه تمدد دور الدولة 

بالمعنى ( في الاقتصاد والمجتمع، ولكن تبقى الدولة في العديد من الحالات ليست دولة قوية 

بل هي دولة ضعيفة وهشة، سواء في ما يتعلق بقدرتها على خلق علاقة صحية وصحيحة ) يجابيالا
                                                           

)1(
 .24، ص  سابقالمرجع ال ،محمد حليم ليمام 

)2(
 .148ص  ، سابقالمرجع ال ،2003خميس حزام والي،  

)3(
 .101، ص  سابقالمرجع ال ،الاتجاهات الحديثة في دراستها: م السياسية العربيةظ، النحسنين توفيق إبراهيم 
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مع مجتمعها وإيجاد إجماع عام بين مواطنيها حول السياسات العامة، أو بقدرتها على تعبئة الموارد 

ت وتخصيصها بفاعلية لتحقيق الأهداف التنموية، أو بقدرتها على تبني وتنفيذ الخطط والسياسا

الملائمة لمواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية، فضلا عن ضعفها في تأكيد معاني الاستقلال 

الوطني وتقليص قيود التبعية للعالم الخارجي، هذا ما يؤكد إخفاق الدولة في تحقيق الأهداف الكبرى 

  .)1(د نمط الحكم الراشدوالمتمثلة في التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وبالتالي تجسي

وبصورة عامة فإن المؤسسات السياسية القائمة في الجزائر على غرار بقية البلدان العربية، هي    

مؤسسات عاجزة وغير فعالة، عاجزة عن تحقيق التلاؤم والتكيف مع الإطار الاجتماعي، وغير قادرة 

ا بأنها مجرد أبنية أو هياكل عديمة كذلك على إشباع المطالب والحاجات الآنية، وبذلك يمكن وصفه

، ونتيجة لذلك فقد آلت الأمور إلى الأسوأ  في نواحي متعددة )2(الفعالية وبعيدة عن العملية السياسية

سواء في مدى الالتزام بأمانة " تمثل عمق الأزمة السياسية، كما أكدها الدكتور محمد جابر الأنصاري 

عامل مع المواطنين ديمقراطيا وحتى إنسانيا، أو في نوعية التنظيم الحكم والحق العام، أو في نوعية الت

  ...".والإنتاج وتسيير وصيانة المرافق والخدمات والمؤسسات العامة

ولعل غياب المؤسسات السياسية القادرة على أداء الوظائف السياسية طبقا لقواعد متوقعة في الدول    

نفسه، إذ بدون مؤسسات سياسية قوية يفتقد المجتمع  الحديثة يجعل المجتمع غير قادر على تنظيم

الوسائل الملائمة لتحديد مصالحه المشتركة وتحقيقها، وهذا ما يجعل من التنمية السياسية أمرا في 

غاية الصعوبة، لهذا جاء تأكيد هينتجتون على ضرورة إيجاد المؤسسات السياسية التي تعمل على 

وبناء المؤسسات العامة التي تشكل البنية التحتية الضرورية للدولة إرساء الاستقرار والنظام العام، 

  .)3(والتعبير المنضبط عن الحياة السياسية في إطارها

  

  

  

                                                           

)1(
 .97-96، ص  سابقالمرجع ال ،الاتجاهات الحديثة في دراستها: النظم السياسية العربية ، توفيق إبراهيمحسنين  

)2(
، ”وضعية المؤسسات الديمقراطية المقامة وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في الجزائر" بن يمينة شايب الذراع،  

مخبر  أعمال الملتقى الوطني الثالث، ،السياسي بالمنطقة العربية، المجتمع المدني والتطور في مجموعة من الباحثين
 .185ص  ،3،2012، جامعة الجزائرالبحوث والدراسات في العلاقات الدولية

)3(
قراءة : ظرية للمفهوم و متطلبات التطبيقبين المضامين الن: التنمية السياسية بالجزائر  "هشام عبد الكريم، 

 06، ص  سابقالمرجع ال، " سوسيوسياسية
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  :ةــات السياسيــوازن بين المؤسســلال التـاخت -3

حيـث  ،إن أي تغيير في مؤسسات الدولة قد يترتب عنـه تقلـيص دور الفئـات المتميـزة فـي المجتمـع     

للنقــد لسياســية والتشــريعية نفوذهــا وتصــير معرضــة  اتفقــد الجماعــات القويــة فــي ظــل غيــاب المؤسســات 

تتحـول إلـى قـوة معرقلـة لأي  ةلهذا نجد أن الأجهزة البيروقراطية في الدولـ ،المتابعة القانونيةو المحاسبة و 

  .إصلاح سياسي يحرمها من الوصول إلى المكتسبات والثروات والامتيازات

تحت رحمة مؤسسات الحزب الواحد التي كانت حينها تتمتع  1989فالجزائر عاشت إلى غاية سنة     

فكانت المؤسسة التنفيذية هـي أقـوى مؤسسـة سياسـية فـي الـبلاد حيـث  ،بالأولوية على كافة أجهزة الدولة

رئــيس (  وينظـل التعدديــة السياسـية مزدوجــة التكـ والتــي أصـبحت فــي ،المركـز الموجــه والمهـيمن احتلـت

لكن واقعيا نجد تفوق واضح لمؤسسة الرئاسة المجسدة في شخص رئيس  ،)الجمهورية ورئيس الحكومة 

والتـــي تؤكـــد علـــى هيمنــــة  ،1996وجـــاء هـــذا علـــى إثـــر التعـــديلات التــــي تضـــمنها دســـتور ،الجمهوريـــة

النظـام السياسـي  ، هذا ما جعلالمؤسسة التنفيذية وترجيح كفتها على باقي المؤسسات السياسية الأخرى

)1(واستعمال الخطابات الديمقراطية للاستهلاك الإعلامي يتميز بالسلطوية
.  

، والـذي بموجبـه تـم تمديـد مـدة 2008تجسد ذلـك بوضـوح و بشـكل أكبـر فـي التعـديل الدسـتوري لعـام    

يــث ولايــة رئــيس الجمهوريــة حيــث أصــبحت مــدة الرئاســة قابلــة للتجديــد أكثــر مــن مــرة خلافــا لمــا ســبق ح

مــن خــلال توســيع صــلاحيات كانــت تجــدد مــرة واحــدة، بالإضــافة إلــى إلغــاء ازدواجيــة الســلطة التنفيذيــة 

وهـــو مــا جعـــل مــن الســـلطة رئــيس الجمهوريـــة أمــام رئـــيس الحكومــة الـــذي أصــبح يســـمى الــوزير الأول، 

مــع مبــدأ وبالتــالي فــإن هــذا التعــديل الدســتوري يتنــاقض التنفيذيــة فــي مركــز أقــوى علــى بقيــة الســلطات، 

ة لتكـريس التداول على السلطة، وهـو مـا لا يخـدم الديمقراطيـة التـي تسـعى الجزائـر لتحقيقهـا، وإنمـا وسـيل

  .سلطات واسعة أخرى لرئيس الجمهورية

لا يــزال رئــيس الجمهوريــة محــور النظــام بفضــل  ،وفــق ذات الســياق ومــن ناحيــة التوازنــات الدســتورية     

غيــــر المباشــــر علــــى الســــلطة مــــن خــــلال تــــأثيره المباشــــر أو  ،رلمــــانبقدرتــــه أيضــــا علــــى الــــتحكم فــــي ال

، ومــن خــلال ذلــك تحولــت المؤسســة التشــريعية فــي الجزائــر إلــى مجــرد هيكــل بــلا روح وفقــدت التشــريعية

بـــذلك معـــالم وجودهـــا، ذلـــك أن حضـــورها لـــم يعـــد يتعـــدى الجوانـــب الشـــكلية التـــي تعبـــر عـــن ديمقراطيـــة 

                                                           

: les éditons  , AlgerRadioscopie de la gouvernance AlgérienneAhmed Benbitour, (1) 

EDIF2000,2006,p 181.  
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، وفـي وصـف هـذا الحـال فقـد أطلـق الـدكتور صـالح بلحـاج ية حقيقيـةمصطنعة تفتقد إلى ممارسـة سياسـ

، "بـــر فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري الغائـــب الأك: الســـلطة التشـــريعية" فـــي إحـــدى كتبـــه القيمـــة تســـمية 

لغيابها الفعلي عن المساهمة في تفعيـل الحيـاة السياسـية وتحسـين المنظومـة القانونيـة وممارسـة الوظيفـة 

)1(المواطن حق تمثيل الرقابية وتمثيل
.  

النظام السياسي الجزائري لـم  ب ضعف المؤسسة التشريعية إلى أنفي هذا المجال يمكن إرجاع أسبا   

يســاعد علــى بنــاء برلمــان قــوي يســتطيع أن يــؤدي وظائفــه بكــل اســتقلالية وفعاليــة فــي كــل مراحــل تطــور 

علـى حسـاب ) السـلطة التنفيذيـة ( ركـز ، الذي عمل على دائما علـى تقويـة المالنظام السياسي الجزائري

، كـــان ذلـــك مــن خـــلال احتــواء المعارضـــة وانعـــدام )الســلطة التشـــريعية والقضــائية ( إضــعاف الأطـــراف 

النـواب لا يتعـدى مناقشـة النصـوص  ر، حيـث أصـبح دو وجود قنوات حقيقية للمشاركة السياسية الفعالـة 

، حتــــى ترتــــدي العمليــــة ثــــوب التشــــريع ، فراغــــات تركتهــــا الســــلطة عمــــدا ت طفيفــــة لمــــلأواقتــــراح تعــــديلا

النظـام ولـيس " تأييدات " وظيفة تندرج ضمن  الخ،...البرلماني المتضمن مناقشات وتعديلات وتصويت

ة ـــممـا أفقـدها مكانتهـا ومركزهـا وأصـبحت مجـرد هيئـة تابع لها أي دور  في تجميع المطالب وتسييسـها،

)2(ملا شريكة في الحك
.  

ســواء تعلـق الأمــر  ،مـن ناحيـة أخــرى تفـرض السـلطة التنفيذيــة تـدخلاتها فـي مجــال السـلطة القضـائية   

، أو رئاســة المجلــس )مــن الدســتور 177مــن المــادة  7الفقــرة ( عقوبــات بحــق إصــدار العفــو وتخفيــف ال

يـار مـن يتولـون ، بالإضـافة إلـى المشـاركة فـي اخت)3()مـن الدسـتور 157-154المـواد ( الأعلى للقضاء 

المناصــب الرئيســية فــي ســلك القضــاء، وهــذا مــا يــؤثر علــى فعاليــة أدائهــم وكفــاءة دورهــم ويجعلهــم تحــت 

القضـاء وتبعيتـه للسـلطة الحاكمـة  مـا فـرض تسـييس ي تعييـنهم واختيـارهم،فـ سلطة من كـان لهـم الفضـل

مــــــن خــــــلال المعارضــــــين،  لإقصــــــاء  في البلاد والتي عادة ما تستخدمها كأداة لتحقيق ما تريده خاصة

إلى الإساءة للقضاء وساهم في تدني هيبتـه  أدى ، الشيء الذيانتهاج سياسة اللاعدالة في أداء مهامها

كأحــد أهــم الــدعائم مــن الناحيــة النظريــة المســتقل رغــم مــا يمثلــه القضــاء  ،وتراجــع ســلطته فــي المجتمــع

  .تجسيد الحكم الراشدلقيام دولة القانون و  الأساسية

                                                           

 .164، ص مرجع السابقالالسلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري،  صالح بلحاج، )1(
 .169، نفس المرجع )2(

، ص  المرجع السابق صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، )3(
208 -209. 
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ن حـــدوث اخـــتلال التــــوازن بـــين المؤسســـات السياســـية الرســــمية يـــؤدي إلـــى إعاقـــة تجســــيد إهكـــذا فـــو    

  . وهو بمثابة حجر في جدار البناء الديمقراطي المنشود الأهداف التنموية العامة للبلاد

 :أزمـــة المشـاركــة السيــاسيــــة  - 4

تعتبر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر من أهم المواضيع التي لها أثر في إرساء البناء      

المؤسسي للدولة، و تشكل عائقا أمام عملية التنمية السياسية، ومن مظاهر هذه الأزمة هو العزوف 

كانية تحقيق عن العمل السياسي والتغيب عن العملية الانتخابية، الناتج عن إيمان الناخبين بعدم إم

  .تغيير حقيقي من خلالها، طالما أن النتائج لم تكن دائما تعبيرا عن إرادتهم

لذا تبرز أزمة مشاركة سياسية لا تختلف عن تلك التي سادت عهد الحزب الواحد، الذي تميز    

إلى  بالاحتكار السياسي وسيطرة ذهنية التسيير المركزي للشؤون السياسية الوطنية والمحلية، ما أدى

غياب فعلي للقنوات الوسيطة بين المواطن والدولة، وكذا فقدان حق التصويت على مضمونه كصورة 

للمشاركة المباشرة، حيث كان التصويت في الانتخابات مجرد إجراء شكلي لتحديد الفائز في تلك 

عة، ما أفقد المواطن العمليات الانتخابية، فهو أداة لتزكية المرشح لا أكثر وهو ما يعرف بالمشاركة التاب

فرصة التعبير وممارسة الرقابة الشعبية خاصة فيما يتعلق بمجال إصدار القرارات السياسية، حيث أن 

هذه القرارات كثيرا ما ارتبطت أساسا بمصالح الشخصيات السياسية وأصحاب النفوذ وجماعات 

لمؤسسات الدستورية إلى المصالح على حساب خدمة المصلحة العامة، وأدى تغييب دور الأفراد وا

  .الأحادية في صياغة واتخاذ القرار

بقيت  في عهد الانفتاح الديمقراطــي، إذ هذه التجربة السلبية تركت بصماتها على الممارسة السياسية   

لمشاركة ، حيث نجد انحصار ا)1(المشاركة عديمة الفعالية حتى مع تعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية

موسمية وظرفية ترتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، واتخذت شكل التعبئة بغرض  أصبحت السياسية التي

اهتمام شعبي بما يجري في المجتمع  عبر عن مشاركة حقيقية نابعة منخلق مساندة دون أن تُ 

السياسي، بل واستفحل الأمر إلى درجة بروز ظاهرة المقاطعة وعدم الاكتراث بالانتخابات، حيث لم 

(  مثلا 2002ماي  30سبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها في تتجاوز ن

، أي أن أكثر من نصف المنتخبين المسجلين امتنعوا عن التصويت، كما لم تتجاوز نسبة ) 46.09%

ألف  760مليون و  18، فمن مجموع ) %35.65(  2007المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 

 726مليون و  05ألف، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها  687مليون و  06ناخب لم يصوت سوى 
                                                           

)1(
 .139، ص  المرجع السابقمحمد حليم ليمام،  
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ع ــــــــــمليون قاطعوا الانتخابات، هذا ما يبين أن فئة عريضة من المواطنين لم تقتن 12ألف أي حوالي 

  .عملية الانتخابات دورها في التعبير والمحاسبةلا بالانتخابات ولا بالمرشحين، وبالتالي فقدت 

  :غيــاب مؤسســات المجتمــع المـدنــي  - 5 

لم يعد بالإمكان أن نتحدث عن جدوى إحداث تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي أو تنموي، دون     

ع العودة إلى تكوينات مؤسسات المجتمع المدني، حيث يوجد ارتباط وثيق بين نمو وتطور المجتم

  .المدني وتحقيق التنمية السياسية، واعتماد كل منهما على الأخر كسبب  ونتيجة

لكن ما يلاحظ على النشاط الجمعوي في الجزائر أنه يعاني من معوقات عديدة تحد من فاعليته    

صادية جتماعية والثقافية والاقتالسياسية والا( قيق التغييرات اللازمة في البيئة كأداة ووسيلة مطلبية لتح

، نتيجة السياسة المنتهجة من طرف السلطة في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني، والتي تتسم )

المناسباتية فلا توجد سياسة واضحة لدى الدولة تقوم من خلالها على إشراك كل  بالارتجالية و

ة إلى طبيعة المؤسسات بما في ذلك الجمعيات في تسيير الشؤون المحلية وبطريقة منهجية، بالإضاف

المؤسسات القائمة والأفكار الجارية في التشكيلة الإيديولوجية السائدة، وكذا الثقافة السياسية المنتشرة 

وكلها جاذبيات مؤثرة بشكل حاسم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الملامح العامة للحياة 

ملية لجم المجتمع المدني السياسية ونزعات الأشخاص الفاعلة بتحركاته الفعلية تساهم في ع

  .)1(وتعطيله

وبشكل عام فإن تنظيمات المجتمع المدني تعاني العديد من المشاكل والعثرات يمكن تلخيصها فيما    

  :يلي

إن الثقافة السياسية في المجتمع الجزائري في حد ذاتها تتنكر لدور المجتمع المدني وتدفع بالسلطة  - 

أنشطته، ويظهر ذلك من خلال وضع تنظيم مشدد له لإمكان لجمه دوما إلى التشكيك في بعض 

  .لنظام الحكمإبعاده من أن يكون مصدر تهديد  و والسيطرة عليه

عدم تفاعلها مع محيطها الداخلي ومثيلاتها في العالم، بالإضافة إلى تقاعس مؤسسات المجتمع  - 

الحياة العامة والدفاع عن استقلال العمل  المدني عن التنسيق فيما بينها، والسعي لتقوية المشاركة في

في مواجهة تسلط الدولة واحتكار النخبة الحاكمة لعملية الممارسة السياسية ولصناعة القرارات  ،الأهلي

 .والقوانين

  
                                                           

ص ،  المرجع السابق، " 1999- 1989المجتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر"هشام عبد الكريم،  )1(
161. 
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ضعف التنظيم وغياب الاحترافية لدى النشطين في تنظيمات المجتمع المدني، مما يجعلها غير  - 

  .)1(ت والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهاقادرة على مواجهة المشكلا

متطلبات قيامه بأدواره الموارد التي تمتلكها مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني تعد من أهم إن  - 

لدى مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر تعد من أهم  قلة الموارد المالية المختلفة، وبالتالي فإن

  .ضعفها أسباب

على النشاط في إطار اجتماعي عدم توفر أفراد المجتمع المدني على ثقافة تنظيمية راقية تساعدهم  - 

وليس التسلط واستغلال النفوذ من أجل تلبية مصالحهم  ،يتماشى وحاجيات المجتمع والدولة منظم

  .الضيقة

ودها الشكلي، وعليه كان هناك غياب فعلي للقنوات الوسيطة بين المواطن والدولة رغم وج    

فاقتصرت مشاركة هؤلاء فقط على ممارسة حقهم في عضوية تلك التنظيمات دون المشاركة الفعلية في 

التنمية  في) بنيويا ووظيفيا ( صنع القرار وتوجيهه، وبالتالي يتبين ضعف دور المجتمع المدني 

المدني وتدخلها المستمر  بسبب نزوع السلطة نحو الهيمنة على تنظيمات المجتمع السياسية بالجزائر،

في شؤونها، من خلال فرض الكثير من القيود السياسية والإدارية والمالية عليها مما يحد من فعاليتها 

واستقلاليتها، كما أن منظمات المجتمع المدني لم تتصف بالمرونة اللازمة لتتمكن من أداء دورها 

، "الجمود المؤسسي " لعكس من ذلك يتميز  ب كفاعل في عملية التنمية والتغيير السياسي، بل على ا

أي انحلال الأطر التنظيمية القائمة وقلة تمايزها وتنوعها، وبالتالي فهي أقل مرونة في مواجهة مشاكل 

عن المصالح والأغراض  –كما يجب  - أدوارها في التعبير أداءالتحديث وأزماته ولم يعد بإمكانها 

  .)2(ه الأغراضالمنوطة وصياغة سياسات تتفق مع هذ

كما أن المجتمع المدني غير قادر على التأثير في السياسات العامة وخيارات النخب الحاكمة،    

حيث يتم استبعاده عن عملية وضع السياسات العامة وإعداد البرامج الحكومية، وبالتالي عدم تهيئة 

  .المشروعية والاحتكام للقانونالفرصة أمامهم للمشاركة في ترشيد عمل السلطات ودفعها للتقيد بمبدأ 

  

  

                                                           

 .190ص  ، المرجع السابقبن يمينة شايب الذراع،  )1(
ص ،  المرجع السابق، " 1999-1989المجتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر" ،  عبد الكريم هشام )2(

161. 
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  : اريع الإصلاح السياسيــاق مشــإخف - 6

حيث أن الإصلاحات والتدابير المتخذة لإصلاح هياكل الدولة ومهامها كضرورة حتمية لترشيد أداء    

الحكم في ظل إعادة صياغة دور الدولة، لم تحقق النتائج المرجوة منها نتيجة عدم وجود حكومة قوية 

هذه الإصلاحات، بل وجهاز إداري قائم على الكفاءة والفعالية في الأداء يلعب دور المحرك التنموي ل

ساهم في تعميق الاختلالات الاجتماعية وتأزم الوضع السياسي، وهو ما أعاق كل محاولات إرساء 

  .أسس الحكم الراشد

وترشيد أداء الحكم في  الإصلاحات المطروحة في مجال التنمية السياسية إلى جانب ذلك فإن   

يف مع الظروف والمتغيرات الداخلية، الإقليمية طرحت كآلية لاستمرارية النظام الحاكم والتك الجزائر

، حيث تم إلغاء مبدأ التداول 2008والدولية الحاصلة خاصة ما تجسد في التعديل الدستوري لسنة 

السلمي على السلطة من خلال فتح باب العهدات الرئاسية وإسقاط التجديد لمرة واحدة في الولاية 

التامة لرئيس الجمهورية من خلال التعديلات الحاصلة على الرئاسية، بالإضافة إلى إقرار الهيمنة 

مما يؤدي إلى تضاؤل  ،مستوى السلطة التنفيذية، وتجاوز الجهاز التشريعي في العديد من صلاحياته

  .سلطة البرلمان وتقليص دوره في تشريع القوانين وسيادة سلطة بيروقراطية الحكومة المركزية

إصلاحات ( للتحليل الموضوعي كما أن عملية إخضاع الإصلاحات السياسية الجارية في الجزائر    

، تكشف بأن هذه الإصلاحات لا تعدو أن تكون مجرد عملية استبدال قوانين بأخرى لا ) 2012سنة 

دي يؤ تختلف عنها في شيء، في وقت كان الجميع ينتظر أن تبادر النخب الحاكمة إلى تغيير شامل 

وإرساء أسس دولة القانون في الجزائر، وذلك انطلاقا من قراءتها لما  إلى تكريس ديمقراطية حقيقية

  .يجري في المنطقة العربية من تحولات سياسية عميقة

واللافت للنظر فعلا أن الجزائر لا تعاني نقصا في القوانين، بل مشكلتها تكمن في مدى التزام     

دة، وإلا كيف نفسر إعلان الرئيس الجزائري عن خمسة مشاريع قوانين في إطار النظام بالقوانين الموجو 

الأحزاب السياسية، الجمعيات، الإعلام، مشاركة المرأة، القانون ( الإصلاحات الجديدة والمتعلقة ب 

، وبالتالي فقد أصبحت الإصلاحات السياسية )1(، وهي أقل جودة من القوانين التي سبقتها)الانتخابي 

تسير وفق  التي تنادي به السلطة في كل مرة مجرد عملية تغليط لإسهام الرأي العام بأن ممارسة الحكم

، في ظل استمرار سياسة النهب والانتهاك لمختلف الموارد الاقتصادية، مما أنتج المصلحة العليا للبلاد

اعيد الانتخابية خاصة حالة العزوف السياسي الكلي لغالبية الشعب وهذا ما برهنت عنه مختلف المو 
                                                           

: ، ، القاهرة49العدد ، مجلة الديمقراطية، " المغرب العربي بين الإصلاح والاستعصاء الديمقراطي " قوي بوحنية ، )1(
 .114ص ، 2013مركز الأهرام، يناير 
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، مما يفسر اتساع الهوة بين الحاكم والمحكوم وعدم ثقة المواطن في 2007الانتخابات التشريعية لسنة 

)1(المؤسسات السياسية القائمة
.  

في نفس السياق أكد عبد الحميد مهري بأن الإصلاحات السياسية في الجزائر لا ترقى إلى     

لتغيير يجب أن يكون شاملا وتشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية متطلبات الجزائريين، ذلك أن ا

من دون إقصاء، ويرى مهري أنه في حالة ما إذا أصر النظام على تجاهل رغبة الشعب فسيتحول إلى 

عقبة في طريق تطور الجزائر وتقدمها، وبالتالي فإن التغيير في الجزائر بات ضرورة ملحة لأن النظام 

، خاصة بعد التراجع )2(رعجز كبير في حل مختلف المشاكل التي تعانيها الجزائالحالي كشف عن 

و ما يزال قائما، حيث برهن  2014لأسعار النفط في السوق الدولية نهاية سنة  حادالكبير والهبوط ال

  .هذا الانخفاض لأسعار النفط عن عجز حقيقي وإخفاق كلي لمختلف السياسات الحكومية 

فإن الإصلاحات المطبقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وبالرغم من سياسة من جانب أخر     

في الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة، وبالرغم من النتائج  قتصادي وبرامج دعم النمو المعلنةالإنعاش الا

متزايد في لا تزال تشهد ارتفاع الجانب الاجتماعي، فإن الجزائر  الايجابية المحققة خاصة بتنمية

معدلات البطالة ومظاهر الحرمان الاجتماعي نتيجة تغييب عنصر المساواة والعدالة التوزيعية وتكافؤ 

ك السياسات جم الموارد المستغلة في إنجاز تلبين أن هناك فجوة عميقة بين حالفرص الاجتماعية، ما يُ 

  . والبرامج الاقتصادية ومحدودية النتائج المترتبة عنها

  :وجـود معارضـة سياسيــة منظمــة عـدم  - 7

إن غياب معارضة سياسية منظمة وفاعلة يجعل عمليات الإصلاح السياسي تسير ببطء شديد    

وحسب إرادة الحاكم والظروف المحيطة به، حيث أن غياب الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة 

أن عملية تجسيد التنمية السياسية الوطنية يعتبر عقبة هامة من عقبات الإصلاح السياسي، خاصة و 

تتطلب وجود أحزاب وتنظيمات سياسية فاعلة وقادرة على تمثيل كافة شرائح المجتمع، وأن عدم وجود 

معارضة منظمة وقيادات فاعلة ذات تأثير، قلل الضغط باتجاه إحداث الإصلاحات السياسية 

  .)3(المنشودة

                                                           

دار : ، الجزائردراسة في الجذور الأسباب والحلول: معضلة الفساد في الجزائرمصطفى عبدو ،  عنتر بن مرزوق، )1(
 .113، ص 2009حبطلي للنشر، 

 .114ص  ،السابق المرجع قوي بوحنية ، المغرب العربي بين الإصلاح والاستعصاء الديمقراطي، )2(
، 2006مركز دراسات وبحوث الدول النامية، : ، القاهرةالإصلاح السياسي في الوطن العربيمصطفى كامل السيد،  )3(

 .130ص 
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، لأن النخب التي لية في الحياة السياسيةعلى هذا الأساس لا يمكن الحديث عن معارضة فع    

تشكل المعارضة في الجزائر تتعرض للاحتواء التدريجي من طرف السلطة مقابل امتيازات مادية أو 

سياسية، وبالتالي تصبح وظيفة المعارضة التي يرتكز عليها الحزب مهددة وعندما تهدر وظيفة 

  .التداول على السلطة مبدأ عارضة تهدر الديمقراطية المبنية على أساسالم

كالافتقار إلى  ،فالأحزاب السياسية في الجزائر تعاني في معظمها من أمراض وسلبيات عديدة    

وادر الديمقراطية الداخلية وضعف القاعدة الجماهيرية وعدم تبلور الأطر الفكرية وغياب أو ضعف الك

أحزاب المعارضة لتفعيل قدرتها على التعامل مع السلطة والتأثير على التنسيق بين  الحزبية، وضعف

كما تفتقر إلى المرونة والتغيير والمراجعة في خطاباتها السياسية وفي تحليلها للوضع العام  )1(قراراتها،

حيث  ،داخليةللبلاد، ونتيجة لعدم المرونة في التناوب على السلطة فقد عرفت الأحزاب أزمات سياسية 

إلى معارضة حزبية داخلية ضد  ،تحولت المعارضة السياسية في الجزائر من معارضة ضد السلطة

في ظاهرة باتت تقليدا يؤرق قيادات الأحزاب التي أضحت تعيش  ،الأحزاب التي تعارض السلطة

يح تعمل على إحداث انقلابات تحت غطاء تصح ،صراعات داخلية بين قياداتها وأجنحة داخلها

، هذا ما حدث لحزب النهضة، الإصلاح وجبهة التحرير )2(مسارات غلبت عليها صبغة الموالاة للسلطة

، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم تمكن الأحزاب 2008، وحمس عام 2003الوطني في سنة 

  .السياسية في تحديد آليات تنظيمية واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها

جانب أخر فإن الخلل كذلك يكمن في البرامج الحزبية التي تقدمها الأحزاب حيث تفتقد لرؤية  من    

واضحة حول التنمية بمختلف أبعادها، وتفتقر إلى وضوح الرؤية حول أسلوب الخروج من الأزمات 

الوطنية السياسية ومواجهة المشاكل الاجتماعية، وبالتالي لم تعمل الأحزاب على بلورة برامج للتنمية 

حول  ،ومعالجة الأزمات، فبدلا من سعي الأحزاب السياسية تقديم برامج واقتراحات بديلة ومثرية

اكتفت معظم الأحزاب بالتأييد  بل الأولويات التنموية ومسألة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وغيرها،

  أو بالتركيز على جوانب أخرى من القضايا السياسية، لذا ينتقد الكثير من الباحثين والملاحظين غياب 

  

                                                           

 .191، ص سابقالمرجع البن يمينة شايب الذراع،  )1(
 .76ص ،  سابقالمرجع ال ،" ديناميكية الحراك الداخلي وعجز الأداء الحزبي في الجزائر "، بوحنية قوي )2(
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برامج الأحزاب السياسية الجزائرية، مثل تقييم العملية الديمقراطية،  القضايا الجوهرية والأساسية في

  .)1(...لسياسي والاقتصاديالفساد السياسي، وتصورها حول الإصلاح ا

كونها  ووفي ذات السياق أضحت التحالفات الحزبية أداة لتسكين الواقع وقمع الحراك، فهي لا تعد     

التي بنت نسقها السياسي والوظيفي على أساس دعم اختيارات المؤسسة " أحزابا للأغلبية المستمرة " 

ام الغلق السياسي، فالتحالف لم يكن إلا وسيلة القائمة في كل مواقفها، وهو ما يكرس الإقصاء وإحك

من وسائل التكتيك الانتخابي ولم يكن ترجمة لضغوط قواعد الأحزاب المكونة له، ولا تعبيرا عن بنية 

افتقاد هذه الأحزاب تربة " سوسيو اقتصادية محددة، ولا تفعيلا لمشروع مجتمعي واضح، وعليه فإن 

م بأنها كانت منبعا لمشروع سياسي متكامل لديها، يجعل من اجتماعية أو سياسية تمكن من الجز 

، وفي ظل وضع كهذا من )2("كمنظومة فكرية تعكس هذا المشروع " مرجعيتها " المغالاة اعتماد 

فراغ " نذر ب الطبيعي أن يفقد الحزب الكثير من قيمه في ظل مناخ سياسي يعرف عزوفا صارخا يُ 

تتسع دوائره باستمرار، وهو واقع يجعلنا أمام مجتمع مستقيل أو يقال بدأ يتفاقم في مجتمعنا و " سياسي 

وغير مدرك لفعاليتها وقيمها ونجاعتها السياسية ، من المشاركة السياسية غير مسؤول عنها

في ظل غياب تأطير سياسي أو تشاركي إدماجي  –والاجتماعية، الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه 

تبعات وأثار سلبية خطيرة على مستوى عملية التنمية السياسية ومستقبل  ،للمواطنين موجه وهادف

  .)3(النظام الاجتماعي برمته

أدى إلى إضعاف دورها في المشاركة في  ،هذا الواقع الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر   

مع والفرد بأهمية وفي تشكيل وعي وطني لدى المجت ،ضع القرار السياسي ورسم السياسة العامة للدولة

والرقابة على أداء الجهاز السياسي حيث يتجاوز  ،معا في تحقيق التنمية الشاملة بانهالدور الذي يلع

في وقت الحملات إلا فبقي وجود هذه الأحزاب رمزيا فقط لا يظهر نشاطها  ،الثغرات التي تعترضه

  . الانتخابية

  

  

                                                           

التحولات  :، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني"الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر" عبد القادر عبد العالي،)1(

 –جامعة حسيبة بن بوعلي : ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةواقع وتحديات: السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر
 .05-04، ص 2008ديسمبر  17- 16 ،الشلف

 .80، ص سابقالمرجع ال ،"ديناميكية الحراك الداخلي وعجز الأداء الحزبي في الجزائر " ،قوي بوحنية  )2(
 .، نفس الصفحةنفس المرجع )3(
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  :غيــاب الاستقــرار السياسـي -7

للمشــــهد السياســــي الجزائــــري منــــذ الاســــتقلال وحتــــى الوقــــت الــــراهن، يلاحــــظ أن النظــــام  المتتبــــعإن     

الاســـتقرار، ســـواء فـــي الأبنيـــة الحكوميـــة أو فـــي  مالسياســـي الجزائـــري تميـــز فـــي العديـــد مـــن المـــرات بعـــد

  .شد فيهاوتجسيد حكم را العلاقات السياسية والاجتماعية هذا ما يؤثر سلبا على مسار التنمية السياسية

ويظهر اللا استقرار السياسي في عدة مستويات، كعدم الاستقرار على مستوى النخبة الحاكمة وفـي     

التغييـــرات الســـريعة فـــي شـــغل المناصـــب والأدوار السياســـية، وعـــدم الاســـتقرار علـــى مســـتوى المؤسســـات 

)1(كالهالسياسية، وعدم استقرار السلوك السياسي حيث انتشار العنف بشتى أنواعه وأش
.  

  :عدم استقرار القيادة السياسية  - أ

ظــاهرة عــدم الاســتقرار الحكــومي مــن  1989عــرف النظــام السياســي فــي الجزائــر خاصــة بعــد ســنة      

نعكـــس ســـلبا علـــى تحقيـــق عنصـــر الانســــجام إممــــا  ،خـــلال التغييـــر الســـريع والمســـتمر فـــي الحكومـــات

عــدم اســتقرار الحكومــات مؤشــر أساســي والسياســات فــي مختلــف الميــادين، ف طوالتواصــل فــي رســم الخطــ

حكومة منذ  15عبر عن عمق الأزمة التي دخلتها البلاد عقب استقالة الشاذلي بن جديد حيث تعاقبت يُ 

، مـي و تنصـيب حكومـة قاصـدي مربـاح تاريخ استقالة الوزير الأول عبد الحميـد الإبراهي 1988نوفمبر 

المالــك ســلال، الــذي صــار يســمى الــوزير الأول بموجــب إلــى غايــة تعيــين الحكومــة الحاليــة بقيــادة عبــد 

  .2008نوفمبر  15الدستور المعدل في 

فســــر ظاهريــــا بفشــــل الحكومــــة فــــي تجســــيد بــــرامج لحــــل المشــــكلات إن عــــدم اســــتقرار الحكومــــات يُ     

الاقتصــادية وتحقيــق النمــو، أمــا واقعيــا فثبــت عــدم قــدرة محتكــري الســلطة علــى تســيير الأزمــة المتعــددة 

انـــب والبالغـــة الصـــعوبة وســـط ظـــروف أمنيـــة واقتصـــادية واجتماعيـــة معقـــدة، وعليـــه بـــرز الصـــراع الجو 

 تصـــادية، وطريقـــة تجســـيد الإصـــلاحات السياســـي داخـــل الســـلطة حـــول كيفيـــة إدارة الأزمـــة الأمنيـــة والاق

)2(التنمية السياسيةو 
.  

تفاق على ة قد حالت دون الإضناقمت سياسية فعدم التوافق في الأفكار والميول والانتماء إلى تيارات    

ونتيجـة لوقـوع تضـارب فـي المصـالح تجـد القيـادة السياسـية نفسـها  ،برامج عمـل موحـدة للتنميـة السياسـية

                                                           

 .259، ص  مرجع السابقالنوال بلحربي،  )1(
)2(

  .133، ص  سابقالمرجع ال محمد حليم ليمام، 
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ولهذا فـإن نجـاح الإصـلاحات يتوقـف باسـتمرار علـى  ،غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تصورتها

)1(المقاومة للتنميةقدرة القيادة على حل التناقضات وتفكيك التحالفات 
.  

لائمـــة لتحقيـــق التنميـــة السياســـية مإن عــدم تمكـــن القيـــادة السياســـية مـــن وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة و     

كان نتيجة لسيطرة النزعة السياسية في المناصب القيادية وسوء توزيع الوظائف وفقا لمعايير  ،المنشودة

أدى إلى خلق الصراعات داخل الأجهزة السياسية، ناهيك عن شخصنة النظـام حيـث  ،الكفاءة و النزاهة

يحتكــرون لأنفســهم كــل مــا  ،أصــبح ينظــر إلــى المؤسســات السياســية كوحــدات تابعــة لأشــخاص معينــين

تلــك الوحـــدات، لا بوصــفهم قيـــادات تعمــل علـــى تنفيــذ السياســـة بيتعلــق برســم و تنفيـــذ الخطــط الخاصـــة 

 .لمحددة سلفا وفق إستراتيجية وطنية تعتمد على التواصل والاستمراريةالعامة للدولة و ا

ممـا يعرضـها  ،تلك الممارسات السياسية وغيرها أدت إلى تقلبات الأوضاع التنظيمية لغايـات ذاتيـة 

عــدم الاســتقرار وهــذا مــا يعيــق كــل لمســتمر و لهــزات متواصــلة و تقلبــات تجعلهــا دومــا عرضــة للتضــخم ا

أن هــذا الوضــع انعكــس ســلبا فــي بنــاء حكــم راشــد قــوي تكــون فيــه عمليــة ياســية، كمــا تطــوير أو تنميــة س

التنمية موجهة بالأساس نحو خدمة الصالح العام، حيث نجد أن ممارسة الحكم من طرف هذه العصب 

الحاكمة لا تعدو إلا أن تكون في خدمة مصالح فئوية جهوية معينة ومنتقـاة، ممـا زاد مـن حالـة السـخط 

)2(الجماهيري والكبت السياسي لدى فئة كبيرة من المواطنين واللارضى
.  

تكمــن فــي عــدم وجــود سياســة  ،علــى هــذا الأســاس فــإن فشــل محــاولات التنميــة السياســية فــي الجزائــر    

بسبب الثغرات الكثيرة التي تعرفها  ،ستمرار والتواصل في العمل السياسي المخططالاواضحة في مجال 

تنعكس علـى القيـادة  ما التي كثيرا ،القيادة في الحكومة الجزائرية عن طريق التعديلات الوزارية المفاجئة

نعكس سـلبا علـى الخطـة يـ مما ،مواصلة العمل وضمان الاستمرارية التي من مهامها والسياسية الإدارية

ات التنمويـــة مرهـــون بالعمـــل المســـتمر الجـــاد والمتجـــدد فـــي آن العامـــة للتنميـــة ذلـــك أن مصـــير المخططـــ

  .إذ أن مبدأ الاستمرارية له علاقة وطيدة ومباشرة بمسار التنمية الشاملة  ،واحد

  

  

                                                           

 .142ص  ،المرجع السابق، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، ناجي عبد النور )1(
)2(

 .113، ص  المرجع السابقمصطفى عبدو ،  عنتر بن مرزوق، 
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 :الـعنف السياســي    -  ب

يعتبر العنف أهم مظاهر عدم الاستقرار السياسي، وقد ظل سـمة النظـام السياسـي الجزائـري طـوال       

الأحــادي، ســواء بشــكله الرســمي مــن خــلال تأســيس نظــام حكــم تســلطي تنامــت معــه أعمــال القمــع العهــد 

والاغتيـــالات السياســـية، ســـعيا للحفـــاظ علـــى اســـتقرار المؤسســـات، أو بشـــكله غيـــر الرســـمي مـــن خـــلال 

الاحتجاجـات الشـعبية الرافضـة للأوضـاع الاجتماعيـة التـي بـات يعيشـها المـواطن الجزائـري فـي النصــف 

  .من الثمانينات  الثاني

كانــا مــع مطلــع التســعينات بســبب حــدة الأزمــة  ،لكــن تفــاقم الأزمــة الأمنيــة وتصــاعد أعمــال العنــف    

الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية سمحت بتطور العنف المسلح والاحتجاجات اليومية، بالإضافة إلى 

، لتــدخل الــبلاد فــي دوامــة العنــف توقيــف المســار الانتخــابي الانفتــاح الــديمقراطي ومــا ترتــب عــنظــروف 

، وهــو مــا ويض الدولـةالمسـلح إثــر لجـوء حــزب الجبهــة الإسـلامية للإنقــاذ إلـى اســتخدام العنــف بهـدف تقــ

  .قابله الجيش بسياسة أمنية نتج عنها امتداد العنف المسلح وتعقده حين أصبح موجها ضد المجتمع

 ،العسـكريين خـلال مبـادرات الحـوار لقـادة ومن جانب أخر عجز النظام عن حل هذه الأزمة وفشـل ا   

ولم يتحقق الاستقرار الأمني حتى مع إعلان مشروع الوئام المدني  استئصاليهسمحا بتنفيذ سياسة أمنية 

اجتماعيـة  –والمصالحة الوطنيـة، وهـذا مـا يؤكـد أن العنـف لـيس أزمـة أمنيـة بقـدر مـا هـو أزمـة سياسـية 

)1(في العمق
.  

ما أثر علـى النظـام السياسـي الجزائـري حيـث أصـبح عـاجزا عـن إيجـاد الحلـول الفعالـة للوضـع  هذا 

إلـى تزايـد حالـة الاحتقـان السياسـي  بـدوره العجز يؤدي والمفتقد لمقومات الشرعية، وهذاالسياسي المتأزم 

مر الذي يعطي نظرا لتزايد وتعدد مصادر ومظاهر توتر العلاقة بين النظام والمجتمع، الأ ،في المجتمع

)2(مجالا واسعا للتوجه نحو استخدام العنف والقوة من أجل ضبط العلاقات السياسية والاجتماعية
.  

  

  

  

  

                                                           

 .134ص ،  المرجع السابقمحمد حليم ليمام،  )1(
)2(

 .260، ص  المرجع السابقنوال بلحربي،  
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   :والثقافيــــة ةـوقــــات الاجتماعيـــالمع -ثانيا

التي تشكل حاجزا في تحقيق يئة الاجتماعية والقيم الثقافية هناك الكثير من المعوقات المرتبطة بالب     

فاعليــة التنميــة السياســـية، ناتجــة عـــن اعتبــارات بيئيـــة واجتماعيــة وللتقاليـــد الســائدة ممـــا يعــرض قـــرارات 

التنميــــة السياســــية للابتعــــاد عــــن مســــارها الصــــحيح، بالإضــــافة إلــــى ضــــعف وعــــي المــــواطنين وضــــعف 

أي العــام الاتجاهــات الثقافيــة للمجتمــع، إلــى جانــب عــدم الاعتــراف بالمشــكلات وإخفــاء الأخطــاء أمــام الــر 

وهــذا خوفــا مــن الســمعة الســيئة، ويعتبــر هــذا الفشــل بــالطبع عــاملا ســلبيا فــي وجــه خطــط واســتراتيجيات 

)1(التنمية السياسية
.  

هــو الاخــتلال الحــادث فــي ســلم القــيم والمعــايير التــي تحكــم  كــذلك لعــل أهــم مــا يميــز هــذا الجانــبو      

 ىذات طــابع مؤسســي تخضــع لقواعــد تحظــ تبمــا هــو مجموعــة علاقــا ،وجــود المجتمــع وتنظيمــه وســيره

ويتجلى ذلك الاختلال القيمي بحدة فـي غيـاب إطـار مرجعـي يمثـل  ،تفاق النسبي للأفراد والجماعاتبالإ

ن خـلال تـدهور ـــكبـر مأذلك بوضوح  ويبدو ،قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات

وهي عناصر قيميـة أساسـية لقيـام مجتمـع مؤسـس علـى الاسـتغلال  ،قيم العمل والأداء والفعالية والكفاءة

)2(للتنمية الوطنية ةرده البشرية والمادية خدماالرشيد لمو 
. 

  :وهذا ما يمكن التحقق منه من خلال استعراض بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية     

  :ة ـــــــويـــــــة الهـــــــــــأزمـ -أ

الثقافيـــة إحـــدى القضـــايا التـــي تطـــرح بشـــكل حـــاد لـــدى معظـــم الـــدول العربيـــة خاصـــة تعتبـــر الهويـــة     

الجزائــر، باعتبارهـــا تضــم المكونـــات الأساســـية للشخصــية الوطنيـــة كالمرجعيـــة الدينيــة واللغويـــة، والواقـــع 

إلـــى محـــاولات الاختـــراق  الاجتمـــاعي و الثقـــافي، حيـــث تعرضـــت هـــذه المكونـــات الأساســـية فـــي الجزائـــر

وبالتالي فإن جذور الأزمة التي شهدتها تجربة التحول السياسي في الجزائر ترجع في أحد أهم والتمزق، 

الثقــافي عبًــر عــن نفســه فــي انقســامات سياســية، فمنــذ انطــلاق  -الاجتمــاعي أبعادهــا إلــى أن الانقســام

)3(التجربة التعددية عجز النظام عن استيعابها أو التعامل معها
.  

                                                           

)1(
، 2002 ،دار الرضا للنشر: دمشق ،صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرينرعد حسن الصرن،  
 .40ص

)2(
 .227ص  ،المرجع السابق، "سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر" ،العياشيعنصر  

 .238، ص سابقالمرجع ال، بلخير أسيا )3(
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لتنميـــة السياســـية فـــي الجزائـــر فـــي جانــب منهـــا أزمـــة صـــراع علـــى هويـــة الدولـــة إذا كانــت أزمـــة ا و     

والمجتمع، فإن أسبابها تكمن في البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولعل أهـم مـا يميـز هـذا الجانـب 

مــن الأزمــة الثقافيــة هــو الاخــتلال الحــادث فــي ســلم القــيم والمعــايير التــي تحكــم وجــود المجتمــع وتنظيمــه 

إن الخطـــاب ذا المنحـــى الثقـــافي فـــي عصـــرنا يصـــاحب " يره،  وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول ســـمير أمـــين وســـ

انتكاسات سياسية ظاهرة، كما يصاحب التخلي عن الرؤى العالميـة المرمـى، والانضـواء المجتمعـي، بـل 

)1("يصاحب أحيانا الرؤى الظلامية ليس إلا 
.  

هي مشكلة الهوية الأمازيغية والتي عبرت عـن نفسـها  إن أبرز ما يُعبر عن هذه الأزمة في الجزائر    

من خلال تيـارات سياسـية تطالـب بحقـوق البربـر الثقافيـة والسياسـية، أدت بهـا إلـى الانخـراط فـي أحـداث 

عنف خاصة في منطقة القبائل من خلال حركة الاحتجاجات والمظاهرات التي قـام بهـا سـكان المنطقـة 

التـي تشــهدها منطقــة غردايــة  أو المذهبيــة وكــذلك المواجهـات الطائفيــة، 2001مثـل مــا حــدث فـي أفريــل 

 وهـــي أزمـــاتومـــا تـــزال مســـتمرة،  2013منـــذ نهايـــة ســـنة  عـــرب المـــالكيين والميـــزابيين الإباضـــيينبـــين ال

التوصـل إلـى والانقسـام حـول الهويـة الجزائريـة، وبالتـالي فـإن  يُخشى من ورائها تعميـق نطـاق الاخـتلاف

هويـة الثقافيــة وتعبيراتهــا السياسـية فــي المجتمــع هـو نقطــة الانطــلاق لبنـاء الأمــة ونضــوج التوافـق حــول ال

  .المجتمع سياسيا

  :ة ــمشكلة العدالة التوزيعي -ب

ترتبط هذه الأزمة بوجود خلل في النظام السياسي يتخذ شكل اتساع الفجوة بين المطالب التوزيعية،     

لها، وتظهر أزمة التوزيع من خلال وجود تفاوت في توزيع الثروة وقدرة النظام السياسي على الاستجابة 

)2(بين أفراد المجتمع، وفي الخدمات الأساسية بين مختلف مناطق الوطن
.  

طُرحــــت هــــذه الأزمــــة فــــي الجزائــــر خاصــــة مــــع تقييــــد الأوضــــاع العامــــة فــــي الــــبلاد وظهــــور الأزمــــة    

سـفر عـن تعطيـل النمـو السياسـي والاقتصـادي الاقتصادية، وبعـد نشـوب صـراع بـين السـلطة والمجتمـع أ

محـدثا آثـارا اجتماعيــة بالدرجـة الأولــى، فقـد بــرزت البطالـة بشــكل مخيـف، وارتفعــت الأسـعار وانخفضــت 

القــــدرة الشــــرائية، وظهــــر تفــــاوت طبقــــي اقتصــــادي واجتمــــاعي، رافقــــه ظهــــور الفقــــر وانهيــــار الخــــدمات 

)3(الاجتماعية
.  

                                                           

 .157، ص مرجع السابق، الخميس حزام والي )1(
 .106، ص  مرجع السابقالمحمد حليم ليمام،  )2(
 .161، ص نفس المرجع )3(
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يُضاف إلى ذلـك تزايـد مظـاهر عـدم التكامـل القطـري، فمـا زالـت المنـاطق السـاحلية والشـمالية تحظـى    

باهتمام الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، هذا ما يـؤدي إلـى اسـتمرار فقـدان الإجمـاع حـول المصـلحة 

حقاقية علــى أفــراد الوطنيــة العامــة، ومــن ثمــة فقــد نــتج مــن ســوء توزيــع الثــروة الوطنيــة بكيفيــة غيــر اســت

المقاطعـة ( المجتمع، انتشار ظاهرة الاغتراب في المجتمع حيث لم يعد له اهتمام بالتوجهات الحكوميـة 

الاحتجاجـات التـي انـدلعت فـي  مثـل الواسعة في الانتخابات مثلا ، واللجوء إلى العنف وأعمال الشـغب،

، مطـالبين النظـام السياسـي 2014ة حاسي مسعود، تقرت، ورقلة وغيرها من منـاطق الجنـوب نهايـة سـن

وهـو مـا يُعبـر عـن حالـة عـدم الثقـة فـي الدولـة  بتوزيع عادل للثروات وفتح مناصب شغل لأبناء المنطقة

والقيادة السياسية أو في مؤسساتها التمثيلية، لاقتناع الفرد الجزائـري بـأن النخبـة السياسـية بشـكل عـام لا 

)1(تسعى إلا لخدمة مصالحها الخاصة
.  

 :غياب التناغم والانسجام بين برامج التنمية وحاجات المجتمع الأساسية  -ج     

تشير هذه القضية إلى عدم التناغم والانسجام لبرامج التنميـة مـع الحاجـات الأساسـية للمجتمـع، نظـرا    

يـات لغياب التخطيط الجيد للمشروعات التنموية بما يتماشى مع الحالة المستهدفة، وإغفـال وضـع الأولو 

)2(اللازمة يؤدي إلى الهوة بين أفراد المجتمع مما يؤثر سلبا على مشاريعها التنموية
.  

إن العجـــز الـــذي عرفـــه مشـــروع التنميـــة فـــي الجزائـــر مـــرتبط بالفشـــل فـــي تحقيـــق النقلـــة النوعيـــة نحـــو    

ووظائفهـا بالإضافة إلى فشل المؤسسـات الاجتماعيـة وعجزهـا عـن أداء دورهـا ، تحديث الدولة والمجتمع

فضـلا عـن الجمعيـات المهنيـة  ،بما في ذلك الأسرة والمدرسة ومنظومة التكـوين والتعلـيم عمومـا ،بفعالية

نظرا إلى عمق التحولات التي يعرفها المجتمع  ،والتضامنية التي عرفت حالة اضطراب واختلال قصوى

)3(الجزائري بشكل سريع ما يؤدي إلى إعاقة مسار التنمية بصفة عامة
. 

بالموازاة مع ذلك هناك خنق للحريات الفردية والعامة وتضييق علـى حريـة التفكيـر والتعبيـر وهيمنـة       

إيديولوجيا شعبوية فرضـت قوالـب جـاهزة مانعـة لكـل مبـادرة مبدعـة، وترتـب عـن ذلـك اتسـاع الفجـوة بـين 

  يضـة مـن المجتمـع،اقية لدى شـرائح عر الحكام والمحكومين وفقدان مؤسسات الدولة وأجهزتها لكل مصد

بفعـل سـيطرة بنـى تقليديـة  ،كانت طبيعة المجتمع الانقسامية من بـين العوامـل المسـاعدة علـى ذلـكو قد 

                                                           

 .32، ص نفس المرجع )1(
 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع: عمان،  التنمية الإدارية والدول النامية مهدي حسن زويلف، سليمان أحمد اللوزي، )2(

 .146، ص1993
 .228، صالمرجع السابق،"الراهنة في الجزائرسوسيولوجيا الأزمة " ،العياشي عنصر )3(
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قديمـــة علـــى علاقـــات شخصـــية كالقرابـــة، الجهويـــة والمحســـوبية، الشـــيء الـــذي حـــال دون تكـــوين ثقافـــة 

وفكريــة متمرســة علــى سياســية عصــرية وتبلــور ممارســات رشــيدة، وســاهم فــي منــع بــروز نخــب سياســية 

المنافســة السياســية الخاضــعة لقواعــد وضــوابط موضــوعية تحــددها المصــلحة العامــة للدولــة و المجتمــع، 

)1(وليست المصالح الفردية أو الفئوية الضيقة الأفق
.  

 : اديـــــة ــــــات الاقتصـــــوقـــــالمع -ثالثا

التنميــة السياســية بتســليط الضــوء علــى البعــد  يمكننــا الانطــلاق فــي تشــخيص الأزمــة التــي تعانيهــا     

حيـــث تعتبـــر المعضـــلة الاقتصـــادية عامـــل ســـلبي وغيـــر مشـــجع  ،الاقتصـــادي باعتبـــاره بعـــدا أساســـيا لهـــا

إلـى  1988أكتـوبر  5منـذ حـوادث  غييـر مسـار أسـس التنميـةتلإيجاد تنمية سياسية فعالة فـي الجزائـر، ف

لتعديديـــة الحزبيـــة إلـــى ا ،إجـــراءاتو  يتضـــمنه مـــن قواعـــدقتصـــاد المخطـــط ومـــا ديـــة والااحمـــن الأ ،اليـــوم

كـل هـذا التغييـر  ،فـي القـيم والأسـاليب والسـلوك يجـب أن يصـاحبهما مـن تغييـرات امـ واقتصاد السـوق و

جــاء نتيجــة مــا  الدولــة، وهــذالــدور تأســيس  الجديــدة للتنميــة وإعــادة يةجســتراتيوالتحــول يتمحــور حــول الإ

التنمويـة المعتمـدة والموجهـة مـن ع السياسـة زمـات ومشـكلات لـم تسـتطإلى حـدوث أ لأوضاع سلبية أدت

  .لمطروحةالاستجابة لجملة المطالب ا

ـــ      ـــق خـــارجي أي بـــدعم مـــن إإضـــافة إلـــى ذلـــك ف ن عمليـــة الإصـــلاح الاقتصـــادي جـــاءت مـــن منطل

هامــا مــن  د حقــق جــزءصــحيح أن هــذا التوجــه التنمــوي الجديــد قــ ،صــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي

وظهــر ذلـك أكثـر مـن خــلال الانخفـاض فـي مسـتويات التضــخم  ،قتصـاديالاالاسـتقرار والتـوازن للنشـاط 

 ،% 6.8قـدرها  نسـبة نمـو اقتصـادي 2003حيث حققت الجزائر في سنة  ،والارتفاع في معدلات النمو

(  2003ة مليار دولار بعدما كانت تقـدر فـي سـن 80بلغت احتياطات الصرف  2006وفي أواخر سنة 

حيـــث  2003ملاييــر دولار بالمقارنــة مــع ســنة  5قــل مـــن أوتراجعــت المديونيــة إلــى  ،)مليــار دولار 32

، وقــد زاد الوضــع )2(مليــار دولار 50مليــار دولار فــي الوقــت الــذي تجــاوزت مــداخل الــنفط  22: قــدرت بـــ

 147بعــدما بلــغ  2008تحســنا خاصــة بعــد الارتفــاع القياســي الــذي ســجله ســعر البتــرول منتصــف ســنة 

  .مليون دولار للبرميل الواحد

                                                           

)1(
ر صع: رقة مقدمة للمؤتمر الدولي حول، و " اللعبة والرهانات: التجربة الديمقراطية في الجزائر "عنصر العياشي، 

ومؤسسة الأهرام، من  الإنسان، تنظيم مركز القاهرة لدراسات حقوق : ، القاهرةالتحولات الديمقراطية في الوطن العربي
  .08ص ، 1996مارس  03فيفري إلى  29

 . 13ص  ، ،2006ديسمبر  3الصادرة بتاريخ ، 4874العدد  ،يومية جزائرية ،دة الخبريجر  )2(
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تمثــل  ،اجتمــاعي كبيــر نات والإيجابيــات ترتــب عنهــا عبــئلكــن يبقــى أن نشــير إلــى أن هــذه التحســي     

الفقر بنسبة عاليـة وانخفـاض فـي مسـتويات القـدرة الشـرائية للمـواطنين بسـبب رفـع الـدعم عـن  انتشارفي 

والتي زادت مـن %  50إلى التخفيض التدريجي لقيمة العملة ب  ةبالإضاف ،المواد الأساسية للاستهلاك

وهذا مـا تشـير إليـه دراسـة صـندوق النقـد الـدولي حـول بلـدان  ،خطورة الوضعية التي تواجهها المؤسسات

المجـال المـالي  نـه بـالرغم مـن التقـدم الملمـوس الـذي حققتـه الجزائـر فـيأكـد علـى ؤ حيـث ت ،شمال إفريقيا

ـــد إفـــ ،صـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي فتـــرة التســـعيناتوهـــذا بموجـــب دعمهـــا  قـــل مـــن أن النمـــو فـــي هـــذا البل

 ،الإمكانات بحيث لم يبلغ درجـة النجـاح التـي بلغتهـا البلـدان التـي حققـت التكامـل مـع الاقتصـاد العـالمي

ـــي  1999و  1980فخـــلال الفتـــرة  كـــان متوســـط معـــدل النمـــو الســـنوي لنصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحل

الأثـــر البـــارز علـــى مســـتوى  ضـــعفوكـــان لهـــذا ال ،قيقـــي ســـالبا بنســـبة بســـيطة فـــي الجزائـــرالح الإجمـــالي

 ،فقد ازدادت حالات تفشي الفقـر فعـلا وبـروز أزمـات اجتماعيـة كثيـرة ،الجوانب الاجتماعية بالخصوص

نتيجـــة النمـــو الباهـــت والمـــرتبط بـــالوتيرة المتواضـــعة للإصـــلاحات الهيكليـــة وضـــعف سياســـات الاقتصـــاد 

)1(الكلي
.  

ة عية قطاع المحروقات وتبنيمهكما يلاحظ في بنية الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة هو      

 ،)2(اتر الصاد من إجمالي%  96يعادل  ماحيث تمثل المحروقات  ،الاقتصاد لهذا القطاع الإستراتيجي

وهو ما حدث بالفعل بعد الهبوط  مما يشكل خطرا في حالة حدوث أي انخفاض في أسعار البترول

، حيث شرعت الجزائر )وإلى اليوم  2014نهاية سنة ( الكبير والحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة 

باعتبار أن الجزائر لم  ،في تطبيق سياسة تقشفية في جل القطاعات خوفا من حدوث أزمة اقتصادية

تستغل فرصة الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط طيلة السنوات العشر الأخيرة ببناء مشاريع 

فالإشكالية الأولى التي تواجهها التنمية في  " تنموية تقلص من اعتمادها الكلي على المداخيل النفطية،

الصناعة، الفلاحة، وطرق توظيف التكنولوجيا الحديثة  الجزائر هي التنسيق بين القطاعات الرئيسية،

، وبالتالي فإن غياب هذا التنسيق وتفضيل قطاع على آخر دون حساب لنتائج عدم التوازن هذا، )3("

جعل الجزائر وبعد سنوات من انطلاق نموذجها التنموي من أكثر الدول تبعية للخارج وخاصة في 

  .مجال المواد الغذائية

                                                           

 .82ص ،المرجع السابقالسعيد الفكرون،  )1(
  .218ص  ،المرجع السابق ،إسماعيل قيرة وآخرون )2(
 .50، صالمرجع السابق ،الاقتصاد والمجتمع والسياسة: الجزائرية الحديثةالدولة لي دبلة ، اعبد الع )3(
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 ه مــنحققتــ ســمتها الســلطات العموميــة وبــالرغم ممــاتلــف السياســات والبــرامج التنمويــة التــي ر إن مخ     

، إلا أن هــــذه الجهــــود لــــم ترقــــى إلــــى عمــــق الإصــــلاحات الحقيقيــــة بأبعادهــــا ات هيكليــــة وماليــــةإصــــلاح

فــلا  ،الاجتماعيـة والثقافيــة، خاصــة ولــم يــتم بعــد الإقــلاع التنمـوي بــالرغم مــن تــوافر أرضــية ماليــة مربحــة

ـــى حالـــه حيـــث يـــرى الملاحظـــون أن مخطـــط ـــائج  يـــزال الوضـــع عل ـــم يحقـــق النت الإنعـــاش الاقتصـــادي ل

مازالت مؤسسـات الاقتصـاد المتعلقة بخصخصة هـذه المؤسسات، و  ولم يفصل في الإجراءات المرجوة،

وتخلـق نمـو تعاني من مشاكل لا حصر لها نتيجة غياب الإستراتيجية الكبرى التي من شأنها أن تولـد ال

 .فكان لهذا الوضع الصعب انعكاسات سلبية على النظام السياسي الجزائري القيمة المضافة،

طــرح إلــى  يــؤدي ،السياســة التنمويــة المنتهجــة فــي الجزائــر والوضــع الاقتصــادي الســائدن إفــوبالتــالي    

بحيـث نـوجز هـذه الملاحظـات  ،جملة من الملاحظات التي تعد بمثابة معوقات واجهـت التنميـة الوطنيـة

  : يفيما يل

خفاقـات فـي نهايـة كـل مرحلـة مـن مراحـل التنمية في الجزائر توالي الانتكاسـات والإ عرفت سياسة – 1 

والنتــائج الهزيلــة التــي أفرزتهــا كــل السياســات والإســتراتجيات التنمويــة المقترحــة منــذ  ،الاقتصــاد الجزائــري

  .الاستقلال

متناقضة في نظامها الاقتصـادي، فمـن جهـة وفـرت مبـدئيا القواعـد المؤسسـاتية تقدم الجزائر صورا  -2 

ومـن  ،وبالتالي انسجاما في قواعد اللعبة الاقتصادية تحرير الأسعار والتجارة الخارجيةلاقتصاد السوق ب

جهــة أخــرى مازالــت ممركــزة فــي تســييرها الإداري بســبب العراقيــل البيروقراطيــة التــي تعيشــها المؤسســات 

الاقتصــادية، إذ لــم تســتطع لحــد اليــوم مواكبــة الأســاليب العصــرية فــي معاملاتهــا للمســتثمرين علــى وجــه 

ارات فوقيـة ممـا زاد فـي قر  طن ولا التنمية والناتجة أساسا عنالخصوص، فهذه الممارسات لا تخدم الموا

  .مةذلك بالسلب على تحقيق تنمية مستداتأثير 

انتقال هذه السياسات والإستراتيجيات في جانبها الإيديولوجي والتصوري من المركزيـة المفرطـة إلـى  –3

ومن جانبها الإجرائي من استخدام التخطيط المركزي كأداة لتوجيـه الاقتصـاد وانتقالهـا  ،اللبرالية الفاحشة

  .آليات السوق الحرة دون نتائج تذكر  استخدام إلى
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إن حصيلة التنمية المحققة فعلا في بعض الفترات ضاعفت فيما لا جدوى فيه من إسـراف وتبـذير  –4 

ومـن قلـة  ،ومـن إنفـاق حكـومي مبـالغ فيـه ،في الاستهلاك ومن ترف وتباهي ومبالغة ،للأموال العمومية

ومـن هـروب رؤوس الأمـوال للخـارج والـذي يرجـع  ،الادخار ومن عشوائية أو انعدام الاستثمار الإنتـاجي

  .إلى ضعف التسيير وعدم جدوى المراقبة والمحاسبة 

الفعلية والواعية في وضع ة من المجتمع الجزائري غيبت وهمشت من المشاركة ؤ إن الفئات الكف - 5

بسبب غياب الديمقراطية في اتخاذ القرار وتعقد النظام السياسي  ،السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية

  .الجزائري وعدم استقراره خاصة في عشرية التسعينات

المتبعة من طرف الدولة فـي مجـال الإصـلاح الاقتصـادي خاصـة  السياسات والإستراتيجيات لم تزد -6

والتي طرحت نفسها فـي  ،إلا تعميقا للمشاكل الكبرى التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وات التسعينات،سن

  :  يلي ماكل المراحل وضربت عمق النشاطات الاقتصادية الأساسية وأهم هذه المشاكل 

وعــدم مواكبــة النظــام المصــرفي  ،الجزائريــة لثلثــي المــداخيل ثقــل المديونيــة الخارجيــة وامتصاصــها *   

  .للتطورات الحاصلة في الجهاز الإنتاجي داخليا 

  .تفاقم مشاكل البطالة وسوء الحالة الاجتماعية مما يدل على وجود خلل كبير في نشاط التوزيع *   

لا ممـا أفـرز خلـ ،تخلف الإدارة وبيروقراطيتها والاستعمال غير الصائب لنتائج التنميـة الاقتصـادية *   

  .في بنية الطلب الداخلي وتذبذبا في نشاط الاستهلاك 

انطلاقا من هذه الملاحظات السلبية فإن السبب الأساسي في صعوبة الانتقـال المـذكور يكمـن فـي      

فلـــم تمتلـــك دوائـــر القـــرار فـــي الجزائـــر فـــي كـــل الفتـــرات المـــذكورة القـــدرة فـــي بلـــورة  ،غيـــاب الحكـــم الراشـــد

كمـا  ،ولم تمتلك القدرة على تنفيذ هذه البـرامج بكفـاءة وفعاليـة ،خطط وبرامج تطلعات المجتمع في شكل

لم تتمكن من الانصهار والتفاعل مع القاعدة العريضة للمجتمع الجزائري ولا القدرة على تحريكه وتفعيله 

   ةوتطوير رأسماله البشري خاص
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التغييـــرات التــي تحـــدث فــي أســـاليب بحيــث أن درجــة النجـــاح فــي خطـــط التنميــة تتوقـــف علــى عمــق    

خاصــة فــي هياكــل المؤسســات المحليــة وأجهــزة الدولــة التــي لهــا صــلة بعمليــة التنميــة  ،التنظــيم والتســيير

)1(الاقتصادية سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع أو التسويق
.  

لأن النظــام فــي ظــل هــذه التحــديات فإنــه مــن العبــث الحــديث عــن التنميــة والاســتثمار والإصــلاح،     

السياسي الجزائري يظل فاقـدا للمصـداقية وغيـر قـادر علـى التجديـد، طالمـا أن الدولـة بمؤسسـاتها عـاجزة 

ثـل قضـية الخليفـة عن الفعل في الميدان الفعل الذي يلمسه الناس في حيـاتهم، فعنـدما تحـدث فضـيحة م

، ثـــم )2(ليـــار دولار أمريكـــيم 1.3مـــا يعـــادل  مليـــار دينـــار جزائـــري أي 100د الدولـــة التـــي كلفـــت اقتصـــا

فـإن هـذه القضـايا  ،فضيحة الطريق سيار شرق غرب، وأخرى بحجم فضيحة الشركة الوطنية سوناطراك

الجمــود الــذي أصــاب مؤسســات الدولــة ق اللاحكــم، وعــن قـد عبــرت فعــلا عــن غيــاب الدولــة وســيادة منطـ

فـــي الحقيقـــة لا تراقـــب شـــيئا لأن التزييـــف مســـتمر مـــن دون أن  ء تلـــك التـــي تســـيًر أو تراقـــب، لكنهـــاســوا

  .تسجل حضورها

  :ةـــــــــات الإداريـــــــالمعوق -رابعا

 علــى الــرغم مــن أن شــعار الإصــلاح والتنميــة الإداريــة مطــروح فــي الجزائــر منــذ ســنوات الاســتقلال       

مـا ترتـب عنـه تفـاقم مشـكلات الأجهـزة  ،لـيمأنه نادرا ما تم اتخاذ خطوات جادة لترجمته إلى واقـع عإلا 

  .الإدارية مع مرور الوقت حتى أصبحت تشكل معوقات حقيقية للتغيير والتنمية

لـم تـؤدي  ،فالمحاولات العديدة والإجراءات المتكررة التي قامت بها السلطة لبناء جهـاز إداري فعـال     

بعــــد إلــــى تنميــــة إداريــــة شــــاملة تتماشــــى وطموحــــات الشــــعب الجزائــــري مــــن جهــــة، ثــــم تتجــــاوز الواقــــع 

الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي الجديــد للــبلاد مــن جهــة ثانيــة، ممــا ترتــب عنــه ضــعف إدارة التنميــة 

ى انتهــاج سياســة الوطنيــة فــي أداء مهامهــا بالفعاليــة المطلوبــة، ولعــل الســبب الرئيســي فــي ذلــك يعــود إلــ

بــدلا مــن أن  ،إقصــائية وتهميشــية اتجــاه الجهــاز الإداري الــذي أصــبح مجــرد أداة فــي يــد الطبقــة الحاكمــة

  .يكون أداة لخدمة التنمية والمجتمع

فـــي مراحـــل التنميـــة أفـــرزت اعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية ن ظـــروف المجتمـــع الجزائـــري الاجتمكمـــا أ    

ي التفـاوت البنـائي بـين الأهـداف والوسـائل والتفـاوت الثقـافي بـين القـيم الكثير مـن التشـوهات، تجسـدت فـ
                                                           

 .   52ص ،  السابقمرجع ال، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر ،عنصر العياشي )1(
)2(

 .212ص،  السابقمرجع ال محمد حليم ليمام، 
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والســـــلوكات والتفـــــاوت بـــــين الطموحـــــات ورأس المـــــال المتـــــاح، والتفـــــاوت بـــــين تأكيـــــد الســـــباق السياســـــي 

الشخصــي، بــين  والاتجــاهالبيروقراطــي  الاتجــاهوالإيــديولوجي القــائم علــى التغييــرات الهادفــة لــلإدارة وبــين 

ت المتاحــة للمــديرين والــدور المتوقــع مــنهم فــي عمليــة التنميــة، ونتيجــة لهــذه التفاوتــات تكرســت الإمكانيــا

  .والاقتصادية مية أعاقت عملية التنمية السياسيةوتنظي واقتصادية اجتماعيةحدود 

كان قصور التنمية واضحا في الجزائر حيث كانت هناك فجوة بين قدرة الأداء المطلوب  نتيجة لذلك   

وكلهـا  ،بالإضافة إلى تردي في مستوى الأداء والتأخير في تنفيذ الكثير من المشاريع التنمويـة ،جزوالمن

ودليــل علــى ضــعف كفــاءة إدارة  ،مؤشــرات واضــحة ودليــل قــاطع علــى ضــعف كفــاءة الأجهــزة الإداريــة

  .رالتنمية في الجزائ

ـــر نجـــدها تعـــاني بوجـــه     ـــدة وإذا دققنـــا وضـــع الأجهـــزة الإداريـــة فـــي الجزائ ـــار ســـلبية عدي عـــام مـــن آث

أثــرت وتــؤثر بالســلب علــى فعاليــة تلــك الأجهــزة فــي تنفيــذ خطــط ، حــادةو مشــكلات  وبــدرجات متفاوتــة

وتتمثـل  ،مما يجعلها غير مؤهلة للتعامل بفعالية مع المستجدات الداخليـة والخارجيـة ،وسياسات التنمية

، )1(الفاعلية والأداء ىي الفساد وتدني مستو برز هذه المشكلات في التضخم والتعقيد البيروقراطي وتفشأ

                 :بالإضافة إلى المشكلات الأتي ذكرها

وهــذه النقــائص هــي بالأســاس  ،مــن نقــائص خطيــرة تعيــق عملهــا وتشــوبهتعــاني الإدارة الجزائريــة   -  

عنهـا آثـار تتجلـى مـن خـلال  رتلـك العيـوب التـي تنجـ ،ناجمة عـن عيـوب فـي التنظـيم والطـرق المعتمـدة

وتعدد الإجراءات الثقيلـة والمترادفـة ونقـص المتابعـة فـي الميـدان  ،القصور في تصور الأعمال وبرمجتها

تفشـــي الممارســـات الســـلبية مثـــل  مالـــذي يخلــي الســـبيل أمـــا ،و انعــدام أســـاليب التقيـــيم والمراقبـــة المناســـبة

)2(أنواعها وتبذير الموارد العمومية على شحها اختلافالمحسوبية والرشوة والتعسف بالسلطة على 
.  

تــرتبط أساســا بالقيــادة المســيطرة سياســيا  ،إن طبيعــة المشــكلة الإداريــة فــي النظــام السياســي الجزائــري -

بحيـث أن السـلطة السياسـية تعتمـد  ،إجـراءات التنميـة الإداريـة اتخـاذباعتبارها القوة الرئيسـية فـي عمليـة 

 .كزية الإدارية بدلا من تعزيز اللامركزية الإدارية والحكم المحليفي ذلك على تقوية المر 

                                                           

 ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: القاهرة  ،الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي ،حسنين توفيق إبراهيم )1(
  .82ص  ، 1999

 ،) 1999( برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، رئاسة الجمهورية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )2(
 . 26ص  ،1999فبراير  ،رئاسة الجمهورية ،الجزائر
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إذ أن كثيــرا مــن العمليــات  ،غيــاب تخطــيط شــامل ودقيــق يحــدد أهــداف وأســاليب إعــادة تنظــيم الإدارة -

 . ةالإدار والمظهرية والفوضوية الأمر الذي أفقدها الفعالية في تنمية  رتجاليةالإصلاحية تتصف بالا

 ،المركزية الإدارية المتشددة في الجزائر هي التي كانت وراء فشل المخططات التنمويـة مـن جهـةإن  -

وترتبط تلك المركزيـة ببيروقراطيـة مكلفـة وزائـدة  ،جهة ثانية نالإدارية في المجتمع م نحرافاتوبروز الا

لـى الإدارة المحليـة مـن وما يسيطر ع ،تتميز بطول الإجراءات والروتين الإداري والتقيد بحرفية القوانين

 اريـة والقـرب مـن المـواطنفتقدت صفة الجو إوعليه  ،مظاهر خرق القانون وتحريف الإجراءات وتطبيقها

تمت على المستوى المركزي الجزائري هي  التي لذلك فإن جل الإصلاحات )1(،مما أفقدها ثقة المواطن

يـر يفتغ ،المواطن اهتماماتبقضايا و  صلة لها من بعيد أو من قريبلاإصلاحات فوقية وبيروقراطية  

  .ر شكلي لصالح فئة حلت محل فئة أخرى يبأخرى ما هي في الحقيقة إلا تغي استبدالهاحكومة و 

بالاستناد للمؤشرات الأنفة الذكر، يمكن القول أن مسار التنميـة السياسـية بـالجزائر يعكـس عموما و     

  :يليمجموعة معوقات وتحديات يمكن إيجازها في ما 

أهداف التنمية السياسية بنخبة قيادية تحمل في ثقافتهـا وذهنيتهـا وسـلوكها إشكالية كيفية إرساء  - 1

بيروقراطية الدولة التسـلطية، إذ لا يمكـن بنـاء نظـام ديمقراطـي بقيـادات لا تـؤمن أصـلا بالتنميـة 

 .والتجديد السياسي الذي ترى فيه تهديدا لمصالحها السياسية والاقتصادية

عضــــلة التــــي تعيشــــها الجزائــــر إلــــى غايــــة الآن تنــــدرج فــــي إطــــار هــــذا الســــياق السياســــي إن الم - 2

المتنــاقض بــين المبــدأ التنمــوي السياســي مــن جهــة، وعــدم الإقــرار وكــذا الالتــزام بنتــائج العمليــة 

التنمويــة مــن جهــة أخــرى، عنــدما تمتــد إلــى صــالح القــوى المســيطرة، هــذا مــا يجعــل مــن التنميــة 

مســألة شــكلية ظرفيــة أكثــر منهــا جوهريــة دائمــة، وهــي ليســت وســيلة لتغييــر  السياســية بــالجزائر

، بقــدر مــا هــي وســيلة لتجســيد اســتمرارية )ترشــيد الحكــم ( قواعــد وســلوك وكــذا أهــداف النظــام 

 .هيمنة القوى السياسية الموجودة، ومن ثم الحفاظ على نفس نمط الحكم في صورة ديمقراطية

يعكــس وجــود إصــلاحات بنيــت علــى أســاس نفــي  زائــر وواقعهــاميــة السياســية فــي الجمســار التن - 3

الذي يعبر عن البعد التنازعي للمجتمع ويعطيه صفة المـدني، ذلـك  ،التناقضات داخل المجتمع

أن الدولـــة الجزائريـــة أخفقـــت فـــي تنظـــيم التناقضـــات الاجتماعيـــة لأنهـــا فـــي الأســـاس تتجاهلهـــا، 
                                                           

(1) République Algérienne. D.P ,Présidence de la République , «  Comité de la Réforme des 

Structures et des Missions de L’état »,op.cit ,pp 218 - 219 . 
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الحاكمـة فـي شـكل مغلـق، وهـو مـا جعلهـا مجـرد فتحول المركز السياسي من المجتمع إلى الفئة 

أداة تتنــافس عليهــا مختلــف شــرائح الفئــة الحاكمــة بعيــدا عــن المجتمــع، وبالتــالي هــذه الهــوة بــين 

روقراطيــة الإدارة والتــي حالــت دون تحقيــق التنميــة يالدولــة والمجتمــع هــي التــي كرســت ســيطرة ب

فشل الدولة في تلبيـة حاجيـات مجتمعهـا  باعتبارها المرآة التي تعكس مدى نجاعة أو ،السياسية

 ).تعكس مدى فعالية القدرة التوزيعية للحكومة من عدمها ( 

وجــود جهــاز بيروقراطــي محتكــر ومهــيمن لعمليــة صــنع السياســة العامــة للدولــة الجزائريــة، ممــا  - 4

 يعكس اختلال التوازن بين هذا الجهـاز وبـاقي المؤسسـات السياسـية والدسـتورية، وهـو مـا يقودنـا

مــن منطلــق أن المؤسســات السياســية المنــوط بهــا  ،للحكــم بعــدم دســتورية قــرارات السياســة العامــة

المشــاركة فــي الســلطة لــم تفعــل دورهــا، مقابــل هيمنــة الجهــاز التنفيــذي ببيروقراطياتــه الضــاربة 

بجذورها، فتوسع بيروقراطية الدولة وسيطرتها في المجال العام للمجتمع أدى إلـى تجميـد قدراتـه 

ممـا أضـعفه سياسـيا وجـرده مـن  ،إبداعاته وحوله إلى كيان استهلاكي تابع وعاجز عن التـأثيرو 

 .جميع وسائل المساهمة في صنع السياسة العامة للدولة

اســتمرار الأزمــة المتعــددة الأوجــه، وعجــز الســلطة والنخــب الحاكمــة عــن تجــاوز الأزمــة وضــبط  - 5

ـــر  ـــذلك فقـــد أكـــد بعـــض والتـــداول ععمليـــة الإصـــلاحات ومقاومتهـــا للتغيي لـــى الســـلطة، نتيجـــة ل

الدارســـين بـــأن الجزائـــر منـــذ حـــوالي خمســـة وعشـــرين ســـنة منـــذ انطـــلاق الإصـــلاحات السياســـية 

والاقتصادية، لم تخرج من مرحلة انتقالية لتدخل إلى أخرى انتقالية وهو ما أعاق تجسيد التنمية 

ســــة اقتصــــادية مناقضــــة السياســـية، وهــــي فــــي الأصــــل أزمــــة اســــتخلاف وتــــداول واســــتمرار لسيا

)1(للاقتصاد وغير اجتماعية تهدد البلاد بانفجار اجتماعي كبير
. 

تــراكم الفســاد وغيــاب الحكــم الراشــد والعدالــة الاجتماعيــة وضــعف الأحــزاب وانقســامها، مــا أنــتج  - 6

الحاكمـة لإحـداث التغييـر مسـتقبلا، خاصـة  فقدان الثقة من طرف الشعب في الأحزاب والسـلطة

)2(وأن تنظيم الانتخابات بما فيها الرئاسية أصبح أهم أهدافها حماية النظام وإطالة عمره
. 

 

  

                                                           

: France,  , Paris2003 )-L’Algérie de la guerre a la guère ( 1962 Miloud Zaater,(1) 

L’harmattan, 2005, p187.  

 Ibid, p 187.      
)2(
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وبالتــالي نخلــص مــن عرضــنا لمشــكلات التنميــة السياســية فــي الجزائــر بأنهــا مشــكلات نوعيــة كثيــرة      

متداخلة ذات تأثيرات عديدة، وحلها يحتاج إلـى جهـود كبيـرة وخطـوات جريئـة ومشـاركة فعالـة مـن جميـع 

، مشـاركة تبـدأ الفئات والأطراف المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنفيذها وعن واضـعي الأهـداف ومحققيهـا

بالتنســيق بــين الأهــداف العامــة والأهــداف الخاصــة بشــكل عــام، وبــين أهــداف القــوى العاملــة الشخصــية 

وأهداف النظام بشكل خاص، بحيث يكـون تحقيـق أي هـدف هـو وسـيلة أو خطـوة هامـة لتحقيـق الهـدف 

  .الأخر، وتحقيق أهداف كل منها يخدم عملية التنمية و يفعلها

شـــكلات والمعوقـــات ومتطلبـــات التنميـــة الشـــاملة فـــي الجزائـــر، نـــرى أن عمليـــة التنميـــة فمـــن واقـــع الم    

تحتـــاج إلـــى إســـتراتيجية شـــاملة فـــي التنميـــة السياســـية، تبُنـــى علـــى نظـــام المشـــاركة فـــي صـــناعة القـــرار 

وتنفيــــذه، وبنــــاء هيكــــل جديــــد للمؤسســــات السياســــية أكثــــر فعاليــــة وجيــــل جديــــد مــــن القــــادة المتميــــزين، 

ية تقــوم علــى سياســة وضــع أطــراف النظــام لأهــدافهم وتحديــدهم لأدوارهــم باختيــارهم وبمــا يخــدم إســتراتيج

  .الأهداف العامة والخاصة

البحـــث فــي الدولـــة وفهـــم مشـــكلاتها يشـــكلان " تأكيــدا لمـــا ســـبق ذكـــره، فقــد ذكـــر برهـــان غليـــون أن       

ة والاقتصـادية والثقافيـة التـي تعيشـها المدخل الرئيسي لتحليل وفهـم الأزمـة الشـاملة الاجتماعيـة والسياسـي

وكـل إصـلاح اقتصـادي أو سياسـي أو اجتمـاعي أو ثقـافي، لا يمكـن أن يمـر إلا ... المجتمعات العربيـة

، أي أن أزمـة الدولــة القطريـة تمثـل عنصــرا رئيسـيا فـي الأزمــة الشـاملة التـي يعيشــها )1("بإصـلاح الدولـة 

فإن الخروج من هذه الأزمـة يتوقـف فـي جانـب مهـم منـه علـى الوطن العربي في الوقت الراهن، ومن ثم 

)2(ى إصلاح هذه الدولةمدى القدرة عل
.  

من هذا المنطلق أصبح لزاما على الحكومة الجزائرية البحث عن السبل والآليات الكفيلة لتجاوز هذه    

امج التنميـة التـي العقبات وإيجاد الحلـول المناسـبة، لأجـل تحقيـق الأهـداف المنشـودة والمسـطرة ضـمن بـر 

، واستكمالا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبرامج العمـل الـوطني فـي مجـال 2001باشرتها منذ سنة 

  .  الحكامة

الاستراتيجيات المناسبة لعلاج تلك الاختلالات وبالتالي تحقيـق وتفعيـل التنميـة السياسـية فما هي إذا     

  .؟وترسيخ دعائم الحكم الراشد المنشودة 
 

                                                           

 .99، ص سابقالمرجع ال ،الاتجاهات الحديثة في دراستها: النظم السياسية العربية ،إبراهيمحسنين توفيق  )1(
 .، نفس الصفحةنفس المرجع )2(
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  استراتيجيات تفعيل التنمية السياسية في الجزائر:المبحث الثاني  -

التي ستساعد على ) المرتكزات ( أمام ما تقدم من تحديات ستعرض الدراسة بعض العناصر     

ي مسار معالجة أوجه القصور التي تميز الممارسة السياسية في الجزائر، وذلك بقصد الانخراط جديا ف

فإن الدولة الجزائرية بحاجة إلى تبني إستراتيجية وطنية تضمن  ي، وفي هذا المجالالترسيخ الديمقراط

تحقيق إصلاحات عميقة في بنيتها السياسية المؤسسية ومنظومتها التشريعية القانونية وبنائها 

 الاجتماعي الثقافي، إذا ما أرادت تجاوز مختلف الأزمات السياسية التي بات النظام الجزائري يعانيها،

إستراتيجية تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية السياسية التي تعتبر ركيزة أساسية لإطلاق قاطرة 

  . الإصلاح الديمقراطي، كهدف وطني لبناء منظومة الحكم الراشد في الجزائر

والتنمية السياسية المنشودة ستكون حتما عملية معقدة ومركبة تمزج بين العملية الجوهرية للإصلاح     

 بدء مواطن الخلل فيها بما يمكن من تحقيق نظام ديمقراطي بتقوية مؤسسات الدولة وإزالة ،ياسيالس

بهرم السلطة ووصولا إلى القاعدة، مع تطوير الإرادة السياسية لدى القيادة السياسية وجميع العناصر 

يقوم على  الذي "الحكم الراشد " الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني، وبين السعي لتحقيق ما يسمى ب 

حقيق التنمية في جميع معايير الشفافية والنزاهة التي تضمنها دولة الحق والقانون، ويشجع على ت

المجالات ضمن عملية تحديثية شاملة للمجتمع والنظام السياسي، اقتداء بما دونه الكواكبي في خاتمته 

أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد ، " حيث يسوق قاعدة  أساسية فحواها 

بالرؤية " كل عمل، وهو ما يمكن التعبير عنه فمعرفة الغاية ولو إجمالا، شرط طبيعي للإقدام على 

  .)1("الإستراتيجية للإصلاح 

من هذا المنطلق فعند الحديث عن التنمية السياسية في دولة مثل الجزائر، يظهر السؤال حول     

الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل التنمية السياسية إلى برنامج وطني له تشريعاته وإجراءاته 

لتفعيل عملية النهوض بالحياة السياسية في الجزائر، والتنمية السياسية بهذا المفهوم تتطلب  وممارساته،

قتها بالحياة السياسية دورا ومسؤولية من قبل مختلف الأطراف والجهات بقدر صلاحياتها وموقعها وعلا

من القيام  والعامة، ولمواجهة المعوقات التي تعترض طريق التنمية السياسية في الجزائر، لا بد

بإصلاحات دستورية وقانونية، وبناء ثقافة سياسية تعزز الديمقراطية والعمل المؤسسي، وتعزيز دور 

                                                           

هلا للنشر والتوزيع، : الإسكندرية، والمؤشرات الإشكاليات: مرصد الإصلاح العربيين السيد ، محسن يوسف، سيا )1(
 .66، ص2009
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البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في عملية التنمية، وتعبئة الشعب اجتماعيا 

  .وسياسيا لمواجهة هذه المعوقات ودفعهم للمشاركة الفاعلة

 :على مستوى البنية السياسية حالإصلا:أولا

في يتطلب  لسياسية والمؤسسية، وهذا ماينطلق الإصلاح الحقيقي من إعادة النظر في البنية ا     

بهرم السلطة ووصولا إلى القاعدة،  لة وإزالة مواطن الخلل فيها، بدءالمرحلة الأولى تقوية مؤسسات الدو 

مع ضرورة وجود الإرادة السياسية لدى القيادة السياسية وجميع العناصر الفاعلة في الدولة والمجتمع 

المدني، بهدف جعل الإصلاح السياسي نقطة البداية في بناء حكم ديمقراطي راشد، يقوم على معايير 

القانون، حكم يشجع على تحقيق التنمية في جميع الشفافية والنزاهة التي تضمنها دولة الحق و 

  :وفيما يلي عرض لأهم محاور الإصلاح السياسي والمؤسسي المطلوب )1(المجالات،

  :تفعيــل النظـام السيــاسي - 1

إن التنمية السياسية جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ويلعب النظام السياسي دورا     

عملية التغيير المنشودة، و بعد التطرق إلى مسيرة الإصلاح والتنمية استراتيجيا محوريا ضمن 

تبين لنا بشكل واضح بأن مستوى الكفاءة السياسية وأداء النظام، لم يرقى إلى  ،السياسية في الجزائر

وتقوم ق من التماسك والمشاركة والعدالة، تنطل ءة اللازمين لتحقيق تنمية سياسيةمستوى الأداء والكفا

والتكامل الجاد والمساهمة الفعالة والتأثير القوي على المستوى السياسي والاقتصادي لتعاون على ا

  .والاجتماعي

فالهدف الإستراتيجي في المجال السياسي الذي في إطاره تتجسد الإجراءات الجادة لعملية التنمية     

تغيير ويفعلها، ويؤثر بفعالية السياسية، هو إقامة النظام السياسي الذي يتفاعل ايجابيا مع عملية ال

وكفاءة في كافة أجزاء ونواحي المجتمع، على النحو الذي يؤدي إلى وجود بنى ومؤسسات 

  )2(:متخصصة وذات كفاءة عالية في أدائها، وهذا يستلزم شروط لا بد من تجسيدها وهي

  

  

                                                           

)1(
  .265ص ،  سابقالمرجع المحمد حليم ليمام،  

)2(
 .88-87، ص سابقالمرجع ال السيد ياسين، محسن يوسف، 
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 ومستقلة كل عن الأخرى أن تكون مجالات التخصص المختلفة القانونية والإدارية والعسكرية منفصلة -أ

وعن عالم النشاط السياسي، وأن تنشأ لها تنظيماتها الفرعية التي تتيح لها فرصة وإمكانية أداء وظائفها 

  .على النحو المطلوب

توزيع المناصب والسلطات على أساس الكفاءة والقدرة على الانجاز فقط، دون غيرها من علاقات  -ب

  .يير العلاقات التقليديةالقرابة والنسب أو غيرها من معا

  .تفعيل وسائل المحاسبة ومحاربة الفساد  - ج

  .وجود تسلسل إداري محكم ودقيق وأكثر تنظيما -د

توفير البيئة التشريعية لتفعيل إجراءات التنمية السياسية، بحيث تضمن وجودا قويا لتلك الهيئات  - ه 

  .التنظيمية على الساحة السياسية في الجزائر

مشروع وطني لتنمية الحياة السياسية يستند أساسا إلى قرار وطني، بتطوير وتفعيل مسيرة تبني  -و

التجربة الديمقراطية والتوجه لبناء علاقات وطنية بين مختلف أطراف المعادلة السياسية، مبنية على 

بالقانون مبادئ المشاركة والتعددية وحرية الرأي والاختلاف، وعلى ضوابط تفعيل الدستور والالتزام 

واحترام الثوابت الوطنية، كأساس لا يتعارض مع أي موقف سياسي وفكري من القضايا الوطنية 

  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية

نظامها وترشيد أدائها، بواسطة إقامة مؤسسات ومرافق الدولة الدستورية  وية الدولة الوطنية وتفعيلتق -ي

والعمل المنظم  ،كفاءة وفاعليةمان حسن تنظيمها وسيرها بضو ، والإدارية والاقتصادية والاجتماعية

الشامل على تطويرها وترشيدها باستمرار، وتكييفها المتجدد مع المتغيرات والمعطيات المختلفة الوطنية و 

  .  والإقليمية والعالمية

وبالتالي فإن الرهان الأساسي لتنشيط وترشيد الممارسة السياسية، يمر عبر عدة أطر وعلى رأسها     

توفر الإرادة السياسية لدى النخبة الحاكمة، للانخراط الجاد والفعلي لإصلاح العديد من أوجه الممارسة 

 قدرة على اكتسابكون للنظام السياسي الفرصة واللمترهلة في الوقت الحاضر، وبذلك يالسياسية ا

والتي لا يمكن تحقيقها إلا ضمن  ،وتحقيق التنمية السياسية المطلوبة الفعالية المطلوبة لأداء وظائفه

إطار أوسع من الضوابط محكومة بالهدف الاستراتيجي لهذه العملية وهو بناء الحكم الراشد في 

  .الجزائر
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  :اسية ــات السيــلاح المؤسسـإص -2

بإصلاح حقيقي في الجزائر يحتاج إلى بناء مؤسسات قوية تتمتع بالشرعية والاستقلالية، وهذا القيام    

تقوم بدور خاصة وأن هذه المؤسسات ، يتطلب ضرورة إزالة مختلف الاختلالات التي تعاني منها

 تحويل الديمقراطية من قيمة سياسية عليا، إلى عملية يجرى تنفيذها عبر الوعاء الذي يتم داخله

ممارسات الحكم والتفاعلات السياسية المختلفة، ومن ثمة فإن تحقيق التنمية السياسية في الجزائر 

أن هذا الإصلاح " مرتبط بعملية تغيير وإصلاح المؤسسات السياسية فيها، حيث يرى برهان غليون 

دأ على مستوى ، كما أن بناء مفهوم المواطنة أو إحيائه يب"يشكل هو نفسه رافعة للعمل الديمقراطي 

هذه المؤسسات، من خلال تأكيد القيم القانونية وتطهير الدولة ومؤسساتها والهيئات البلدية والمجالس 

    .)1(المحلية والمؤسسات الاجتماعية كافة من قيم المحسوبية واستغلال النفوذ وممارسات الفساد

ث تتم ممارسة الحكم وفق ، حيول نصوص الدستور إلى حركة سياسيةوعبر هذه المؤسسات تتح    

الالتزام بتلك المبادئ، كما تتم عملية تداول السلطة سلميا دون تهديد للاستقرار الأمني أو السياسي، 

السياسية، بما يؤدي إلى  -بتأمين قدر لا بأس به من التوافق بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية

بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وبما يمكن  تنظيم الحياة السياسية على أسس تنافسية سلمية

على السلطة التنفيذية والمؤسسات ام بأدوارها في التشريع والرقابة المؤسسات التشريعية من القي

السياسية بكفاءة وفعالية، وبما يؤمن للقانون سيادته ويحمي للسلطة القضائية حريتها ونزاهتها 

  .)2(واستقلاليتها

ذلك أن القصور الواضح للبرلمان الجزائري في المجالين التشريعي والرقابي، فرض ضرورة المناداة     

بضرورة إصلاح البرلمان وترقية دوره ومهامه، ومن ثمة جاءت الدعوات المتعددة من طرف 

المختصين بضرورة أن يتجه التعديل الدستوري المرتقب في الجزائر نحو تعزيز مكانة السلطة 

لتشريعية، ذلك أن تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يكون البرلمان مستقلا في ممارسة ا

تضييق أو تقييد من باقي السلطات، كما يقتضي المبدأ توسيع مجال اختصاصاته وظائفه من دون 

حيزا والاستقلالية في ممارستها وضمن الحيز المسموح به، غير أن الدستور الجزائري يرسم للبرلمان 

  .ضيقا أفرز ضيقا في الاختصاص والاستقلالية

وعليه فإن الحديث عن دور السلطة التشريعية في التنمية السياسية، يكون حتما عبر تمكين     

المؤسسة التشريعية من القيام باختصاصاتها في مجال الإصلاحات السياسية، وبفعالية تضمن 
                                                           

)1(
 .518، ص سابقالمرجع المصطفى كامل السيد،  

)2(
 .74، ص  سابقالمرجع الالسيد ياسين، محسن يوسف،  
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تمثيلية في التعبير عن الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن استمرارها كمؤسسة تجسد المشاركة السياسية ال

التمكين الحقيقي للمؤسسة التشريعية يقتضي المراجعة العميقة للإطار الدستوري المنظمة لدورها  

وعلاقتها خاصة بالسلطة التنفيذية، لرد الاعتبار لها كمؤسسة قوية للقيام بدورها في المراجعة 

تمرارها كمؤسسة تجسد المشاركة السياسية التمثيلية في التعبير عن الدستورية، وبفعالية تضمن اس

 .)1(الإرادة الشعبية

، وكسر منطق وأسلوب الاحتكار في الجزائر كما أن الأمر يتطلب إعادة تنظيم السلطة التنفيذية    

التي تمارسها بعدم حصر جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية وتوزيع الصلاحيات وفق أسلوب 

تقاسم السلطة، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الكفيل بقيام نمط حكم ديمقراطي حقيقي يسمح 

بتداول السلطة بصورة سليمة، وشرعية السلطة هي مصدر قوة وفعالية مختلف المؤسسات الأخرى، ولا 

  :يمكن تعزيزها إلا بعمل الدولة على

ة وزيادة فاعلية الحكومة في عملية التنمية اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين أداء السلطة التنفيذي •

السياسية، من خلال تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتحقيق الرقابة المتوازنة 

 .والمتبادلة بين السلطتين

بناء التكامل الوطني وتعزيز الهوية الوطنية المشتركة باحترام التعدد والاختلاف، والتوازن في إطار   •

 .دستوري يؤكد المساواة التامة في المواطنة قانوني

تفعيل دور المؤسسات التمثيلية الوطنية والمحلية في التشريع والرقابة والاستجابة لحاجات   •

مرتبط بنزاهة اختيار أعضاء المجالس المنتخبة واستقلالية السلطة وهذا الدور المنتخبين، 

 .)2(التشريعية

لممنوحة دستوريا للمؤسسات السياسية المختلفة في مجال صنع احترام فعلي للصلاحيات النظرية ا  •

 .القرار وتنفيذه

تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية والاجتماعية، وذلك على أساس حكم  •

 .الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية

                                                           

دراسة حالة  -إشكالية دور المؤسسة التشريعية في ممارسة حق التعديل الدستوري" أمال زرنيز، نصيرة ملاح،  )1(
التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات : ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول" - الجزائر

 19و18، يومي -الشلف - جامعة حسيبة بن بوعلي: ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةحالة الجزائر: الدولية الراهنة
  . 19، ص 2012ديسمبر 

 .266، ص  سابقالمرجع اليم ليمام، حل محمد )2(
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السلطات  تفعيل مبدأ الفصل الفعلي بين المؤسسات وعدم طغيان السلطة التنفيذية على باقي  •

 .التشريعية والقضائية

تحقيق الإصلاح القضائي وتفعيل دور السلطة القضائية من خلال الإجراءات القانونية والدستورية   •

 .التي تضمن النزاهة وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين

سياسية تحديد الصلاحيات بدقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية في علاقاتها بالمؤسسات ال •

والإدارية الأخرى، وعدم تجاوز صلاحياتها الدستورية القانونية والتوجه نحو احترافية الجيش التي 

 .تعيده إلى مهامه الأصلية

ات سياسية أكثر تمثيلية القيام بتعديلات دستورية أو وضع دستور جديد للوصول إلى مؤسس  •

خلالها تجاوز مرحلة الجيل الأول من وتحظى بموافقة أغلبية المواطنين ويتم من وتوازنا، 

الإصلاحات، نحو نظام سياسي ومؤسساتي أكثر قربا من روح العصر والطموحات العميقة للمواطن 

  .)1(الجزائري

على هذا الأساس فإن تحقيق هذا المسعى يستدعي ضرورة إنشاء المؤسسات الحقيقية، التي      

ي تتطلبها التنمية السياسية في الجزائر، كبديل تشكل الإطار الذي يستوعب عملية التغيير الت

للمؤسسات الشكلية الحالية التي تفتقد المصداقية المجتمعية، بل إيجاد مؤسسات سياسية نابعة من إرادة 

المجتمع عن طريق المشاركة السياسية الشعبية، وتحظى برضا المجتمع وثقته وتزكيته ويتفاعل معها 

 .)2(بصورة تضمن تحقيق أهدافه

  :وجــود نخبـة وطنيـة سيـاسية تتبنى منهج الإصـلاح والتنميـة - 3

تلعب القيادة دورا فعالا في الحياة السياسية من خلال توجيه القرارات، وعند الحديث عن النخبة     

القيادية كأحد أهم مؤشرات الإصلاح السياسي، فإن ذلك يقود للكشف عن دورها في مجال ترشيد 

فتطرح مسألة التداول السلمي على السلطة الذي يجسد معيار للحكم عن مدى وجود الشرعية  ،الحكم

  .من عدمها في القرارات السياسية وتوجهات النظام السياسي ككل

على القيام بدورها، ما ساهم في انفجار تعكس مدى عجز النخبة في الجزائر  والتجربة الجزائرية    

السياسي والإخفاق الجماعي، بسبب مواقفها الواضحة في قضايا الوضع الاجتماعي والانسداد 

                                                           

 .144، ص المرجع السابق، "حالة الجزائر" عبد الناصر جابي،  )1(
دراسة للمفاهيم والأهداف ولأولويات وتحليل  :المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي،  )2(

  .150، ص 2006دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرةللأزمات والسياسات والمؤسسات
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الإصلاح السياسي والدستوري الذي هو مطلب أساسي لأجل تحقيق التنمية السياسية، الأمر الذي 

بسبب فقدانها للأدوار والوظائف  ،جعل النخبة الحاكمة تعاني من خلل رئيسي يطال علاقتها بالمجتمع

نوطة بها ما أدى إلى وجود هوة بين الحاكم والمحكوم، وفي هذا المجال يشير السياسية والاجتماعية الم

لا توجد نخبة قائدة " ، أنه "الديمقراطية العربية جذور الأزمة وآفاق النمو " برهان غليون في دراسته 

في المنطقة العربية تكون على معرفة عميقة بالمصالح الوطنية وقادرة على العمل المشترك، ويرجع 

القيادة السياسية هو ثمرة الممارسات العملية،  إلى غياب الحياة الديمقراطية، ففنلك بشكل أساسي ذ

والمشاركة في الحياة السياسية بما تتضمنه من تنافس على السلطة، واحتكام للرأي العام وتمرس في 

لديمقراطية هي مدرسة التعامل مع القضايا الوطنية والمسائل الاجتماعية والتناقضات الدولية والحياة ا

، ومن المتصور في ظل هذا الوضع أن تمر النخبة السياسية والاجتماعية بحالة )1("سياسية حقيقية 

من الانقسام حول القضايا الكبرى، كما يتضاعف الفساد ويقضي على إرادة أي إصلاح أو تغيير 

  .حقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية

ة صياغة دور النخب هو الاستناد إلى قاعدة حقوقية للشرعية السياسية ولعل أول متطلبات إعاد    

للحكم، مع ضرورة وجود قيادات سياسية وطنية تتبنى توجهات الإصلاح، عن طريق فتح باب تداول 

السلطة الطبيعي والقضاء على فكرة أن الدولة ارث شخصي ثابت ودائم لفئة دون أخرى، وتبدأ عملها 

" إلى أنه "  *معن بشور" ج سياسي مع كافة فئات المجتمع، وفي هذا الإطار يشير بالاتفاق على برنام

لا بد من توافر إرادة الإصلاح كشرط ضروري للنهوض والإصلاح، فإرادة النهوض هي سعي لنقل 

ل قوى النهوض وتياراتها ورموزها بغض النظر عن مواقعها من حال إلى حال، وتحتاج إلى تكت الأمة

وتوجهاتها الإيديولوجية وتباين نظرتها للأمور، ولن يتحقق ذلك إلا بسيادة لغة الحوار السياسية 

  .)2("والتشاور ونبذ لغة الإقصاء والإلغاء والتفرد 

  

  

  

  

  

                                                           

)1(
 .519، صسابقالمرجع المصطفى كامل السيد،  

 .مفكر وكاتب سياسي قومي عربي، ويعد من قيادي العمل الوحدوي العربي *
)2(

 .، نفس الصفحةنفس المرجع 
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  : إصلاح البنية التشريعية القانونية: ثانيا

    :الإصلاح الدستــوري والتشــريعي - 1

الحقوقي للدولة، كونه يحدد طبيعة العلاقة بين  - القانونيتشكل الوثيقة الدستورية قمة البناء     

السلطة والمجتمع ويعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني، وعليه فإن الإصلاح الدستوري يعتبر 

بنى عليها خطوات الإصلاح اللاحقة، ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور اللبنة الأساسية التي تُ 

ي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية المتغيرات والتطورات الت

  .)1(بتعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية

على هذا الأساس يشترط أن تتوفر الدولة على دستور يحدد حكمها وطبيعة نظامها، وينظم علاقات    

ستور وحده لا يكفي لاكتساب الدولة المشروعية سلطتها ويضمن حقوق وحريات أفرادها، بيد أن الد

المطلوبة، بل تصبح هذه الأخيرة حقيقة مقبولة حين تتعزز وثيقة الدستور بالاحترام وتحاط بالشروط 

،  Légalité Constitutionnelle" الشرعية الدستورية " الكفيلة بضمان صيانتها، أي حين تتحقق 

للدولة هيبتها، هذا ما تفتقده الجزائر حيث عرفت                التي تتطلب وجود استقرار دستوري يضمن

إلى اليوم جملة من الدساتير التي تم تغييرها من مرحلة إلى أخرى حتى أصبح لكل و منذ استقلالها 

، وفي عهد 1963رئيس دستوره الخاص به، ففي مرحلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة كان دستور 

، لتدخل الجزائر بعدها مرحلة التعددية من خلال إقرار دستور 1976بومدين دستور الراحل هواري 

إبان حكم الرئيس اليمين زروال، وأخيرا التعديل الدستوري الذي أجراه  1996، ليليه دستور 1989

أعلن رئيس  حيث انتظار إقرار دستور جديد للبلاد ، في2008الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 

عن رغبته في  2011أفريل  15السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة في  الجمهورية

 2011ماي  02، وقد فصل مجلس الوزراء المنعقد في *إدخال تعديلات جديدة على الدستور الجزائري

، وفي هذا المجال تم تقديم في الأسلوب الذي سينتهج في إعداد مشروع التعديل الدستوري المقبل

تتعلق  مادة جديدة 47وتشتمل تلك المسودة على  2014ة تعديل الدستور منتصف شهر ماي مسود

                                                           

 .96، ص 2007نهضة مصر للطباعة والنشر، : ، القاهرةالديمقراطية صبري سعيد، )1(
على أن التعديل الدستوري المقترح هو تعديل  2009/ 2008حيث أكد رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية  *

جزئي استعجالي سيتبع بمراجعة دستورية عميقة وشاملة، فعلى ضوء معاينة تداخل السلطات في ممارستها لمهامها من 
بعض أحكام الدستور لضمان المزيد من التحكم في تصحيحات مستعجلة على  إدخالحين لأخر فقد برزت ضرورة 

 .تسيير شؤون الدولة
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تتصل أساسا بالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبمنصب  بجوانب تنظيمية للدولة و

  . رئيس الجهورية وتحديد عدد العهدات الرئاسية

 عبر في حقيقة الأمر إلا عن حالة مرضية وجبإن تعدد الدساتير التي شهدتها الجزائر لا يُ     

د، ولكي يتم تجسيد هذا الأخير لابد من إعطاء أهمية خاصة شاعلاجها من خلال مدخل الحكم الر 

لتأسيس دستور وطني شامل، لا يقتصر في وضعه على خبراء القانون فقط وإنما يتعداه ليشمل 

النفس والتاريخ والشريعة وغيرها من التخصصات، مساهمات خبراء في السياسة وعلم الاجتماع وعلم 

شرط أن يأخذ بعين الاعتبار المعالم الرئيسية للمجتمع الجزائري بتركيبته الاجتماعية وحضارته وديانته 

ي ويحمي وعاداته وتقاليده، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن الجزائر 

  .حرياته ويدافع عن حقوقه

  :تجسيـد مبـدأ سيــادة حكــم القــانون - 2   

يمكن القول بأن شكلية جهود الإصلاح والتنمية السياسية في الجزائر تتمحور فـي جـزء كبيـر منهـا      

عرفــت الـبلاد العديـد مــن الدسـاتير والمواثيــق  سـتقلالفمنــذ الا ،علـى الجانـب الرســمي القـانوني والإجرائـي

ظمـــة وكـــان ذلـــك نتيجـــة تعاقـــب الأن ،وكـــذا القـــوانين والقواعـــد التـــي تحكـــم وتـــنظم عمـــل النظـــام السياســـي

وبالتالي فإن  ،الديمقراطي نفتاحمن الحزب الواحد ثم التعددية الحزبية والا المختلفة على حكم البلاد بدء

والتـي تزيـد  ،إلـى زيـادة عـدد القـوانين واللـوائح المعمـول بهـا داخـل الدولـةالإصلاح في هذه الحالـة يـؤدي 

  .في مختلف المؤسسات السياسية ختصاصاتمن تعقيد التنظيمات وجمودها وتداخل الا

ويركـــز فـــي  ،والتجســـيد تجـــاه الإصـــلاح فـــي الجزائـــر إذا يأخـــذ صـــورة التعـــديل ولـــيس التنفيـــذإفكـــان      

كما أن جميع القوانين الصادرة  ،والإنجاز والأنظمة ولا يمس جوانب الإنتاجديل القوانين الغالب على تع

بســبب  ،تتجـاوز هـذه المرحلـةلا  عـن الحكومـة والتـي تمـت المصـادقة عليهـا مــن طـرف الهيئـة التشـريعية

نتيجـــة العقبـــات المرتبطـــة بالبيئـــة   ،التماطـــل فـــي ســـبيل تجســـيدها علــى أرض الواقـــع تعرضــها للتعثـــر و

  .وهذا ما منع من تحقيق أهداف التنمية السياسية ،التي تحيط بها جتماعيةوالا قتصاديةالاالسياسية و 

بنوعية المنظومة القانونية المطبقة، ومن ثمة فإن وجود  ترتبط فعالية الدولة من هذا المنطلق فإن    

القانون العادل وسيادته مقدمة ضرورية لخلق بيئة مساعدة على تجسيد التنمية السياسية، ويفترض في 

 .ن يكون معلنا ومعروفا ويطبق على الجميع بدون تمييزلقانون أن يعلو على الحكم ذاته وأا
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يتوجب وجود المؤسسات والهيئات ي يدعم عملية التنمية السياسية، ولكي يسود حكم القانون الذ   

، مع وجود فصل حقيقي ...المعنية بذلك، من مؤسسات قضائية وأجهزة أمنية ومؤسسات عقابية

بقدر ما تكون هذه المؤسسات جيدة التنظيم  لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالية القضاء، و

 .)1(جيدا ماديا ومعنويا، بقدر ما يطبق القانون بصورة عادلةيعمل بها أناس أكفاء ومؤمنة 

  )2(:ومن أبرز مقومات دولة القانون ما يلي    

 .احترام الدستور والعمل بأحكامه، لا سيما فيما يتعلق بطريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته �

 .تدرج القواعد القانونية الذي يعكس سمو بعضها وتبعية بعضها للبعض الأخر �

لرقابة القضائية على تطبيق القانون والتحقق من سلامة تنفيذه، ولن يتأتى ذلك إلا باستقلال ا �

 .القضاء

  .مخالفا لنص القانون فلا يجوز للإدارة أن تتخذ إجراء خضوع إدارات الدولة ومؤسساتها للقانون، �

  :القضـــاءدور تفعيــل  - 3

يعد القضاء الجهاز الأهم في المجتمع لما له من مكانة في إشاعة العدل ورفع الظلم، ويتمتع     

بالدور الرئيسي في تعزيز دولة القانون واحترام التشريعات من طرف المواطن، كما يعمل على زيادة 

سلطة الكاملة في ثقة الشعب في القوانين الصادرة عن أجهزة الدولة، إذ لا توجد سلطة أخرى تتمتع بال

السهر على تنفيذ وتطبيق القانون مثل جهاز القضاء، لذا فإن عملية إصلاح القضاء لابد أن تشمل 

إجراء تعديلات دستورية تسمح بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية، و تنص على انتخابات 

بحيث تأخذ بالاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة  ،نزيهة وتفسح المجال لتحديث القوانين

  .التي تمر بها البلاد خاصة في ظل الإصلاحات السياسية الأخيرة المعلنة في الجزائر

بالإضافة إلى ذلك يشكل وجود القضاء المستقل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون،     

الفصل بين السلطات إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور  فلا قيمة للدستور ولا لمبدأ

  .وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ الفصل بين السلطات

  

  

                                                           

)1(
، ص 2010دار النهضة العربية، : ، القاهرةمرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الحكم الرشيدمحمد فهيم درويش،  

185. 
)2(

 .137- 136، ص السابق مرجعال، ناصر عبيد الناصر 
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الاستقلال الشخصي للقضاة والاستقلال الوظيفي، : واستقلال القضاء لابد أن يتأمن على مستويين   

الشخصي للقضاة يتحقق سواء على صعيد آلية اختيارهم، والحصانة التي يتمتعون بها ولا   فالاستقلال

سيما عدم القابلية للعزل، أما الاستقلال الوظيفي للقضاء فيتأمن من خلال عدم تحصين أي عمل من 

ل شريعية والتنفيذية في عموعدم تدخل كل من السلطتين الت ،أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء

  .)1(وضمان احترام حجية الأحكام وتنفيذها القضاء

وعليه فإن وجود منظومة قانونية صارمة لا تكفي لوحدها في عملية الإصلاح الجذري، بل لا بد     

  :من وجود هيئات وهياكل قضائية فعالة، ولتحقيق ذلك هناك مجموعة من الشروط أهمها

 .وتجنب الضغوط السياسية أثناء أداءه لوظيفتهالاستقلالية التامة والمطلقة للجهاز القضائي  �

ضرورة استكمال عصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع   �

 .ط الإجراءات والتسريع في تنفيذهاالمؤسسات القضائية، نظرا لما لها من دور في تبسي

 –لكن مع متابعة النتائج  –إصلاح الجهاز القضائي نفسه بداية بتحسين ظروف عمل القضاة   �

والعمل على تدريب القضاة وتكوينهم، حيث أن احترافية القضاة يسمح بتخفيض الفساد، ولكن تبقى 

  .هذه الإصلاحات عديمة الأثر بدون تحقيق استقلالية العمل القضائي وتحقيق الضمانات القانونية

  :  جديد الإدارة المحلية وتحسين أنماط التسيير المحليت: ثالثا

 اســتغلاليعتبــر الجهــاز الإداري الركيــزة الأساســية لأي تطــور تنمــوي فــي المجتمــع، ذلــك أن حســن      

جلــــب الأدوات والوســــائل  حـــددة وكــــذاأهــــداف وغايــــات م إلــــىالمـــوارد والإمكانيــــات واســــتثمارها، وصـــولا 

ـــين الركـــائز الأساســـية لتطـــوير القـــدرات ورفـــع الأداء  ـــة، هـــي إذا مـــن ب ـــق قاعـــدة معرفي ـــة وخل التكنولوجي

فالإصـــلاح الإداري الصـــحيح هـــو الـــذي يـــرتبط بالصـــلاحيات والمســـؤوليات وتصـــنيف وتقســـيم " الإداري 

)2("تدريب والترقية وال الاختيارالوظائف، ووضع حوافز موضوعية وتحسين طرق 
.  

  

                                                           

)1(
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "تكامل في الأسس والأليات والهدف : من دولة القانون إلى الحكم الرشيد" سالم دالة،  

  .77، ص 2014، العدد الثاني، 30، المجلد الاقتصادية والقانونية
  .96،ص2003مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت2، طتنمية التخلف وإدارة التنميةأسامة عبد الرحمان،  )2(
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مة فــإن مــن بــين الرهانــات والتحــديات التــي المحليــة هــي أســاس التنميــة المســتدا ولمــا كانــت التنميــة     

تراهن عليها الجزائـر، هـي بنـاء قواعـد و أسـس ومنـاهج لتطـوير البلـديات والمنـاطق التـي تعـرف تهميشـا 

اق عن الولايات الكبيرة والسـماح ، لفك الخنطيلة عشرية التسعيناتع التي شهدتها واضحا جراء الأوضا

سـعيا لتحقيـق تنميـة  ،دفع المشاركة والتعاون بينها وبين فواعل المجتمعيرها بلنهضة هذه البلديات وتطو 

يقضـــي  )1(، وفـــي هــذا المجـــال فقــد جـــاء مرســوم رئاســـيشــاملة ومتوازنـــة ومســتديمة بـــين منــاطق الـــوطن

ولايات جنوبية، يتولى مهمـة الإشـراف عليهـا ) 08(مقاطعات إدارية عبر ثمانية ) 10(باستحداث عشر 

  *.ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي

، أصـبحت ضـرورة السياسـية والاقتصـادية وأمام التطورات التي تشهدها الجزائر على كافـة الأصـعدة    

المحليــة مــع هــذه الأوضــاع أمــر لا مفــر منــه وضــرورة ملحــة، لأجــل إحــداث تنميـــة  تكييــف الجماعــات

محلية بواسطة تفعيل القوانين والتنظيمات لأنها وسائل فعالة فـي كيفيـة التـدخل وتنظـيم سـير الجماعـات 

  .المحلية

مل بالدرجـة وإذا كان تعزيز إدارة البلاد يشمل الكثير من القطاعات والعديد من المستويات، فإنه يش    

الأولــى الإدارة المحليــة التــي يمــر تجديــدها عبــر تعزيــز اللامركزيــة، وعبــر توضــيح أفضــل للصــلاحيات 

لا بــد أن صــلاح هــذه الأخيــرة وبهــذا الشــأن فــإن إت المحليــة، التــي يجــب توزيعهــا بــين الدولــة والجماعــا

و جعـل الإدارة البلديـة  اتالبلديركز على إعادة تحديد الاختصاصات  والهيئات والهياكل على مستوى ي

ـــدأ تتكيـــف مـــع  ـــاد والشـــفافية وديمومـــة المرفـــق و التعدديـــة مب مهـــام  العمـــومي، وضـــبطالحفـــاظ علـــى الحي

، والى إعادة تنظيم العلاقات بين والي الولاية والمصالح اللامركزية علـى وصلاحيات المجالس المنتخبة

حرصــا علــى تعزيــز ســلطة الدولــة وعملهــا الجــواري مســتوى الولايــات، وكــذا إعــادة الاعتبــار للــدائرة وذلــك 

  .اتجاه المواطنين

للتخفيــف  ،وكـإجراء لتقريــب الإدارة مـن المــواطن، يمكـن فــتح ملحقــات إداريـة بالمنــاطق شـبه المعزولــة   

مـن جهـة أخـرى، علـى اعتبـار  على مقرات البلديـة مـن الاكتظـاظ مـن جهـة وتقريـب الإدارة مـن المـواطن

                                                           

 27الموافق  1436شعبان  08، مؤرخ في 140- 15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  )1(
الجريدة ، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، 2015مايو سنة 

 .05، ص 2015مايو سنة  31، الصادرة بتاريخ 29، العدد الرسمية
تيممـون، بـرج بـاجي مختـار، أولاد جـلال، بنـي عبـاس، عـين : تم الإعلان رسميا عن المقاطعات الإدارية الجديدة وهـي *

   صالح، عين قزام، توقرت، جانت، المنيعة والمغير
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صر مهمتها في استخراج وثائق الحالة المدنية فقط، وهذا الإجراء يمكـن البلديـة الأم أن هذه الأخيرة تنح

مــن الإبقــاء علــى مصــادرها الجبائيــة كاملــة، كمــا أن عمليــة إنشــاء هــذه المقــرات لا يكلــف قــدر مــا يكلفــه 

)1(إنشاء بلدية بكل تجهيزاتها وموظفيها
.  

، الماليــة المحليــة ونظــام تخصــيص المــوارد إصــلاحبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الأمــر يتطلــب ضــرورة     

وتمكيـنهم مـن التكفـل بالمهـام  ،التشجيع على ظهور مبادرات أكثر لدى المنتخبين المحليين بهدف ذلكو 

بالإضــافة إلــى ضــرورة تحســين ، المخولــة لهــم بصــفة أفضــل وتســيير فعــال لــلإدارات العموميــة المحليــة

وتحسين أداء الموارد البشرية وتدعيم الهياكل  ،تسيير الإدارةأنماط التسيير عبر عصرنة وسائل وأدوات 

سـيتم تــدعيم الديمقراطيـة المحليـة عبـر ترقيـة مسـعى تســاهمي  وبتحقيـق هـذه الغايـات ،الأساسـية الإداريـة

لتمكـــين  ،المرتبطـــة ببـــرامج التنميـــة المحليـــة الاختيـــاراتيســـمح للمـــواطنين بالمشـــاركة بشـــفافية أكبـــر فـــي 

ولتحقيــق أكثــر  مــن المطالبــة بحقوقــه وتقيــيم مســتوى أداء الإدارة المحليــة،) تفيد النهــائي المســ( المــواطن 

توظيف الجامعيين والمختصين في مختلـف  والتركيز على جهودئج إيجابية لا بد من مواصلة بذل اللنتا

)2(الفروع التقنية والإدارية لصالح الإدارة المحلية
. 

مزيــدا مــن ) الــولائي  المجلــس الشــعبي البلــدي و( المجــالس المحليــة مــنح فــي ذات الســياق ينبغــي       

هـذه  ، ودفـعالصلاحية والاستقلالية الواسعة، وتجسيد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية في أوسع صـورها

إلــــى ممارســــة مهامهــــا الرقابيــــة وهــــذا لا يكــــون إلا بتنشــــيط المجــــالس المنتخبــــة، وبعــــث روح  المجــــالس

ستقامة في أعضائها حيث أن إصلاح هذه الهيئات المحليـة كفيـل بوضـع حـد للممارسـات المسؤولية والا

  .اطق الوطن دون وجود حسيب أو رقيبغير المشروعة التي تحدث يوميا في كل من

لذلك فإن محور تنمية و تحسين أداء الإدارة الإقليمية في برامج وسياسات التنمية الإدارية يجب أن     

  :ومتكامل العناصر التالية يتضمن بشكل منهجي

  .تكوين كل الولاة في مجال الاتصال وتسيير الأزمات *  

يــات التــدقيق ورقابــة التســيير والمســاعدة نتكــوين كــل المفتشــين العــامين ومفتشــي الولايــات فــي تق*  

  .على التسيير المحلي 

                                                           

مجلة ، "الجزائر الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في " نصر الدين بن شعيب، مصطفى شريف،  )1(

 . 170، ص2012 ورقلة، - جامعة قاصدي مرباح ،10، العدد الباحث
)2(

 . 11 - 10ص  ،المرجع السابق، 2007مشروع برنامج الحكومة  ،الفكر البرلماني 
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المـرتبط بمنـاطق الاختصـاص تكوين رؤساء الدوائر فـي كـل جوانـب التسـيير العمـومي الإقليمـي *     

  .الذين يمارسون فيها مهامهم 

تكـوين الأمنــاء العـامين للبلــديات فـي مجــال التسـيير العمــومي المحلـي الــذي يشـمل كــل الجوانــب *      

بالإضافة إلـى تنظـيم ملتقيـات تدريبيـة تكوينيـة فـي مجـالات التسـيير المحلـي  ،المرتبطة بممارسة مهنتهم

والعمـــل علـــى إعـــداد وتطبيـــق القـــوانين الأساســـية  ،لصـــالح رؤســـاء المجـــالس الشـــعبية البلديـــة و الولائيـــة

مــن أجــل إرســاء تســيير متجــدد للمــوارد البشــرية الــذي يــدرج  ،الجديــدة لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة

)1(التكوين ومنظمات التقييم التي تستند إلى نوعية النتائج المحققة أبعاد
.  

 ،إعــداد وتطــوير المنــاهج التدريبيــة مــن حيــث المحتــوى وتــوفير قاعــدة واســعة مــن المــدربين الأكفــاء*   

ومـــن ثـــم التنســـيق بـــين  ،بالإضـــافة إلـــى الاعتمـــاد علـــى معاهـــد ومراكـــز متخصصـــة فـــي عمليـــة التـــدريب

الاحتياجات المطلوبـة مـن القـوى العاملـة المؤهلـة فـي  لتوفير ،راكز التدريب المختلفةمؤسسات التعليم وم

 .الوقت المناسب 

تحديـد السياسـات  (وصول إدارة الموارد البشرية إلى لعب دور المساندة والتنظـيم والتـي تتمحـور فـي *  

)2(. )دمين، التكوين المتواصل للمستخدمين وخاصة منهم مسؤولي المستخ، تقييم النتائج
.  

ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك لا بـــد مـــن القيـــام بإعـــادة تأهيـــل مؤسســـات التـــدريب والتنميـــة الإداريـــة فـــي      

لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية بالغة في إستراتيجية التنمية لضمان التطوير المستمر فـي  ،الجزائر

لــذلك فمــن المهــم تصــميم ، كفــاءة وإنتاجيــة وحــدات الإدارة العامــة وقــدرتها علــى التعامــل مــع المتغيــرات

سـيما مـع إدخـال وتجديـد المنـاهج البيداغوجيـة لا ،وتفعيل برنامج لإعادة تأهيل تلك المؤسسات والمعاهـد

بالإضـافة إلـى تعزيـز شـبكة مؤسسـات التكـوين لصـالح الجماعـات  ،طرق تقنيـة حديثـة للتسـيير العمـومي

)3(وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية ،المحلية
.  

  

 

                                                           

)1(
 11ص ،المرجعنفس  

(2) Ahmed Rahmani, « Essai d’analyse des facteurs d’évolution de gestion des personnels de la 

, Revue de L’école Nationale D’administration, Alger,  »,Revue IDARA fonction publique

 Volume2, Numéro1,1994, p 40-41.       

)3(
 11ص ، السابقالمرجع ، 2007الفكر البرلماني، مشروع برنامج الحكومة  
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  الآليات الكفيلة بتجسيد الحكم الراشد والتنمية المستدامة :المبحث الثالث  
 :في الجزائر 

، لـت منـذ الاسـتقلال علـى تحقيقهـامالتنمية الفعلية الشاملة مطلبا ومطمحـا سـعت الجزائـر وعتعتبر      

بــالرغم  ،وإن ظــل واقــع المســار المغلــوط ينــأى كثيــرا عمــا تقتضــيه التنميــة الشــاملة علــى الصــعيد الــوطني

حـد هامـة قصـد ترقيـة التنميـة بتحقيـق اقتصـاد منفـتح وخاضـع إلـى  تمن اعتمـاد الجزائـر علـى إصـلاحا

فإنـــه لـــم يـــتم تـــوفير الشـــروط الهيكليـــة والتنظيميـــة لنجـــاح تثميـــر المـــوارد الوطنيـــة  ق،بعيـــد لآليـــات الســـو 

والانسـجام تــدريجيا مـع مســتلزمات  ،تلــك التـي يتطلبهــا التحريـر الكلــي للطاقـات والمبــادراتولا   ،المعتبـرة

وهـذا كلـه  ،نمـو البشـري المتزايـدالعولمة التوفير الكفيل ببعث تنمية وطنية شاملة تسـتجيب لاحتياجـات ال

  .وهو ما تعرضنا إليه سابقا  –نتيجة كثرة المعوقات التي تتسبب في فشل تحقيق التنمية في بلادنا 

ســنة، يبــدو أنهــا لــم تكســب  53إن الجزائــر التــي خاضــت تجربــة تنمويــة عمومــا عمرهــا اليــوم نحــو      

اســتراتيجي،  ن إمكانياتهــا الهائلــة وموقعهــا الجيــوالرهــان بعــد ولــم تلحــق بركــب الــدول المتقدمــة بــالرغم مــ

والملاحـــظ أن تـــأثير السياســـات الاقتصـــادية علـــى التجربـــة الجزائريـــة كـــان واضـــحا، بحيـــث تعـــددت هـــذه 

السياسات والبرامج والخطط وقلت الحلول والمكتسبات، لدرجة أن الجزائر دخلت قرنا جديـدا وهـي مكبلـة 

  .بأزمة متعددة الجوانب والأوجه

رتيادية ونقلة نوعيـة وكميـة فـي مختلـف نـواحي وأوجـه حيـاة إتمثل التنمية ضرورة  من هذا المنطلق     

وإذا مـا تـم تحقيـق ذلـك  ،ولن تحدث هذه النقلة إلا إذا توفرت لها اعتبـارات معينـة لتقـوم عليهـا ،المجتمع

وغ هـذا المسـتوى لا بـد مـن ولبلـ ،المسـتدامةمى بالتنميـة الشـاملة فإن الدولة تكـون قـد وصـلت إلـى مـا يسـ

تــتلاءم وواقــع  ،علــى إســتراتيجية مبنيــة علــى أســس متينــة تســاعد علــى نشــأة التنميــة واســتمرارهاالاعتمــاد 

  .المجتمع الجزائري من حيث المعطيات والاحتياجات والتطلعات 

التغييـر  كما أن إحداث التكامل والانسـجام فـي إسـتراتيجية التنميـة ككـل يتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى     

وتتضــمن تصــحيح الاخــتلالات وتجاوزهــا مــن أجــل دفعهــا إلــى مســارها  ،السياســي والاجتمــاعي والثقــافي

إذ لا بـد مـن  ،لذلك يجب ترتيب الأعمال والأولويـات بمـا يمكننـا مـن تحقيـق التنميـة المنشـودة ،الصحيح

ختلـــف المقومـــات حتـــى يـــتم توظيـــف م ،أســـلوب فـــي التفكيـــر ومنهجيـــة فـــي التـــدبير وفـــي صـــنع القـــرارات

  .بشرية والمادية في إطار تفاعلها مع البيئة الملائمة لولادة التنميةال
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تبعـت لتحقيـق التنميـة الوطنيـة لـم تعـد صـالحة فـي الوقـت إونظرا لأن أغلب المناهج التقليدية التـي      

التطـور الهائـل  عين الاعتبار واقعبفإنه يتعين أن تكون هناك رؤى ومناهج جديدة للتنمية تأخذ  ،الحالي

لـذلك فمـن المهـم ، )1(وحقيقة التغيير في دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع من ناحيـة أخـرى ،من ناحية

، وفـي هـذا السـياق يـرى إعادة هيكلة مؤسساتية على النحو الذي يخدم ويحقق التنمية الشاملة في بلادنا

التقـدم الاجتمـاعي تحـت مظلـة التنميـة يـأتي  أن" " الظـاهرة البيروقراطيـة " فـي مؤلفـه " ميشال كروزيه " 

)2("كنتيجة لانهيار المؤسسات التقليدية وتعويضها بمؤسسات حديثة قائمة على أسس جديدة 
.  

لا بـــد مـــن ضـــرورة إجـــراء تعـــديلات جذريـــة فـــي مختلـــف الإســـتراتيجيات، وفـــي  لتحقيـــق هـــذا المســـعى   

هيم والأدوار الجديدة لإدارة التنمية حاليا ومستقبلا، ابتكار وابتداع نماذج تنظيمية جديدة لتعبر عن المفا

جـيمس " و " مايكـل هـامر " وهذا ما يتطلب إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات حيث بين كـل مـن 

  :هذا المعنى بقولهما" شامبي 

  أن هندسة نظام العمل هي البدء من جديد أي البدء من نقطة الصفر، وليس إصلاح الوضع القائم" 

  إنما يعني التخلي التام... وترميمه أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الأساسية كما كانت عليه 

  اتـــــعن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتج

  اسي وإعادة تصميمهي إعادة التفكير المبدئي والأس...أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملاء 

  العمليات الإدارية بصفة جذرية، بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجية

 .)3( "في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة 

بجهـــود إن تحقيـــق الكفـــاءة والفعاليـــة فـــي عمليـــة التنميـــة الوطنيـــة وتـــأمين اســـتمراريتها، لا تتحقـــق إلا    

مــن أجــل تجــاوز كــل تلــك العوائــق التــي تقــف أمــام انجــاز  ،إبداعيــة خلاقــة وبنــاء نظــام مؤسســي فعــال

أهداف  التنمية، وأن تتبنى أسـلوب تفكيـر جديـد يقـوم علـى التفاعـل الإيجـابي مـع المتغيـرات والمحـددات 

ـــة المحليـــة والقوميـــة والعالميـــة، بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة الاســـتفادة مـــن معطيـــا ت التقنيـــة الحديثـــة، البيئي

وتأصيل التفكيـر التجديـدي الإبتكـاري الإبـداعي تحقيقـا لاستشـراف الـنظم والأسـاليب الجديـدة التـي تـؤمن 

  .الكفاءة والفعالية في الأداء

                                                           

  .75ص ،  المرجع السابق ،قتصاديالسياسي للإصلاح الا قتصادالا ، حسنين توفيق إبراهيم )1(
     ,p 3,196 édition  du Seuil ,paris ,, le Phénomène Bureaucratique  (2) Michel Crozier
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  :ا يلي مويكون كل ذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المتمثلة في

  :ــدــــم الراشــع أسس الحكـــــوض  -أولا

الإصلاحات والاستراتيجيات التي باشرتها الدولة الجزائرية في مختلف مجالات إدارة شؤون إن     

بذل وإمكانيات ، تبين أن هناك جهودا تُ تم التطرق إليها في الفصول السابقة الدولة والمجتمع والتي

التنمية دة تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بمستوى يشتحسين نوع الحكم وبناء مؤسسات ر  سخر بغيةتُ 

الوطنية، إلا أن الواقع يبين حجم النقائص الموجودة وإخفاق السياسات المتبعة، الأمر الذي يتطلب 

  . إعادة النظر في العديد من المجالات واتخاذ التدابير المناسبة إذا ما أردنا بناء دولة الرشادة حقا

الجزائر، تحتاج إلى تبني إستراتيجية من هذا المنطلق فإن عملية بناء الحكم الديمقراطي الراشد في     

ضافة إلى تبني إصلاحات بالإ ،وطنية للإصلاح تشمل الإطار السياسي و القانوني و الاقتصادي

تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية الإنسانية التي تعتبر ركيزة أساسية لإطلاق قاطرة اجتماعية 

وعي الأفراد وذلك لغرض تكوين وصقل  الإصلاح الديمقراطي، كما يتطلب أيضا إحداث انقلاب في

 . عقلية وطنية تؤمن بالإصلاح الديمقراطي كهدف لبناء منظومة الحكم الراشد في الجزائر

وعليه فإن مسؤولية إحداث واستمرار التغيير الديمقراطي وإنجاحه، تقع على عاتق المجتمع      

الديمقراطية والمساءلة والتنمية " تي تجمع بين بمختلف قطاعاته ومؤسساته، فالمعادلة الثلاثية الأبعاد ال

، والذي يطمح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  )1(، تدفع قدما نحو تأسيس نمط صالح لنظام الحكم"

  )2(:الرئيسية التالية

الإسهام في عملية الإصلاح السياسي و أبرزها تعميق التحول الديمقراطي، متضمنا ذلك  �

وتفعيل دور المجتمع المدني، ويرتبط بذلك تحقيق الإصلاح الاقتصادي احترام حقوق الإنسان 

 .الذي يتضمن الشفافية و إتاحة المعلومات والقابلية للمساءلة والقدرة عليها

 

                                                           

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، : جامعة القاهرة ،الإفريقيةدراسات في النظم السياسية عبد الرحمن حسن حمدي ،  )1(
 .244، ص 2002

 –دراسة مقارنة مصر : الإدارة الرشيدة للحكم في المنظمات الأهلية العربية، )محرران (  علي ليلةأماني قنديل،  - )2(

 .207- 206، ص 2007الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، : ، القاهرةاليمن -المغرب
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إرساء قاعدة احترام القانون ومبدأ المساواة بين الجميع وتحقيق العدالة، وفي هذا الإطار   �

لمواطنين سواء على مستوى المؤسسات أو الدولة، يسعى الحكم الراشد إلى ضمان مشاركة ا

 .سواء فيما يتعلق بصياغة القوانين أو تعديلها بما يحقق درجة عالية من الرشد

ترشيد الإصلاح الاقتصادي بتثبيت أركانه المستندة إلى الشفافية والمحاسبة وإتاحة المعلومات  �

د التعامل مع الموارد الأساسية سواء والقابلية للمساءلة والقدرة عليها، بما يساعد على ترشي

 .على مستوى المؤسسات أو الدولة، وأيضا بما يساعد على حصار الفساد وتقليص مساحته

التأكيد على صيغة اللامركزية في إدارة المؤسسات أو المشروعات، سواء على مستوى   �

لمستدامة من ناحية المجتمع المدني أو الدولة، باعتبار أن اللامركزية لها علاقة بالتنمية ا

 .وإشراك المواطنين من ناحية ثانية، وتجنب سلبيات الروتين البيروقراطي من ناحية ثالثة

تجسيد مبدأ الشراكة سواء بين بعض مؤسسات المجتمع المدني، أو بين مؤسسات المجتمع   �

المدني والدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي أو إضافة عنصر خارجي إلى ذلك، بما 

  .يؤدي في النهاية إلى تعظيم طاقات الشركاء لإنجاز هدف أو مشروع محدد

وحتى يكتب النجاح للحكم الراشد على أي مستوى من المستويات، أو في نطاق مجال من    

المجالات مستندا إلى منظومة القيم التي أشرنا إليها، فإنه من الضروري توفر مجموعة من الشروط 

  )1(:ى في هذا النمط من الحكم أهمهاالأساسية ينبغي أن تراع

وهو الأمر الذي يتطلب اعتماد قوانين وتنظيمات توسع نطاق الحقوق  *تحسين التضمينية •

 .والحريات الأساسية المتعارف عليها وتضمن ممارستها

ة أمام التأكيد على ضمان حق المشاركة المتساوية في عملية الحكم الراشد وحق المساوا •

منظمات المجتمع المدني، بحيث يتضمن ذلك إرساء آليات  القيود علىالقانون وتقليص 

 .تضمن احترام القوانين والتنظيمات كآلية المساءلة الداخلية والخارجية

 

                                                           

 .208، ص سابقالمرجع ال، )محرران (  أماني قنديل، علي ليلة )1(
تمتع جميع المواطنين بضمانة لعدد من حقوقهم الأساسية بما فيها المساواة أمام القانون، حق : المقصود بالتضمينية *

عملية إدارة الحكم بالتساوي، كما يقصد بها المساءلة في عملية إدارة الحكم، فعلى الأطراف المختارة المشاركة في 
  .التصرف باسم الشعب وأن تكون مسؤولة إزاء الشعب عن أخطائها
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ولتحسين مستوى المساءلة من الضروري النشر العلني للمعلومات، تحقيقا لأحد أبعاد الشفافية  •

المجتمع المدني، وذلك عبر قوانين تنص سواء فيما يتعلق بنشاطات الحكومة أو مؤسسات 

على تأكيد علنية المعلومات وحرية الحصول عليها وتشجيع النقاش العام الحر حول 

 .مضامينها

تعزيز التنافسية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للجميع، إضافة إلى تشجيع الجلسات  •

ستوى مؤسسات المجتمع المدني، العلنية لتقييم الأداء، سواء على المستوى الحكومي أو على م

فذلك من شأنه أن يعمق القابلية للمشاركة ويساعد على تطوير معايير المشاركة الفعالة وأيضا 

 .اتجاهات القبول بها

معلومات المؤسسات الحكومية، ونشر ال ى مستوىعل لمتواصل لإدارة الحكم الراشدالتقييم ا  •

الأمر الذي يطور فاعلية تمرار عملية التصحيح، حتى تضمن اس وذلك المتعلقة بنتائج التقييم

    . مختلف المؤسسات ويقلص هدر وفقد الطاقات والموارد

من هذا المنطلق فإن الحكم الراشد أصبح يعد ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك ما      

والمؤسساتية، الاقتصادية فتئت الجزائر تعمل على تحسين نوعية الحكم على المستويات السياسية 

والاجتماعية، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة على تمسكه 

الشديد بتجذير مبادئ الديمقراطية وترسيخ دعائم الحكم الراشد في الجزائر، بتعزيز دولة الحق والقانون 

لتحقيق تنمية تستجيب لتطلعات الشعب وتلبي  وتعبئة جميع موارد الدولة المادية منها و البشرية

حاجياتهم وتحمي حقوقهم، ولأجل تحقيق هذه الغايات أطلقت الجزائر عدة برامج تنموية مع بداية 

الألفية الجديدة، وقد صاحب هذه البرامج التنموية إطلاق مشاريع إصلاحية سياسية واقتصادية 

رار وترسخ مبادئ الديمقراطية، وغيرها من برامج واجتماعية، تحارب الفساد وتعزز الأمن والاستق

الإصلاح التي تصب في خانة إرساء مبادئ الحكم الراشد، الذي أصبح الالتزام بمبادئه شرطا ضروريا 

   .)1(لإحراز أي تقدم في مجال التنمية المستدامة

كونه يوفر بيئة مناسبة لارتقاء  ،وعليه فالحكم الراشد ما هو إلا عنصر من عناصر قوة الدولة      

المجتمعات وتحقيق الشرعية والمشاركة في الحياة العامة وحرية التعبير، ووجود هياكل قانونية 

واعتماد المحاسبة والوضوح في عمل الإدارات وفاعلية إدارة القطاع العام،  ،وتشريعية ثابتة وعادلة

والتي بوجودها تتمكن  ،ت المجتمع المدنيبالإضافة إلى التعاون المثمر بين الحكومة ومنظما

                                                           

 .289، ص  سابقالمرجع الشعبان فرج،  )1(
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المؤسسات والجمهور من مراقبة الانحراف والحد منه وتحجيمه، وهو الخطر الذي يهدد نسق الحكم 

  .الصالح والحد من قدراته في خدمة المجتمع

  وفق هذا السياق فإن تجسيد أسس الحكم الراشد وتحقيق نمو ناجح وتنمية مستدامة، يستدعي    

الدولة، القطاع الخاص، ( ظافرية وتعاونية مع جميع القطاعات والأطراف الرئيسية للتنمية جهود ت

، وتعبئة جميع طاقات وقوى المجتمع نحو تحقيق أهداف تنموية عامة، بالإضافة )المجتمع المدني 

ذلك من إلى وجود قدرة لهؤلاء الأطراف الرئيسية على التعاون والمشاركة في مسؤولية تحقيق التنمية و 

  : خلال ما يلي

  :إعـادة تفعيـل دور الحكومـة والقطـاع العــام -1

على الحكومة الجزائرية بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق     

النتائج المرجوة من برامجها التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل التنمية السياسية وتجسيد الحكم 

  :الراشد، لذلك ينبغي عليها الالتزام بجملة من المطالب أهمها

الالتزام بمبادئ الحكم الراشد وصياغة فلسفة ورؤية جديدة لدور الدولة في المجتمع، وإعادة الثقة  - 

من خلال تطبيق معايير الحوكمة  ،بمؤسسات الدولة وقدرتها على تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج

  .م القانون على الجميع والشفافية وبسط حك

تطوير الجهاز الحكومي والعمل على تنسيقه لرسم أو إدارة عملية التنمية بمحتوياتها المختلفة على  - 

مع تفعيل  دور الرقابة  ،مستوى الدولة، والعمل على إنجاز مشاريع للتنمية الاقتصادية والبشرية معا

  .)1(تماشى مع مصالح المجتمعالحكومية على أداء الأجهزة العامة والخاصة وبما ي

هناك ضرورة لتحديد دقيق لدور الدولة خلال عملية الإصلاح الاقتصادي بجعلها محفزة للنشاط  - 

الاقتصادي وموفرة للبيئة الملائمة للقطاعين العام والخاص، في المجالات التي تتمتع بمزايا ومؤهلات 

وتشجيع القطاع  لتقليل من أهمية القطاع العامم افتحقيق التنمية المنشودة يتطلب عد"  ،لعمله فيها

  ".الخاص كشريك في التنمية 

مكافحة ظاهرة الفساد المستشري خاصة داخل مؤسسات القطاع العام، عن طريق إصلاح فعال  - 

للقطاع وتفعيل أساليب الرقابة في مجال القضاء على الاختلاس و الرشوة والمحسوبية التي تميز 

  .وميةتسيير المؤسسات العم
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  :تفعـيل دور المجتمـع المــدني ومؤسســاتـه  -2

في مجال التنمية السياسية وتفعيل  في إطار منظومة التغيير والإصلاح التي تعرفها الجزائر     

، فإن النقاش ينبغي ألا يتجه فقط إلى الدولة مع أهميتها القصوى، وإنما ينبغي أن يمتد الحكم الراشد

وتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية السياسية، أيضا إلى تحديث 

ومؤدى ذلك عدم الاكتفاء بفلسفة المشاركة في تنفيذ المشروعات أو الخطط والبرامج التنموية 

 " الشريك التنموي " دني في موقع المحدودة، والانتقال لتبني منظور فلسفي جديد بتمكين المجتمع الم

في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأن هذا الفاعل ينبغي " الفاعل " م بدور أن يقو و 

من خلال خدمات صحية أو تعليمية ( لإشباع حاجات أساسية " بردود الفعل الاستجابية " ألا يكتفي 

من  ، بدء)1(ية، وإنما عليه أن يبادر بتوجيه السياسات العامة إلى قضايا ومناهج إيجاب)أو اجتماعية 

تصميم الخطة ورسم وتحديد الأهداف ثم صياغة الإستراتيجية وصنع السياسات العامة، مرورا بتنفيذها 

  .ثم انتهاء بتوزيع وجني العوائد والثمار

ويرجع  ،المدني دور فاعل ورئيسي في بناء دولة الحكم الراشد لمجتمععلى هذا الأساس يؤدي ا    

ذلك إلى الأهمية التي ينطوي عليها في عملية المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها، فضلا عن دوره 

في تدعيم آلية الشفافية والمساءلة والكشف عن فضائح الفساد ومكافحته، كما يمكنه الإسهام في حماية 

تمع المدني أصبح الذراع الحقوق والتوفيق بين المصالح وإيصال الخدمات الاجتماعية، وعليه فالمج

الأيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية، ولكن أيضا في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة 

سواء اقتصادية أو بشرية، وإشراك مختلف فئات المجتمع في هذه العملية بما يسهم به من دور فاعل 

عن الدور المزدوج الذي يؤديه المجتمع  في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ما يكشف

المدني من خلال تحصين الفرد من سيطرة الدولة من ناحية، وتحصين الدولة من الاضطرابات 

الاجتماعية العنيفة من ناحية أخرى، وبعملها هذا تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة 

  .صائص الحكم الراشدفي الشؤون العامة وتقوي حكم القانون وغيرها من خ

ولكي يضطلع المجتمع المدني بهذا الدور يتعين عليه سدَ الثغرات ومعالجة الفجوات الأساسية      

التي تقلل من مستوى أدائه وتقيد فعاليته، وهي استكمال البناء المؤسسي وتوفير شرط المهنية على 

ررة من مستوى الكوادر والخبرات وترسيخ القيم الحقوقية، وأن تكون مؤسسات المجتمع المدني متح

                                                           

)1(
، والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية : ، القاهرةقياس الفاعلية ودراسة حالات: المدنيالمجتمع أماني قنديل،  

 .26، ص 2005
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تسلط الدولة وهيمنتها، وتتحول إلى ند للدولة وتأخذ دورها في مساءلة ومحاسبة المقصرين والمهملين 

من الموظفين والمسؤولين الحكوميين، عن طريق قيام منظمات المجتمع المدني بدور المراقب على 

ة وذلك بالتعاون مع سياسات الحكومة لخطى تنفيذ الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية السياسي

ممثلي الشعب سواء في المجالس المحلية أو في البرلمان، والعمل على تنشيط المشاركة الشعبية في 

  .عملية الإصلاح والتنمية

، أي تحري مقومات الحكم الراشد من خلال تطبيق معايير "الحوكمة " يضاف لكل ما سبق      

اسية لكسب المصداقية وبناء واستعادة الثقة كقيمة الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وهي شروط أس

حاكمة سواء في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، أو بين منظمات المجتمع المدني وبعضها 

البعض، أو حتى في داخل تلك المنظمات نفسها بين القيادات في قمة الهياكل التنظيمية والقواعد من 

  .)1(القطاعات الشعبية والجماهيرية

كما أن تفعيل دور هذه المنظمات يتطلب توفير الإطار القانوني المناسب لعمل منظمات المجتمع     

المدني، إذ أن نجاحها في التأثير على عملية صنع السياسة مرتبط بالإطار القانوني الذي تضعه 

ة بمؤسساتها الدولة لتنظيم وجود ونشاط هذه المنظمات، كما يرتبط الأمر نفسه بمدى استجابة الدول

المختلفة للمطالب والضغوط القادمة من المجتمع ومؤسساته، لهذا ينبغي العمل على تطوير القوانين 

المنظمة لهيئات المجتمع المدني في الجزائر، وتسهيل عملها وتعزيز استقلاليتها المالية وخلق أنماط 

نشير في هذا الإطار إلى أنه قد تم ، و )2(متعددة للتكامل فيما بينها وبين القطاعات الرسمية والخاصة

، ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط 2012إصدار قانون جديد متعلق بالجمعيات في الجزائر سنة 

  .وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها

  

 

                                                           

، العدد مجلة النهضة، " ركائز وإشكاليات التنمية الشاملة: الدولة والمجتمع في الوطن العربي"  ناهد عز الدين، )1(
 .47ص  ،2011أفريل  ة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسي: جامعة القاهرةالثاني، 

)2(
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لمواطنة وبالتالي فإن العمل الجمعوي أضحى أمرا ضروريا بفعل قدرته الكامنة لاحتضان قيم ا    

والعدالة والمشاركة، بما يمكن المجتمع المدني من أن يساهم بفعالية في مسار التنمية السياسية وإحلال 

  .)1(هذا المجال واضحة في لإستراتيجيةالديمقراطية المشاركاتية، لا سيما في ظل افتقاد الدولة 

لذلك وفي إطار الإصلاحات السياسية التي تعرفها الجزائر، أصبح من الضروري عليها مراعاة     

وضع الإطار اللازم لتفعيل دور المجتمع المدني في الخروج من الانحدار الشديد لنطاق المشاركة 

عائقا أمام مسار التحديث السياسي في ظل غياب مشاركة وما يزال يشكل السياسية، وهو ما شكل 

سياسية فعلية، وتحقيق ذلك يبقى رهين إعادة النظر في إيمان الدولة بهذا الدور من حيث توافر إرادة 

سياسية تبدأ أولا في الدخول في تعاقد مجتمعي شامل يقوم بالتخلي التدريجي للدولة التسلطية في 

شتباك بين الجزائر عن جزء من صور الضبط التي تمارسها، وبالتالي فإنه من المؤكد أن فك الا

المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وتحرير هذا الأخير من هيمنة الدولة سيساهم في بناء مجتمع 

من خلال غرس ، دورا مهما وبناءتلعب فيه مؤسسات المجتمع المدني على تنوعها  ،ديمقراطي

المبادرة بالعمل مجموعة من القيم والمبادئ وعلى رأسها قيم الولاء، الانتماء، التعاون، التضامن، 

 .الايجابي والاهتمام بالشؤون العامة، والمشاركة في تحقيق تقدم وتنمية المجتمع

  :تهيئـة البيئــة المــلائمة للقطــاع الخـاص -3

 ، نظرا لمساهمته المتميزة فييعتبر القطاع الخاص أحد الأطراف الأساسية المكونة للحكم الراشد    

الأيدي لتشغيل  د رئيسي للفرص التي تفتح المجالمور  ، ويشكلتحقيق التنمية وترقية الاقتصاد الوطني

 ، لذلك لا بد من تفعيل دورهأهيلها لتحقيق النتائج الايجابية، إضافة إلى تالعاملة في مختلف القطاعات

ومن هنا يستوجب على الجزائر الاهتمام  التنموي بخلق البيئة الملائمة لأداء وظائفه على أكمل وجه،

بهذا القطاع لأنه يحقق التنوع الاقتصادي وبالتالي الدخول في مرحلة اقتصادية جديدة غير مرحلة 

  .الريع، وهذا للامتيازات  التي يقدمها هذا القطاع للدولة والمواطن معا 

ادة السياسية في الإصلاح، غير وبإمكان القطاع الخاص على غرار المجتمع المدني أن يعزز الإر     

أن الأمر يتوقف كثيرا على مدى التزام الفاعلين في القطاع الخاص بأخلاقيات المهنة، وقيام بيئة 

أعمال مواتية خالية من الفساد تفيد بها المجتمع ويستفيد منها في تطوير قطاعه، ويدعم ذلك وجود 

في التنمية  ع، لذلك فإن تفعيل دور القطاعمنظام شفاف يدعم القطاع الخاص لتلبية حاجيات المجت

  :يستدعي توفر بعض الشروط أهمها
                                                           

)1(
 ،المرجع السابق ،"تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر" صالح زياني، 

 .13ص 
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إشراك ممثلي القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الحكومية في صياغة السياسات العامة، من  - 

خلال اللجان والمجالس والاجتماعات المشتركة والتي تسمح بتبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع 

تحقيق الشفافية في السياسات الحكومية التي يتم مناقشتها وإجراء التحليلات حولها، ذلك الخاص، وكذا 

  .أن مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يزيد الالتزام بتطبيق السياسات المقترحة

توفير بيئة ملائمة للعمل في الجزائر تسمح باسترجاع ثقة المستثمرين ومن ثمة الإقبال الواسع على  -  

  .مار الاستث

ضرورة وجود منظومة تشريعية ملائمة تقوم على المرونة القانونية اللازمة لفتح المجال أمام  - 

الاستثمار الوطني الخاص والأجنبي، وتشجيع الخواص على تقديم خدمات ذات جودة عالية بتكلفة أقل 

  .وفي وقت قصير

الاستثمارية قصد التصدي لكافة أشكال لا بد من تجسيد آليات الشفافية والرقابة في متابعة المشاريع  - 

 الفساد

ضرورة دعم القطاع الخاص ليساهم في تنمية وبلورة قوى اجتماعية تكون لبنة هامة من لبنات هذه  - 

القنوات، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما وأن وجود قطاع خاص قوي يساهم في توفير 

  .الدعم المالي لهذه المؤسسات

راكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل سويا على تعزيز الأطر إقامة ش - 

القانونية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتحقيق التنمية، وكذا العمل على إقامة برامج وخطط تنموية ذات 

لمدني طبيعة تشاركية، عبر توفير الجو السياسي والتشريعي الذي يسهل على منظمات المجتمع ا

والقطاع الخاص القيام بالمهام المنوطة بهما في إحداث التنمية في ظل احترام الاستقلالية 

  .)1(المؤسسية
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  :ـاد ـــة الفســـــــــافحمك :ثانيا

إذا لم تتوفر إن الحديث عن التنمية السياسية والحكم الراشد في الجزائر، يظل بغير ذي معنى     

لمكافحة الفساد، حيث أثبتت الدراسات وجود روابط وثيقة بين تعاطي الرشوة  وتلقي  استراتيجيات فعالة

العمولات عن الصفقات العامة، وبين تباطؤ النمو وحرمان غالبية فئات المجتمع من الخدمات التعليمية 

ية السلبية الناجمة عن التحولات السياس الآثاروالصحية وغيرها من مقومات التنمية، خاصة في ظل 

والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر، وفي ظل فقدان الدولة لكثير من قدراتها والتزاماتها 

وفي خطبه  1999حيث أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى توليه الحكم في أفريل التنموية، 

وأنه ، ت متطورةمستوطنا ومنظما عبر شبكا لم يعد مرضا عرضيا بل أصبح وباء المتعددة، أن الفساد

يزداد الوضع خطرا  لمعالجة هذا الداء لا بد من وصفة علاجية تتضمن دواء الحكم الراشد، كما 

خصوصا وأن ظاهرة الفساد تبقى وثيقة الصلة بما هو سياسي أي بأزمة الحكم وغياب الشفافية، حيث 

نظام السياسي نشهد أدى تفاقم مظاهر الفساد في الجزائر إلى قيام وضع جديد، فعوض دمقرطة ال

الشفافية سيطر تغييب آليات الحكم الديمقراطي الرشيد، ورفض الالتزام بالقانون و دمقرطة الفساد، وبفعل 

  .)1(وصارت الفضائح المعلنة الشاهد على ذلك الفساد على الدولة

دام على يستوجب بالضرورة الإق التصدي لهذه الظاهرة أضحىوفي ظل استفحال مشكلة الفساد      

في مختلف المجالات، يكون على رأس أولوياتها تدعيم سياسة مكافحة الفساد بصورة إصلاحات جذرية 

تستهدف إصدار تشريعات وقوانين صارمة لقطع الطريق لمرتكبي الفساد من جانب  ،وذات مغزى فعلية

، وذلك عاتق الدولة الموظفين البيروقراطيين، ويعد الحد من فرص الفساد من أهم المهام الملقاة على

 بوضع شروط الإصلاح الشامل الذي يجتث المرض من جذوره ويهيئ البيئة الداخلية لحكم ديمقراطي،

الاضطلاع بالإصلاحات اللازمة ما زام بمكافحة الفساد سيمنح النظام الشرعية التي تخوله كما أن الالت

النية الظاهرة والموثوق بها في التصدي تلك " ود بها صيستدعي ضرورة توفر الإرادة السياسية، والمق

)2("للأسباب أو الآثار الملموسة للفساد على مستوى شامل 
.  

  

  

  

                                                           

 .209ص ،  سابقالمرجع ال محمد حليم ليمام، )1(
)2(
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اتخاذ جملة من  في هذا المجال تجلت نية الجزائر وجهودها في مجال مكافحة الفساد من خلال    

الهيئات الرسمية التدابير سواء تعلق الأمر بالجانب المؤسساتي الذي يتضمن إنشاء بعض المؤسسات و 

أو بإصدار التشريعات القانونية المختلفة، ففي ما يخص الآليات  م بهذه المهمةاالتي تتولى القي

 06/01بمقتضى نص القانون رقم  )1(تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالمؤسساتية 

مجموعة من التعديلات التي وسعت من ، وقد عرفت هذه الهيئة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

2012المؤرخ في فيفري  12/64رقم  صلاحياتها بموجب المرسوم
، كما تم إنشاء الديوان المركزي )2(

2010، الصادر في أوت 10/05لقمع الفساد بموجب نص الأمر رقم 
، وهو عبارة عن مصلحة )3(

ومعاينتها في إطار سياسة مكافحة  مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم

أما عن أهم الآليات التشريعية القانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد في الجزائر، فتتمثل  د،الفسا

، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  2005 الصادر سنة 05/01في إصدار القانون رقم 

و المتعلق بالوقاية من الفساد  2006الصادر سنة  06/01الإرهاب ومكافحتهما ، وكذلك القانون رقم 

  .ومكافحته

لكن رغم هذه الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد ومكافحته، إلا أنها لم تحد أو تنقص من تفشي    

الظاهرة التي بلغت أرقاما خيالية، خاصة وأن البلاد قد شهدت العديد من قضايا الفساد الكبرى التي 

تفعيل مثل هذه الهيئات والتشريعات وضمان استقلاليتها وعدم تبعيتها  ،كافحتهايستلزم ردعها وم

  .للسلطة التنفيذية و لأصحاب المصالح الخاصة في السلطة

يعتبر الحكم الراشد من المتغيرات الأساسية في دراسة ومعالجة موضوع الفساد،  في هذا السياق    

ميكانيزمات ، ومن خلال التأسيس لحكم ديمقراطي فعال  وذلك من خلال ما يتضمنه من آليات و

إلا في حال التوازن السليم  ولا تستقيم المحاسبة يستند إلى الشفافية، المشاركة، المحاسبة والمساءلة،

                                                           

، المتضمن تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية 06/413الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  )1(
ذو القعدة  01، الصادرة بتاريخ 74، العدد الجريدة الرسميةللوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 

 .2006نوفمبر  22الموافق  1427
المرسوم الرئاسي رقم  وإتمام، المتضمن تعديل 12/64الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  )2(

، الجريدة الرسميةالذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،  06/413
  .2012فيفري  15الموافق  1433لأـول ربيع ا 22، الصادرة بتاريخ 08العدد 

، يتضمن تحديد تشكيلة الديوان الوطني 11/426الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  )3(
الموافق  1433محرم  19، الصادرة بتاريخ 68، العدد الجريدة الرسميةالمركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ، 

 .13-11، ص 20111ديسمبر  14
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وبين مستويات الحكم، وفي حال اختلال هذه ) التشريعية، التنفيذية، القضائية ( بين السلطات الثلاث 

، كما أن الشفافية شرط لا غنى عنه في تطبيق تتزعزع أركان الحكم الراشد ن ماالتوازنات سرعا

 .المحاسبة المقترنة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة

لذلك فإن نجاح سياسة الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مرتبط أساسا بضرورة قيام القيادة      

على مكافحة الظاهرة، وصياغة قوانين ردعية كفيلة السياسية بوضع خطة إستراتيجية فعالة قادرة 

بالتقليل من حدتها والعمل على تطبيقها بكل حزم وعدالة، وهذا ما يتطلب ضرورة توفر الإرادة 

السياسية التي تضمن متابعة تنفيذ القوانين على جميع أفراد المجتمع، خاصة بعد أن أثبت الواقع 

البلاد ليست أزمة قوانين وتشريعات، بقدر ما هي أزمة متابعة  الجزائري أن أزمة الفساد التي تعرفها

صنفت الجزائر في  2012وتطبيقات، وفي هذا المجال فإن التقرير الصادر عن منظمة الشفافية لسنة 

بأن البرامج التنموية الم، وأكد تقرير منظمة الشفافية في مؤشر الدول الأكثر فسادا في الع 105المرتبة 

مليار دولار  400، التهمت 2014والمستمرة إلى غاية سنة  1999ي الجزائر منذ سنة التي اعتمدت ف

  .من دون تحقيق الأهداف المسطرة

، أن الإدارات الجزائرية 2012كما أكدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة في بيان لها سنة     

وزراء حاليين ومسؤولين إداريين من ذلك وجود كلة الفساد البيروقراطي، والأخطر تعاني من تفاقم مش

متورطون في قضايا الفساد الإداري والاقتصادي، ومع ذلك يتمتعون بحصانة كلية من المتابعة 

  )1(.وعقوبات قانون الفساد، وبهذا أصبحت مشكلة الفساد البيروقراطي تهدد أمن الدولة واستقرارها

، ببناء تعلق بالإصلاح الشامللابد أن يوعليه فإن نجاح أي برنامج إصلاحي في الجزائر اليوم    

تضع قضية الإصلاح الإداري والسياسي على سلم أولويات مكافحة الفساد، والإسراع في إستراتيجية 

 .رسم خطة شاملة للتغيير الجذري، إذ لا بد من ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي وبناء دولة القانون

  :ومستدامةالقيام بتنمية شاملة متوازنة  :ثالثا

لا يمكن تحقيق تنمية سياسية بدون إنعاش حقيقي للتنمية الاقتصادية، والذي يتطلب بدوره التفكير    

في إستراتيجية وطنية شاملة تضع ضمن أولوياتها تحريك عجلة التنمية من خلال الاستغلال الأمثل 

الاقتصادية وإنعاش التنمية أن إصلاح البنى  للثروات المادية والبشرية التي تتوفر عليها البلاد، كما

، ولإحداث التكامل في إستراتيجية الإصلاح الوطنية يعد من المسائل الضرورية لتجسيد الحكم الراشد

ككل يتوقف الأمر إلى حد كبير على التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتصحيح مختلف 

                                                           

)1(
 .02،ص2012د
���ر  06، ا��زا�ر، ا���درة �
�ر
	 6916، ا��دد�ر�دة ا�
�ر ا���و�� 
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لوطنية ويكون كل ذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الاختلالات وتجاوزها ودفع عملية التنمية ا

  :التدابير أهمها

  :تعزيز وضوح المسار التنموي - 1

غيـــر أن هـــذه  ،فـــأي مســـار تنمـــوي يقتضـــي وضـــوحا فـــي الرؤيـــة وتحكمـــا فـــي الإمكانيـــات المتاحـــة     

فــي بلادنــا التــي تعرضــت فــي وقــت وجيــز وفــي ظــروف عصــيبة إلــى اخــتلال نــادرة المعطيــات أصــبحت 

  .ق في نموذجها الاقتصادي على حساب سياسات الاستثمار والتنميةعمي

إذا فالأمر يتعلق بالتزود بالوسائل الملائمة لتـدارك هـذا الـنقص، وذلـك مـن خـلال اتخـاذ جملـة مـن      

  :الإجراءات لعل أهمها

 .إعداد الرؤية الإستراتيجية للتنمية الوطنية على المديين المتوسط و الطويل �

نجاز دراسات و تحاليل ذات جودة عالية تخصص لتوجيه عمل الدولة في مجال حفز التنميـة  ا �

 .تنفيذها و ضبطهاو 

، و إقامـــة حســـب المقـــاييس و المعـــايير الدوليـــةعـــلام الإحصـــائي تطـــوير منظومـــة وطنيـــة للإ  �

منظومــة دائمــة لجمــع المعطيــات علــى مســتوى مختلــف القطاعــات كفيلــة بضــمان موثوقيــة هــذه 

)1(طياتالمع
.  

تغييـر نمـط الاقتصــاد القـائم ومحاولــة خلـق قاعــدة صـناعية، وهـو الأمــر الـذي يحقــق عـددا مــن   �

كأساس لاقتصادها، وتقليل ) البترول ( المزايا من بينها تجنب اعتماد الجزائر على منتج واحد 

 .السلبية الناجمة عن تذبذب أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية الآثار

هاج سياسات تنموية شاملة ومتوازنة بما يقضي على الانقسـام التقليـدي بـين المـدن والريـف، انت  �

دل اويمنــع وجــود منــاطق مهمشــة تحــرم مــن مشــروعات التنميــة، يعنــي ذلــك ضــرورة التوزيــع العــ

)2(للخدمات الاجتماعية وفرص العمل ومشروعات التنمية بين مختلف المناطق في الدولة
. 

  

 

                                                           

مرجـــع ال ،)2004( برنـــامج الحكومـــة أمـــام مجلـــس الأمـــة ،مجلـــس الأمـــة ،الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية )1(

 .38-37ص سابقال

)2(
   .250، ص سابقالمرجع الحمدي عبد الرحمن حسن،  
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  :إعادة بناء التنمية الوطنية على أسس صحيحة  -2

خــتلالات التــي ن الوضـع التنمــوي المــزري الــذي تعيشـه الــبلاد يفــرض علينــا بالضـرورة تصــحيح الاإ    

على مستوى الهياكل وطرق الأداء والتسـيير والابتعـاد عـن القـول بـأن تلـك  ،تعاني منها التنمية الوطنية

جتماعية وخيمة كالفقر والبطالة بأنها تضحيات مؤقتة، والإدعاء بالقول ختلالات والتي أفرزت آثارا االا

نهـا تضــحيات ضــرورية مــن أجـل بنــاء هياكــل فعالــة، فالحكومــات المتعاقبـة ظلــت تعتمــد هــذا الأســلوب أ

جديـدة لآليـات الاقتصـاد  الذي شجع نمو الفساد واستفحاله، لذا فـالجزائر اليـوم بحاجـة إلـى إعـادة هيكلـة

  .الوطني 

تحقيــق هـــذا المســـعى يتطلـــب صــياغة إســـتراتيجية كاملـــة تعيـــد النظــر فـــي ترتيـــب ســـلم الحاجـــات و     

الأساســية المطلــوب الانطــلاق فــي إصــلاحها أولا، وهــم الفــروع والأنشــطة المطلــوب تطويرهــا وتحفيزهــا، 

تاجية ودور الدولة و وظيفة قطاعاتها الاستخدامية من قطاع عام وقطاع خاص ومكانة القطاعات الإن

)1(من صناعة وزراعة وخدمات
.  

إن التنميـــة الحقيقيـــة تقتضـــي إعـــادة بنائهـــا علـــى أســـس علميـــة تـــؤدي إلـــى تصـــفية مظـــاهر لـــذلك فـــ    

التخلــف الاقتصــادي وتصــحيح الاخــتلالات الهيكليــة واســتعادة التوازنــات الاقتصــادية، بصــورة تتضــمن 

بـــين الفـــروع والأنشـــطة، وتحـــافظ علـــى تحقيـــق التكامـــل الـــداخلي بـــين القطاعـــات والتشـــابك الضـــروري 

المنجــزات التــي تحققــت، وعليــه بــات ضــروريا أن يعمــل النظــام السياســي الجزائــري علــى تحقيــق تنميــة 

  .اقتصادية قوية ودائمة، تدعم تحوله الديمقراطي وتجعله أكثر رسوخا

أولوياتهـــا يتطلـــب بـــدوره التفكيـــر فـــي إســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة تضـــع ضـــمن كمـــا أن تحقيـــق ذلـــك     

تحريك عجلة التنمية، من خلال الاستغلال الأمثـل للثـروات الماديـة والبشـرية التـي تتـوفر عليهـا الـبلاد، 

وتحقيــق  ،وتطــوير القطــاع العــام إلــى جانــب تطــوير القطــاع الخــاص مــن خــلال التخطــيط الاســتراتيجي

تنميـــة الوطنيـــة الشـــاملة ذلـــك المســـعى يســـتدعي إقامـــة إســـتراتيجية شـــاملة ومتجـــددة ومتكيفـــة لعمليـــات ال

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية، لاجتثـــاث جـــذور التخلـــف بكـــل أســـبابه ومظـــاهره وأثـــاره المختلفـــة، 

  .وإطلاق عملية التطوير الشامل

  

                                                           

  .141ص،  المرجع السابقصالح صالحي،  )1(
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  :تعزيز الإطار العام لسير الاقتصاد الوطني  -3

أهــداف الإصــلاحات فــأول مــا يطلــب القيــام بــه فــي هــذا الشــأن هــو إضــفاء الوضــوح والتماســك علــى     

نجازهــا بعــزم مــع التــزود بالوســائل التــي تتــيح الــتحكم فــي إ و  انســجاماوجعلهــا أكثــر  ،الهيكليــة والتنظيميــة

ويتمثل الهدف الآخر الذي يسهم في المحافظـة علـى التوازنـات المحققـة فـي مجـال  تنفيذها تحكما أكبر،

وفـي هـذا السـبيل  ،تـوفير الشـروط اللازمـة للزيـادة فـي الـتحكم فـي النفقـات العموميـة وفعاليتهـا ،الاستقرار

ـــة نضـــج المشـــاريع وافتقارهـــا فـــيتعـــين تطـــوير الأعمـــال بهـــدف تلا ي التكـــاليف الباهظـــة الناجمـــة عـــن قل

)1(وضعف إجراءات التقييم وقلة الاهتمام بصيانة الاستثمارات العمومية ورعايتها ،للتنسيق
. 

بالعمـل فـي  ،ترن ذلك بوجوب مكافحة مظاهر التحجر البيروقراطي التي تثقـل حركـة الاسـتثمارويق     

مــن خــلال تــدابير تجديــد  ،مســتوى الإدارة علــى دعــم الكفــاءة وإدخــال التكيــف مــع طــرق التســيير الجديــدة

شـرية بتـوفير الظـروف فـي تـدبير المـوارد الب ىكما يجـب أن يعنـ ،التكوين واعتماد وسائل المراقبة الفعالة

ويضـــمن لهـــا الإطـــار المـــواتي لإبـــداء قـــدرتها واعتمـــاد الوســـائل الكفيلـــة بتوظيـــف هـــذه  ،لبـــروز الكفـــاءات

)2(الموارد البشرية
.  

  :وفي هذا المجال كذلك لا بد من مراعاة الجوانب الآتية

 ،منافســــةيفتـــرض أن يحــــرر اقتصـــاد الســــوق الطاقــــات الفرديـــة والجماعيــــة وال: اقتصــــاد لا مركــــزي   •

 دسـتوروقـد كـرس   حـيط الاقتصـادي والاجتمـاعي الجديـد،وبالتالي تكييف الجماعات المحلية مع الم

 اللامركزية كمبـدأ أساسـي للتنظـيم الإداري للبلـد، لـذا ينبغـي أن يـنعكس 1996وكذلك دستور  1989

 منـوط بهـا فـي التنميـة الاقتصـادية على أرض الواقع من خـلال مـنح الجماعـات المحليـة الـدور ال ذلك

الاجتماعية، فـلا يمكـن للدولـة أن تحقـق النجـاح فـي تطبيـق سياسـات معقـدة كتلـك الخاصـة بالتهيئـة و 

العمرانيــة والــدفاع عــن البيئــة، ومكافحــة البطالــة والفقــر و اللامســاواة بجميــع أشــكالها بــدون مســاعدة 

ــــى إدارة الجماعــــات المحليــــة، ومــــن الواضــــح أن الممارســــة الفعل يــــة للامركزيــــة ينبغــــي أن ترتكــــز عل

فالهيئات المحلية تعتبر حجر الأساس للاندماج في التنمية الاقتصادية، ، )3(عصرية ومسيرة بنجاعة

                                                           

)1(
المرجع  ،1999برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ،رئاسة الجمهورية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 . 68ص  ،السابق
 .  71 -70ص  ،عالمرج نفس )2(
)3(

مشروع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة آفاق التنمية ،  

 .71، ص 2005، جويلية  26العادية ،  العامة الدورة ،عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو: تقرير حول
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وبالتــــالي ينبغــــي تجديــــد عمليــــات إعــــادة التأهيــــل وبعــــث حركيتهــــا باعتبارهــــا شــــركاء فعليــــين للمهــــام 

  .الاقتصادية والاجتماعية

لا يعتمـد الاقتصـاد الجزائـري إلا علـى قطـاع المحروقـات : رتكز على العلـماقتصاد أكثر تنوعا ي •

 لكـن دون نتـائج كبيـرة تـذكر،  محـاولات لبعـث نشـاطات قطاعـات أخـرىال رغم وجود بعـضومداخله، 

لا يمكن الاستمرار في هذه الوضعية التي تجعل بلادنا عرضة لتقلبات أسعار المحروقـات، بالتالي و 

فيـه اقتصـادنا انفتاحـا أصـبح فيـه تنـوع النشـاطات والصـادرات ضـرورة حتميـة  في الوقـت الـذي يعـرف

  )1(:عقلانية من خلاللذا ينبغي تطبيق سياسات أكثر من أي وقت مضى، 

  .إعانات هامة للنشاطات ذات الأولوية في مجال التنوع الاقتصادي والاندماج الوطني*           

  .الاستثمارات الأجنبية والخاصةتحسين جو الأعمال لجلب *           

  .خلق ظروف ملائمة لبروز روح المقاولة والمنافسة*           

الدولة التي تتمتع بمزايا تفاضلية تتفوق من خلال الاهتمام بالعلم واستغلال تلك المزايا، لـذا  كما أن    

تشــكل جميــع العناصــر المرتبطــة باقتنــاء العلــم واســتغلاله مســألة كبيــرة تمــس الجميــع، وفــي هــذا المجــال 

مجال البحث والإبـداع،  تعاني الجزائر من تأخر وينبغي القيام بالكثير في مجال التربية والتعليم العالي،

يعتبـر  2002وفي مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فحسب تقرير التنميـة البشـرية فـي الجزائـر لسـنة 

وهــذا مــا يعنــي أن العلــم والمعــارف  كــل شــيء اقتصــاد قــائم علـى المعرفــة،الاقتصـاد المعاصــر أولا وقبــل 

  .الناجمة عن ذلك أصبحت عوامل إستراتيجية للإنتاج

  :إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  وضع -4

يتطلب إنعاش التنمية فـي الجزائـر التفكيـر فـي إسـتراتيجية وطنيـة شـاملة علـى المـدى الطويـل، مـن      

أجـل مواجهــة التحـديات والتحــولات التـي تميــز عـالم اليــوم، وتـتلاءم مــع وضـع الجزائــر وطبيعـة المجتمــع 

ريــك عجلــة التنميــة مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل للثــروات الماديــة الجزائــري، تضــع ضــمن أولوياتهــا تح

اص لكــي يتمكنــا مــن إدارة والبشــرية التــي تتــوفر عليهــا الــبلاد، وتطــوير القطــاع العــام وكــذا القطــاع الخــ

  .بالفعالية الممكنة التي تحقق الأهداف المنشودةالتنمية 

  

                                                           

 .72، ص المرجع نفس )1(
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 ، أن تكــون مطابقــة وخاضــعة لظــروف آنيــةفــرض مــن الخــارج ولاهــذه الإســتراتيجية لا يمكــن أن تُ      

مثـل التعلـيم والتكـوين ، فالتفكير يجب أن يكـون شـاملا وعميقـا وأن يـتم التعـرض إلـى المشـاكل الأساسـية

مكــان ، و والبحــث العلمــي والتقنــي والفلاحــة والصــناعة والســكن والبنــى التحتيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة

القيــام بهــذا العمــل باعتبــار أن الإنســان هــو محــرك التنميــة الشــاملة الإنسـان يجــب أن يكــون مركزيــا عنــد 

لذلك يجب على كل عمل يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن ينطلق مبدئيا من الإنسان  ،وهدفها

بمـا يـؤدي إلـى تحسـين ظروفـه المعيشـية والنهـوض بـه مـن أجـل المشـاركة الفاعلـة  ،ويصل إلى الإنسـان

)1(حقيقيةتنمية ومسؤوليته في بناء 
. 

النشــاط الســائد  مواصــلة تأهيــل املة كــذلك لا بــد أن تعتــزم الدولــةتنميــة وطنيــة شــ وفــي ســبيل تجســيد   

 ،قصــد تكييفـه مــع التحــولات الهامــة والعميقـة الجاريــة علــى الصــعيد العــالمي ،الاقتصــادي علـى المســتوى

الآليـات أو  علـى مسـتوى الإجـراءاتومن شأن حركية التجديد هذه و التـي ينبغـي اسـتكمالها حتمـا سـواء 

الانضـمام و خصوصـا عقـد الشـراكة مـع الإتحـاد الأوروبـي  ،أن تساهم فـي رفـع التحـديات التـي تفرضـها

لـــذلك لا بـــد مـــن تعزيـــز حركـــة التنميـــة التـــي شـــرع فيهـــا خـــلال  ،المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة إلـــىالجـــاري 

ويتعلـق الأمـر بضـمان  ،مـع اقتصـاد السـوق السنوات الأخيـرة عـن طريـق تأهيـل مخطـط للتنميـة يتماشـى

التعبئة الكاملة لقدرات البلاد والتوفر على رؤيـة شـاملة ومنسـجمة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى 

 . المدى الطويل 

  :      لغرض يجب أن يتمحور العمل على أربعة خطوط رئيسية اولهذا      

ها يـتم علـى أساسـ، على المـديين المتوسـط والطويـلجتماعية الاوضع آفاق للتنمية الاقتصادية و  �

 .2020-2015على المدى المتوسط خلال الفترة إعداد مخطط التنمية 

المتابعـــــة المثلـــــى للنشـــــاطات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة وتســـــخير إمكانيـــــات تقيـــــيم السياســـــات   �

 .العمومية 

 .تعزيز النظام الوطني للإعلام الإحصائي وتحسينه كما وكيفا   �

ينبغـــي الــــتحكم فـــي تســــيير التنميـــة بمــــا يســـمح بضــــمان نمـــو اقتصــــادي مســـتمر ومحــــدث  كمـــا �

  . ناصب شغلمل

                                                           

)1(
 876ص  ،المرجع السابق، "دراسة حالة الجزائر : والحكم الصالح في البلاد العربية الفساد " ،عبد الحميد براهيمي 

. 
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لــذلك لا بــد مــن مواصــلة إصــلاح مهــام الدولــة وهياكلهــا مــع الســهر علــى ضــمان تناســق وانســجام       

 هــــذا وضــــمن ،التــــدابير الخاصــــة بالإصــــلاحات فــــي مختلــــف ميــــادين الحيــــاة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة

ـــى المـــديين المتوســـط المن ـــة عل ـــى وضـــع تصـــور وإســـتراتيجية للتنمي ظـــور يجـــب أن تعكـــف الحكومـــة عل

)1(:تنمية الوطنية وسيبرز هذا الإطاروالطويل  ستشكل إطارا مرجعيا لأعمال ال
 

  .رهانات التنمية وتحدياتها وصعوباتها  -

وكذا الموارد الضرورية  ،تجسيدهاالخيارات الإستراتيجية والخطوط الكبرى للأهداف والبرامج الواجب  -

  .التي ينبغي تسخيرها والسياسات التحفيزية الواجب اعتمادها

  :بالإضافة إلى ذلك لا بد من الاهتمام بالجوانب الضرورية المتمثلة فيما يلي     

إنعــاش المنــاخ الــديمقراطي والحــرص علــى بنــاء ديمقراطيــة فعليــة تمكــن مــن حريــة التعبيــر والــرأي،   �

تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماهيريـة، لأن كـل تنميـة اقتصـادية تتطلـب وحرية 

مناخ ديموقراطي ملائم يكبح تسلط القوى المتمركزة في السلطة، ويكشف تلاعباتها التي تحـاك فـي 

 .غالب الأحيان على حساب الشعب

ة للتغييــر، ويعتبــر نمــو الــدخل ضــرورة اســتعادة الاســتقرار الاجتمــاعي والسياســي وتخفيــف المقاومــ �

عناصـــر حاســـمة فـــي بنـــاء بيئـــة سياســـية  ،وتحســـين الإدارة وتقـــديم الخـــدمات العامـــة بصـــورة أفضـــل

واجتماعيــة واقتصــادية، لتحقيــق اســتدامة النمــو والالتحــام الاجتمــاعي وتخفيــف حــدة الفقــر، ويمكــن 

تراتيجية والشــفافية فــي تحقيــق ذلــك فقــط عــن طريــق حــوار تتســع قاعدتــه حــول أهــداف التنميــة الإســ

عملية اتخاذ القرارات وتعميق العملية الديموقراطية، فمن شـأن هـذا الحـوار أن يعـزز جهـود الجزائـر 

 .لجذب الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يعيقه عدم الاستقرار السياسي والعراقيل الإدارية

ي لكــل تنميــة بحيــث يكــون التركيــز علــى تكــوين الإنســان لأن الرأســمال البشــري هــو العمــود الفقــر   �

الإنسان هو وسيلة وغاية كل تنمية مرتقبة، حتى نتجنب المشاكل التي وقعت فـي العشـرية الأخيـرة 

 .والتي كانت بمثابة تدمير ذاتي للشعب الجزائري

إعادة الاعتبار للعلم والمتعلمين والمثقفين في سـلم القـيم الاجتماعيـة، حتـى تكـون النخبـة المتعلمـة   �

 .هي التي تقود كل عمليات التنمية والتطويروالمثقفة 

                                                           

)1(
ص  ،المرجع السابق ،2007"  مشروع برنامج الحكومة"  ،مجلس الأمة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
16– 17 . 
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إسناد مراكـز المسـؤولية فـي كـل القطاعـات والهيئـات علـى أسـاس الكفـاءة والمقـدرة والإخـلاص فـي   �

 .العمل وليس على أساس المحاباة والمحسوبية والاعتبارات الجهوية

أشـكال النهـب والسـلب  تثمين العمل كقيمة اجتماعية واعتباره قاعدة لبناء المجتمع مع محاربة كل  �

 .وتبديد الأموال العمومية

يتطلـــب تحقيـــق التنميـــة الوطنيـــة الســـليمة الشـــاملة الاعتمـــاد علـــى الـــذات ومشـــاركة شـــعبية واســـعة   �

وحقيقيــة، إذ أن عمليــة التنميــة تعتمــد علــى جهــود المــواطنين ومــدى التــزامهم بالمســؤولية والأعبــاء 

اسة العامة وتحديد أهداف التنمية ومشروعاتها، تعتبر المترتبة عنها، لأن مشاركتهم في صنع السي

أرقى صور العلاقة بين السلطة والمجتمع، عدا عن أنها تؤدي إلى تعميم فوائد التنمية على شرائح 

المجتمــع كافــة مــن خــلال تكــافؤ الفــرص وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتــوافر الحريــات الأساســية، 

  .الأفراد بالالتزام الصادق بقبول أهداف التنميةوبدون المشاركة لا يمكن تصور قبول 

فــإن أهميــة الــربط بــين الإصــلاح السياســي والإصــلاح الاقتصــادي ضــروري بالإضــافة إلــى مــا ســبق    

لتجســيد نمــط الحكــم الراشــد، فالتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ســتؤدي إلــى نمــو الطبقــة المتوســطة التــي 

تي تضمن قيام النظام بتوظيف الموارد بطريقة لا تتجاهـل متطلبـات تطالب بالديمقراطية، هذه الأخيرة ال

وحقوق ومكانة تلك الطبقة في المجتمع، وبالشكل الذي يحقق النمو والإنتاج الأمثل عبر الالتزام بوضع 

لا ديمقراطيـة " على تلك العلاقة تتعـزز مقولـة أنـه  العامة، وبناء السياسات العامة التي تحقق المصلحة

  ".مية ولا تنمية بدون ديمقراطية بدون تن

كمــــا أن عمليــــة الإصــــلاح السياســــي يجــــب أن يواكبهــــا الانفتــــاح علــــى مؤسســــات المجتمــــع المــــدني،    

والترويج لثقافة سياسية تعزز الانفتـاح الفكـري ومتحـررة مـن قوالـب التفكيـر الجامـدة المتعصـبة والمنغلقـة 

التنمــوي، علــى الــذات، وعليــه فــإن الإصــلاح السياســي بشــقه الــديمقراطي والإصــلاح الاقتصــادي بشــقه 

يتطلــب مشــاركة المحكــومين فــي الســلطة بمــا يضــمن تحقيــق مبــدأ الشــرعية السياســية المنبثقــة مــن إرادة 

يــــارات وتوجهـــــات الإصــــلاح السياســـــي الشــــعب وتحقيــــق العدالـــــة الاجتماعيــــة ، وبالتــــالي فـــــإن تبنــــي خ

كيـب مشـهد كـأفق وإطـار للعمـل مـن أجـل الإصـلاح، سـيؤدي إلـى تر ) التنمـوي ( الإصلاح الاقتصادي و 

الرشـد الـديمقراطي، والرفـاه الاجتمـاعي، والتقـدم " عقلـن يسـاعد فـي بلـوغ الدولـة والمجتمـع عتبـة سياسي مُ 

 ".الاقتصادي التنموي 
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ـــى جانـــب ذلـــك لا بـــد مـــن بلـــورة رؤيـــة إســـتراتيجية مســـتقبلية فهـــي تعـــد عنصـــرا ضـــروريا لنجـــاح      إل

الرؤيــة الفلســفة والأهــداف الكليــة للاقتصــاد والمجتمــع والمســار التنمــوي السياســات التنمويــة، وتمثــل هــذه 

الــذي يســلكه، وينبغــي أن تحــدد هــذه الرؤيــة مــا هــو الهــدف الإســتراتيجي البعيــد الــذي تتوجــه السياســات 

لتحقيقه، و أي القطاعات والأنشطة ستعطى الأولوية وما هي الأدوار التي ستلعبها الأطراف الأساسـية 

الدولة، القطـاع الخـاص، دور آليـات السـوق، دور رأس المـال (  ،لتنمية والنشاط الاقتصاديفي عملية ا

  ...).الوطني أو الأجنبي

سـببا فـي تعثـر أداء السياسـات الاقتصـادية والتنمويـة، نتيجــة  يعـد عـدم وضـوح هـذه الرؤيـة ذلـك أن     

ماعـات المصـالح وقطاعـات تضاربها وتناقضها ونتيجة غياب معيـار حـاكم يفصـل فـي التنـاقض بـين ج

الجهاز الإداري للدولة، وتعد هذه الرؤية الإستراتيجية كذلك عاملا مهما في التخفيف من الآثار السلبية 

والأزمـــــات المفاجئـــــة، مثــــــل تغييـــــرات قيمــــــة العملـــــة ومســـــتوى الأســــــعار وســـــعر الفائــــــدة وحجـــــم الــــــدين 

منهــا مســبقا، وكيفيــة مواجهتهــا حــال وقوعهــا ويــدخل فيهــا توقــع الأزمــات الطارئــة وكيفيــة الوقايــة ...العــام

)1(كعنصر مهم لبلورة الرؤية الإستراتيجية المستقبلية
.  

  :أساليبه و تطوير وترشيد نظم العمل الإداري  :رابعا

أن تتحقــق دون وجــود إدارة لا يمكــن  ب وتطورهــاإن التنميــة باعتبارهــا عمليــة مهمــة فــي تقــدم الشــعو     

مــن الإدارة السياســية إلــى الإدارة العامــة إلــى  بتــداءاتنميــة تشــمل جميــع قطاعــات الإدارة وإدارة ال ،تســيرها

جميـــع هـــذه القطاعـــات الإداريـــة تحتـــاج إلـــى جهـــود ، و ي القطـــاعين العـــام والخـــاصإدارة المشـــروعات فـــ

ذلـك  ،عمليـة التنميـة ءالقـادرة علـى بـد من أجل إيجـاد نوعيـة الإدارة دارية مستمرةإصلاح مكثفة وتنمية إ

)2(لما تعكسه الإدارة من تأثيرات حاسمة على مسيرة التنمية ونوعيتها
.  

لا تستطيع القيام بدور فعال ومؤثر فـي عمليـة  قانونيو د أن الدولة ككيان سياسي من المؤكلذلك ف    

باعتبـار أن الجهـاز الإداري بمختلـف مسـتوياته هـو  ،وفعـال ءيكـن لـديها جهـاز إداري كـفما لـم  لتنميةا

فــإن الإدارة  ، و بالتــالي)3(فــي عمليــة التنميــةوالبــرامج المرتبطــة بــدور الدولــة  الــذي يقــوم بتنفيــذ الخطــط

                                                           

 .67ص ،1998 ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية: القاهرة ،إدارة سياسات التنمية ،)رجاء محمد(مخاريطة  )1(
ص  ،1986 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،و إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملةحن ،علي خليفة الكوري )2(

63  . 
   . 82، ص المرجع السابق ،قتصاديالسياسي للإصلاح الا قتصادالا ،توفيق إبراهيم حسنين )3(

 



345 

 

 ةجتماعيـــوالا ةفـــي تســـيير شـــؤون مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــاديأهميـــة كبـــرى تكتســـي بشـــتى فروعهـــا 

  .غيرهاو والثقافية 

التــي  ةوالاجتماعيــ ةالجزائريــة للتحــولات السياســية والاقتصــاديعلــى هــذا الأســاس فــإن مواكبــة الإدارة     

لمهـام الموكلـة سواء من حيـث تشـكيلها وا الجوانبفرض عليها مراجعة نفسها من جميع ي ،تعيشها البلاد

للدولـة فـي ظـل  ف مـع الـدور الجديـدوكذا من حيـث علاقتهـا مـع المـواطن حتـى تتكيـ ،لها ونمط تسييرها

  .السوق داقتصا

فــإن تنظــيم الإدارة وتنميتهــا يشــكلان  ،نظــرا للمســؤوليات الجديــدة للدولــة فــي إطــار التحــولات الجاريــةف    

ذا يجـب علـى الدولـة أن تتـدعم بـإدارة عصـرية تعمـل وفـق مقـاييس لـة لنجـاح هـذا المسـار، عوامل حاسم

ـــة فعالـــةوق ـــة إ بغـــرض إقامـــة ،واعـــد واضـــحة وبآليـــات رقاب دارة ناجعـــة تتـــولى مهمـــة إدارة التنميـــة الوطني

  .باعتبارها دعامة أساسية لبناء دولة حديثة  ستدعي القيام بالتنمية الإداريةيماهذا  ،وتسييرها

لــذا ينبغــي النهــوض بــالإدارة وتكثيــف الجهــود المبذولــة ســابقا أي تكثيــف الإصــلاحات الإداريــة التــي    

شهدتها الجزائر في السنوات السابقة، وفي هذا الإطار لابد من إعادة دراسة وتحليل الإجراءات المتخذة 

اري وتصــرفاته ســلفا مــن أجــل اســتخراج أســباب عــدم كفايــة تلــك الإصــلاحات، لأن تخلــف الجهــاز الإد

بجديـة  ق تنميـة الجهـاز الإداري إلاالسلبية هو أحد أهم معوقات تحقيـق التنميـة، ولـن يكـون ممكنـا تحقيـ

إذا فالحاجـــة إلـــى تنميـــة هياكـــل يـــة والأساســـية لمشـــكلات هـــذا الجهـــاز، البحـــث وتفســـير المصـــادر الحقيق

التي واجهت الإدارة الجزائرية على  ةصميم الأوضاع الاقتصاديدخل في إدارتنا اليوم وراءه دوافع قوية ت

  .*الصعيدين المحلي والعالمي

بتنظـيم جديـد وإنشـاء  ممـا يسـتوجب بنائهـا ،هياكل إدارتنا ىكل هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير عل     

فعـــدم  ،الإدارة المتزايـــدة تاحتياجــا رعتبـــاالاإداريـــة وفــق طريقـــة مخططــة ومدروســـة آخـــذة بعــين هياكــل 

ف يزيـد مـن كثـرة العراقيـل التـي تقـ اكـل مـع الأهـداف الجديـدة لـلإدارةالعمل على تجديد وتكييف هـذه الهي

  .والإنمائية  ةستثماريغلب المشاريع الاأاليوم حاجزا منيعا أمام تنفيذ 

                                                           

 ،العالمي  قتصادالوطني إلى الا قتصادتتمثل في التحول من الا ،إن أهم التحولات التي واجهتها الإدارة الجزائرية *

التحول من التكنولوجيا المحدودة إلى  ،السوق الحر والأخذ بسياسة الخوصصة  اقتصادياتالتحول نحو سياسات 
  . التكنولوجيا الفائقة 
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 ،ســتوى الإدارةوالتجديــد الــذي نقصــده هــو الــذي يســهل تــداول العمــل والتنســيق بــين الأنشــطة علــى م    

ة علميـة دقيقـة وفـق معـايير ن تتم هذه العملية من طرف خبراء ومختصين في عالم التنظـيم وبمنهجيـأو 

أهـــداف وحجـــم العمـــل داخـــل  كمـــا يجـــب أن تحـــدد الهياكـــل الإداريـــة وفـــق ،محـــددة وإســـتراتيجية محكمـــة

  .الإدارة

بسبب تفطن كل  ،ذهاالإدارة ضرورة لا بد من تنفيإلى هنا أصل إلى القول بأن تكييف مهام وهيئات    

 ةالتنميـة الاقتصـادي من الإدارة والجمهور بأن فاعلية الإدارة هي العمود الفقري الـذي تقـوم عليـه كـل مـن

بكـل  ةقتصـاديصـد تـدعيم وتطبيـق حركـة التنميـة الافق ،أنها من متطلبـات الدولـة العصـريةو  ةوالاجتماعي

ســية لعمليــة التنميــة وذلــك عــن المهــام الأسا تراعــي تــوفير هياكــل إداريــة قويــة ودائمـةنجـاح وجديــة يجــب 

  : طريق

الهـدف المطلـوب هـو تحقيـق أن الجيـد للعمـل باعتبـار  طتحديد الأهداف بكل دقة ووضوح والتخطي  - أ

 .التنمية الوطنية 

 .العمل على التنسيق الدائم بين مختلف الإدارات ذات العلاقة المباشرة بهذا المجال  -ب

مع تغير  يتغير ارةهدف وعمل الإد على مستوى الهياكل الإدارية حيث أنديث إدخال أساليب التح -ج

  .المطلوب منها ولن تحقق أية نتيجةفلن تؤدي العمل  فإذا بقيت هياكلها جامدة ،الظروف المحيطة بها

ولمــا كانــت التنميــة عمليــة شــاملة فــإن الاهتمــام بجانــب واحــد دون الجوانــب الأخــرى يعــرض العمليــة    

التنمويــة للفشــل، إذ أن هنــاك ترابطــا بــين الجوانــب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة، فالقضــاء 

والبطالــة وتحقيــق  علــى التخلــف ورفــع مســتويات الإنتــاج وتحســين دخــل ومعيشــة الأفــراد ومحاربــة الفقــر

مـواد أوليـة، رأس ( العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لا يتحقق بتوفير عناصر الإنتاج الأساسـية وحـدها 

ولا بقـــرار سياســـي فـــوقي، بـــل لا بـــد مـــن تـــوفر عنصـــر مهـــم وحيـــوي وهـــو الإدارة القويـــة ) مـــال، عمـــال 

فــالإدارة هــي العنصــر والعامــل " الجديــدة ، والفعالــة أي الإدارة العلميــة والرشــيدة والمتكيفــة مــع التحــولات 

)1("الحي والحركي لتحقيق أهدافها في الإنتاج بكفاءة وفعالية 
.  

ومــن ثــم فــإن لــلإدارة حتميــة سياســية وعلميــة ومهنيــة لترشــيدها وتقويتهــا بكافــة الوســائل والأســاليب،      

حتـــى تضــــطلع بعمليــــة قيــــادة التنميــــة الاقتصــــادية نحــــو تحقيــــق أهــــدافها المرجــــوة والمخططــــة باســــتمرار 

يمكـن تحقيـق بـرامج رشادة، لـذا فـإن تطـوير الإدارة وخاصـة فـي الجزائـر هـو أداة التنميـة فـلا  وبحيوية و

                                                           

  .26، صالسابقالمرجع عوابدي،  عمار )1(
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اقتصـــادية ولا حتـــى سياســـية بأســـاليب ونظـــم إداريـــة قديمـــة، فـــالإدارة مازالـــت هـــي الفاعـــل الأساســـي فـــي 

  .  التنمية نظرا لحجم السلطة و الكفاءة والخبرة والمعلومة التي تتوفر عليها

وإعـادة   اريعكل هذا من أجل وضع إستراتيجية تنموية تهدف إلى توفير محـيط نـاجع للمبـادرة بالمشـ   

قصـد تزويـدها بقـدرات لتحقيـق المنافسـة والتجديـد وبـروز  ،تأهيل وإنعاش جهاز الإنتاج وكذا المؤسسـات

ويعتمـــد التجســـيد الفعلـــي لهـــذه الإســـتراتيجية علـــى جهـــاز إداري  ،نخبـــة مـــن الخبـــراء ذوي مســـتوى عـــالي

 حديث وفعال ومنشآت أساسية متطورة
)1(.  

يجــب أن يمثــل  يــة الراهنــة فــي الجزائــر وتنميتهــاإصــلاح الأجهــزة الإدار  وبنــاءا علــى ذلــك نســتنتج بــأن   

نتيجـة لمـا تعكسـه الإدارة مـن تـأثيرات ، التنمية الشاملة رتياديةإ فيلأهداف الرئيسية الأكثر إلحاحا أحد ا

فإن التعبير الحقيقي عـن إدارة  رادةفإذا كانت التنمية بحق قضية إ ،سمة على مسيرة التنمية ونوعيتهاحا

ويتطلــب إصــلاح الإدارة وتنميتهــا تحديــدا للوظــائف التــي  ،ل فــي نوعيــة الإدارة التــي توجــدهاالتنميــة يتمثــ

وتوصـيف خصائصـها الثقافيـة ومـن ثـم  ،والأفراد العـاملين علـى حـد سـواء يجب أن تؤديها الإدارة البديلة

)2(المطلوبة ةح الإصلاح والتنمية الاقتصاديمملا فاستشرا
.  

 :  وضع الأسبقية الأساسية لتنمية العنصر البشري :خامسا

إنــه هــدف التنميــة ووســيلتها الأساســية فكــل ، جميعــا يعتبــر العنصــر البشــري هــو أغلــى الاســتثمارات     

الإمكانيــات الطبيعيــة والماليــة والفنيــة مهمــا تعاظمــت تصــبح قليلــة الجــدوى والفائــدة مــا لــم تتــوفر القــدرات 

وتوظيفهـا، لهـذا فـإن التخطـيط للتنميـة البشـرية ينبغـي أن يـأتي  اسـتغلالهاوالمهارات البشرية التي تحسن 

  .صلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعيفي موقع الصدارة لكل جهود الإ

غير أننا إذا نظرنا إلى الأمر من زاويته العملية فإننا نجد العناية بتنمية الموارد البشرية في الجزائـر     

لا تزال جزئية ومحدودة إلا في القليل النادر منها، ولعل أبرز النقائص الناتجة عـن ذلـك انعـدام التمـازج 

لعضـــوي الواجـــب بـــين سياســـات التعلـــيم والتـــدريب والاســـتخدام، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى مفارقـــة والتكامـــل ا

مذهلة بين فائض في خرجي الجامعات خاصة في الدراسات الإنسانية وندرة فـي مناصـب العمـل، لـذلك 

                                                           

 . 25ص ، المرجع السابق الذكر، 2007فكر البرلماني، مشروع برنامج الحكومة ال )1(
: وارد البشرية بين التحولات الاقتصادية الدولية والتغير في المنظمات مالتسيير الإستراتيجي لل"  ،سنوسي خنيش )2(

نحو تأهيل المؤسسة : تسيير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات  ،بحث مقدم إلى الملتقى الأول حول ،"منظور مقارن

 .     2ص ، 2006أفريل  26إلى  25من  ،المركز الجامعي بالجلفة ، المعرفة اقتصادوإدماجها في 
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تضــطر الدولــة تخفيفــا لعــبء البطالــة لاســتيعابهم فــي وظــائف لا تتصــل بتخصصــاتهم فــي شــيء، فكــان 

  .بطالة مقنعة أعاقت الأداء واستنزفت الإمكانيات المادية والفنية نتاج ذلك

 إنا ـفإن الجهود التنموية في الجزائـر قـد ظلـت وسـتكون فاقـدة لواحـدة مـن أهـم مكوناتهـ من أجل ذلك   

وفي هذا الشأن يشير أسامة عبد الرحمان إلى هذه  ،المميز لتنمية الموارد البشرية هتمامهي لم تضع الا

  :ة الأساسية بقوله الحقيق

  ادرةــــــإن الحديث عن إدارة التنمية يصبح مفرغا من أي مضمون ما لم يتعرض للقوى البشرية الق«          

  ،ولعل نوعية هذه القوى البشرية ومستواها يحددان إلى حد كبير مستوى التنمية ،على إدارة دفة التنمية       

   نـــولذلك فإن م ،مستقبلـهذه القوى البشرية يحدد مستوى التنمية في الكما أن الرصيد المستقبلي من        

  وإداريو التنمية هم الأفراد الذين يشغلون ،وظائف إدارة التنمية محاولة تكوين وتطوير إداري للتنمية أهم       

  علىون الإشراف ومؤسسات القطاع العام والخاص والذين يباشر  ،قيادية  في الأجهزة الحكومية وظائف       

)1(»ج ومشاريع التنمية تخطيط وتنفيذ برام                             
 .  

وحين نتحدث عـن بنـاء الإنسـان أو التنميـة البشـرية، إنمـا نقصـد الإنسـان هـدفا وغايـة نهائيـة وذلـك      

في إطار إشباع حاجاته المادية واللامادية، وتوفير الظروف المجتمعية التي تحقق الاستمتاع بما عرف 

الهـدف مـن ذلـك تجنـب باسم حقوق الإنسان، أو إشباع الحاجـات الإنسـانية اللازمـة لإنسـانية الإنسـان، و 

الفرد ويلات الفقر والمرض والجهل والتهميش الاجتماعي، وتمكينـه مـن الاسـتمتاع بـالأمن علـى حياتـه، 

)2(تعبيرا وقرارا وتوجيها فرص المشاركة ومجالاتها المختلفةحاضره ومستقبله، وتوفير 
.  

كما أن للنهوض بأي دولة ينبغي قبل كل شـيء الاهتمـام بالإنسـان فيهـا وتنميتـه، أي تعزيـز القـدرات    

البشرية والصحية لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلـف نـواحي الحيـاة، والتنميـة مـن أجـل 

ع الناتجـة عــن الإنسـان بمعنـى تـوفير الفرصــة لكـل النـاس للحصــول أو اكتسـاب حصـة عادلـة مــن المنـاف

النمو الاقتصادي، والتنمية بالإنسان بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضـاء المجتمـع للمشـاركة فـي تنميـة 

 .مجتمعهم

  

                                                           

 ،المنظمة العربية للعلوم الإدارية: عمان ،الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي ناصر محمد الصائغ، )1(
 .828ص  ، 1986

)2(
عالم الكتب : عمان ،2003-1989: البعد الاقتصادي للتنمية السياسية في الأردنغازي محمود ذيب الزعبي،  

 .167-166، ص2009الحديث، 
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فــالأمر الــذي لاشــك فيــه أنــه إذا لــم نســتطع أن نهيــئ لــلإدارة باعتبارهــا أداة تحقيــق التنميــة الشــاملة                   

، تتطلبها الخطـة فـي الوقـت المناسـب جـدا وفـي الظـروف بشرية ما تحتاجه من خبرات ومهارات وقدرات

والأحوال الملائمة والمحددة، فلن تجد خطط التنمية رؤية في حقائق الحيـاة فـي المجتمـع وتصـبح مجـرد 

ا لامحـيص عنـه أحلام وأماني أو شعارات وأقاويـل، مـن أجـل ذلـك أصـبحت تنميـة المـوارد البشـرية مطلبـ

في أية  عملية من عمليات التنمية، وهي كذلك لابد أن تدخل في حسبان المخططين لأية عملية تنمية 

يتجـــزأ مــن التخطـــيط  مــن بـــرامج وخطــط التنميـــة الشــاملة، وبالتـــالي فــإن تخطـــيط القــوى البشـــرية جــزء لا

)1("سب الرجل المناسب في المكان المنا" للتنمية كما أنه أحد وسائلها ومحور 
.  

 لمختلـف الـدول بـالثورة الصـناعية  الأكبـر هتمـامالاوقد أدرك مالك بن نبي هـذه الحقيقـة بعـدما كـان      

ق ـإلا بقـدر مـا يطبـ قتصـاديةالا فالعـالم الإسـلامي لـيس بيـده أن يغيـر أوضـاعه : "الثورة الزراعية فقال و 

الــذي هــذا الجانــب التربــوي  قتصــاديةالايجــب أن تتضــمن النهضــة  ...خطــة تنميــة تفتــق أبعــاده النفســية 

)2(" كوسيلة تتحقق بها خطة التنمية ىالأول قتصاديةالقيمة الا يجعل الإنسان
.  

علــــى هــــذا الأســــاس فــــإن التنميــــة الحقيقيــــة تنطلــــق مــــن الإنســــان بحفــــظ كرامتــــه و رعايــــة حقوقــــه                   

درجـة مسـاهمته الإيجابيـة، ذلـك أن التنميـة تبـدأ مـن  و حريته، والتركيز على نواحي تنمية قدراتـه و رفـع

  .فهو وسيلتها و هدفها في آن واحد تحقيق سعادة الإنسان إلىالإنسان و تهدف في النهاية 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 . 91-90، ص1979 دار النهضة العربية،: ، القاهرة2، طالتنمية الإداريةإبراهيم درويش،  )1(
 .111ص ، المرجع السابق ،صالح صالحي )2(
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  :خلاصة واستنتاجات 

تحـديات وآليـات تجسـيد التنميـة السياسـية وتفعيـل من خلال تعرضنا لمحـاور هـذا الفصـل الخـاص ب     

الــذي يميــز النظــام السياســي الجزائــري  تنتاج بــأن الوضــع المتــأزماســ نــايمكن ، رفــي الجزائــ الحكــم الراشــد

لهـا الأثـر السـلبي علـى العمـل السياسـي وعائقـا  انكـ ،وكثرة العقبات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة

نمويـة الشـاملة وقصـورا واضـحا فـي سـير العمليـة الت ،أمام تفعيل التنمية السياسية وتجسيد الحكـم الراشـد 

  .بشكل عام 

 ،كـــل ذلـــك جعـــل مـــن عمليـــة البحـــث عـــن الوســـائل الناجحـــة لمعالجـــة تلـــك العقبـــات ضـــرورة حتميـــة    

ودراســـتها دراســـة معمقـــة ومحاولـــة معرفـــة أســـبابها والنتـــائج التـــي تحـــدثها منعـــا مـــن الوقـــوع فـــي الأخطـــاء 

  .والفشل في عملية التنمية السياسية وأهدافها 

 لسياســية وترشــيد الحكــمالإطــار حاولــت عــرض أهــم عناصــر الإســتراتيجية البديلــة للتنميــة افــي هــذا      

ـــ ـــات السياســـية وإجراءاتهـــا والجوانـــب  ر،فـــي الجزائ ـــاول جميـــع جوانـــب العملي هـــذه الإســـتراتيجية التـــي تتن

ة السياســية ومــن ثــم فقــد قادنــا هــذا التحليــل إلــى أن التنميــ، التنظيميــة والإجرائيــة والقانونيــة المرتبطــة بهــا

مراعيــة  ،الفعالــة لا بــد أن تكــون قائمــة علــى خطــة تنمويــة إســتراتيجية محــددة الأهــداف ودقيقــة التصــور

قـــادرة علـــى صـــياغة القـــيم الحضـــارية  ،لبيئـــة الاجتماعيـــة ومواكبـــة للمســـتجدات السياســـية والاقتصـــاديةل

ى سلوك سياسي يلاءم ظروف وترجمتها إل ،الجديدة التي تسمح باستثمار وتوظيف المبادئ الديمقراطية

حتــى يســتطيع هــذا الجهــد التنمــوي أن يكــون مكمــلا ومتفــاعلا مــع  ،المجتمــع الجزائــري ويســتوعب ثرواتــه

 .النسق الكلي المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة 

وفــق هــذا الســياق فــإن الرهــان الأساســي الــذي يتوقــف علــى تنشــيط وترشــيد الممارســة السياســية فــي      

يمــر عبــر عــدة أطــر وعلــى رأســها تــوفر الإرادة السياســية لــدى النخبــة الحاكمــة للانخــراط الجــاد الجزائــر، 

والفعلـــي لإصـــلاح العديـــد مـــن أوجـــه الممارســـة المترهلـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر، ســـيما فـــي ظـــل الأزمـــات 

الناجمة عن تعثر مشاريع التنمية وتدهور ظـروف عـيش المـواطنين، خاصـة وأن كـل المؤشـرات الحاليـة 

  .كد اهتزاز الثقة بين الحكام والمحكومين في الجزائرتؤ 
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حيث أن عملية  ،رتيادية للتنمية في الجزائر ومتطلبات تحقيقهاكما حاولنا التطرق إلى الضرورة الإ     

 ،التنميــة لا تــنجح إلا إذا تــوفرت إســتراتيجية ملائمــة تنطلــق مــن البيئــة الحضــارية والثقافيــة والاجتماعيــة

السياســات المرحليـــة والتـــدابير والإجـــراءات بعيـــدة المــدى ومـــن ثـــم وضـــع دد الأهـــداف الوتســتطيع أن تحـــ

وأخيـــرا تحقيـــق خطـــط التنميـــة الوطنيـــة وبرامجهـــا  ،المختلفـــة المنبثقـــة منهـــا ضـــمن الإســـتراتيجية الشـــاملة

كل والاستفادة من جميـع القطاعـات والشـرائح والأفـراد بشـ ،ومشاريعها وإجراءاتها بشكل متناسق ومتكامل

  .متوازن بما يسمح بتحقيق فعالية أكثر في النتائج المحققة

ن تجسيد الحكم الراشد في الجزائر يتطلب بالأساس توفر نظام سياسي يؤمن بضرورة دمقرطة كما أ    

مؤسساته، وإعطاء الصلاحيات الكاملة والاستقلالية التامة للسلطات العامة، في مقابل التخلي عن نمط 

وهكــذا فالتنميــة السياســية عمليــة جوهريــة وضــرورية لبنــاء حكــم  .والانفــرادي بالســلطة التســيير الســلطوي

ديمقراطــي رشــيد، لــذلك لا بــد مــن تعزيــز مســار التنميــة السياســية فــي الجزائــر إذا مــا أردنــا ترســيخ هــذا 

لرقابة النمط من الحكم، وتوفير الوسائل المحققة لنظام ديمقراطي شرعي قائم على الشفافية، المساءلة وا

مما يعكس مدى قدرة الحكومة ووزنها السياسي في التعامل مع مطالب مجتمعها، ومن ثم جعل قراراتهـا 

، وهــو مــا )تعكــس وجــود اســتجابة فعليــة / قــرارات نابعــة مــن عمــق المجتمــع( تعكــس الجــدوى السياســية 

ليـا باعتبـار أن ذلـك يضمن الابتعاد عن عدم التجانس بين أهداف السياسة العامـة ومـا ينبغـي انجـازه فع

  .من أبرز عوامل تعثر برامج التنمية الوطنية

وإذ تبدو التنمية السياسية بما تنطوي عليه من بنـاء للديمقراطيـة وبالتـالي تعزيـز المشـاركة والشـرعية     

علاقـة  بعضـها الـبعض والعلاقـة بينهـاالسياسية واحترام حقـوق الإنسـان، فـإن هـذه العنـاوين هـي شـروط ل

لا يمكن التوصل لوضع مسـتقر معقـول لأحـدها دون الأخـذ بالشـروط الأخـرى، ولـذلك عنـدما إذ حتمية، 

مسـتمرة  إسـتراتيجيةلا بـد مـن أن تكـون عمليـة  ثار أي تساؤل حول التنمية السياسية أو التنمية الشاملةيُ 

بالتـالي بنــاء الأمــة غيـر قابلــة للتراجـع، وبالتــالي فـإن عمليــة بنـاء المــواطن، وبنـاء النظــام، وبنـاء الدولــة و 

  .هي في النهاية وليدة لإرادة سياسية جماعية خلاقة وحقيقية
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  :ةـــــالخاتم

من خلال تناولنا لموضوع التنمية السياسية ودورها في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر، بدا لنا      

الموضوع أكثر اتساعا وأكثر تداخلا في عناصره وتشابكا بين أطرافه، ذلك أن التنمية السياسية ذاتها 

يتوقف على التحولات  حسب ما توصلنا إليه تعد جزء من التغيير الاجتماعي المتعدد الأبعاد والذي

، كما تعد التنمية السياسية أيضا من )قتصادية والاجتماعية والثقافية الا( الحاصلة في الجوانب الأخرى 

الاهتمامات الأولى للدول التي تنشد التطور والحداثة سيما من الناحية السياسية، ولأجل تحقيق الحكم 

التفاعلات الدولية الراهنة التي تحكمها تجليات  الراشد الذي أصبح من الضرورات الكبرى للدخول في

  .النظام الدولي الجديد

  :مفادها إشكاليةوانطلقت في هذه الدراسة من    

إلى أي مدى يؤثر مستوى التنمية السياسية على تفعيل الحكم الراشد في الجزائر؟، وما هي المتغيرات     

  .الضامنة لفعالية ونجاعة هذا الحكم ؟

دراسة هذه الإشكالية طرح فروض اختبرت كل فرضية في فصل مستقل، ويمكن إجمال  وقد اقتضت     

   :نتائج دراستها على النحو التالي

التنمية السياسية بمضامينها و مقوماتها  لتي تنطلق من أنى ادراسة الفرضية الأول الفصل الأولتناول    

، من خلال العلاقة القائمة بين سق الحكم الراشد وتعززهتضمن تمايزا بنائيا وقدرات متزايدة تدعم ن

 أن عرض هذا الفصل تبين ، وبعدالمحددات النظرية لكل من مفهومي التنمية السياسية والحكم الراشد

   .أدبيات التنمية السياسية تميزت بكثرة التعاريف وتداخل المفاهيم والمداخل المفسرة لها

تنطوي على منظومة من العمليات   بأن التنمية السياسية اجتهادات استنتجناء ما تقدم من وفي ضو      

ذلك أنها تعبر ، الدينامية الهامة والأساسية التي يمكن قياس تقدم أو تخلف النظام السياسي على أساسها

عن حالة من الحراك الاجتماعي والسياسي في إطار الدولة المدنية، وتعتبر شرط من شروط التنمية 

املة، ومفهوم التنمية السياسية لا يعدو أن يكون برنامج عمل يستهدف تخليص المجتمع من براثن الش

التخلف السياسي بكافة سماته المتمثلة في أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل، أزمة 

  .الاستقرار السياسي وأزمة تنظيم السلطة

ويؤكد هذا الطرح على ضرورة تبني مفهوم أشمل للتنمية السياسية، يتجاوز الاتجاهات الحديثة في     

نظريات التحديث الغربية التي تنظر إلى التنمية السياسية من خلال بناء المؤسسات الديمقراطية التي 
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يقتضي التقليل من أهمية  يمكن من خلالها تعزيز شرعية واستقرار النظام السياسي، وهذا بطبيعة الحال لا

ديمقراطية ممارسة السلطة لما لذلك من دور مهم في ترشيد العملية السياسية، بيد أنها تمثل جزء مهم في 

عملية التنمية السياسية وليس جلها، وتم وفقا لذلك تعريف التنمية السياسية بأنها عملية تغير سياسي 

الراشد المرتكز على التعددية السياسية وتحقيق المساواة إيجابي، تتمحور حول تعزيز فرص ممارسة الحكم 

والعدالة داخل المجتمع وتوفير الشفافية والمساءلة واحترام القانون، لأن ذلك يعزز الشرعية السياسية للنظام 

  .دعم الوحدة والاستقرار الوطنيينوي

لراشد وإبراز آليات عمله من ناحية ثانية فقد سعت الدراسة في إطارها النظري إلى تعريف الحكم ا  

يعبر عن مجموعة من الحكم الراشد فاعلة في سياقه ، ومن خلال ذلك اتضح أن وخصائصه والعناصر ال

المحاسبة، / القيم الضابطة لممارسة السلطة السياسية، بما يخلق نموذجا للحكم الذي يدعم قضايا المساءلة

كنسق كلي ربة الفساد والمشاركة السياسية، والحكم الراشد الشفافية، سيادة القانون، الفاعلية الحكومية، محا

الرشادة الاقتصادية ( ، الحكم الاقتصادي )الرشادة السياسية ( يتفرع إلى أنساق فرعية هي الحكم السياسي 

الدولة ومؤسساتها ( ، وأن له ثلاثة فواعل رئيسية هي القطاع العام )الرشادة الإدارية ( ، الحكم الإداري )

، المجتمع المدني من خلال تنظيماته المختلفة، والقطاع الخاص كمحرك )ارية، التشريعية والاستشارية الإد

لعملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة لنشاط الفواعل الاقتصادية، 

تعبئة المنظمات والجمعيات ويسهل المجتمع المدني التفاعل بين الفعل السياسي والاجتماعي من خلال 

للمشاركة في الأنشطة السياسية والسياسات العامة، وهذا وفقا لدعائم الحكم الراشد والمتمثلة في مبدأ سيادة 

القانون، المساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، مكافحة الفساد، فعالية الحكومة والنوعية التنظيمية، 

  .ية وتكاملية مع الديمقراطية التي تعتبر شرطا ضروريا لتجسيدهوللحكم الراشد أيضا علاقة ترابط

يرتكزان في مفهومها ودلالاتهما النظرية على والحكم الراشد بأن كل من التنمية السياسية  تبين وعليه   

وعند المقاربة بين  تصادية والاجتماعية،مقولات وافتراضات التحديث في أنماط النظم السياسية والاق

، فإن الهدف بينهما هو إحداث تعديل وتطوير جذري لبنى النظام السياسي وشكل الحكم ينمفهومال

وطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة في النظام ضمن إطار البيئة المحيطة، ويلتقيان في الجوهر 

ت والمضمون من حيث تطوير النظم السياسية وزيادة كفاءتها وفاعليتها وقدرتها في مواجهة المتغيرا

المختلفة، ويكمن دور التنمية السياسية في تفعيل الحكم الراشد من خلال توفير البيئة السياسية الملائمة 

من استقرار سياسي ومساءلة وسيادة القانون، وكذلك الشفافية وإشراك المواطنين في الحكم وكلها قيم 

  .ديمقراطية تمثل أهم الأركان الأساسية المكونة للحكم الراشد
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تغيير سياسي إيجابي يرمي " لى هذا الأساس يتم تعريف التنمية السياسية في هذا البحث على أنها وع    

ممارسة الحكم الراشد جوهر إلى خلق البيئة أو الظروف المناسبة لممارسة الحكم الراشد، بحيث تصبح 

ونجاحه وتهيئة  التنمية السياسية، لكنها كعملية تتجاوزه لتشمل خلق الظروف التي تؤدي إلى تحقيقه

الظروف المناسبة، بإيجاد البيئة القانونية والدستورية التي يمكن من خلالها تقنين العملية السياسية وجعلها 

أكثر مسؤولية ونزاهة، وكذلك إيجاد البيئة الثقافية الحافزة أي تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بما يكفل 

في المجتمع، وهذا يساهم في توفر  رسمية وغير الرسميةتوسيع دائرة صنع القرار لتشمل المؤسسات ال

من هنا فإن جوهر  د الفعل السياسي وتحقيق الشرعية،مجموعة من الخصائص التي تساعد في ترشي

التنمية السياسية ومسعاها يلتقي مع مضمون الحكم الراشد، الذي هو هدف وغاية التنمية السياسية في 

أجل خدمة المجتمع وتطوير آليات الحكم وتوسيع قاعدة المشاركة الوصول لأفضل شكل في الحكم، من 

  .السياسية لجميع المكونات الاجتماعية دون تفريق أو تهميش أو إقصاء

التنمية السياسية والحكم الراشد ( تأسيسا على ما تقدم فإن تحليل العلاقة التفاعلية بين هذين المتغيرين   

السياسي في جميع مستويات العمل التنموي، فالحكم الراشد  ، هو أفضل مقياس على نجاعة النظام)

كمفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية السياسية، فهو من ناحية يعد أحد نتائج هذه العملية ومن ثمة 

يعتبر تابعا لها، ومن ناحية ثانية يمثل أحد الميكانيزمات الأساسية والمؤثرة فيها وبالتالي يعد متغيرا 

 . عنهامستقلا

 ، حاولظل التجربة الديمقراطية التنمية السياسية في الذي خصصته لدراسة مسار الفصل الثانيأما     

التعامل مع مجموعة المتغيرات نعتقد أنها هي العناصر المحددة لسلوك وحركة النظام السياسي الجزائري، 

ام عليها وأن فحصها وتحليلها سيمكننا من اكتشاف الأسس التي بني عليها النظام والمنطلقات التي ق

حولات الحاصلة فيما يتعلق ، وهي بلا شك معطيات جوهرية في فهم التطورات والتوواقع التنمية السياسية

الأزمة البنائية وهو ما أثبت صدق فرضية أن ، بالعمل التنموي السياسي وإرساء دعائم الحكم الراشد

في عرقلة مسار التنمية السياسية بشكل ساهمت  1989والمؤسساتية التي عانتها الجزائر بعد سنة 

  . لتنمويةو الاختلالات ا تكريس مظاهر التخلف مستمر، وذلك من خلال

ة ــــــبـثلاث مراحـل أساسي 1988منذ الاستقلال والى غاية قد مرت الجزائر  وفي هذا السياق لاحظنا أن     

، لعبت فيها نوعية وطبيعة الفئة الحاكمة عـاملا )1979-1988( ، )1965-1978( ، )1962-1965( 

حاسما في رسم معالم نظام الحكم وفق إستراتيجية عامة كان هدفها الأول الاستقرار والاستمرار في السلطة 

دها وفـرض إيديولوجيــة لأطـول مـدة ممكنـة، تقـوم علـى تركيـز السـلطة وأحاديـة الحـزب وتـدعيم الدولـة وتمجيـ
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معينة ، وقد كشفت دراسة سيرورة بناء الدولة الجزائرية مدى الارتباط بين ذلـك وبـين تشـكل بـوادر المشـروع 

  .التنموي فيها 

خلال هذه الفترة ظهرت متغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية أثرت سلبا على المدى القريب     

وأمام الأزمة الشاملة التي واجهت  ،اسي الجزائري وفي مستقبلهوالمتوسط والبعيد في طبيعة النظام السي

النظام السياسي في الجزائر مع نهاية الثمانينات، وما انجر عنها من انعكاسات سلبية خاصة مع 

استفحال أزمات التنمية السياسية، سارعت السلطة إلى اتخاذ قرار التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي 

، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية 1989السياسية التي نص عليها دستور وتبني نهج الإصلاحات 

  .ذات الطابع الليبرالي التي فتحت المجال لاقتصاد السوق

خطورة وعمق الأزمة السياسية التي أدت  1992أبرز تطور وتفاقم الأوضاع السياسية بعد سنة  قدو    

إلى مواجهات عنيفة انعكست على استقرار البلاد لاحقا، وهو مظهر من مظاهر التخلف السياسي وغياب 

ذا ما لاحظناه التنمية السياسية في دول العالم الثالث، حيث تتميز أنظمتها بعدم الاستقرار السياسي وه

عقب توقيف المسار الانتخابي في البلاد، بالإضافة إلى عدم التكامل السياسي والاجتماعي وغياب 

: العقلانية في اتخاذ القرارات السياسية، وهي خصائص تتضمن بدورها عددا من الخصائص منها

دولة وهو ما برز لاحقا في الانفصال بين الحكام والمحكومين وانعدام المؤسسية السياسية وضعف الولاء لل

  . أعمال العنف التي عرفتها الجزائر

أمام هذا الوضع المتأزم الذي آل إليه النظام السياسي في الجزائر، كان لابد من الإسراع في اتخاذ     

التدابير الملائمة لمواجهة هذه الأزمة وإعادة ترتيب قواعد النظام السياسي وترميم جدار الشرعية السياسية 

، بالشكل الذي يسمح لها بتجاوز الأزمة العامة المستحكمة التي )مختلفة وتعديلات دستورية  انتخابات (

عبرت عن وجود خلل كبير يستوجب الإسراع بدفع التصحيحات الهيكلية الضرورية، فتم الشروع في 

ية أساسية في تجسيد سلسلة من الإصلاحات السياسية وتنظيم العديد من المواعيد الانتخابية باعتبارها آل

الديمقراطية والتنمية السياسية وتكريسهما، لكن هذه التجربة جاءت بنتائج كشفت عن ممارسات لا تبت 

لأبسط مبادئ الديمقراطية بصلة ولا تخدم إرساء ها في الجزائر، ذلك أنها سارت في اتجاه دعم النظام 

صلاحات السياسية المعلنة جاءت بقرار فوقي السياسي وتلميع صورته وتثبيت مركزه، بدليل أن حزمة الإ

وبدون أية دراسة وبلا خلفية مجتمعية تعبر فعلا عن الرغبة والاستعداد لتجسيد الفعلي للإصلاح 

الديمقراطي، في ظل غياب مجتمع مدني حقيقي قادر على احتضان الديمقراطية ودعمها وحمايتها من 
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أصبحت مهمتها إنتاج السيطرة بأية وسيلة في ظل  تجاوزات النظام، خاصة وأن المؤسسات الرسمية

  .احتكار الدولة للمجال السياسي

وامتدت  1992أن الأزمة المعضلة التي عاشتها الجزائر منذ يناير  وفق هذا السياق يمكن القول   

في تبعاتها إلى اليوم، تندرج في هذا السياق السياسي المتناقض بين الإقرار بمبادئ التنمية السياسية 

الخطابات الرسمية من جهة، وعدم الالتزام بالتجسيد الفعلي لها من جهة أخرى عندما تمتد إلى مصالح 

القوى المهيمنة في السلطة، وبالتالي فالتنمية السياسية في الجزائر هي مسألة شكلية وظرفية أكثر منها 

ر ما هي وسيلة تكييفية جوهرية دائمة، وهي ليست وسيلة لتغيير قواعد وسلوك وأهداف النظام بقد

لاستمرارية القوى السياسية المهيمنة في النظام، ومن ثمة الحفاظ على نفس نمط الحكم في صورة 

، والتي ) 2012- 2011(ديمقراطية، وهذا ما تجسد فعليا بعد الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر 

ات والتحولات السياسية التي تشهدها جاءت استجابة للمقتضيات الجديدة الناجمة عن موجة الاضطراب

المنطقة العربية، وكذا نتيجة لاعتبارات داخلية مثلت مجتمعة ضغوطات حقيقية على النظام السياسي 

الجزائري لإحداث مجموعة من الإصلاحات السياسية، وإعادة هيكلة المنظومة السياسية القائمة وإحداث 

الإقليمية والدولية، لكن تلك الإصلاحات لم ترقى لتكون في التغييرات لتتوافق مع المتغيرات المحلية و 

مستوى التطلعات ولم تمس جوهر الإشكال المطروح، هذا ما أدى إلى حدوث أزمة ثقة شاملة بين 

المجتمع والدولة وبين المواطنين والإدارة وبين المواطنين والأحزاب السياسية وبينهم وبين الحكام، ما أعاق 

                .حات سياسية ديمقراطيةعملية تجسيد إصلا

، وبعد دراسة مختلف الراشد في جزائر الحكممؤشرات واقع  الفصل الثالثمن ناحية أخرى فقد تناول      

المشاركة السياسية والمساءلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، المؤشرات الدالة عليه، سواء من حيث 

صدق الفرضية اتضح لنا  ومحاولة إسقاطها على الواقع الجزائري، الفساد،التنظيم، حكم القانون، محاربة 

 تتكامل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جميع التي انطلق منها هذا الفصل والمتمثلة في أن

أن تجسيد هذا المفهوم في الجزائر ما يزال في لنا أيضا  كما اتضح، وتفعيله في التأسيس للحكم الراشد

مرحلة الانطلاق، حيث لا زالت الجزائر تُصنف من قبل البنك الدولي ضمن المراتب الأخيرة في مؤشرات 

الحكم، ولم يحقق حسبه ولا مؤشر من المؤشرات الست التي يعتمدها في قياس مستوى جيد، وبقيت تتراوح 

  .النتائج المحققة ما بين الضعيفة والضعيفة جدا

ائج الجزائر في مؤشرات الحكم الراشد حسب البنك الدولي على ويمكن إرجاع أسباب ضعف نت   

مجموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لعلً من أهمها الوضع الأمني غير 
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المستقر الذي عانته الجزائر طوال سنوات التسعينات والذي كانت له تأثيراته السلبية في جميع المجالات، 

من الحريات المدنية بصفة عامة  مما قلص 2011ار العمل بحالة الطوارئ إلى غاية سنة وكذا استمر 

، وهو ما جعلها تُصنف ضمن الدول )حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية تكوين الجمعيات والأحزاب (

ياب الأقل ديمقراطية، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية المتمثلة في انتشار ظاهرة الفساد في ظل غ

  .معايير المساءلة والحاسبة، وضعف مناخ الاستثمار واحتكار الدولة لأهم القطاعات الحيوية

ومن خلال التعرض للواقع الجزائري في هذا المجال أيضا تم التأكيد على مدى تشعب الموضوع،    

ادئ السياسية بحيث أن مفهوم الحكم الراشد لا ينحصر في مجال واحد ولا يتأسس فقط على المعايير والمب

كالديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة، بل يتفاعل مع مجالات متعددة ويقوم على معايير أخرى لا تقل 

أهمية عن المؤشرات السياسية، كالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وإيجاد البيئة المناسبة لقيام 

  .ولية هذا المصطلح وعموميته مبادئ وأسس الحكم الراشد، وهذا ما يشير إلى مدى شم

من ناحية أخرى توصلنا إلى أن مطلب الحكم الراشد هو الهدف الاستراتيجي لعملية التنمية السياسية،    

من خلال قدرتها على توفير البيئة السياسية الملائمة لترسيخ دعائم هذا النسق من الحكم الذي أصبح 

مجموعة من ضرورة ملحة في الجزائر وغيرها من الدول، وقد ترجمت سياسة الحكم الراشد إلى 

خاصة ما تجسد بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، 

النفط، وهي الأزمة التي فتحت الطريق لتبني إستراتيجية جديدة  بالانفتاح نحو اقتصاد السوق 

طرحت الجزائر مجموعة والخوصصة، وفي ظل إعادة صياغة دور الدولة وتعزيز مرتكزات الحكم الراشد، 

لترشيد أداء الحكم )  2014-2001( من الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع مطلع الألفية الثالثة 

والتكيف مع التطورات الحالية، فتم إطلاق برامج تنموية ضخمة رصد لها مبالغ مالية ضخمة لأجل تعزيز 

هداف الإنمائية للألفية، ومن بين أهم البرامج النمو وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل تبني الأ

( و ــــــــ، ثم تلاه البرنامج التكميلي لدعم النم) 2004-2001( التنموية برنامج الإنعاش الاقتصادي 

، وسمحت هذه البرامج من ) 2014-2010( ، وأخرها كان برنامج التنمية الخماسي ) 2005-2009

نعكست على تحسن العديد من مؤشرات التنمية البشرية، هذا فضلا تحقيق جملة من النتائج الايجابية ا

 .عن التأسيس لنهج جديد في الحكامة والتسيير يراعي النجاعة الاقتصادية 

لكن رغم الجهود المبذولة في الجزائر من أجل إرساء مبادئ الحكم الراشد وتعزيز الديمقراطية والتنمية     

يات التي سجلت كنتائج عرفها الاقتصاد الجزائري كارتفاع معدل النمو السياسية في البلد، ورغم الايجاب

وانخفاض في المديونية وتحسن في مؤشرات التنمية البشرية، كنتيجة للبرامج التنموية المسطرة في إطار 
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برامج الإنعاش الاقتصادي، إلا أن التنمية المنشودة لم تتحقق إلى حد اليوم ومازالت الجزائر تصنف في 

راتب الأخيرة في مؤشرات قياس الحكم والتنمية البشرية التي تصدر من قبل العديد من المؤسسات الم

الدولية، إذ لا يزال المجتمع الجزائري يعاني من بعض المشاكل على غرار مشكل البطالة والفقر والصحة 

يات التي حالت دون وأزمة السكن والتدهور التدريجي لمستويات المعيشة وغيرها، بسبب المعوقات والتحد

تحقيق ما كان متوقعا من برامج التنمية التي رصد لها مبالغ مالية ضخمة، يأتي على رأسها استمرار 

استفحال ظاهرة الفساد وتغلغله في مختلف قطاعات وهياكل الدولة، بالإضافة إلى تهميش الأطراف 

هما في سياسات وبرامج التنمية، الأخرى الفاعلة في المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وعدم اشراك

وكذا نقص تمكين المواطنين وغيرها من المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري، وبالتالي فإن ضعف 

المؤشرات السالفة الذكر توضح أن الممارسات الواقعية للحكم في الجزائر مازالت بعيدة عن الرشادة، ما 

  .ايفرض ضرورة تحسين تلك المؤشرات وتفعيله

من جانب أخر لا يمكن إغفال ما لأهمية الجانب الإداري في إرساء دعائم الحكم الراشد، إذ يعتبر    

الجهاز الإداري المسؤول المباشر عن تنفيذ مختلف البرامج التنموية، ذلك أن الإدارة السليمة تسمح 

لى هذا الأساس فإن الحكم الراشد بالاستخدام العقلاني لموارد الدولة وبالتالي تحقيق النجاح والفعالية، وع

سواء على مستوى الإدارة المركزية أو الإدارة اللامركزية، إلا " الجودة الإدارية " يهدف للوصول إلى معنى 

أن الملاحظ في الواقع الإداري الحالي في الجزائر عدم فعالية الأجهزة الإدارية خاصة على المستوى 

اهمة كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه العملية، المحلي في تحقيق التنمية، وغياب مس

  .الأمر الذي أدى إلى غياب تجسيد حكم راشد محلي في الجزائر

وبعد التطرق إلى واقع مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر ومختلف مجالاته وعناصره، تم التأكد من     

صر في مجال واحد، بل يتطرق إلى مجالات فكرة جوهرية مفادها مدى تشعب الموضوع بحيث انه لا ينح

مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، وفي ذات السياق فإن الحكم الراشد يتصف بخاصية التفاعل 

والتكامل في الوظائف والأدوار التي تضطلع بها أطرافه ومكوناته الرئيسية، المتمثلة في الدولة والمؤسسات 

القطاع الخاص، المجتمع المدني، وسائل الإعلام ، ( لمجتمع الأخرى الرسمية و فواعل ومكونات ا

، في صياغة رؤية وطنية موحدة حول مختلف السياسات والاستراتيجيات، وهي أدوار )الأحزاب السياسية 

يحتاج تفعيلها إلى جودة الموارد البشرية وتوفر الإمكانيات المادية، وذلك بغية تعزيز قدرتها على معالجة 

  .ف المشاكل مهما تعقدت وتنوعت أسبابهامختل
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، في الجزائر إرساء مبادئ الحكم الراشد وتعزيز الديمقراطية كما تم التأكيد أيضا على أنه لم يتم بعد    

عدم تجسيد مشروع التنمية والاقتصادية، و بسبب عدم نجاحها في إنجاح برامج الإصلاحات السياسية 

  .يعني غياب مشروع وطني متكامل طويل الأجل ومستمر السياسية بل والتنمية الشاملة ما

 تحــديات الخــاص بو  الأخيــرالفصــل خــلال تعرضــنا لمحــاور  وهــذا مــا حاولنــا البحــث عــن أســبابه مــن     

والــذي أثبــت صــدق الفرضــية التــي انطلــق  ، وآليــات تفعيلهمــا الحكــم الراشــد فــي الجزائــر التنميــة السياســية و

ـــه  ـــة فـــي أن ـــة السياســـية فـــي الجزائـــر، كلمـــا قلـــت فـــرص الإصـــلاح منهـــا والمتمثل كلمـــا زادت معوقـــات التنمي

بــأن الوضــع المتــأزم  تبــينوفــي هــذا السـياق  السياسـي الفعلــي وتجســيد حكــم راشــد محقـق للتنميــة المجتمعيــة،

لهـا  انكـ ،والمأسوي الذي يميز النظام السياسي الجزائري وكثرة العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة

وقصــورا  ،الأثــر الســلبي علــى العمــل السياســي وعائقــا أمــام تفعيــل التنميــة السياســية وتجســيد الحكــم الراشــد 

كـــل ذلـــك جعـــل مـــن عمليـــة البحـــث عـــن الوســـائل  مليـــة التنمويـــة الشـــاملة بشـــكل عـــام،واضـــحا فـــي ســـير الع

عرفة أسبابها والنتـائج التـي ودراستها دراسة معمقة ومحاولة م ،الناجحة لمعالجة تلك العقبات ضرورة حتمية

  .تحدثها منعا من الوقوع في الأخطاء والفشل في عملية التنمية السياسية وأهدافها 

فـي  لسياسـية وترشـيد الحكـموفي هذا الإطار حاولت عرض أهم عناصر الإسـتراتيجية البديلـة للتنميـة ا     

السياســية وإجراءاتهــا والجوانــب التنظيميــة هــذه الإســتراتيجية التــي تتنــاول جميــع جوانــب العمليــات  ر،الجزائــ

ومن ثم فقد قادنا هذا التحليـل إلـى أن التنميـة السياسـية الفعالـة لا بـد أن ، والإجرائية والقانونية المرتبطة بها

لبيئـــة الاجتماعيـــة لمراعيـــة  ،تكـــون قائمـــة علـــى خطـــة تنمويـــة إســـتراتيجية محـــددة الأهـــداف ودقيقـــة التصـــور

قـــادرة علــــى صـــياغة القـــيم الحضــــارية الجديـــدة التـــي تســــمح  ،سياســــية والاقتصـــاديةومواكبـــة للمســـتجدات ال

وترجمتهــا إلــى ســلوك سياســي يــلاءم ظــروف المجتمــع الجزائــري  ،باســتثمار وتوظيــف المبــادئ الديمقراطيــة

حتى يستطيع هذا الجهد التنموي أن يكون مكملا ومتفاعلا مع النسق الكلي المتمثل فـي  ،ويستوعب ثرواته

 .ق التنمية الشاملة تحقي

وفق هذا السياق فإن الرهان الأساسي الذي يتوقف على تنشـيط وترشـيد الممارسـة السياسـية فـي الجزائـر،    

يمـــر عبـــر عـــدة أطـــر وعلـــى رأســـها تـــوفر الإرادة السياســـية لـــدى النخبـــة الحاكمـــة للانخـــراط الجـــاد والفعلـــي 

لحاضر، سيما في ظل الأزمات الناجمة عـن تعثـر لإصلاح العديد من أوجه الممارسة المترهلة في الوقت ا

مشاريع التنمية وتدهور ظروف عيش المواطنين، خاصة وأن كل المؤشرات الحالية تؤكـد اهتـزاز الثقـة بـين 

  .الحكام والمحكومين في الجزائر
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أن عملية التنمية  اتضح ،رتيادية للتنمية في الجزائر ومتطلبات تحقيقهاالضرورة الإ وبعد التطرق إلى      

وتسـتطيع أن  ،لا تنجح إلا إذا توفرت إستراتيجية ملائمة تنطلق من البيئـة الحضـارية والثقافيـة والاجتماعيـة

تحـدد الأهـداف البعيـدة المـدى ومـن ثـم وضـع الأهـداف والسياسـات المرحليـة والتـدابير والإجـراءات المختلفـة 

ـــ ،المنبثقـــة منهـــا ضـــمن الإســـتراتيجية الشـــاملة ـــة وبرامجهـــا ومشـــاريعها وأخي ـــة الوطني را تحقيـــق خطـــط التنمي

والاســتفادة مــن جميــع القطاعــات والشــرائح والأفــراد بشــكل متــوازن بمــا  ،وإجراءاتهــا بشــكل متناســق ومتكامــل

  .يسمح بتحقيق فعالية أكثر في النتائج المحققة

يـؤمن بضـرورة دمقرطـة  كما أن تجسـيد الحكـم الراشـد فـي الجزائـر يتطلـب بالأسـاس تـوفر نظـام سياسـي    

مؤسسـاته، وإعطــاء الصــلاحيات الكاملـة والاســتقلالية التامــة للسـلطات العامــة، فــي مقابـل التخلــي عــن نمــط 

ـــة وضـــرورية لبنـــاء حكـــم  .التســـيير الســـلطوي والانفـــرادي بالســـلطة وهكـــذا فالتنميـــة السياســـية عمليـــة جوهري

اسـية فـي الجزائـر إذا مـا أردنـا ترسـيخ هـذا الـنمط ديمقراطي رشيد، لذلك لا بـد مـن تعزيـز مسـار التنميـة السي

مــن الحكــم، وتــوفير الوســائل المحققــة لنظــام ديمقراطــي شــرعي قــائم علــى الشــفافية، المســاءلة والرقابــة ممــا 

يعكس مدى قدرة الحكومة ووزنها السياسي في التعامل مع مطالب مجتمعها، ومن ثم جعـل قراراتهـا تعكـس 

، وهـــو مـــا يضـــمن )تعكـــس وجـــود اســـتجابة فعليـــة / ابعـــة مـــن عمـــق المجتمـــعقـــرارات ن( الجـــدوى السياســـية 

الابتعاد عن عـدم التجـانس بـين أهـداف السياسـة العامـة ومـا ينبغـي انجـازه فعليـا باعتبـار أن ذلـك مـن أبـرز 

  .عوامل تعثر برامج التنمية الوطنية

التــالي تعزيــز المشــاركة السياســية تبــدو التنميــة السياســية بمــا تنطــوي عليــه مــن بنــاء للديمقراطيــة وب وإذ    

، فــإن هــذه العنــاوين هــي ومــن ثمــة تجســيد نســق الحكــم الراشــد والشــرعية السياســية واحتــرام حقــوق الإنســان

حـداها دون والعلاقة بينها علاقة حتميـة لا يمكـن التوصـل لوضـع مسـتقر معقـول لإشروط لبعضها البعض 

ر أي تساؤل حول التنمية السياسية أو التنمية الشاملة، لا بد مـن بالشروط الأخرى، ولذلك فعندما يُثاالأخذ 

 مستمرة غير قابلة للتراجع، وأن ما جـاء فـي الدراسـة يعـزز هـذا الـرأي ويؤكـد أن إستراتيجيةأن تكون عملية 

عمليــة بنــاء النظــام وبنــاء الدولــة وبالتــالي بنــاء الأمــة هــي فــي النهايــة وليــدة لإرادة سياســية جماعيــة خلاقــة 

  .وحقيقية

  :وبناءا على ما تم عرضه يمكن استخلاص النتائج التالية   
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إن تفعيل التنمية السياسية في الجزائر يستدعي ترسيخ المؤسسات السياسية والدستورية التي تمكن  - 

المواطنين من المساهمة في حياة النظام والمجتمع، وقيادتها نحو تحقيق الأهداف الوطنية بإصلاح 

  .  يته، بشكل يهيئ كل الإمكانيات ويهيئ هذه المؤسسات للتجسيد الفعلي للتنمية السياسيةمؤسساته وأبن

لتجسيد الحكم الراشد في الجزائر يجب توفر نظام سياسي يؤمن بضرورة دمقرطة مؤسساته، وإعطاء  -  

لتسيير الصلاحيات الكاملة والاستقلالية التامة للسلطات العامة، في مقابل التخلي الكلي عن نمط ا

  .السلطوي النابع من مقومات الفكر الاستبدادي والانفرادي بالسلطة

الدولة، القطاع ( إن تحقيق الحكم الراشد في الجزائر يتطلب تفاعلا أكبر بين دوائر الحكم الثلاث  - 

ة لتحديد التوازن السليم فيما بينها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقام) الخاص، المجتمع المدني 

شراكة حقيقية ما بينها لدعم الجهود المساهمة في إحداث التنمية، ونظرا لاستمرارية التغيير ينبغي أن 

تملك الأطراف الثلاثة قدرة ذاتية على التفاعل والتكيف بصورة مستمرة، بما يسمح بتحقيق الاستقرار 

  .الطويل الأجل

ثر كفاءة وخضوعا للمساءلة والشفافية ضرورة مواصلة العمل على إصلاح مؤسسات الدولة لتصبح أك - 

والتي تعد أساس وجوهر تجسيد الحكم الراشد ، ويتطلب الإصلاح الفعال التزاما سياسيا ينبغي أن يشمل 

  .دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني

من هذا المنطلق فإن الدولة الجزائرية بحاجة إلى تبني إستراتيجية وطنية تضمن تحقيق إصلاحات     

قة في بنيتها السياسية المؤسسية ومنظومتها التشريعية القانونية وبنائها الاجتماعي الثقافي، إذا ما عمي

أرادت تجاوز مختلف الأزمات السياسية التي بات النظام الجزائري يعانيها، إستراتيجية تهدف بالأساس إلى 

لإطلاق قاطرة الإصلاح الديمقراطي، كهدف وطني لبناء  محوريةتحقيق التنمية السياسية التي تعتبر ركيزة 

منظومة الحكم الراشد في الجزائر، ضمن عملية تحديثية شاملة للمجتمع والنظام السياسي، اقتداء بما دونه 

أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا " الكواكبي في خاتمته حيث يسوق قاعدة  أساسية فحواها 

د ، فمعرفة الغاية ولو إجمالا، شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، وهو ما يمكن يستبدل به الاستبدا

  ".بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح " التعبير عنه 

  

 



 

 

 قـائمة المراجع

 

 



364 

 

:العلميـةع ـة المراجـقائم           

  :ب ــكتــــــــال -أولا 

   : باللغة العربية  -أ

 .2004دار الفجر للتراث، : القاهرة المقدمة،،  ابن خلدون، عبد الرحمن - 1

  ).ن . ت. د( دار لسان العرب، : ، بيروت، لسان العرب المحيطابن منظور، جمال الدين  -2

دار الأفاق الجديدة، : ، بيروتالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةدين ، تقي ال بن تيمية،ا -3

1983. 
 بسام بركة، : ترجمة( ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: مشكلات الحضارةابن نبي، مالك ،  -4 

 .1988دار الفكر، : ، دمشق)أحمد شعبوو 

دراسة : بلاد العربية والخيار الجماهيريالتنمية السياسية في الأبو ضاوية عامر، رمضان ،  -5 

  .2002دار الرواد، : ، طرابلستحليلية للمرتكزات الوظيفية للتنمية السياسية

دراسة نظرية مع التطبيق على : دور المثقفين في التنمية السياسيةأحمد إسماعيل علي، محمد ،  -6 

 .1989، )ن.د.د)(ن.ب.د( ، الجزء الأول، مصر

، التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات الناميةحسين، عبد الحميد ، أحمد رشوان  - 7  

 .1997المكتب الجامعي الحديث،: الإسكندرية

: ، الإسكندريةإداريا، بشريااجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا،:التنمية،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

  .2009مؤسسة شباب الجامعة، 

 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،رمستقبل الديمقراطية في الجزائ ،وآخرونإسماعيل قيرة  -9 

2002. 

مركز الدراسات السياسية : ، القاهرةقياس الفاعلية ودراسة حالات: المجتمع المدنيأماني قنديل،  - 10 

 .2005ة، والإستراتيجي

 .2001دار الهدى، : ، الجزائرأحداث ومواقف: الجزائر في المرحلة الانتقاليةبرامة، عمر ،  - 11 

الفساد والحكم ، في إسماعيل الشطي وآخرون، "دراسة حالة الجزائر " براهيمي، عبد الحميد ،  - 12 

 .2006مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت2، طالعربية الصالح في البلاد



365 

 

دار : ، الجزائرالسلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائريبلحاج، صالح ،  - 13

 .2006قرطبة، 

، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 14 

  . 2010يوان المطبوعات الجامعية، د: الجزائر

دراسة في الجذور الأسباب : معضلة الفساد في الجزائربن مرزوق، عنترة ،عبدو، مصطفى،  - 15

 .2009دار حبطلي للنشر، : ، الجزائروالحلول
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  .    2006أفريل  26

ندوة : ، في" اطية والإصلاح السياسيرؤية المؤسسات الدولية للديمقر " رشاد محمد، عبد الغفار ، - 341

: ، بنغازي2005يونيو  22-21، جامعة القاهرة، الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي

  .2006المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 

 التصحيح الهيكلي وآثاره على المؤسسة الاقتصادية في" رزيق، كمال ، أبو زعرور، عمار، - 342

الجزائر "، مقالة مشتركة مقدمة في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية، كلية العلوم 

.2001أكتوبر  30- 29الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف،   

إشكالية دور المؤسسة التشريعية في ممارسة حق التعديل " زرنيز، أمال ، ملاح، نصيرة ،  - 343

التعديلات الدستورية في : ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول- لجزائردراسة حالة ا - الدستوري



396 

 

: ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةحالة الجزائر: الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة

  . 2012ديسمبر  19و18يومي  - الشلف - جامعة حسيبة بن بوعلي
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Abstract : 

     In this study we focus on the subject of the political Development and the 

Good governance problematic in Algeria, by highlighting the relationship 

between the starting points and the determinants theory which explain these two 

Concepts and Analysis, and between the political problems which is connected 

with the political life in Algeria, proceeding from two principals variables:  the 

political development or the political life democratization as a free and principal 

Variables, and the good governance as a dependent variable, and how the 

Algerian political system deal with it, through the provision and the achievement 

of the rule of law ( State of law ), political quality and the effectiveness in the 

General affaire management . 

     In this regard we highlight that the essence of the political development and 

its  objective  meets with the good governance content, the latter is the objective 

of the political development to arrive in better kind of political regime, in order 

to serving the society and develop the govern mechanisms, and the expansion of 

the political participation to all the people with any marginalization or exclusion. 

    So, the good governance as a concept is associate with the political 

development operation , on the one hand it’s one of this process result and in 

another side it ‘presents as principal and affecting mechanisms, so it can be an  

independent variable.  

    In pursuit to realize the political development in Algeria after the 

independence, it witnessed a big reconstruction ( rebuild ) movement, and 

emerging development experience, but it knew a several Crisis in each stage of 

the construction steps, especially the domination of the unique party or the 

military intervention in the rule affairs, or the disruption authorities in favor of 

the domination executive authority, and a corrupt bureaucracy or all these 

problems collect, that effect negatively the activation of the political 

Development in Algeria.  

   The Constant deficit of the regime ( political system ) and the progress of the 

social demands led to the disintegration of the link between the  State and  its 

people ( citizens ), and the imbalances and the spreading of the political 

development and the Economic crisis these had  pushed the authority to made a 

general political and Economic reforms, through reconsideration of the general 

orientation of the State by the adoption of the slogan of the political 

development and the necessity to realize a good governance,  



What made the Authority Launches New Constitution in 1989, the latter obtain 

the seeds of democracy, To act as a radical turning point, But the fresh  

experience and the insufficiency culture about it, and how to applicate had not 

been given in the right side and led to a dangerous events , in this crisis 

situation, it is very necessary to take the necessary measures to face this crisis 

and reestablish  the political      regime basis and the political restoration .in the 

meantime it has been initiated a series of political reforms, and organizing  many 

of the electoral appointments as basic mechanism to the Democracy 

embodiment and the political development. 

   In the same context, the authority has given more attention to the good 

governance very clearly, especially during the president bouteflika ruling era ( 

1999-2015 ), with economic reforms which adopted during the first ten years of 

the New Millennium, with big money budget in order to strengthen and improve 

the people level life, in addition to this it has made a solid mechanisms of 

accountability, and the efficiency transparency, also the fight against corruption, 

and mobilize the local resources in order to achieve the overall sustainable 

development. 

    But although all these political and Economic reforms, which released by the 

Algerian regime in all domains, is still not enough, and not effective, because of 

the crisis situation of the Algerian political regime, and the political Economic, 

and social obstacles, these had in front of the political development activation, 

and the achievement of the good governance, and clear superfluous toward the 

overall development process. 

    All those, make the necessity to search a suitable and effective process to deal 

with these obstacles, and study it in depth, in order to know its causes and the 

results than can happen, to avoid falling in the failures and the mistakes during 

the political  development and its objectives, from this the Algerian state has 

adopted a strategy which can ensure the achievement of depth reforms in its 

political structure, and legislate a legal system, through a clear and objective 

development plan, taking in consideration the social situation, that can  goes in 

hand with the political and Economic up-to-date  If it wants Override the various 

political crisis- A strategy aims to realize real political development, which 

consider as a Axial pillar to release democracy reforms as a national objective to 

build a good governance system in Algeria.  
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